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الموضوع: الفقه الحنفي 

العنوان: "جذ الممتار على رد المحتار" 

التأليف: الإمام أحمد رضا خان الحنفي القادري رحمه اله تعلى 
شارك في التحقيق والتعليق والتخريج والترتيب: 

محمد يونس علي العطاري المدني» محمد كاشف سليم العطاري 
المدني» السيّد عقيل أحمد العطاري المدني» حامد على العليمي. 
عدد الصفحات: 79" صفحة 

عدد النسخ : 


المجر الغا جميع الحقوق محفوظة للناشرء يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو 


الطبعة الأ : 1 
‘A-a 65‏ 1 5 5 
١ 000‏ الإشراف الطباعى: مكتبة المدينة كراتة 
الطبعة الثانية 3 ١‏ 


هاتف: 7551١5:55-59351١585‏ فاكس: ۲۲۰۱٤۷۹‏ 
التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية) 
يطلب من: مكتبة المدينة. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع. 

کراچی: شهيد مسجد کهارادر. هاتف: /051-5870115. 

لاهور: دربار ماركيث» گنج بخش روة.هاتف: ۰٤۲-۳۷۳۱۱۹۷۹‏ . 
سردار آباد (فيصل آباد): أمين يور بازار. هاتف: 51-9555558 ۰. 
کر ج تک ين میر یور هاتف ۷۲۱١‏ كارة ”7 


:1 اه - مادام 


حيدر آباد: فيضان مدينه آفندي ثاؤن. هاتف: .۰۲۲-۲۹٣۲۰۱۲۲‏ 

ملتان:نزد يييل والى مسجد اندرون بوب ڑگیٹ. هاتف: ٦۱-٤٥۱۱۱۹۲‏ ۰. 

اوكازه: كالج روڈ بالمقابل غوثيه مسجد نزد تحصيل كونسل هال. هاتف: ٠ ٤٤-۲٥٥۰۷٦۷‏ 
راولينذى: فضل داد پلازه» کمیٹی چوک اقبال روڈ. هاتف:ه”/الاههه-١ه:١.‏ 
حان پور : دراني چ وک نهر کناره» هاتف: .۰٦۸-٥٥۷۱٦۸٦‏ 

نوابشاه: جكرا بازار» نزد 2101 . هاتف: ۰۲٤٤-٤۳٦۲۱ ٤٥‏ 

سكهر: فيضان مدينه بيراج روڈ . هاتف: ١7١-55191968‏ 

گجرانواله: فيضان مدينه شيخويوره موز . هاتف: 65601؟00-47. 


]۸1[ قوله ا O‏ 


ا ا وان النكاح لا ينفسخ بأحدهما. ١۲‏ 


:“ بل هي اع‎  :هلوق‎ ][۲۸۱٤[ 
e E ف مرك‎ N AA TA a 


حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما“ وغيره» وكانت واقعة سيّدنا 


)١(‏ في المتن والشّرح: (هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص) هو ما 
اشتمل على الطلاق» فخرج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ وردّة» فاه فسخ لا طلاق. 

وفي "رد المحتار": (قوله: فخرج الفسوخ... إلخ) قال في "الفتح": فخرج تفريق 
القاضي في إبائهاء وردّة أحد الرُوحين؛ وتباين الدارين حقيقة وحكماء وخيار 
البلوغ؛ والعتق» وعدم الكفاءة» ونقصان المهر؛ فإثها ليست طّلاقاً اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 40/9: تحت قول "الدر": فخرج الفسوخ... إلخ. 

)٣(‏ في "رة المحتار": أمّا الطلاق فإن الأصل فيه الحظرء والإباحة للحاجة إلى 
الخخلاص: [ذكر أمثلة الحاحة إلى الخلاص تم قال:] فليست الحاجة مختصّة 
بالكبر والريبة كما قيل» بل هي أعمّ كما احتاره في 'الفتح'» فحيث تجرد عن 
الا اله شه يس على أله م السك اطا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 4۳/۹ تحت قول "الدر": وقولهم... إلخ. 

(ه) أخرحه أبو داود في "سننه" (۱۳۸)» كتاب الأدب؛ »٤۳۳-٤۳۲/٤‏ عن حمزة بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ((كانت تحتي امرأة وكنت أحبّها وكان عمر يكرهها 
فقال لي: طلقها فأبيت فأتى عمر النبي يلع فذكر ذلك له فقال النبي لل طلقها)). 


چ مجلس" المرويية الو يس ةلي ا ا )و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


إسماعيل الذبيح عليه الصّلاة والسّلام. ١١‏ 

[۲۸۱۰] قوله: يبقى على أصله من الحظ": 

أقول: ويؤيّده حديث: ((ما حلف بالطلاق مؤمنٌ» ولا استحلف به إلا 
يناف" فلو كاف احا با اچ لها كان بأس في تعليقه أو طلب تعليقه 


ناهذا البامج اليوودو و ا تدا انه عا کر غو ن رضي 
الله تعالى عنه عن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم فيه إيذاء المسلم بلا وجه 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (28515)) كتاب أحاديث الأنبياء» باب (يزفون) 
[الصافات: 15] النسلان في المشي» ؟/5؟4: ((فجاء إبراهيم بعد ما تزوج 
إسماعيل يطالع تر كته» فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: حرج يبتغي لناء 
م سألها عن عيشهم وهيتتهم» فقالت: نحن بشرٌء نحن في ضيق وشدة فشكت 
إليه» قال: فإذا حاء زوححك فاقرئي عليه السلام» وقولي له يغيّر عتبة بابه» فلما جاء 
إسماعيل كأئه آنس شيئاء فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ 
كذا وكذاء فسألنا عنك فأحبرته وسألني كيف عيشناء فأحبرته آنا في حهد وشدة» 
قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غير 
عتبة بابك» قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك» ألحقي بأهلك فطلقها)). 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 97/9» تحت قول "الدر": وقولهم... إلخ. 

(۳) ذكره حسام الدين الهندي في "كنز العمال" (555+5): .591/١5‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في "تأريخه"؛ ۳۹۳/۵۷ هو علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكر الدمشقي (ت١/اده)»‏ من تصانيفه: "تأريخ دمشق 


1 0 الس الم 0غ 
١‏ لكبير يعرف ب تاريخ ابن عساكر . 
("هدية العارفين"» ۷۰٠/١‏ "الأعلام"» ۲۷١/٤‏ "معجم المؤلفين"» .)٤١۷/١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اجو انلدي ا )و 
www.dawateislami.net‏ 


شرعي» وقد قال على الله تعالى عليه ر ((من آذی سل ققد أذاني 
ومن آذاني فقد آذى الله)») رواه الطبّراني في "الأوسط””2 بسند حسن عن 
أئس رضي الله تعالى عنهء أُمّا فعل ريحانة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلّم سيّدنا الإمام الحسن المجتبى رضي الله تعالى عنهء فتعلم قطعاً أنه كان 
لحاجحة شرعيّة ومصلحة دينيّة وإن لم نعلمهاء وحاشاه أن يكون مقصوده 
تكثير الذوق! وقد جاء عن جدّه صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((إنْ الله لا يحب 
الذؤاقين ولا الذوّاقات)) رواه الطبراني في "الكبير'”" عن عبادة ° رضي الله 
تعالى عنه. ۱۲ 


[117] قوله: © عدم احتياحه إلى النيّة"©: أن كان الواقع به بائناً. ١١‏ 


)١(‏ أحرحه الطبراني في "المعجم الأوسط"؛ (707*)) باب السين من اسمه سعيد» 
5 للامام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت0٠-85ه).‏ 
("كشف الظنون"» 7090/9 .)١‏ 
(۲) أحرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" »)۷۸٤۸(‏ 70/5. 
(؟) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أَصرّم الأنصاري الخزرجي أبو الوليد» صحابيء 
شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهدء وهو أُوّل من ولي القضاء ب"فلسطين"؛ وتوفي 
سنة أربع وثلاثين ب"الرملة" أو ب"البيت المقدس"» وكان من سادات الصحابة. 
("أسد الغابة"» ١٦۰-٠١۸/۳‏ "الأعلام" .)٠١۸/۳‏ 
)٤(‏ في الشرح: ألفاظه: صريح» وملحق به» وكناية. 
وفي "رد المحتار": (قوله: وملحَّقٌ به) أي: من حيث عدم احتياجه إلى النيّة كلفظ 


(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 959/9»: تحت قول "الدر": وملحق به. 


چ ”لکت الع جايس لوو لد لطي ا + )و 


مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي 
]۲۸١۷[‏ قوله: ‏ لأن الزائد عليها بكلمة واحدة0": 


[1814] قوله: ومتفرّقا"”: في الأطهار. ١١‏ 


: 0 أو كانت ممن لا تحيض‎  :هلوق‎ ]۲۸۹٩[ 


: إن كان في طهر وطئ فيه أو في حيض قبله. ١١‏ 
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)١(‏ في المتن والشرح: (طَلقة فقط في طهر لا وطء فيه أحسن) بالنسبة إلى البعض 
الآخر. ملتقطاً. 

في "رد المحتار": (قوله: طلقم التاء للوحدة؛ وقيد بها؛ لأن الزائد عليها بكلمة واحدة 
بدعي» ومتفرقاً ليس بأحسن» "بحر". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن 
وبدعي» 2٠١١/9‏ تحت قول "الدر": ل 

)۳( المرحع السابق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": لو طلقها بعد ظُهور حملهاء أو كانت ممّن لا تحيض في طهر 
وطنها فيه لا يكون بدعيًا لعدم العلة أعني: تطويل العدّة عليها. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» »٠١*/9‏ تحت قول "الدرٌ": لا وطء فيه. 

(5) في "رد المحتار": لكنه في المدحولة حاص بما إذا كان في ا لا وط فيهع 
ولا في حيض قبله كما مر ولا فهو بدعي. 

وك "30 التبار" بتكدايك الطاف» 25 ارايت قول الور #توطلقة. 


چ مجلس" المرويية الع يس ةي ل يو )و 


[۲۸۲۱] قوله: ”2 لا تكون فاصلة7": 
أي:“فيكرة الرائد من طلقة فى طهر واحد مطلقاً. ۲١‏ 

مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق 
[۲۲] قوله: © وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراو©): 


)١(‏ في "الدر": من البذعي: طلقتان في طهر لا رَجْعة فيه. 

وفي "رد المحتار": فلو تخثّل بين الطلقتين رَجْعة لا يُكره إن كانت بالقول أو بنحو 
عله ان لشن عن شهوة لا بالجماع... إل و 
فاصلة» وكذا لو تخلّل النكاح. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 2٠١3/9‏ تحت قول "الدرٌ": لا رَّحعة فيه. 

() في "رد المحتار": (قوله: فإن طلاقه صحيح) أي: طلاق الْمُكرّهء وشمل ما إذا 
أكره على التوكيل بالطلاق فوكّل فطلّق الوكيل فإله يقع» "بحر" قال محشيه 
الخير الرملي: ومثله العتاق كما صرّحوا به» وأمّا التوكيل بالنكاح فلم أر من 
صرح به والظاهر أنه لا يخالفهما في ذلك لتصريحهم بأن الثلاث تصِحّ مع 
الإكراه استحسانا» وقد ذكر الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان» 
والقياس أن لا تصمٌ الوكالة؛ لأن الوكالة تبطل بِالْهَرْلء فكذا مع الإكراه كالبيع 
وأمثاله» وحه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع» ولكن يوحب فساده 
فكذا الت وكيل ينعقد مع الإكراه» والشروط الفاسدة لا تور في الوكالة؛ لكونها من 
الإسقاطات» فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرّف ال وكيل اه. فانظر إلى علة الاستحسان 
في الطلاق تجذها في النكاح» NEE‏ تأمّل. اه كلام الرّملي. 
قلت: وسيأتي تمام الكلام على ذلك في كتاب الإكراه إن شاء الله تعالى. 

)٤(‏ "رد الا" كتاب الطلاق» مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح 
والعتاق» ١۱۷/۹‏ تحت قول "الدر": فإن طلاقه صحيح. 


هس قباس لوكت الجميسع" اھو لادی ا د )و 
www.dawateislami.net‏ 


تركه هنالك غير محرّر وسنحقق"" الَمّه: أن كل وكالة تصحّ مع 
اكرام امفلتها رق عاد اله عالق 

فائدة: الأصل أن كل ما لا يحتمل الفقسلخ يصح مع الهزل» وكل ما 
يصح مع الْهَرْل يصح مع الإكراه كما يأتي ص۳۳ جه“ 

فائدة: انظر لو أجاز الولى مكرهاً. 

أقول: إن كانت الإحازة قبل العقد فهو التوكيل وإن كان بعد عقد 


ا أن الإحازة اللاحقة مثل الوكالة السابقة وينبغي التحرير 
الاخ طاو أن الإحازة لا تصحٌ مع الهزل» لكل الوكالة أيضاً لا تصمٌ 
معه» ومع ذلك لو وكل مكرها ففعل ال وكيل تفذ لما علمت أن الشرط الفاسد 
لا يعمل في النكاح وقد قدّم ش عن ح ص۷٤‏ ۲» ج۲: (أن إجازة النكاح 
مثله لا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها) اه. ٠١‏ 

وقلء کو الور ورا کل ها كاك تاذ لهال بعال 
يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض) اه. ولا شك أن إحازة 
النكاح سابقة أو لاحقة ليست من المعاوضات المالية فتصح مع الشرط 


)١(‏ انظر المقولة ]57١١[‏ قال: أي: "الدر": يصح. 

(۲) انظر "الد" كتاب الإکراه» 815/3 5» (دار المعرفة). 

(۳) انظر رد المحتار"» كتاب البيو ع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به» 
6 :» تحت قول "الدر": فقصرها على البيع قصور. 

)٤(‏ انظر "الدر", كتاب البيوع» ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به 
.foA-fo1/ ۱°‏ 


چ مجلس" المرويية الو يس ةد لطي ا د )و 


الفاسد فكذا مع الإكراه كما ذكر الإمام الزيلعي في التوكيل بالطلاق» 
وأنك تلم أن .هذا اليل يد جحواق كل تر كيل مغ ال كراد ليهر والله 
تعالى أعلم. 

أن يكون كل ما يصح مع الشروط الفاسدة يصح مع الإكراه وهو باطل قطعا 
فليس لأحد أن يقول: تصح الهبة مع الإكراه» والحق أن الفقه لا يؤحذ من 
التعليلات التي يبديها المتأخرون» وإذ قد رأيناهم قاطبة يذكرون فيما يصح 
بالإكراه التوكيل مقيّداً بالطلاق والعتاق ولا يذكر أحدٌّ منهم النكاح مع أنه 
أخوهما وقرينهماء وقد نصوا أن المفهوم معتبر في الكتب حتى مفهوم اللقب 
لا سا امع فهر العده لا سا في هذه الصورة نقح فى الذهن آل 
ًم يطبقوا على تركه نسياناً ولا احتزاء بل لاه ليس من المستثنيات كما مال إليه 
العلامة ل الرَمُلى نفسه في ا ف "المح" كما ات في 
الإكراه» وإن لم يجز التوكيل بالإكراه لم تجز الإحازة أيضاء وبالجملة 
فالمحل محل اشتباه ولا بد من تحرير فوق ذلك» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


() ؟العيين ت كتاب الإكراه» 5 . 
2١‏ هي "لوائح الأنوار" على "منح الغفار": لخير الدين بن اعد بن نور الدين علي 
الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي الحنفي (ت١8١٠١ه).‏ 
("هدية العارفین "» ١۸/١‏ "رد المحتار"» .)253/1١‏ 
(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الإکراه» ۲۳۳/۹ تحت قول "الدر": وتوكيله بطلاق 


وعتاق... إلخ. (دار المعرفة). 


چ مجلس" اکتا يس ةي ل يي )و 


2 


[187] قوله: ”2 مراده بعدّم الوقوع في المشبّه به عدمه ديانة 


60 
أي: وفرق بين الطلاق هازلا وبين الإقرار به هازلا لهذا إذا تعلق هازلا 
(کاذبا) من عطف العام على الخاص» والفقهاء نما يفعلونه ت (أو)؛ وذلك 
لأن الإقرار بالطلاق هازلاً إِنْما يفيد لو لم يكن طلق في الواقع» وإِنْما أقرّ به 
كاذباء أمّا لو أقرٌ به صادقاً فلا شك من الوقوع ديانة سواء كان هازلاً في 

الإقرار أو في المقرّ به» فافهمء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 
]۲۸۲٤[‏ قوله: ‏ وفيه قصو ر : 


)١(‏ في المتن والشّرح: (يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديراء "بدائع"؛ ليدحل 
السات ول عيدا ار ها اهار يشمن حقيقه 9 

وفي "رد المحتار": وأمًا ما في إكراه "العانية"-: لو أكره على أن يقر بالطّلاق فأقرٌ 
لا يقع كما لو أقرّ بالطلاق هازلاً أو كاذباً- فقال في "البحر": إن مراده بعدّم 
الوقوع في المشبّه به عدمه ديانة, نري متهن" رز ازريه" و "الققية”: ل اراك يه البطهر 
عن الماضي كذبا لا يقع ديانة, وإن أشهدَ قبل ذلك لا يقع قضاء أيضاً اه. 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» »٠٠٠/۹‏ تحت قول "الدر": أو هازلاً. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: لا يقصد حقيقة كلامه) بيان لمعتّى الهازل» وفيه قصور؛ 
ففي "التحرير" و"شرحه": الهزل لغة: اللعب» واصطلاحاً: أن لا يراد باللفظ 
ودلالته المعتى الحقيقي ولا المجازي» بل أريد به غيرهماء وهو ما لا تصح إرادته 
منهء وضده الجدّء وهو أن يراد باللفظ أحدهما. 


(4) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» ۹/١٠٠ء‏ تحت قول "الدر": لا يقصد حقيقة كلامه. 


چ لسا لکت الج يس ةي ل يي )و 


أقول: حقيقة الشيء ما يحق به ويثبت» فالمعنى EE OBE‏ 
بل يريد أن يلغو" فلا قصور. ١۲‏ 


[ه؟8؟] قوله: ‏ فقد فرّق بين ما إذا كان... إل<0": 


أقول: إذ قد علمنا المناط وهو تسببه في زواله بمحظور أي: تعاطيه 
مختاراً ما يعلم أنه يزيل العقل فيمكن التوفيق بأنْ النبيذ إن كان من شأنه 
أن يصدّع قدر منه بهذه الغاية فشرب ذلك القدر فقد تسبّب وإن لم يكن 
يذاه 410 لم يكل زتره سل شانه وقوي دما لا بعک اکر 
ولكن اتفق أنه صدّع إلى تلك الغاية فلم يتسبّب وإن كان شديداء تأمّلء 


والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم يقع. 

وفي "فتح القدير"» كتاب الطلاق» :۳٤۷/١‏ إذا شرب الخحمر فصدّع فزال عقله 
بالصّداع فطلّق لا يقع» والحكم لا يضاف إلى علة العلّة كالشرب إلا عند عدم 
صلاحيّة العلة» ونفس المسألة في ال ابم (ج”» عا انق عن "الفتح". 

('البحر"» كتاب الطلاق› «Err‏ 

قال العلامة الشامي: ويخالفه ما في "الملتقط": لو كان التبيذ غير شديد فصع 
فذهب عقله بالصّداع لا يقع طلاقه» وإن كان النبيذ شديداً حراماً فصع 
فذهب عقله يقع طلاقه اه. فقد فرق بين ما إذا كان بطريق محرم وغير 
محر كما ترى» فتأمل. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 2١0/4‏ تحت قول "الدر": نعم لو زال عقله 
بالصداع. 


و جس وکت امک مزاو و )و 


[؟8] قوله: (2 في "الحاوي الزاهدي"": 

ا افر بلاوق وعد مانا الوقوع بإفتاء المفتي فتبيّن عدّمه لم يقع كما 
في "القنية" اه "أشباه'”" من قاعدة: لا عبرة بالظنٌ البيّن حطؤه. ٠١‏ قوله: 
(لم يقع) ا اا اء فيقع كما في "القنية"؛ لإقراره به اه "غم "“. 

[raYv|‏ ركه في "الحاوي الزاهدي”7': 

قلت: مثله في "البازية" فالأولى العَزو إليها. ١١‏ 

[۲۸۲۸] قوله: © لأن الجنون لا يعدم الشهوة“: جواب عمًا يتراءي 
وروده من أن التأحيل لا يفيد مع الجنون. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": في "الحاوي الزاهدي": ظن أنه وقع الثلاث على امرأته بإفتاء 
لم يكن أهلاً للفتوى» وكلّف الحاكمٌ كتابتها في الصّكَ فكتبت» ثم استفتى 

ممن هو اهل للفتوى» فأفتّى بأنّه لا تقع» والتطليقات الثلاث مكتوبة في الصّكُ 
بالطل اع قله | ذا فرت لبها يانة؛ ولكن لا يصِدّق في الحكم اه. 

(؟) "رد المحتار"» کتاب الطلاق» 2١55/9‏ تحت قول "الدر": يقع قضاء. 

(۳) "الأشباه"» الف الأول القاعدة السابعة عشرة» صه١٠٠.‏ 

>٠٠/|١ "غمز عيون البصائر". الفنٌ الأوّل» القاعدة السابعة عشرة‎ )٤( 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» »١55/9‏ تحت قول "الدر": يقع قضاء. 

(1) "البرّازية"» كتاب الطلاق» نوع آخر في ألفاظه» 211/5 (هامش "الهندية"). 

(۷) لا يقع طلاق المجنون إلا في أربع مسائل ذكرها الشارحء منها: إذا كان عنينا. 

قال العلآمة الشامي: أي: وفرّق القاضي بينه وبين زوجته بطلبها بعد تأجيله سنة؛ لأن 
الجنون لا يعدم الشتّهوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 

ROE EES E AS 


چ مجلس" اکت الو يس لوو لدی يي و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


[وعىم] قوله: 27 وفي "التاترحانية :و البرازية". 
مطلب في الطلاق بالكتابة 


[۲۸۳۰] قوله: 7 بأن كتب: إذا جاءك كتابي فأنت طالق0©: 


فما لم يجئ إليها الكتاب لا يقع كذا في "فتاوى قاضي خان" وإن 
كتب: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق» فكتب بعد ذلك حوائج فجاءها 
الكتاب... إلخ» هكذا هو في "الهندية"“» وراجعت "ط"9 فنقل مثل ما 
نقل عنه الفاضل المحشّيء فلعل "ط" احتصر الكلام أو في نسخته 
'الهنديّة" سقطا. 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي انار ا قال رقت ما لت به حالة النوم 
لا يقع شيء اه. وهو ظاهر. 

ومكازة الا كناب" ا تست قزل الد أو شفط 

(؟) "البوّازية", كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» ٠۷٠/٤‏ (هامش "الهندية"). 

وق دلجم ومن طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتابي 
هذا فأنت طالق» فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق» كذا في 
"الحلاصة'» "طا. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في الطلاق بالكتابة» ۹/١١٠ء‏ تحت قول 
"لد" كن الطلاق .+ إل 

(1) "الخانية", كتاب الطلاق» فصل في الطلاق بالكتابة» .۲٠۹/۱‏ 

(۷) "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالكتابة» .٠۷۸/١‏ 

.١١١/١ "ط") كتاب الطلاق»‎ (A) 


چ ”لکت الو يس لھ لدی اا و 


[81؟] قوله: 27 في. بلدها"©: أي: في'البلد الذي هي الآن فيه وإن 
لم يكن وطنها. ١١‏ 

[؟ممم] قوله: "ط" عن "الهنديّة"27: عن "العانية"“. ٠١‏ 

[۲۸۳۳] قوله: 7 لو قال للكاتب: ل طلاق امرأتي... الاك 

احتلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصّكٌ بطلاقها فقيل: يقع وهو إقرارٌ به 
وقيل: هو توكيل فلا يقع حتّى يكتبء وبه يفتى وهو الصحيح في زماننا كذا 
في 'القنية"» وفيها بعده: وقيل: لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى الطلاق. ٠١‏ 


اا 


(1) في الشرح: كتب مستبيناً: يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلّقت 
بوصول الكتاب» "جوهرة". 

في "رد المحتار": ولو وصل إلى أبيها فمرّقه ولم يدفعه إليها: فإن كان متصرّفاً في 
جميع أمورهاء فوصل إليه في بلدها وقع» وإن لم يكن كذلك فلا ما لم يصل 
إليهاء وإن أحبرها بوصوله إليه ودفعّه إليها ممرّقاً: إن أمكن فهمُّه وقراءثه كه 
وإلا فلاء "ط" عن "الهندية". 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» 2١5١/9‏ تحت قول "الدرٌ": طلقت بوصول الكتاب. 

(۳) المرجع السابق. 

.5؟/١ "الحانية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق بالكتابة»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": لو قال للكاتب: ن طلاق امرأتي» كان إقرارا بالطلاق وإن 
لم يكتب. 

19) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» »١5١/3‏ تحت قول "الدر": طلقت بوصول الكتاب. 

(۷) "الأشباه", الف الثالث» أحكام الكتابة» صه 5 ؟. 


چ مجلس" ادويق الج يس ةيل يي و 


[:؟] قوله: كان إقراراً بالطلاق7©: 

المسألة محتلف فيها كما نذكر(؟ عن "الفصولين" في الصفحة 
الآتية. ٠١‏ 

[۲۸۳۰] قوله: © ولو استكتب من آحر كتاباً بطلاقها... إلد©): 

كتب كتاب الطلاق ثم نسّحه إلى كتاب آحر أو أمر غيره بكتابته 
ثانياً ولم يمل عليه فأتاها الكتاب طلقت ثنتين قضاء وواحدة في الدّيانة اه 
"برّازية"”©. قلت: وصوابه: فأتاها الكتابان كما في "الخلاصة"29. ١١‏ 

كتب غير الزوج كتاب الطلاق وقرأه على الزوج فأحذه وحتم عليه أو 


() "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 2١5١/5‏ تحت قول "الدر": طلقت بوصول 
الكتاب. 

(۲) انظر المقولة القابلة. 

() في "رد المحتار": ولو استكتب من آخر كتاباً بطلاقهاء وقرأه على الزوج 
فأحذه الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليهاء فأتاها وقع إن أقرٌ الزوج أنه كتابه 
أو قال للرجل: ابعث به إليهاء أو قال له: أكتب نسخة وابعث بها إليهاء وإن 
لم يقر أنه كتابه ولم تقم بيّنة لكنّه وصف الأمر على وجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة» 
وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه» ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أنه 
امه ا ا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» 2١5١/3‏ تحت قول "الدر": طلقت بوصول 
الكتاب. 

(5) "البرازية"» كتاب الطلاق» 2١85/4‏ (هامش "الهندية"). 

(5) "الخلاصة", كتاب الطلاق» جنس آخر في الت وكيل وكناية الطلاق» ۹۲/۲. 


چ لسا یکت الو لواکتۃ لوو لدی ا و 


س 


قال لرجل: ابعث هذا الكتاب إليهاء فهذا بمنزلة كتابته بنفسه اه "ب 


ا ع( 


ق مسائل الجا زا 8 
في "المشقى + دا كدي كاب الطلاق ل لاله في كتاب آخخر أو أمر 
غيره حبّى كتب ولّم يمل هو فأتاها الكتابان طلقت تطليقتين قضاءء وفيما 
الطلاق لامرأته وقرأه على الزوج فأحذه الزوج وحتم عليه أو قال لذلك 
الرجل: ابعث بهذا الكتاب إلى امرأتي فهو بمنزلة كتابته). ٠١‏ "حلاصة"". 
قال“ للصّكاك: اكتب طلاق امرأتي تطلق كتب أو لم يكتب (قظ)0© 
"مرد بازن خا ڪر د وبدحكان صك نويس مد ند ز نكت ڪه هر سه طلاق بنوس صحكاك 


)١(‏ "البرازية"» كتاب الطلاق» »۱۸١/٤‏ (هامش "الهندية"). 

(۲) الواقع في نسختي "الخلاصة": (كتب من رحل آخر) وصوابه: (أمّا استكتب)» أو 
حذف (من) كما في عبارة "البزازية"» والبزازي إِنْما لَص هذا المقام من 
"الخلاصة" كما يظهر بالمراجعة إليهما. ٠١‏ منه. 

["البرازية"» كتاب الطلاق» 2١85/4‏ (هامش "الهندية")]. 

(۳) "الخلاصة"» كتاب الطلاق» جنس آحر في الت وكيل وكناية الطلاق» ۹۲/۲. 

)٤(‏ المسألة تأتي في الإقرار ص ١7 .7١‏ منه. 

[انظر "الد" كتاب الإقرار» //؟455-4» دار المعرفة» بيروت]. 

(5) أي: القاضي ظهير الدين» هو محمد بن أحمد بن عمر البخاري» بو بكر» ظهير الدينء 
فقيه حنفي» كان المحتسب في بخارى (ت95١5ه).‏ من كتبه: "الفتاوى الظهيرية'» 
"الفوائد الظهيرية" في الفتاوى التقطها من "شرح الجامع الصغير"' للصدر الشهيد. 

.)٠۲١/١ ("الأعلام"»‎ 


چ ”لکت الو يس لوو لدی يي و 


شوى مر اكات ڪه همچنين است شو ىكذت ڪه هر سه بنويس ٩"‏ يقع الثلااث بحكم 


الإقرار في الرابع عشر من "الفصولين" اه "مجموعة الأنقروي”". 

وكتب بخطه في "هامشها”" على قوله: (تطلق كتب أو لم يكتب) ما 
نصه: (وصحح في "القنية": أنه لا يقع ما لم يكتب في باب فيما يقع بكتبة 
الصّكٌ في الطلاق) اه. 

أقول: رمز ارلا في "الفصولين ”“ (مش) ل "منهاج الشريعة"“ ونقل 
عنه ما نصه: (لو قال لآخر: اكتب شهادتي في هذا الصّكٌ فكتب المأمور 
خهاه :الاق الع وك إقزار ات ر ا ادق 
امرأتي فكتب فهو ليس بإقرار بطلاق)» ثم رمز (عده) ل"العدة"”" ونقل 


)١(‏ الع رجحل زوحته وحضرا إلى الدكان لكتابة الصك» فقالت المرأة للصكاك: 
أكتب بالثلاث؛ فقال الصكاك للزوج: هل كذلك؟ فقال له: اكتب بالثلاث 
يقع الثلاث. 

(۲) "الفتاوى الأنقروية"» كتاب الطلاق» .,7/١‏ 

(9؟) هامش "الفتاوى الأنقروية"» كتاب الطلاق» .,/7/١‏ 

.٠١۷/١ "حامع الفصولين"» الفصل الرابع عشر... إلخ‎ )٤( 

(5) "منهاج الشريعة في شرح منار الأنوار" في الأصول: لجلال الدين رسولا بن أحمد 
بن يوسف التباني الحلبي الحنفي (ت۷۹۳ه). ("كشف الظنون"» ۱۸۷۲/۲). 

(1) "جامع الفصولين"» الفصل الرابع عشر... إلخ» .1707/١‏ لكن رمز "عده" ليس في 
نسختنا لعل هذا من اختلاف النسخ. 

(۷) "عدة المفتين": للنسفي. 

("كشف الظنون", ۱۳١١/۲‏ "جامع الفصولين": .)7/١‏ 


و مجلس ”اال يساق لطي ابطق 


عنه: (لو قال له: أكتب طلاق امرأتي فهو إقرار بطلاقهاء فلو قال له ثانيا 
للتقاضي فهو إقرارٌ بتطليقة واحدة (فقظ)» قال للصكاك: اكتب) إلى آخخر ما 
مر عنها وعن (فظ) ل"فوائد ظهير د وقال في "الخانية" في فصل 
الصريح: (لو قال: اكتب لها طلاقها ينبغي أن يقع الطلاق للحال“ كما لو 
قال: احمل إليها طلاقها وكما لو قال: ع إلى امرأتي أنّها طالق) اهء من 
فصل الصريح هامش "الهنديّة" صلاه4, جا طابع "مصر". ١١‏ 

]١85[‏ قوله: إن أقرّ الزوج أنه كتابه أو قال للرجل: ابْعث به إليها“: 

أقول: عبارة 'الندية عن "المصيظ" عن الم سكا روت به 
إلى امرأته فأتاها الكتاب وأقرٌ الزوج أنه كتابه فان الطلاق يقع عليهاء وكذلك 
لو قال لذلك الرحل: يفف وين اكاب البها و قال له: اكتب نسخة وابعث 


)١(‏ "الفوائد الظهيرية" في الفتاوى: لظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر 

المحتسب البخاري الحنفي (ت5١51ه).‏ 
("كشف الظنون"» ۱۲۹۸/۲). 

(۲) أي: بمجرّد هذا القول من دون حاجة إلى أن يكتب المأمور بدليل التشبيه 
24 احم ا ا ر قن قن ف لقني لهال وله تفرم على “فول 
المأمور ذلك اه فافهم. N O‏ نة 

(9") "الخحانية" كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح» ١‏ . (هامش "الهندية"). 

649 "رد السار كتاتب. الطلاق». 55/9 3ك تحت قول الد طلشت يوضول 
الكتاب. 

(5) "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالکتابة» .٠۷۹/۱‏ 


هب ”لکت الو يس لوق لدی ا و 


بها اليماب الخ وظاهزه أن "كذلك" إشارة إلى بحت الرحل بنفسه فيكون 
المعنى أن الرحل إذا كنت بأمره وقرأ عليه فبعثه الزوج بنفسه أو الرحل 
الكتاب أو نسخة أحرى منه بأمر الزوج فإن الطلاق يقع عليها إذا أتاها 


الكتاب إن أَقرٌ الزوج أن الكتاب كتابه؛ وذلك لأن بقيّة تصوير المسألة معادة 
في الصورتين المشبهتين» وإنّما التغاير في المشبه والمشبه به فلو كان قوله: 
"كذلك" إشارة إلى إقرار الزوج كان المعتى أن الرجل إذا كتب بأمره وقراً 
عليه وبعئه الزوج بنفسه فإن الطلاق يقع عليها سواء أقرٌ الزوج أنه كتابه أو 
يفف لزعل الكداك أو" الم اعرف بار فكو 0 الع ية م طا 
في الور القلاك وهو فاد كما ترق 

وعلى ما ذكرنا يكون إقرار الزوج مشروطاً في الثلاث: وهي بعثه بنفسه 
أو بعث الرحل الكتاب أو النسخة الأخرى بأمره وهذا صحيح لا غبار عليه 
ويدل عليه قوله“ في آحره-: (كذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله 
بنفسه لا يقع به الطلاق ما لم يقر أله كتابه) اه- حيث جعل الإقرار شرطا 
مطلقاً فيما لم يط ولم يمل وهو المراد بالاستكتاب في صدر المسألة كما 
لا يخفى على المتأمّل» فاصدق التأمّل» وراحع» وحرّر. ١١‏ 

ومن الدليل على ما فهمت -ولله الحمد- عبارتا "البرّازية" و"الخلاصة" 


اللتين نقلتهما على هامش ص؛ ۷٠‏ فَإِنّه لا ذكر فيهما للإقرار وإِنّما عطفا 


.٠۷۹/۱ "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالكتابة»‎ )١( 
انظر المقولة [۲۸۳۰] قوله: ولو استكتب من آحر كتاباً بطلاقها... إلخ.‎ )۲( 


چ لس" اکت الو يس الوق لدی ۷ و 


"أمرغيرة بالبعت" على بعت لرل ينفسه" فعلم أن المراد أن البعث ية 
وبعث غيره بأمره سواءء لا أن بعث غيره بأمره وإقراره بالكتاب سوا وأيضا 
على ما أوهم يكون الحاصل آنه يلزم الإقرار إذا كان الباعث هو بنفسه ولا يلزم 


إذا لّم يبعث بنفسه بل غيره بأمره وهو كما ترى. ۱۲ 


نعم! لو كانت العبارة هكذا لكان له وحه: (وبعث به إليها فأتاها وقع» 
وكذا لو قال للرجل: ابعث... إلخ)» وإن لم يبعث ولم يأمر بالبعث فلاء إلا 
ااه اه كاد فكرن السك خی أن کات المامون لا يكز ةريم له ابه 
إلا أن يبعت أو يأمر ببعئه أو يقر أنه كتابه» فيوافق ما في "البزازية" 
و"الخلاصة" وزيادة صورة الإقرار لا ينافي ما فيهماء فإن الإقرار أقوى من 
دلالة البعث أو الأمر به كما لا يخفى. 

وبالجملة لا يخلو ما نقل“ عن "التتارخانية" عن تخليط» أمّا كلام 
"الهندية" و"البزازية" وغيرهما فحاصل ما في "البرازية": أن كتابة الغير بلا أمر 
الزوج تصير بمنزلة كتابة الزوج إذا قرأت عليهء ودل دليل على التنفيذ كبعثه 
أو الأمر ببعثه» وحاصل ما في "الهندية": أن كتابة الغير ولو بأمر الزوج لا تصير 
بمنزلة كتابته وإن بعث هو أو أمر ببعثه ما لم يقر أنه كتابه» وحاصل كلام 
"الخائية" وغيرها: أن مجرّد أمر الغير بكتابة الطلاق طلاقٌ في الحال وإن 
لم يكتب» وحاصل كلام "القنية": أنه طلاق إذا كتب من دون شرط أن يقرأ 
عليه ويبعث أو يأمر بالبعث أو يقر بأنّه كتابه فهذه أربعة أقوال» فليتأمّل تاملا 


.٠١١-٠١١/۹ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق»‎ )١( 


چ مجلس" ایت الو يس ةي ر ر و 


غائراء لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ١١‏ 


والحاصل: أن فرع "الهندية" يحالف فروع "البزازية" و"القنية" 
و"الخانية" جميعاء فإنّه جعل الكتابة بالأمر غير مؤثّرة شيئاً أو أمره يبعثه ما لم يقر 
أنه كتابه» و"البزازية" جعل القراءة عليه وبعثه دليل التنفيذ في كتابة الغير 
مطلقاً من دون إشراط أن يكون بأمر الزوج فكيف إذا كان بأمره؟! 

و'القنية" جعلت مجرد الكتابة بأمره ككتابته من دون توقيف على بعثه 
وااو و الا يف أذ مج ر الا دی ی الال فد 
عن الحاجة إلى الكتابة والبعث والإقرار» وأمًا فرع "البزازية" فلا يخالف 
"الخانية" ولا "القنية"؛ لأن كلامهما في الأمر وكلامها غير مقيّد به فيجوز 
حَمله على ما إذا كتب غيره بغير أمره» ولا تنافي بين أن تكون الكتابة بأمر أو 
معز المي طلؤفاء .وان( تكوة الكدا يشيع ادن ظاذفا” إر بالق أيه لين 
التنفيذ» وأمّا "الخانية" و"القنية" فمتخالفتان عه و"الخانية" هي ما هيع 
لكن مع "القنية" صريح التصحيح» وبالجملة فالمحل لم يتضح بعد» والله 
المسؤول لإظهار الصّواب الناصع المصقول. ١١‏ 

ثم ظهر بحمد الله تعالى أن لا تخالف لفرع "الهندية" مع فرع "الخانية" 
ومن معها من الجاعلين الأمر طلاقاً في الحالء فإنّهم إِنّما يجعلونه من حيث 
هو إقرارٌ بالطلاق كما صرّحوا بهء وإلا فليس "اكتب" من صيغ إنشاء 
لفطلاف وكذللق "رها :أ "برها" ا "لحيل ا فكل للك الما 
جعل طلاقاً اقتضاء منه لإقرار الطلاق» وفرع "الهندية" لا تتعيّن للإقرار؛ لأن 
كلامه في كتابة طلاق لم يوحد بعدء وإِنّما يوحد بعد وصول الكتاب بدليل 


وز مجلس ”ال يلاطيا بطق 


تعليقه الحكم بإتيان الكتاب» فليس إقرارا بطلاق كائن قطعاً. 

فان قلت: يحتمل أن يكون ا بطلاق علق بوصول الكتاب» قلت: 
ويحتمل أن یکن ا بكتابة طلاق علق لم ينشا بعل وَإِنّما يكون إنشاوٌّه 
بالكتابة وبالاحتمال لا يثبت الإقرار بل بهذا البحث يترجّح قول "القنية" 
رماع اشرو راد الأ بالكتابة لبس بإقزار اما زد الخال ان 
في الكل إلا في أمر الصّكاك بكتابة الصّلكٌ فلعل ثمه لقائل أن يقول: الأظهر 
أله إقرار بخلاف الأمر بكتابة كتاب إلى المرأة فإنّه ليس بظاهر في الإقرار 


أصلاء وحينئذ يضعف بحث "الخانية" ويظهر الفرق بين فرعها وفرعي 
"العدّة" و"الفوائد الظهيرية"“ ويترجّح أن أمر الصّكاك إقرار ظاهراء والأمر 
بالكتابة إلى المرأة يحتمل الإقرار ويحتمل التوكيل بإنشاء الطلاق بالكتابة 
والتوكيل أولى فهو المتعيّن» فلا يثبت الطلاق ما لم يكتب كما صحّحه في 
"القنية”, أَمّا أن بعد كتابته أيضاً يحتاج إلى أن يقر الزوج أنه كتابه حتّى لا يقع 
بدونه ديانة أيضاء فممًا لا يظهر وجهه والله تعالى أعلم. 

وأمّا فرع "البزازية" ففي الكتابة بغير الأمر فآل الأمر إلى الاعتماد على 
فروع منهاج الشريعة" والعدة والفوائد الظهيرية" و القنية والبزازية 
و"الخلاصة" حلاف لبحث "الخانية" وفرع "الهندية", أمّا الفر ع المجزوم به 
في "الخانية" ففي صورة الإملاء فإنّه ألقى الألفاظ على الكاتب لا في مجرّد 
الأمر فهو بمعزل عن هذا المحل. 
)١(‏ "الفوائد الظهيرية" هي غير "الفتاوى الظهيرية". قد مرت ترجمتها ص .١5‏ 

('كشف الظنون"» ۱۲۹۸/۲). 


چ ”لکت الو يس لوق لدی يق 


فتحصل و لله الحمد-: أن كتابة الزروج بنفسه وإملاءه -بأن يلقى 


الألفاظ كما في "الحانية"» أو يكتب أو يأمر غيره بانتساحه كما في 
'البزازية" و"الحلاصة"- قائم مقام تلفظه حتّى لو أرسل إرسالاً وقع في 
الال تج ف الكتابة اف لاملا وما مره فاق آمو المتكالة: اراز غل جا 
يظهر وإن أمر غيره بالكتابة فتوكيل» فإن كتب كان ككتابة نفسه وإلآ لا 
وما إن لم يكتب ولم يمل ولم يأمر بل كتب غيره بغير أمره فيحتاج إلى أن 
يقر اليه ل Sg‏ قش أن ASS‏ عه ايوز "لد ناي 
هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

بل يظهر لي -بحمد الله تعالى- أن خف اليد اس عكر عن هذا 
التزاع كفرعها فإن معنى قوله: "أكتب لها طلاقها": اكتب الطلاق سنداً لها 
وتذكرة لها كقوله صلَّى الله تعالى عليه وسلّم: ((اكتبوا لأبي شاه))» فكان 
كقوله للصّكَاك ولا شك أنه ظاهر في الإقرار فيؤاخذ به قضاء وهو المراد. ٠١‏ 

لكن العبارة التي نقلنا عن "الأشباه" آحر ص٣٠۷‏ فيما بين السطور 
نصّ في أن تصحيح "القنية" في صورة الصّلكَ باكد ألفاظ الفتوى: "به يفتى"» 
فيقدم على ما في "العدّة" و(فظ)» ويتلخص أن الأمر توكيل ا والباقي 
على ما قدمنا. 

وبالجملة ففي المسألة اضطراب شديدء والله الهادي إلى الصحيح 
السديد. ١١‏ 


.١؟/؟ أخرحه البخاري في "صحيحه" (4*4 ۲)» كتاب في اللقطة»‎ )١( 
انظر المقولة [۲۸۳۳] قوله: لو قال للكاتب: اب طلاق امرأتي... إلخ.‎ )۲( 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل و 


ثم قد شاع في بلادنا أن أحدهم إذا أراد أن يطلق امرأته دعا الصّكاك 


وأفرة أن کت طاق أو أنه ا رداك فة الاس و لر غر لقالا 
فيقول سمعاً: اكتب طلاقين وهكذاء وکل ذلك دليل قاطع على نهم لا يرون 
بالأمر إلا التوكيل ولا يفهمون منه الإقرار أصلاء فوجب التعويل على ما في 
"القنية" و"الأشباه" وهو المصحّح المفتى به» ولله الحمد» فقد وضح الصّواب 
EC‏ الشجات و لكيه يل القن الطاب ما 


[80؟] قوله: ”2 وينبغي... إلخ: هذا كالجواب عن سؤال ط . ١١‏ 


(1) في الشرح: كتب لامرأته: 0 امرأة لي غيرك وغير فلانة طالقٌء 0 مَحَا اسم 
الأخيرة وبعثه لم تطلق» وهذه حيلة عجيبة» وسيجيء ما لو استشى بالكتابة. 

في "رد المحتار": صورته: له امرأة تُدعَى زينب» م ترج في بلدة أخرى امرأة تُدعَى 
ولح ال ررمي احا روي كوا لو 00 لي غيرك وغير عائشة 
طا ثم محا قوله: وغير عائشة اه "ح". قلت: وينبغي أن يشهد على كتابة ما 
محاه؛ فلا يظهر الحال فيحكم عليه القاضي بطلاق عائشة» تأمل. 

(قوله: وسيجيء ما لو استشى بالكتابة) أي: في باب التعليق عند قوله: قال لها أنت 
طالق إن شاء الله متصلاً اه. ح. وفي "الهندية": وإذا كتب الطلاق واستشى بلسانه 
أو طلق بلسانه واستشى بالكتابة: هل يصح؟ لا رواية لهذه المسألة وينبغي أن يصح 
كذا في "الظهيرية"؛ "ط". 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الطلاق» 2157/9 تحت قول "الدر": وسيجيء ما لو استشنى 
بالكتابة. 

(۳) "ط", كتاب الطلاق» .١١١/۲‏ 


# سس مجلس ”اال يسا ططق 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


مطلب: سن‌بوش يقع به الرجعي 

[۲۸۳۸] قوله: ”" بأنه رَحعئ”": 

قلت: فكذا "جوزي" بلسانناء و "فار ی وين" بلسان كثير من أهل 
الحرف كالحائكين وغيرهم فإنّه صريحٌ عندهم في الطلاق» بل كثيرٌ منهم 
يدرك للطالاق E E E I‏ 
عرف ا و ب شو دل العرفة ف الاس عام کار به 
ای یف اطا ت توا اعا 

[۲۸۳۹] قوله: © فيلحق بالكناية“: لكن لا تقع إلا رجعيّ كما 
ا 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "الشرنبلالية”: وقع السؤال عن التطليق بلغة الْك: هل هو جعي 
باعتبار القصد» أو بائنٌ باعتبار مدلول (سن بوش) أو (بوشاول)؛ لأن معناه: حالية 
أو خَليّة» فلينظر اه. قلت: وأفتى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأنّه رحعي.. . إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرحعي» 
٠١١/۹‏ تحت قول "الدر": ولو بالفارسية. 

(۳) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب ما يكون 58 وما لا يكون يمينأ 4 /¥4-۳۷۳. 

)٤(‏ ذكر من ألفاظ الصريح: ا بتشديد اللام» أمّا بالتخفيف فيَلحَق بالكناية. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 2١55/98‏ تحت قول "الدر": 


SEE 


59) انظر "الد" کتاب الطلاق» باب الكنايات» وه ؟5. 


چ ”لیت الج يس ةيل طق 


| قوله: 27 وقال صائحب "التحفة": لا تطلق ديانة“: 
لكونه كاذباً في الإحبار. 
[1841] قوله: ‏ مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها“: 


یں 
ع 


سيأتي آحر ص :)2071١‏ أن الإضافة معتبرة فيه عرفا. 
[1841] قوله: وظاهره أنه لا يصدّق في أنه لم برد امرأته للعرف» والله 


أعله”): 


)١(‏ في "رد المحتار": رجحل دعته جماعة إلى شرب الحمرء فقال: إِنّي حلفت بالطّلاق 
نمراج و كان كان و ف ول 
صاحب "التحفة": لا تطلق ديانةء اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» »١55/9‏ تحت قول "الدر": لت ركه 
الإضافة. 

عنقي ا"زذ ا سيدكر رها اد ن الألفاظ اة الطلاق ا 
والحرام يلزمني؛ وعلي الطّلاق» وعلي الحرام» فيقع بلا نيّة للعرف... إلخ» 
فأوقعوا به الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطّلاق إليها صريحاًء فهذا مؤيّد لما في 
"القنية"» وظاهره أنه لا يصدّق في أنه لم يرد امرأته للعرف» والله أعلم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» ۹ تحت قول "الدرٌ": لت رکه 
الإضافة. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 2175-١73/9‏ تحت قول 
"الدر": فيقع بلا نية للعرف. 

(5) المرجع السابق» صلاه »١‏ تحت قول "الدر": لتركه الإضافة. 


چ ”لکت الج يس ةي ل طق 


مسألة الإضافة 


أقول وبالله التوفيق: بقي بعد أشياء فإك إن تبعت فروع ترك الإضافة 
وحدتهم ربما يقولون: (لا يقع ما لم يقل: أردتها)» فهذا يدل على أن الوقوع 
مشروط بالقول» وربما قالوا: (يقع ما لم يقل: أردت غيرهاء أو لم أرد 
طلاقها)» فهذا يدل على أن عدم الوقوع هو الموقوف حتّى لو لم يقل ذلك 
وقع وإن لم يقل: أردت طلاقهاء وربّما تراهم يحكمون بالوقوع من دون 
حاحة إلى النيّة مع تركه الإضافة حيث وحدت في كلام من خاطبه كالمرأة 
أو غيرهاء وأخرى تراهم ينوؤون مع وجود الإضافة في كلام المخاطب» 
وربّما تسمعهم يحكمون بالوقوع مطلقاً من دون نيّة مع عدم الإضافة لا في 
قوله ولا في قول غيره» وربّما ينؤون في هذه الصورة فهذه احتلافات يتحير 
لديها من لم يتأمّل ولم ينزل كل فرع على ما ينبغي أن يتزل. 

والذي تحصّل للعبد الضعيف بتوفيق المولى اللطيف جل وعلا: أن 
الإضافة لا بد منها إِمّا في اللفظ وإمّا في النيّة؛ إذ لا طلاق إلا بالإيقاع» 
ولا إيقاع إلا بإحداث تعلق الطلاق بالمرأة» وليس ذلك إلا بالإضافة» وهذا 
ضروري لا شلك فيه؛ إذ لولاه لزم الطلاق على كل من تلفظ بلفظ: طلاق أو 
طالق ونحوهما وإن لم یزد على هذا ولم يرد طلاق امرأته» وهو باطل قطعاء 
فاشتراط الإضافة حق لا مرية فيه» نعم! قد توحد الإضافة في اللفظ فلا يحتاج 
في الحكم إلى النيّةء وقد لاء فيحتاج إلى ظهور النيّة. 

أما وجود الإضافة في اللفظ فأقول: على ثلاثة أنحاء: 

الأوّل: تحققها صريحا في كلام الزوج» وهذا الذي ذكر الحلبي 


چ مجلس" المرويية الج يس ةيل طق 


والطحطاوي”' أمثلته» كقوله: أنت طالق» أو طلقتك» أو هذه» أو زينب» أو 


بنت زيدء أو أمٌ عمرو» أو أحت بكر» أو امرأتي طالق. 

الثاني: تحققها فيه لأحل كونه جواباً لكلام تحققت فيه» فتحقق في 
الجواب أيضاً؛ أن السوال حاف قفن اوا وركذا ا ف الا لعن 
"الخلاصة": (قالت: طلاق برست تواست» مرإ طلا قحكن:ء فقال الزوج: طلاقمي 
کک وکر لد طلقت ثلاث اه. 

ويا" E EEE O e E E‏ 
لزوجها: لو كان الطلاق بيدي لطلقت نفسي ألف تطليقة» فقال الروت و 
هزام دادم ولم يقل: دادم ترا“ قال: يقع الطلاق) اه. وفيها"' عن 
'العمادية": العا كضرا طلاق دادم مردمان ملامت صكردند کت ديك دادم نه 
گنت ویر ون هگنت طلا ق قال: يقع إذا كان في العدّة) اه. 


.١١7/؟ "ط"ء كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )١( 

(؟) "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني؛ الفصل السابع» .۳۸٤/۱‏ 

(5) أي: الطلاق بيدك طلقني» فقال أطلق. 

(4) "الهندية"» كتاب الطلاقء الباب الثاني الفصل الساب» ۳۸۳/۱. 

,20 أي: وأنا أيضاً أعطيت ألف طلقة» ولم يقل: أعطيتك. 

(7) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .54/١‏ 

(۷) "فصول العمادي" = "الفصول العمادية": لجمال الدين بن عماد الدين الحنفي» 
وقيل: لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني السمرقندي. 

.)١ ١ ٠١ص "الفوائد البهية"»‎ ١۲۷ ١/۲ ("كشف الظنون"»‎ 

(۸) أي: قال لامرأته: أعطيتك الطلاق فلامّه الناس» فقال: ثانياً أعطيت» ولم يقل: لها 

ولم يتلفظ بطلاق. 


چ ”لکت الع يس ةلي ل طق 


وفيها“ عن "الخانية": (دحلت عليه أَمّ امرأته فقالت: طلقتها ولم تحفظ 


حق أبيها وعاتبته في ذلك» فقال: هذه ثانية أو ثالثة تقع أحرى» ولو عاتبثه 
ولم تذكر الطلاق فقال هذه المقالة لا تة تقع الزيادة إلا بالنية) اه. وفي "جامع 
الفصولين "”“ برمز (فشبن) ل"فوائد شيخ الإسلام برهان الي" قال: (ثر| 
يك طلاق» فلاموه کفتدیگردادم“ يقع آخر؛ لأنّه جواب لذلك وبناء عليه) اه. 

قلت: يعني: إذا ذكروا في الملامة طلاق المرأة؛ 5-1 يكون اا في 
الجواب» و إلا لم بيقع درن :ييه كاسع مط الاب وا لم يذ كره 
(فشبن)؛ eS‏ 

فإن قلت: أليس في "الهندية"“ عن "الذخيرة": (سئل نجم الدّين عمّن 
قالت له امرأته 0 فقال الزوج: چوں توو ۓ 
طلاقداده شد وقال: لم أنو الطلاق هل يُصدّق؟ قال: نعم ووافقه في هذا 


الجواب بعض الأئمّة) اه. 


."07/١ "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الأوّل»‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين"» الفصل الثاني والعشرون» .۲٠٠/١‏ 

(۳) "فوائد شيخ الإسلام برهان الدين" لصاحب "الهداية". ("حامع الفصولين"» .)/١‏ 

)٤(‏ أي: لك طلاق واحد فلاموه» فقال: أعطيت ثانياً. 

(د) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» ما 

(7) أي: ليس لي معك انتظام أعطني الطلاق» فقال الزوج: لمثل وجهك أعطي 
الطلاق. 


چ ”اکت الع يس ةليط ل و 


قال لامرأته: أتريدين أن أطلقك؟ قالت: نعم» فقال بالفارسية: أكى توزنمنى يك 


۲ 5 3 دار ا عن 

طلاق دوطلاق سهطلاق' '» قومي» اعخرّحي من عندي وهو يزعم آله لم يرد به 
الطّلاق فالقول قوله) اه. ومثله في "الخحانية””" معلّلاً: (بأنّه لم يضف الطلاق 
إليها) اه. فلم يحكموا بالوقوع مع وجود الإضافة في كلامهاء أمّا في فرع 
الإمام نجم الدّين فظاهرء وأمّا في فرع الفقيه أبي نصر و"الخانية" فلأن قولها: 
(نعم) كان جوابا لقوله: (أتريدين أن أطلقك؟)» فكأنها قالت: أريد أن تطلقني. 

قلت وبالله التوفيق: المخاطب إذا أتى في كلامه بكلام أحنبيّ عن 
الجواب يخرج عن كونه جوابا ويصير كلاما مبتدأ» ففي المسألتين إِنّما كان 
جواب قولها أن يقول: طلاقدادهشد أو يك طلاق ودوطلاق وسهطلاق؛ ولو اقتصر 
على هذا لحكم بالوقوع من دون الحاحة إلى نية كما كان في الفروع 

0 “3 5 E n ل ا‎ 

المتقدّمة التي تلوناء لكنّه لما زاد قوله: (جون تومروئ) أو قوله: (اکرتوزنمنی) 
يبق جوابا وصار كلاما مبتداً فلم تسر إضافة السؤال إليه» وقد نص على 
هذا الأصل العلماء كما لا يخفى على من حدم كلماتهم» من ذلك ما في 
أيمان الكتاب“ عن "الذحيرة": (قال له: تَغدٌ معى فقال: والله! لا أتغدّى» 
فذهب إلى بيته وتغدذى مع أهله لا يحنث؛ لأن قوله حرج تابا لسؤال 
)١(‏ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .۳۸۳/١‏ 
١س(‏ "الخانية"2 كتاب الطلاق» باب التعليق» TY. /١‏ 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 07/١١‏ 4» تحت قول "الدر": اليوم أو معك. 


ملخصا. 
هس تج س "لوت الجميسع" اي لل طق 


المخاطب وقد أمكن جعله جواباً؛ لأنّه لم يزد على حرف الجواب بخلاف 
هذا الى “قال ا انا TG‏ كن حرف الجواب ومع الزيادة 
AE‏ سك AE O‏ 

فإن قلت: فما الجواب عن فرع "الهندية"“ عن "الخلاصة": (لو قالت: 
طلقني فضربها وقال لها: اينكطلاق'" لا يقع؛ ولو قال: اينكت طلاة ° يقع) اھ. 


فقد كانت الإضافة موجودة في السؤال» وهو لم يزد في الجواب شيعا حتّى 
تحمل كاذما مبتدأ؟ 

قلت: لما أحذ يضربها بعد قولها: (طلقني) أوواك ذلك احتمالاً في 
كونه جواباً وقال: (اینکی طلاق مي‌خواهی“) بل الظاهر من الضرب هو الردّ 
ذواة الكو 121 د لقيو ادي RS A e‏ 
قولهم: (يحتمل جواباً وسبّاً أو جواباً ورا أو جواباً محضاً)» فإذا وقع 
الاحتمال لم يتيقن بكونه جوابا حتّى يحكم بسراية إضافة السؤال إليه» فمعنى 
قوله: (لا يقع) أي: ما لم ينو» وقوله: (يقع) أي: وإن لم ينو؛ لوجود الإضافة 
حينئذ في نفس الكلام. 

الغالث: أن لا يشمل كلامه على الإضافة ولا يكون خرج مخرج 
الجواب لكن يكون اللفظ حه العرف بتطليق المرأة فحيث يطلق يفهم منه 


.585/١ "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع»‎ )١( 
أي : هاك الطلاق.‎ 0_2 
أي: هاك طلاقك.‎ )۳( 


)٤(‏ أي: هاك طلاقاً تريدينه. 


جه بل ”لکت الع يس ةليط ل طق 


إيقاع الطلاق على المرأة كقولهم: الطلاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعلي 
الطلاق» وعلىّ الحرام» فإنّه -كما قال في "رد المحتار”2-: (صار فاشياً في 


العرف في استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره» ولا يحلف 
به إلا الرّحال)» فهاهنا وإن لم تذكر الإضافة لفظاً لكنّها ثابتة عرفاً والمعهود 
عرفا كالموجود لفظاء فمن هاهنا وجدت الإضافة في اللفظ وحكم بالوقوع 
من دون نيّة» فهذه صور تحقق الإضافة في اللفظء أمّا إذا حلا عنها بوجوهها 
الثلاثة فحينئذ لا بد من وحودها في النيّة» فإن نوّى وقع وإلاً لاء وهذا ما قال 
في "الهندية"“ عن "المحيط": (لا يقع في جنس الإضافة إذا لم ينو؛ لعدم 
الإضافة إليها) اه. هذا فيما بينه وبين ربه تعالى. 

ما قضاء فتنقسم هذه الصورة إلى قسمين: 

الأرّل: أن توجد هنا قرينة؛ ليستأنس بها على تحقق النيّة ويكون هو 
الأظهر في المقام فحينئذ يحكم بالوقوع ما لم يقل: إِنّي لم أردهاء فإن قاله 
او ای و دلت ق کر ا في ااا هجا ف 
نفسه وقد أتى بما يحتمله كلامه وهذا ما قال في "الهندية"" عن "الخلاصة" 
عن "الفتاوى": (رحل قال لامرأته: اك توزن منىسهطلاق27 مع حذف الياء 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» ۹ ۰ تحت قول "الدر": 
فيقع بلا نية للعرف. 

(؟) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .۳۸۲/١‏ 

(۴) المرجع السابق. 

)٤(‏ أي: إن كنت امرأتي فطالق ثلاثا. 


چ لسا لکت الج لواکۃ ةيل طق 


لا يقع إذا قال: لَم أنو الطلاق؛ لأنْه لما حذف فلم يكن مضيفاً إليها) اه. 
فإن الإضافة وإن عدمت بوجوهها الثلاثة لكنّ التعليق على قوله: (اگرتو 
زنمنى) يفيد تبادر إرادة طلاق المرأة فيتوقف انتفاء الوقوع على نفيه النية» 
ولا يتوقف الوقوع على إقراره بهاء والفرعان المارّان عن الإمام نجم الدّين 
وعن شيخ الإسلام أبي نصر فإتّهما وإن حرجا عن تحقق الإضافة لخروج 
الكلام عن الإحابة» لكن الذي جرى بينهما مع قوله في الشرط: (چوں تو 
مروع) و(أكى توزنمنى) يفيد ما ذكرناء فلذا توقف عدم الوقوع على ادّعائه 
عدم النيةء ومنه فرع "البرازية"“ و"الخانية"": (قال لها: لا تخرّجي إلا 
بإذني؛ فإنّي حلفت بالطلاق فخحرحت لا يقع؛ لعدم ذكر حلفه بطلاقهاء 
ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له) اه. وذلك كما أفاد الشامي”": (أن 
العادة أن من له امرأة إِنّما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرهاء فقوله: (إنْي 
حلفت بالطلاق) ينصرف إليها ما لم يرد غيرها؛ لاله يحتمله كلامه) اه. ومنه 
فرع "القنية'”) عن الإمام برهان الدّين محمود صاحب "المحيط": (رجل 
دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال: إِني حلفت بالطلاق آي لا أشرب وكان 
كاذباً فيه» ثم شرب طلقت» وقال صاحب "التحفة": لا تطلق ديانة) اه. 
)١(‏ "البزازية"؛ كتاب الأيمان» النوع الثاني» لصا (هامش "الهندية"'). 
(؟) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح» 2515/١‏ ملخصاً. 
(*) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» »٠١۷/۹‏ تحت قول "الدر": 
لتركه الإضافة. 
)٤(‏ "القنية"» كتاب الطلاق» باب مسائل الإبراء بالطلاق في الحلع» صاه .١‏ 


چ ”لکت الج يس ةلي ا و 


فقول البرّازي: (لا يقع) أي: ديانة إن لم ينوء أرقا انها E‏ 
لم أنو؛ بدليل قوله: (فالقول له)» وقول البرهان: (طلقت) أي: قضاء ما لم 
يقل: إِنّي لم أردها كما قال الشامي'": (إِنّه يمكن حمله على ما إذا لم يقل 
ني أردت الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في "البرّازية") اه. وقول 


ماك لضيو OAS‏ كان كاذب آنا 
قولي: إِنّما يصدّق باليمين فلما صرّحوا به من أنه حيث يكون القول له فَإنّما 
يصق باليمين كما صرّح به في "التبيين””'' وغيره. 
الثاني: أن لا تكون هنا قرينة ذلك وحيتئذ يتوقف الوقوع على إخباره 
بالنيّة» فإن أقرّ وقع وإلاً لا؛ إذ لا سبيل إلى الحكم بالوقوع بالشكٌ وهذا ما 
قال في "الهندية"" عن "الخلاصة": (سكران هربت منه امرأته فتبعها ولّم يظفر 
بها فقال بالفار س : بسدطلاق؛ إن قال: عنيت امرأتي يقع» وإن 00 شيئاً 
لا يقع) اه. 
وفي "مجموعة الأنقروي”' عن "البرّازية": (فرّت ولم يظفر بها فقال: 
)١(‏ انظر "رڈ المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» ۹/٦١٠-۷١٠ء‏ تحت قول 
"الدر": لت ركه الإضافة. 
(۲) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 87/7. 
(۳) "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني الفصل السابع» .585/١‏ 
)٤(‏ بثلاث طلقات. 


)2 "الفتاوى الأنقروية" کتاب الطلاق› 4/۱ 


جه مل ”اکت الع يس ةي ل يق 


سدطلاق» إن قال: أردت امرأتئ يقع و لا) اه. وقال في ا (لو 
قال: طالق» فقيل له: من عنيت؟ فقال: امرأتي» طلقت امرأته) اه. فقد علق 
الوقوع على إقراره أنه عنّى امرأته. 
الرجل كما لا يحلف عادة إلا بطلاق امرأته كذلك لا يقول: (سدطلاق) أو 
(طالق) إلا لها فكان ينبغي الوقوع ما لم يقل: لم أعنها؟ 

قلت: الفرق بيّن» فإن إرادة الحلف بالطلاق متحققة بصريح قوله: 
(حلفت)» فيحمل على الظاهر المعتاد ما لم يصرفء أُمّا هاهنا فإرادة الإيقاع 
غير متحققة ولعل في نفسه (سدطلاقدادنش بابراد سه طلاقمراسزاواس است”")) 
وأمّا من هو جالس في بيته فابتداً يتلفظ بلفظ: "طالق" فكيف يجوز الحكم 
بأنّه أراد به إيقاع الطلاق على امرأته! وليس في حال ولا قال دليل عليه 
ارخ اللو قاف قلق كا نمضو قن ج هد كلد ا قافن غل فلب 
العبد الذليل من بحار فيوض الربّ الجليلء فقد التأمت الفروع جميعاً وارتفع 
الاضطراب ونزل كل فرع منزله من الصّواب» والحمد لله رب العالمين. 

نعم! بقي هاهنا فرع في "الهندية"“ عن "الخلاصة": (لو قالت: كران 


بخ ريدى بهعيب بازده» فقال: به‌عیب بازدادمت“ ونوى يقع به الطلاق» ولو قال: 


.4 55/9 "البحر": كتاب الطلاق» باب الطلاق»‎ 0١ 

(۲) أي: لتعطى ثلاث طلقات» أو تستحقّ ثلاث طلقات. 

(۴) "الهندية"» كتاب الطلاقء الباب الثاني» الفصل السابع» .5/5/١‏ 
وم أن غا ا 0 وديك الت 


چ ”لکت الو يس لوق لدی )و 


بدعيب بازدادم”" بغير الثّاء لا يقع وإن نوى) اه. فان الفصل الأخير منه من 
القسم الأخير الذي ذكرناء فكان ينبغي على ما أَصّلنا أن لا يقع ديانة ما لم ينو 
ولا قضاء ما لم يخبر عن نيّة الطلاق لا أن لا يقع وإن نوىء فإله يفيد أنه 
بدون النَاء ليس من ألفاظ الطّلاق أصلاً كقوله: (لا حاجة لي فيك أو لا رغبة 
أو الآ أشتهيك رامال ذلك :وهو كما ترق مشكل فلعل المعتى أن اللفظ 
من الكنايات وهو مع النَاءِ أيضاً محتاج إلى الثيّة كما لا يخفى» فإذا عدم التاء 


احتاج إلى نيّتين: نيّة الطلاق ونيّة الإضافةء ولا شك أن إحداهما لا تكفي» 
فقوله: (قال: بعيببازدادمت ونوى) ليس معناه إلا نية الطلاق المحتاج إليها؛ 
لأحل كون اللفظ من الكنايات فهي المرادة أيضاً من قرينه -أعني: قوله في 
الفصل الأخير-: (وإن نوى) أي: لو قال بغير التاء لا يقع وإن نوى باللفظ 
الطلاق؛ لخلوّه عن الإضافة فيحتاج بعد إلى شيء آخر وهي نيّة الإضافة 
فافهم وتأمّلء لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

هذاء وبما تقرّر تحرّر أن لا اعتراض على الفاضل الشارح ولا على 
العلامة عدر ,رحمهما الله تكالى فإلهما أننا بين ها فى الوجير .و "التحانية": 
فإتهما أيضاً نضا على عدم الوقوع وعللا بترك الإضافة» فكما وجب حمل 
كلامهما على ما تقدّم كذلك يحمل عليه كلام هذين الفاضلين بيد أن 
الإمامين أنيا بعده بما أوضح المراد من قولهما: (أن القول قوله)» والفاضلين 
اقتصرا على ذلك فبقي كلامهما على الإيهام» وليس في كلامهما أن الإضافة 


)١١‏ أي : رددت بالعيب. 


چ مجلس" المروييسة ال يس ةي ل طق 


الصريحة اللفظية شرط للوقوع حتى يتوجه عليه بقية كلام الفاضل المحشي 


نعم! علّل الفاضلان الشّارحان الحلبي والطحطاوي”": بأن الإضافة 
شرط ولم توجدء فقولهما: (الإضافة شرط) حق في نفسه كما قرّرناء ولكن 
لا يصح حيئئذ الجزم بعدم الوحدان؛ فإن الشرط مطلق الإضافة نصا أو عرفا 
أو جواباً والمفقود جزماً هي الإضافة اللفظيّة المنصوصة وليست بشرطء 
فالأحذ إن كان فعلى المحشيين دون الفاضلين العلأمتين» اللّهم إلا في ترك 
الإيضاح كما علمت» هكذا ينبغي تحقيق المقام» والله ولي الفضل والإنعام. ٠١‏ 

عبده أحمد رضا البريلوي غفر له 
۷ جمادى الأولى سنة ١1١5١ه‏ يوم الإثنين. 

]١84[‏ قوله: ”© وكذا المضار ع : طلاق يڪم طلاق ميبحكنىر 
طلاق ميحكنم تلقف أذ "رسكب" ی ا فين اف 
ترك مقف او انط تس كسان زبافرية شرك امل ايكون 
طلاقاً؛ لاه دائرٌ بين الحال والاستقبال» فلم يكن تحقيقاً مع الشكٌ حتّى إن 


.١١١/۲ "ط"ء كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )١( 

(۲) قال بعد ذكر ما هو صريح في الطلاق: وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل: 
أطلقك كما في ا 

(۳) "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» ۷/۹١٠ء‏ تحت قول "الدر": وما 


چ لسا لکت ال يس يط ل طق 


في موضع غلب استعماله للحال كان تحقيقاً كقول الكافر: أشهّد أن لا إله 
إلا الل وقول الاه افيد لهذا وكقول الحالك؟ الى :الله ١‏ 
]١8::[‏ قوله: وكذا المضارع إذا غلب في الحال: 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: فكيف إذا تَمحّض له! و "يمون" من الصّريح بلساننا'©. 

]١84[‏ قوله: إذا غلب في ا 

اشن عل اه ن عل ل الآ وف الخال ١‏ 
و 

فائدة: المضارع إذا غلب في الحال صريح. 

قلت: وصيغة الحال بلساننا على حدة» فينبغي أن يقع بها إذا كان 
ريد نوق دوذ وا زاون" ا كن كت 
يجوز وتا مول" فإن غالب استعماله في العَرْم على الفعل دون تحقيقه 
فافهم وتأمّل. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» ۹ تحت قول "الدر": وما 
بمعناها من الصريح. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» ٤۷/١١‏ ه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» .١51//9‏ تحت قول "الدر": وما 
بمعناها من الصريح. 

.59/١ "الخحيرية". كتاب الطلاق»‎ )٤( 


چ ”لکت الج يس ةلي ل و 


[1845] قوله: ”© وجزم الزيلعى ": 

وبه جرّم في "الفتح" في (شئت) كما يأتي ص۷٦۷‏ وبه جزم في 
"الحلاصة"؟ ثم في "خزانة المفتين"© في لفظة: (شكت). 

أقول: لكن جزم في "خزانة المفتين”7© عازياً ل"الخانية" بالوقوع من دون 
ية بخلاف قوله: (أردت طلاقك) حيث لا يقع ما لم ينو» والوجه فيه ظاهر. 


3 في"رذ لحار" واكام ف "اليم" كمي أن ع عم طلافك» وریت 
طلاقك- ففيه حلاف» وجزم الزيلعي بأنّه لا بد فيهما من النيّة كما ذكره الخير 
الرملي» أي: فيكون كناية؛ لأن الصريح لا يحتاج إلى النيّق» وأمًا ما في "البحر" 
أيضا -من أن منه: وهبت لك طلاقك» وأودعتّك طلاقك» ورهتّك طلاقك- 
المذكورات لأن المراد بها ما يقع به واحدة رجعية وإن نوى خلافها كما صرّح 
به المصئّف وأنت الطلاق تصحٌ فيه نية الثلاث كما ذكره عقبة وأما أنت أطلق 
من فلانة ففى "النهر" عن "الولوالجية" أنه كناية. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 2١58/9‏ تحت قول "الدر": وما 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 5/4؟57» تحت قول "الدر": 
وغير ذلك... إلخ, 

)٤(‏ "الحلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل؛ ؟/87. 

)5١(‏ "حزانة المفتين"» كتاب الطلاق» ص۷۸. 

(5) المرجع السابق. 


هس تج س"للرتة لاديس" 0ك 
www.dawateislami.net‏ 


]۲۸٤۷[‏ قوله: سيذكر الشارح تصحيح عدم الوقوع بها 


أي ]لمي أن المقصود به الردّ على "البحر 0 


أما إن نوی فيقع لكن م لا بائتا كما شا نا 


[۲۸4۸] قوله: في "النهر" عن "الولوالجية" أنه کا والواقع به 
رحعي كما ا و 
مطلب: من الصريح الألفاظ المصّحفة 
]١41[‏ قوله: ”© وهذا بمنزلة الكناية9): 


0 الوا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» ۹ تحت قول "الدر": وما 
بمعناها من الصريح. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الکنایات» ۳۲٠/۹‏ تحت قول "الدر": 
وغير ذلك... إلخ 

(۳) "رد المحتار"» باب الصريح» ٠١۸/۹‏ تحت قول "الدر": وما بمعناها من الصريح. 

.٠۲١/۹ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الکنایات»‎ )٤( 

(5) في "رد المحتار" عن "الذخيرة": قال لامرأته: ألف نوه اح طاء الف لف لام قاف أنه 
إن نوی الطلاق والعتاق تطلق المرأة وتعتق الأمة» وهذا بمنزلة الكناية؛ لأن هذه 
OE‏ مكيل كدلك: 
فصارت كالكناية في الافتقار إلى النية اه. 

() رد اسا 5 الطلاق» باب الصريح» مطلب: من الصريح الألفاظ المصحفة» 
۱۹ تحت قول "الدرُ": أو ط ل ق 

(۷) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 577/9. 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط را و 


]۸١[‏ قوله: “ وذكره أيضاً في باب الكنايات0©: 


أقول: سيأتي من الشارح ص٦٦۷‏ التصريح بوقوع الرّحعي به إذا 
نوى» ويقره المحشي هناك فلا أحذ. ١١‏ 
مطلب: الصريح نوعان: رجعي وبائن 
[151] قوله: *“ أو تدل عليها من غير حرف العَطف0©: 
أقول: الأولى أن يقال: ولم تبلغ التطليقات ثلاثاً؛ ليشمل ما إذا كان 
طلّقها من قبل ثنتين ثم طلّقها أحرى» فإتها تبين مع عدم الافتراق بالعدد نصا 


ولا إشارة» فافهم. ٠١‏ 


5 في رد لار راتت خبين بات إإذا"افهر إلى اله لا يداست .ذكره هنا لأن 
الكلام فيما يقع به الرّحعيّة وإن لم ينوء وسيصرّح الشارح ا ا 
بافتقاره إلى النيّة» وذكره أيضاً في باب الكنايات. 

(؟) "رد المحتار"» باب الصريح» 2١55/9‏ تحت قول "الدرٌ": أو ط ل ق. 

(۳) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الکنایات» 9/؟7. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الكنايات» 5/9؟5؛ تحت قول "الدر": وأنت ط ال ق. 

(ه) في "رد المحتار": في "البدائع": أن الصريح نوعان: صريح رحعي» وصريح بائن» 
SAET TE‏ فقون عرف رك بيذ 
الثلاث؛ لا نصّاً ولا إشارة» ولا موصوف بصفة تُنبئ عن البينونة أو تدل عليها من 
فر سوك E‏ قل OTE‏ 

() "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: الصريح نوعان: رجعي 


وبائن» »١51/9‏ تحت قول 'الدر": رحعية. 


و ظز لس ”اال يسا لطي وا و 


[157] قوله: من غير حرف العَطِف7": كقوله: أنت طالق بائن فيكون 
أنت طالق وبائن حداف اد لمق ركد نك على البينونة لكن بحرف 
العطف. ١١‏ 


[۲۸۳] قوله: ولا مُشْبّه بعده29: ک: أنت طالق كألف. ١١‏ 


]۸١ [‏ قوله: أو صفة تدل عليها": ك: أنت طالق كالجبل. ٠١‏ 
مطلب في قول "البحر": إن الصّريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى الّة 
]۸°[ فوله: ا به غير عالم بمعناه» فلا يقع أصلا: 


أي: ولا قضاء. ١١‏ 


[دهى؟] قوله: ^ وهي لست اق الهرأة. 


س 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 2١51/9‏ تحت قول "الدر": رجعية. 

(۲) المرجع السابق. 

9( المرجع السابق. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق باب الصريح» مطلب في قول "البحر": إن الصريح 
يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية 2١51/9‏ تحت قول "الدر": اراو 

ay "أنت طالق'‎ ES 


في "رد المحتار": قال في "الفتح": لأن الطلاق لرفع القيدء وهي ليست مقيّدة بالعمَلء 
فلا يكون محتمل اللفظ. 


(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 2157/59 تحت قول "الدر": لم 


يصق أصلاً. 


چ لسا لکت الو اوسلجو لدی )و 


[51؟] قوله: ”2 والمرأة كالقاضي”": ويأتي ص۹٦۷‏ . 
|۸۰۸[ قوله: ا :اند لبس ليا قلي : هذه المسائل كلها 


تأتي متنا وشروحاً صه .۸٩‏ ۱۲ 


مطلب في قولهم: علي الطّلاق علي الحرام 


|۸۹[ قوله: لك سن ذكره فى ات ا 


)١(‏ في "رد المحتار": والحاصل: كما في "البحر": أن كلاً من الوثاق والقيد والعمّل 
إا أن يذكر أو يُنوّى» فإن ذكر فإما أن يُقرّن بالعدّد أو لاء فإن قرن به وقع بلا نة 
وإلا ففي ذكر العمل وقع قضاء فقط وفي لفظي الوثاق والقيد لا يقع أصلاء وإ 
لم يذكر بل نوى لا يدين في لفظ العمل» ودين في الوثاق والقيد» ويقع قضاء إلا 
أن يكون مُكرهاء والمرأة كالقاضى إذا سمعته أو أخبرها عَدْل لا يحل لها تمكينهء 
والفتوى على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسهاء بل تفدي نفسها بمال أو تهرّب» 
كبن ادلي ته اهنا ذا تدريك عيدو كلنااهرنى ونه ا 

(١‏ ا 9 » تحت قول "الدرٌ": دين فقط. 

)( انظر ' رد المحتار"» باب الكنايات» 1/۹ تحت قول "الذر”: وثللاث قضاء. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الصريح» 2١17/4‏ تحت قول "الدر": دين فقط. 

(5) انظر "التنوير" و"الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الرجعة» .1۸۳-٦۸١/۹‏ 

© في الشرح: ومن الألفاظ المستعملة: الطللاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعلي الطللاق» 
وعلي الحرام» فيقع بلا نيّة للعرف. 

في "رد المحتار": (قوله: فيقع بلا نية للعرف) أي: فيكون صريحا لا كناية؛ بدليل عدم 
اشتراط اني وإن كان الواقع في لفظ الحرام البائن؛ لأن الصريح قد يقع به البائن كما 
مر لكن في وقوع البائن به بحث سنذكره في باب الكنايات. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قولهم: علي الطلاق علي 
الحرام» 2١53/9‏ تحت قول "الدرٌ": فيقع بلا نية للعرف. 


و مجلس ”اليا لطي ا )و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


ص۲ وسيرحع عنه تمه ؟١‏ 


مطلب في قوله: علي الطّلاق من ذراعي 


[180] قوله: ‏ فامّل: فإنه بعيد حداً. ١١‏ 

[181] قوله: ‏ بخلاف العتق؛ لأنه مما يجب””: كما في الكفارة 
والنّدَّر بخلاف الطلاق. ١١‏ 

[181] قوله: ° لأن حذف آحر الكلام فعا عر فاء ET‏ 


۲ 7 و"حزانة || فتيا:‎ kS 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الکنایات» ۳۱۳/۹» تحت قول "الدر": حرام. 

(؟) في "رد المحتار": قال الخير الرملي: اللّهم إلا أن يقول: علي الطلاق ثلاثاً من 
ذراعي» فللقول بوقوعه وجةٌ؛ لأن ذكر الثلاث يعينه» فتأمّل. 

ف ا المحتار", كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قوله: علي الطّلاق من 
ذراعي» ١75/4‏ تحت قول "الدر": وكذا علي الطلاق من ذراعي. 

ق كر ف سد فيك لفن عن ی ی للش عي« ربد قال 
لامرأته: طلاقك علي فرضٌ أو لازمٌء أو قال: طلاقك علي فالصحيح أنه يقع في 
الكل ا ی ی ا 

)٥(‏ "رد المحتار"» ا الصريح» ۱۷٦/۹‏ تحت قول "الدر": ولو زاد... إلخ. 

(9) في "رد المحتار": قوله: (أو أنت طال بالكسر) أي: فإله يقع بلا نية» بخلاف: 
أنت طاق بحذف اللام» فلا يقع وإن 5 لأن حذف آخر الكلام ا عون 

(۷) "رد المحتار"» باب الصريح» 2١7/9‏ تحت قول "الدر": أو أنت طال بالكسر. 

(۸) "الحانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح» .7١ 5/١‏ 

() "حزانة المفتين"» كتاب الطلاق» صا١م.‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 
www.dawateislami.net‏ 


[6>ى؟] قوله: ‏ فإذا كان حذف الآحر معتادا عرفا): 


كيف! وقد وضع في "الخانية" ص۲ ا المسألة في غير المنادى وبغير 
کسر اللا 3 علل: بأن حذف آر الكلام معتادٌ في العرب. 

فائدة: قال في "الحانية"“: (وقال الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى: لو 
ن عجميًاً قال ذلك بالفارسيّة وحذف حرف الآحر لا يقع وإن نوى؛ لأنه 
غير معتاد في العجّمء ولهذا لو قال لعبده: "نو آزا" ولم يذكر الدّال لا يعتق 
وإن نوى» قال الصّدر الشّهيد رحمه الله: لا فرق بين العربيّة والفارسيّة إذا 
نوى صحت نیته) آھ. 

قلت: وتقديمه الأوّل يفيد أنه الأظهر الأشهر كما قد تقرّر» والله تعالى أعلم. 

قلت: ولا شك في ر فان المدار إذا كان الاعتياد فلا يتعدى من اعتاد. 


[184] قوله: ‏ فإنه يتوقف على الد : 


)١(‏ إذا قال الرّوج: أنت طال بلا كسر توقف على النّة» وقال في "الفتح": أن الوجه 
إطلاق التوقف على النيّة مطلقاء ثم ذكر العلامة الشامي بحث "الفتح"» وأفاد أن 
عبارة "التاترخانية" السابقة يمكن استخراج الجواب منهاء فإن لفظ طالق صريح 
ا رك د رك ص برا .. الخ 

(؟) "رد المحتار"» باب الصريح» ۱۷۹/۹» تحت قول "الدر": وإلا توقف على النية. 

(*) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح؛ 5/١‏ ١؟.‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) أنت طال با كس يعرف عل اليه كما لوكس ب ا 

(5) "رد المحتار" باب الصريح» 179/3» تحت قول "الدر": كما لو تَهِجَى به. 


چ ”اکت الع يس ةليط ل يي + طق 


مع وقوع الرجعيّ كما يأتي أ 
|۸1[ قوله: 9 الصحيح فيه عدم الوقو ع: أ بلا نيّة. ١١‏ 
[1877] قوله: قالوا: لا یقع: ما لم ينو. ١١‏ 


[لادى؟م] قال: ف أي: "الدو": وكذا الات 


أقول: لحديث”": ((كذبت أستاه بني الزّرقاء). ١١‏ 
[084] قوله: © قوله صلی الله عليه وسلم: ((على اليد ما أحذت 


)١١‏ انظر "الد" كتاب الطلاق» باب الكنايات» 5/9 ؟8. 

(۲) في "رد المحتار": قال في "النهر": نقل في "تصحيح القدوري" عن "قاضي خان": 
وهبتئك طلاقك الصحيح فيه عدم الوقوع اه. ففي أودعثك ورهشك بالأولى» 
وسيأتي أن رهّك كناية» وفي "المحيط": لو قال: رهنتك طلاقكء قالوا: لا يقع؛ 
ارهن لا يفيك رال ا اه 

(*) "رد المحتار"؛ باب الصريح» 2١10/5‏ تحت قول "الدر": وفي "النهر" عن... إلخ. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) في بيان وقوع الطلاق بإضافته إلى ما يعبر به عن المرأة: وكذا الاست؛ "الشرح". 

(5) "الد" كتاب الطلاق» باب الصریح» 185/9. 

(۷) أحرجه أبو داود في "سننه" (17155)» كتاب الستة» باب في الخلفای .۲۷۸/٤‏ 

(8) في "رد المحتار": الحاصل: أن الامئت والفرج يعبّر بهما عن الكل» فيقع إذا 
أضيف إليهماء بخلاف مرادف الأوّل وهو الدّبر ومرادف الثاني وهو البضع؛ 
فلا يقع لعدم التعبير بهما عن الكل» ولا يلزم من الترادف المساواة في الحكي 
لكن أورد في "الفتح": أنه إن كان المعتبر اشتهار التعبير يجب أن لا يقع بالإضافة 


هس تج س "للدت الجميسع ااي لب و طق 
www.dawateislami.net‏ 


لاس 00 


حتى :ر 


وقال صلی الله تعالى عليه وسلم: ((وهّم ید على من سواهم)). ۱۲ 

[۲۸٦۹|‏ قوله: لو بيات أن المعو لذو د ليلا 

أقول: العبد الضعيف لا يحصل هذا الجواب» ولا يظهر له مساس 
ا کان ادو رصحت الل تدان الكل أن الفدان لذ يوان لد 
تعورف التعبير عن الكل عند قوم باليد بل بالإصبع أو الأنملة يقع بها لا شك 
إذا كان الحالف من أولئك القوم» وإنّما الشأن في وقوع ما يقتضي الوقوع 
بلفظ القَرْجٍ دون اليدء فإن النظر إلى الواقع لا يفيد الفرق بينهما؛ إذ لم يشتهر 
التعبير بالفرج أيضاً عن الكل كاليد وقد وقع التعبير في الجملة باليد أيضا 


إلى الفرجء أي: لعدّم اشتهار التعبير به عن الكلء وإن كان المعتبر وقوع 
الاستعمال من بعض أهل اللسان يجب أن يقع في اليد بلا خلاف؛ لثبوت 
استعمالها في الكل في قوله تعالى: # ذلك يها قََّمَتْ يدك [الحج ]٠‏ أي: 
قمت» وقوله 4: ((على اليد ما أحذت حتّى تَرى) اھ. 


يال 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الصريح» ۱۸۳/۹ تحت قول "الدر": وكذا الاست... إلخ. 

(۲) أحرحه أبو داود في "سننه" (51751)؛ كتاب الجهاد» ١١5/9‏ 

(۳) في "رد المحتار" فلكم ذه معان أن المعتبر الأول لكن لا يلزم اشتهار التعبير 
به عن الكل عند جميع التاس» بل في عرف المتكلم في بلده مثلاء فيقع بالإضافة 
إلى اليد إذا اشتهر عنده التعبير بها عن الكل؛ ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهر» 
ثم رأيت في كلام "الفتح" ما يفيد ذلك... إلخ. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الصریح» 87/9١؛‏ تحت قول "الدر": وكذا الاست... إلخ. 


و ظز مجلس ”اال يس اق وای بطق 


كالفرج» فقول العلماء بالوقوع في الفرج وعدمه في اليد محتاج إلى الفرق» 
39] :عمق "الاين 3:00 الحؤاف ا يماي البلا كلها مدن 

ولعل الأمر -والله تعالى أعلم- أن التعبير عن الكل بالفُرْج كان متعارفا 
في وم ا ل اشم ذلك الغرفه: والتعبير باليد ل يسارك كنا هو الآن 
فجاء الحكم منقولاً بالفرق كما كان مقتضى العرف إذ ذاك وإن كان النظر 
عدم الوقوع فيهما نظراً إلى العرف الحادثء فليتأمّلء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


[17] قال: أي: "الدر": ”' (و) يقع (بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة)'©: 
أن تفن طا ف 
|۲۸۷۱[ قوله: 7 فاته لا يقع: 


)١(‏ ظهرت المسألة بالعبارة المذكورة. ٠١۲‏ محمد أحمد. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصریح» .١55/9‏ 

(؟) بمثل قول الروج: أنت طالق واحدة في اثنتين تقع واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب» 
لأن الضرب عند الإمام لتكثير الأجزاء لا الأفراد. وقال زفر والحسن بن زياد: تقع 
ثنتان» لأن عرف أهل الحساب فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر» ورححه في 
"الفتح" 1 العرف لا يمنع» والفرض أنه تكلم بعرفهم وأراده» وأحاب في "البحر": 
أن قوله: (في ثنتين) ظرف حقيقة» وهو لا يصلح له» وإذا لم يكن صالحا لم يعتبر فيه 
العرف ولا النيقع كما لو نوی بقوله: (اسقني الماء) الطلاق» فاته لا يقع» لكن رد 
المقدسي کلام الجر" بان اللفظط صريح» أي : حقيقة عرفية لأهل الحساب» صريح 
في معناه العرفي» وكذا رده في "النهر" و"المنح". ملخصا من "رد المحتار". 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الصریح» ۱۹۷/۹ تحت قول "الدر": لأنْه يكثر الأجزاء.. . إلخ. 


چ ”اکت الو يس لوق لدی ا و 


أقول: إن فرض تعارف قوم استعمال هذا اللفظ في الطلاق بحيث يصير 


حقيقة عرفيّة عندهم فيه فلا نسلم أله لا يقع به حينعذ. ١١‏ 


EE إني» "ادن" وريه‎ O Oe 
أقول: لكن في "الهنديّة" ص ه209 عن "المحيط": (امرأة قالت‎ 
لروحها: أنا بريعة منك فقال الرّوج: أنا بريء منك أيضاء فقالت: انظر ماذا‎ 
تقول؟ فقال: ما نويت الطلاق لا يقع الطلاق؛ لعدم النيّة) اه. فأفاد أن لو‎ 
نوی وقع. وفيها ص۱۳۸“ عن "الخخلاصة": (لو قال لها: ازتوبيزارشدم”” لا يقع‎ 
ون ا ات ا ال ايل‎ 
تشترط النيّة» وبقولها هذا لا يصير حال مذاكرة الطلاق) اه. وفيها“ آخر‎ 


الباب عن "التاتارحانية": (لو قال: بيزامرماززنوخواستةآن”: إن نوى طلاقا 


)١(‏ في المتن والشرح: (أنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ولو نوى) به الطّلاق. 
في "رد المحتار": لان محليّة الطلاق قائمة بها لا به» فالإضافة إليه إضافة إلى غير 
(۲) "الد" كتاب الطلاق» باب الصریح» .۲٠۰/۹‏ 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس» .٠۳۷٠/١‏ 

.A°/\ 'الهندية'» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع»‎ )٤( 

١ة)‏ أي زعلك عبك. 

)١(‏ أي: أزعل مني وأخر يدك عي فقال: صرت زعلاناً. 

(۷) "الهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السابع» .۳۸۷/١‏ 


(۸) أي: أنا متأذ من النساء ومن تزوجهن. 


چ لسا لکت الج يس ةلي لب و 


ص۷ ولا شك أن البراءة تصحّ من الجانبين بخلاف الطلاق» فالظاهر ما 


في هذه المعتبرات السنّة وغيرها. ١١‏ 


[۲۷۲] قال: © أي: "الدر": أن "لكات" لغيه كن الذاف» 
وال N‏ 

أقول8 لين الم أن "الكاك" للتشبيه في نفس _الذات»: و"المثل" 
للشبيه في الصّفات الزائدات» وإلاً ورد زيد كالأسدء بل المعتى أن الكاف 
يقتضي تشبيه الذات بالذات ولو في صفة بخلاف "مثل" ففي الصّفات كلهاء 
قال القارئ في "منح الروض" ص٤٦١‏ : (روي عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى أنه قال: إيماني كإيمان جبرئيل عليه الصّلاة والسّلام ولا أقول: مثل 
الاك عر اراد المثليّة تقتضي المساواة لين كل الصّفات» والتشبيه يكفي 


له المساواة في بعضه) اه. 


.۲٠۷/۱ "الخانية"؛ كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات؛‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (أنت طالقٌ هكذا مشيراً بالأصابع) المنشورة (وقع بعدده) 
ات ل هله فاته إن توي لزنا رقن واا قراخ لان "الكاف ل 
في الذات» و"مثل" للتشبيه في الصفات» ولذا قال أبو حنيفة: إيماني كإيمان 
حبریل» لا مثل إيمان جبريل» "بحر". 

(*) "الدر" كتاب الطلاق» باب الصريح» ۲۳۹/۹. 


)٤(‏ "منح الروض الأزهر"؛ ومنها: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» صاكم؟. 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لدی )و 


وأمّا المسألة فتوجيهه أن "هكذا" مع إشارة الأصابع لا يفهم منه غرفا 


إلا التشبيه في العدد» بخلاف "مثل هذا" فيحتمل التشبيه في العدد وفي الصفة 
كالول والشّدّة والقرّة وهذا أدنى فهو الثابت» نہ ل أن "مثل" أيضا لا يقتضي 
المساواة في جميع الصّفات بل فيما به التماثل كما حققه في "شرح المقاصد"7) 
من أبحاث الكثرة» وفي "شرح العقائد"”؟ تحت قوله: (لا يشبهه شيء) 
وَإِنُما الفرق بين الكاف ومثل: أن "الكاف" يقتضي المشاركة في وجه الشبه 
ولو مع التفاوت» و"مثل" يقنضي الشركة فيما به التمائل على وجه النساوي 
لوت الك وين بدا بيت يسيك ادها مسد الآخر. ١‏ 
مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان جبريل 


ES هذا حلاصة‎  :هلوق‎ ]۲۸۷٤[ 


.٠۲٠-۳۲۰/۱ "شرح المقاصد"'» المنهج الرابع» المبحث الرابع»‎ )١( 

(۲) "شرح العقائد النسفية"» ص" : للإمام سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني (ت ۷۹۱ه). ("كشف الظنون"» ١۱٤١/۲‏ "معجم المؤلفين"» .)۸٤۹/۳‏ 

(۳) في "رد المحتار": لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في "الخلاصة" من قوله: 
قال أبو حنيفة: أكره أن يقول الرحل: إيماني كإيمان حبريل» ولكن يقول: آمنت 
بما آمن به جبريل اه. وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب "العالم والمتعلم": إن 
إيماننا مثل إيمان الملائكة؛ لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيّته وقدرته وما جاء 
من عند الله عر وجل بمثل ما أقرّت به الملائكة وصدّقت به الأنبياء والرّسل» فمن 
هاهنا إيماننا مثل إيمانهم؛ لأنا آمنّا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينثه من 
عجائب الله تعالى ولم نعايئه نحن ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على 
الإيمان وجميع العبادات... إلخ» ولا يخحفى أن بين هذه العبارات القلاث تخالفاً 


هس تج س"للورتة الجميسع" 0ك 


ما فيها(2: وهو توفيقٌ حسنٌ تشهد به أساليب كلام الإمام رضي الله تعالى عنه. 


[۸۷] قوله: ”" فإنّها تطلق واحدة "خحانية"00: 

الذي رأيت فيها“ آحر فصل الكنايات هكذا: (لو قال: أنت طالقٌ هكذا 
واشار بأصبع واحدة فهي واحدة» وإن اشار باصبعين فهي ثنتان» وإن اشار 
بثلاث فهي ثلاث» والمعتبر فيه الأصابع المنشورة دون المضمومة» فإن قال: 
عنيت الكف أو المضموم لا يصِدّق قضاء. ولو قال: أنت طالقٌ مثل هذا وأشار 
إلى ثلاثة أصابع ونوى ثلاثا فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة) اه. فليراحع 


بحسب الظاهرء ويمكن التوفيق بحمل الأولَى على العالم؛ لأنّه قال: أقول: إيماني 
كا عون وله افر لكل ساد هر ارو اناق عن لوه ابول E‏ 
يقول الرجلء والثالثة على ما إذا فصل وصرّح بالمؤمّن به» وإن كان بلفظ المثلية 
لعدم الإيهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل. وللعلامة ابن كمال باشا رسالة 
في هذه المسألة» هذا خلاصة ما فيها. 

)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان 
حبریل» ۲۳۷/۹» تحت قول "الدر": لا مثل إيمان حبريل. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: ولو يقل: هكذا) أي: بأن قال: أنت طالق وأشار 
بثلاث أصابع ونوى الثلاث ولم داكن ا ا واحدة» "حانية'. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» ۲۳۹/۹» تحت قول "الدرٌ": ولو لم 
يقل: هكذا. 


(5) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .۲٠۹/۱‏ 


هس تج س "الت الجميسع" ااي لب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


[7م ]| قوله: 7" هكذا مثل قوله: بغلدث20: 
الول عن ايع عاتن و 2 هو كل أن فر ات كلت فاح 


حكم هذا فإن وقعت به وقعت بهذا وإلا لاء وهو الظاهرء والله تعالى أعلم. 


[ravv|‏ قوله: 0 و بعده إذا انق“ العم ا اليا 


[۲۸۷۸] قوله: ° وانظر لم 0 ذ[1ز[ذ[ |[ 1 21111 


)١(‏ في الشرح: لو قال: أنت هكذا ا و يقل: طالق لم آرة. 

قال العلامة الشامي: ورأيت و السايحاني: مقتضى ما في "الخانية" -من قوله: ولو 
قال لامرأته: أنت بثلاث» قال ابن الفضل: إذا نوى يقع- أنه يقع هنا إذا نوى» قال 
الرحمتي : والظاهن ان قوله: هكذا مثل قوله: بثلاث اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 40/9 5؟» تحت قول "الدر": لم أره. 

8 دكن فی اللمترن ألفاظاً في وصف الطلاق بما يُنبئ عن الشنّدّة والرّيادة» وأن الطلاق 
بها ا بائنق ونقل العلامة الشامي: إِنّهِ يثبت به اة قبل ذخو لان 
و كد هكح كالمل وده :ذا انقطنثك و 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ 45/4 ؟» تحت قول "الدر": لأنّه وصف 
الطلاق بما يحتمله. 

(5) "الفتح"؛ كتاب الطلاق» فصل في تشبيه الطلاق ووصفه» ۳۸۸/۳. 

)١(‏ يقع بقوله: (أنت طالق بائن) واحدة بائنة» ولو عطف وقال: وبائنٌ أو م بان ولم ينو 
شيعا فرعت ولو بالفاء فبائنة» "الشرح". 

ولقل فجن الوق :أن الفاء اقبي دل :شولك والطلاق الذي EY a‏ 
بائناً» أمّا الواو فلا تقتضي التعقيب» بل صلم له وللدّراحي الذي هو معنى ت 


چ ”یکت الج يس ةي ل طق 


لم يفعيّن... إل<2": ألم به في "الفتيم"7© في مسألة طالق بائن بدون العَطِف 
أيضا ولم يرتضه حيث قال: (ولو أمكن أن يقال: الإيقاعٌ ببائن وصْفاً لها 
وطالقٌ قرِيثه فاستغتى به عن التي فلم يحتج إليها كما يحتاج إلى النيّة لو أفرد 
لم يبعد لكن فيه ما فيه) اه. ولم يذكر وجهه ثم فتح الله سبحانه بوجهه أن 
قوله: (بائن) يحتمل أن يكوه ونا للمرأة فتقع أخرى, واف له 


للطلاق فتقع واحدة بائنة فلا : فنك الا بالشك» نعم! إن نوی ب"بائن" 


خرص ققد ع الاسحتمال َل تقع شتان. ۱۲ 
[1075] قوله: لم يتعيّن تكريرٌ الإيقاع7": 
أقول وبالله التوفيق: لو حمل على هذا لزم لحوق البائن البائن؛ لأن 


والطلاق الذي تتراعتى عنه البينونة لا يلرّم كونه بائناء فيكون قوله: (وبائن) لَعْواء 
ولا تحمل الواو على التعقيب؛ لأنّه عند الاحتمال يراد الأدنى وهو الرجعيّ هناء 
كما لا يُراد تكرير الإيقاع لعدّم انيت وانظر لم لم يتعيّن تكريرٌ الإيقاع مع وحود 
مذاكرة الطّلاق؟ فإن الأصل في العطف المغايرة فكان ينبغي وقوع بائنتين مع 
الواو وئم ومفهوم التقييد بعدم النّة أنه لو نوى تكرير الإيقاع مع الحروف الثلاثة 
أو نوى بالبائن الثلاث أنه يقع ما نوى. 

)١(‏ "ر المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 2544/9 تحت قول "الدر": ولو 
E‏ 

(؟) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في تشبيه الطلاق ووصفه» ۳۸۸/۳. 

(*) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» »۲٤۸/۹‏ تحت قول "الدر": ولو 


بالقاء 'قبائنة 


چ لسا لکت الج يس ةليط ل طق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


الثانية بائنة» فالأولى أيضا بالضّرورة كما مر" آنفا عن "الفتح"» والبائن 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الصريح» 817/3 75 تحت قول "الدر": فيقع ثنتان بائنتان. 
(۲) تأمّله مع ما يأتي شرحاً صء ۷۷: أن المراد بالصريح ما لا يحتاج إلى نية وإن 
كان الواقع به باثناء فلعل هذه العناية إِنْما هي في الطلاق البائن اللاحق دون 
الطلاق الذي يلحق به» وليحرر. [انظر "الد" باب الکتایات» 9ه م-9م]. 
والحق أن هذا ليس بشيء و لامتنع لحوق البائن الرحعيٰ الصريح وهو حلاف 
الإجماع؛ لأن الرحعي كلنا سه بات بصي اا مكزة. رق ا اا 
والوجه في بطلانه ظاهرٌ فإنه لما لحق الرجعي فجعله بائناً ضرورة لا أنه لحق 
البائن» بل قرّر العلامة سعدي أفندي أن الرجعي لا يرجع بائنا بلحوق البائن وَإِنْما 
لا يظهر حکمه» راجعه ص۰۷۹ ج25 فتأمّل» فان الأمر أشكل؛ لأن الس اة 
وأهملء والله المستعان. ١١‏ 
ثم فتح المولى سبحانه وتعالى أن الكلام فيما لم ينو» ودلالة الحال إما تعمل حيث 
تعينت الإضافة إلى المرأة ودار اللفظ بين إرادة معتى الطلاق وعدمها وقامت 
الدلالة على الإرادة فارتفع المانع من الحكم أُمّا هاهنا فقوله: "وبائن" أو "ثم 
بائن" يحتمل أن يكون وصفاً للمرأة وأن يكون بياناً لثمرة تحصل بالطلاق» 
والأوّل يحتمل أن يكون بمعتى الطلاق أو غيره؛ لأن اللفظ كناية؛ والثاني يحتمل 
أن يكون الثمرة متّصلة أو منفصلة على أن "ثم" للتّراعي في الذكر فبدلالة الحال؛ 
وتقدّم الصريح إِنْما تعيّن إرادة معنى الطلاق على احتمال أن يكون بائن صفة 
لمرأة ولم يرتفع احتمال كونه بيان ثمرة محتملة للائصال والانفصال فلم تثبت 
لأحرى ولا البينونة بالك بخلاف "فبائن"؛ لأنه إن كان و للمرأة فقد زال 
حتمال معتى غير الطلاق بدلالة الحال» وإن كان بيان ثمرته فقد زال احتمال 
لانفصال بالفاءء وعلى كل فالبينونة ثابتة» لكن على الأول ثنتان وعلى الثاني 
وانجلاة شيعت التيدؤنة بالتقين. ولم تيف الأخعرى بالك وله الح 117 م 


چ مجلس" ادويق الج يس ةي ل طق 


لا يلحق البائن فوحب أن لا يحمل قوله: (بائن) على الإيقاع» بل يكون 
ا لاذ OE‏ للتوة مر لي هن ليق وق اق لواو 


۴س ااي 


وأما "ثم م" فمتعيّنة في التأخير» ؛ ولا شك أن كل طلاق رجعيّ بحيث يجامع 
البثونة ولى بعد حون “فلم يقد هذا شیا رادا قلعا ت ما فاون عزائهنا مرك 
له لو نوی ب"طالق" و ل Î‏ اندها سس وين 
أنه إذا أراد بقوله: (أنت بالك ا ا فيو ری ؤفاقاً للد ال 
وخلافاً للفاضل المحشيء لكن في التأييد ما تقدّم أن ليس هذا من لحوق 
البائن بالبائن أصلاً. 

[۸۸۰[] قوله: مع الواو كن 

اقول ا يعم نينا يدرف ف "الفا ا 


o) ual س و ل‎ Om" f. f. MB 
قال: أي: "الدر": “ ورحح في "البحر" الثاني“‎ ]۲۸۸١[ 
۲ ۷ جزم في "الصيرفية" كما 7 ص۷‎ 3 


)١(‏ انظر "الد" كتاب الطلاق» باب الصريح» 417/5 ؟. 

(۲) انظر المقولة [5 ]١55‏ وما بعدها. 

(*) "رد المحتار"» باب الصريح» 4/5 ؟» تحت قول "الدر": ولو بالفاء فبائنة. 

)٤(‏ في الشرح: لو قال: as‏ وقيل: لا 
"جوهر هرة". ورجح في 'البحر' الثاني. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصریح» 49/5 ؟. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» ١57/9‏ تحت قول "الدر": 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب طق 


[وأنت طالق لا يردّك قاض ولا عالم] 
[raxY|‏ قوله: اكيم و ولا رجعة لي غلك : 
أقول: بل يظهر لي أنه أدون منه» فإن انعدام ملك الربجعة لا يكون إلا 
في البائن» بخلاف عدم رد قاض ولا وال فاته حاصل في الرجعي أيضاء فإنها 


إن ردت ردت رة لا برد قا ويره ١7‏ 
|۲۸۸۳[ قوله: ‏ نعم لو قصد بقوله... إل“: 

)١(‏ في "رد المحتار": أفتى بالرّحعيّ في قولهم: أنت طالق لا ردك قاض ولا عالم؛ 
لأنه لا يَملك إخراحه عن موضوعه الشّرعي» وأيده في "حواشيه" على "المنح" 
بما في "الصيرفية": لو قال: أنت طالقٌ ولا رجعة لي عليك وال ان 
على أن لا رجعة لي عليك فبائنٌ اه. وقال: إن قولهم: لا ردك قاض... إلخ مثل 
قوله: ولا رجعة لي عليك. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» [مطلب في قولهم: أنت طالق تحلي 
للحنازیر وتحرمي علي... إلخ]ء ٠٥۲/۹‏ تحت قول "الدر": مساواته لأنت بائن. 

(۳) ا نت طالق حلي للخنازير وتحرّمي عليء وأفتى في "الخيرية": به رجعي... إلخ» 
نعم لو قصد بقوله: وتَحرّمي علي إيقا ع الطلاق وقع به أحرى بائنة ما لم ينو به 
الثلاث فثلاث؛ "رد المحتار". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 2»50*/94 تحت قول "الدر": 


مساو اته لأنت ا 


# سس مجلس ”اال يساق وای ر دد و 


أقول: ولا يرد أن تحريمها أو تحريم نفسه عليها طلاق بلا نة كما 
تقدم؛ لن هذا مضارع ظاهره الاستقبال كقوله: (طلاقكب”) أو (تكونين 
مطلقة)» فافهم. ١١‏ 


|1884| قوله: وقع نه ار بائنة مالم ينو به الثلاث": 

أقول: الأولى أن يقال: بائنة أحرى؛ لأنه إذا نوى بهذا الطلاق والواقع 
a‏ كنض الأو نى N‏ دا اتيف تطالى SR‏ كا لذ و ا 

]۲۸۸٥[‏ قوله: 0 القليل واحدة0©. 

أقول: هذا التعليل يخالف المدّعى» فإن القليل إن كان هو الواحدة 
والكثير هو الثلاث فنفي القليل لا ينتظم الثنتين وإذن الثنتان هو المستفاد من 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 2587/9 تحت قول "الدر": 
نعم... إلخ. 

(۲) أي: أطلق. 

(9) "رد المحتار" كتاب الطلاق» باب الصريح» ۹ تحت قول "الدرٌ": 
مساواته لأنت بائن. 

زي ردا عار ار و قال الت طالق لا قدل ولا کر ق 
ثلاث هو المعتار؛ لأن القليل واحدة والكثير ثلاث فإذا قال أولاً: لا قليل فقد 
قصِد الفلات» ثم لا يعمل قوله: ولا كثير بعد ذلك اه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح: 5557/9»؛ تحت قول "الدر": أو لا 

ليل إل 

ا ل اا و 


ر 
ISlamı.nNei‏ 


"لا قليل ولا كثير"» بل الأشبه أن يقال: إن كل ما وراء الثلاث قليل؛ لأن 


القلة والكثرة أمر إضافي» فإذا نفى القليل انتفى ما وراء الثلاث فوقع الثلاث 
فلا ترتفع. ١١‏ 


[187] قوله: ”" آنه يقع به واحدة": 
أقول: وهو الأوفق بالوجه الذي ذكرنا”” للقول الأوّل في "لا قليل 
ولا كثير"؛ وذلك لأن الكثرة أمر إضافي فينتظم ما وراء الواحدة» فإذا قال: 
"لا كثير" نفى ما وراء الواحدة فثبتت الواحدة» فلا ترتفع بقوله: "لا قليل". 


[۲۸۸۷] قوله: أثبت القليإ “: 


)١(‏ ذكر في الشرح عن "المضمرات" وقوع اثنتين بقوله: أنت طالق لا كثير ولا قليل. 
وقال العلامة الشامى: الذي في "البحر" عن "المحيط ": اله يمع به ا 
وكذا في "الذحيرة" و البرازية" و"الخلاصة" و"الجوهرة" وغيرهاء فليراجع 

كتاب "المضمرات"» نعم لكل وجة: فوحه الواحدة أنه لَمّا نفى الكثير أثبت 

القليل» فلا يفيك نفيه بعد» ووجه الثنتتين أن الكثير ثلاث والقليل ا فإذا 

(۲) "رذ المحتار'» كتاب الطلاق؛ باب الصريح» 58-8 5, تحت قول "الدر": 
وكذا لا كثير ولا قليل. 

(۳) انظر المقولة السابقة. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصریح» 2554/9 تحت قول "الدر": وكذا 
لا كثير ولا قليل. 


چ ”اکت الج يس ةليط ل اا و 


SS‏ ا ل 
و سط» لا لكان قول القائل في شيء: "لا كثير ولا قليل" مناقضة لنفسه 


وهو اظ فافهم. 1۲ 


|۲۸۸۸[ قوله: ' فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضي... إلخ(": 

أقول: لم يكن هو مناط الفرق» بل كون "الآخر" وصف المرأة فيلغو» أو 
الطلاق فيقع الثلاث» وأنت تعلم أن في هذا يستوي التعبيران» فلو قال: طلقتك 
آخر ثلاث وجعل "آخر" حالاً عن المفعول لكا ولو قال: أنت طالق آخر 
اديع ديع لخ لزي a‏ السو قطنو ادا EN A‏ 


١١ قوله: 7" أمكن وجود العدد“: أي: والعلم به.‎ ]۲۸۸٩[ 


)١(‏ في الشرح: في "القنية": طلْقنك آخر الثلاث تطليقات فثلاث» وطالق آخر ثلاث 
تطليقات ا ْ 

د الا وقد ذكر الفرق في "البزازية": بأن الآحرَ هو الثالث؛ ولا يتحقق إلا 
بتقدّم مثليه عليه» لكته في الأولى أحبر عن إيقاع الثلاث» وفي الثانية وصّف المرأة 
بكونها آحر الثلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك» فبقي: أنت طالق» وبه تقع 
الواحدة اه. فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضي في الأول واسم الفاعل في الثاني. 

(۲) "رد المحتار"» باب الصريح» ٠١۸/۹‏ تحت قول "الدر": والفرق دقيق حسن. 

(۲) قال: أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السّمك وقع بعدده إن وُحده وإلاً لا 
'الشرح:. 

قال الشامي: في مسألة السسّمّك لَمّا أمكن وجود العدد فإذا جحد وقع بقذره. 

(4) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» 2557/9 تحت قول "الدر": وإلآ لا. 


چ مجلس" اکت الو لکت لجو لدی ر ر و 


[۲۸۹۰] قال: 2 أي: "الد ": لست لك بزو ج : 
تذكر السسالة ONA‏ 


[۲۸۹۱] قال: أي: "الدر": إن نواه حلافا لهما“: هو قوله وقدّمه في 
ا لکن قال في ا الأحلاط ": (لا يقع وإن و هو 
المقتتار) : و سند كر على ص اث لتا + 


[۲۸۹۲] قوله: 2 لکن في "المحيط" ذكر الوقوع... ال 


)١(‏ في الشرح: لست لك بزوج أو لست لي بامرأة» أو قالت له: لست لي بزوج 
فقال: صدَقت طلاق إن نواه حلافاً لهماء ولو أكده بالقسّم» أو سكل: ألك امرأة؟ 
فقال: لاء لا تطلق اثفاقاً وإن نوى؛ لأن اليمين والسؤال قريتتا إرادة النفي فيهما. 

(۲) "الد" كتاب الطلاق» باب الصريح» 551/9. 

(۳) انظر المقولة [531؟] قوله: لست لي بامرأة. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» .۲٦۲-۲۹۱/۹‏ 

(ه) "الحانية"؛ كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» .۲٠١/١‏ 

(5) "جواهر الأخلاطي", كتاب الطلاق» فصل في الكنايات» ص٤‏ . 

(۷) انظر المقولة [1555] قوله: لست لي بامرأة. 

(8) في "رد المحتار": (قوله: لا تطلق اثفاقاً وإن نوى) ومثله قوله: ل أتزوّحك» أو 
لم يكن بيننا نكاح» أو لا حاجة لي فيك» "بدائع". لكن في "المحيط" ذكر الوقوع 
في قوله لا عند سؤاله» قال: ولو قال: لا نكاح بيننا يقع الطلاق... إلخ» "'بحر". 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 557/9؛: تحت قول "الدر": لا تطلق 


اتفاقا وإن نوی. 


و جس ”لال يس ودی ود و 


أقول: ومثله نقل في "الهندية"“ عن "البدائع" خلافاً لما تقل عنها في 
القن ومثلها د 8 'مجمع ا ع "الجوهرة" وفي "فتح الله 
ا لاك عق "اشر نبللالية" ع اجه ۲ 


|۸۹[ قوله: 00 والطلاق ۷ يكون إلا نشا : نحوه في 0 ۱۲ 


.٠۷١/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس»‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» ۳/١۳٠-١٠١٠ه٥.‏ 

(۳) "مجمع الأنهر"» كتاب الطلاق» فصل في الكناية» ٤١/۲‏ . 

.٠١٤-١۱۳۳/۲ "فتح الله المعین"» كتاب الطلاق» باب الکنایات»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: قرينتا إرادة النفي فيهما) وذلك لأن اليمين لتأكيد 
مضمون الجملة الخبريّة فلا يكون جوابه إلا خبّرا» وكذا جواب السؤال» 
والطّلاق لا يكون إلا إنشاء» فوجحب صرفه إلى الإخبار عن تفي النكاح كاذباً. 

(1) "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب الصریح» »۲٦۳/۹‏ تحت قول "الدر": قرينتا 
إرادة النفي فيهما. 

(۷) "ط"ء كتاب الطلاق» باب الصريح» .٠١۷/۲‏ 

(۸) في الشرح: لو شك أطلق واحدة أو أكثرٌ بى على الأقل. 

زفي رة الجحار ٠"‏ أي كماد كره الإ سحا إلا أن يسيقن »بالا کر أو یکوت أكبر 
ظنّهء وعن الإمام الثاني: إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرّى» وإن استويا عمل 


بأشدٌ ذلك عليه» "أشباه" عن "البرّازيّة". قال ط: وعلى قول الثاني اقتصر قاضي 


چ ”لکت او لکت الوق لدی )و 


أقول: هذه زلة من قلم الفاضل المحشّيء وكم من فرق بين حكم 
اليانة والتنزه كما سنوضّحه في مسألة التعليق ص۸۳۲ فالوجه أن يقال: 


يحمل الأوّل على الحكم والفتوى والثاني على التنزه والتقوى. ١١‏ 


[185] قوله: وصدّقهم أَععَذ بقولهه”": 


هكذا 2 في "الأشباه" ص لکن الذي في الد" ال 


ا ا اا حضوم في باب الفروج اه. قلت: ويمكن 
حَمْل الأول على القضاء والثاني على الدّيانة» ويؤيّده مسألة المتون في باب 
قل إن ولك د ام طالق + اعدف وان لذت أنتى فأنت طالق 
ين فولدتهما وم يذ الأول ی واحدة قضاء وثنتين ترم أ کان هذا 
وفي "الأشباه" أيضاً: إن فال قزمت على أنه ثلاث يتركهاء وإن أخبره لاون 
حضروا ذلك المجلس بأنّها واحدة وصذقهم أحَذ بقولهم. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» , تحت فول "الدر": بَنَى 
على الأقل. 

(؟) انظر المقولة [٠؟١؟]‏ قوله: فتأمُل. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 555/9» تحت قول "الدر": بَنَى 
على الأقل. 


2 'الأشباه"» الفن الأول» القاعدة الثالثة: اليقين إلا يزول بالشك» صداه. 


هس قباسالويكةالجميكم؟ ايل ا و 
www.dawateislami.net‏ 


سر الو الخال 
معدم اك (أصدّقهم وآحذ بقولهم) اه. وهذا قول محمد حين سأل 
فإن قلت: لعل هذا هو الظاهرء فإن بعد ما كانوا عدولا أ 


£ 


أي حاجة إلى 
تصديقه إِيّاهمء بل كيف يكون له أن يكذبهم وهم عُدول؟ 

قلت: نعم» لكن هاهنا دقيقة وهو أن الفرض أن العُدول أحبّروا بالأقل 
فهاهنا إن كذبّهم وقال: بل كنت طلقت ثلاثاً أحذ بقوله, أمّا ما ذكرت 
فذلك إذا كان العدول أحبّروا بالأكثرء فهاهنا لا بذ وأن يأحذ بقولهم إذا 
كان يشلكء نعم! لو علم خطأهم فهو فيما بينه وبين ربّه على ما يعلم من 
نفسه» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


.٠٠۳/١ "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الأوّل,‎ )١( 


چ مجلس" ادويق الع يس ةيل يي و 


[147] قوله: ''' غير المدحول بها : 

هل الل اا الول مام ا 5 

[۲۸۹۷] قوله: 7 فإتها كالموطوءة في لزوم العدّة“: لا في اختيار 
الرججّعة 0 بها كما تقدّم في المهر صء 5ه وإ“ 

[۲۸۹۸] قال: © أي: "الدر": ولو قال: واحدة ونصفاً... إلد0©: 


)١(‏ هذه الحاشية على عن عنوان الباب. ١١‏ محمد أحمد. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء 555/9. 

(۳) انظر "رد المحتار"2» كتاب م باب المهرء» ٤٠٥-٤٠٤/۸‏ تحت قول 
"الدر": وكذا في وقوع طلاق بائن آخر... إلخ. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (قال لزوحته غير المدحول بها: أنت طالق ثلاثاً وقَعْن وإن 
فرق بائت بالأولى ولم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة» حيث يقع الكل. ملتقطاً. 
قال الشامي: (قوله: بخلاف الموطوءة) أي: ولو حكماً كالمختلى بهاء فإتها كالموطوءة 

في لزوم العدّة... إلخ. 
(ه5) "رڈ المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بھاء »۲۷٦/۹‏ تحت 
قول "الدر": بخلاف الموطوءة. 
(5) انظر "رد المحتار": كتاب النکاح» باب المهرء 4/8 .»4.5-4٠6‏ تحت قول 
"الدر": وكذا في وقوع طلاق بائن آحر... إلخ. 
(۷) في المتن والشرح: (وكذا: أنت طالق ثلاثاً متفرّقات واحدة) كما لو قال: نصفاً وواحدة 
على الصحيح» "جوهرة". ولو قال: واحدة ونصفا فثنتان اثفاقاً؛ لأنه جملة واحدة. 


(۸) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء ۲۷۷/۹. 


چ لسا لکت الع لوامکۃ ةيل يق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


س 


للل ا 


أقول: ولو قال: ثنتين ونصفا فثلاث» أو نصفا وثنتين فواحدة وكذلك 


بالفارسية: يك ويم ثنتان» لا ات بخلاف ما لو قدم "يم" واد 
أمّا في الهندية: وي مطلقاً في (ایک اور آری)» وده اورآدم) قدّم أو أخْر؛ لاله 
لا يعبر عنهما هكذا بل (نذء واعالٌ)» وفي العريّة: لو قال: أحد عشر فثلاث» 
ا ار وا ا ا هو "شعن "امعط 

أقول: بخلاف الفارسيّة والهندية فلو قال: (ده ويك )» (وىاورايك) 
فثلاث» وإن عكس فواحدة؛ لأن التعبير عنه: (يازدم ورگیاره)» لا (يكودم أو 
(اہک اور وس)» و کذا لو قال: (ٹن اور او ی) فقلاث» إن کس فوا لأن 
التعبير: (ساڑے تمن)» لا (آر اور ثن)» ولو قال الهندي: ( ايسكياءه) فواحدة وإن 
قالها البنجالي لات بنقان عل "117 | يماروك هو كين عضر ا 
كس عله ١‏ 


[۲۸۹۹] قوله: ‏ فقد يكون له فيه E EE‏ 


»۲۷۸/۹ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بھاء‎ )١١ 
تحت قول "الدر": لما مر.‎ 
»٠١٠٠٠ ٠٠ "بنغال": منطقة في شرقي شبه الجزيرة الهندية على حليج البنغال نحو‎ )۲( 
كم'. تتألف من دولة "بنغلادش" في الشرق وولاية "البنغال الغربي الهندية".‎ 
.)١۳۸ص ("المنجد" في الأعلام»‎ 
وم نف "زة تنهار" و الأله مله واه إذا رد اوتا بيه لسن ليها‎ 
وأحرى وقع ثنتان؛‎ EE E ع يقي لم ريا" صمي مما‎ 
لعدم استحمال أخرق ابعذاءء فهر لا يقال تك طالق تضق اضر اهما لأن‎ 


چ ”اکت الج يس ةي ل يو طق 


اتطلاقة الل ا 


(r 
2 


أقول: TIN‏ فليتأمل. ١‏ 
[۲۹۰۰] قوله: ('؟ فتقع واحدة إن قدّم الشرط فاق" : 
لان الفاء للتعقيب فتكون نصا في التفريق. ٠١‏ 


الكلام عند إرادة الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ أخرى» فقد يكون له فيه 
غرض» على آنه إن لم يكن له عرض صحيح فالعبرة للفظ؛ ولفظ: نين لا يؤدّي 

)١(‏ "رڈ المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء 77/9: تحت 
TT‏ 

(۲) في المتن والشرح: (و) يقع (ب: أنت طالق e‏ ورا إن دحلت الدار ثنتان 
لو دحلت) لتعلقهما بالشّرط دفعة. قال الشّامي: لأنْ الشرط مكيّر للإيقاع» فإذا 
انُصل المغيّرٌ توقف صدر الكلام عليه» فيتعلق به كل من الطلقتين معاء فيقعان عند 
وحود الشرط كذلك» بخلاف ما لو قدّم الشتّرط» فلا يتوقف لعدم المغير. 

قوله: (وتقع واحدة إن قدّم الشرط)» قال العلأمة الشّامي: العطف بالفاء كالواو» فتقع 
كن إن قدّم الشرط اثفاقاً على الأصح ا وثنتان إن أخره» وفي 
فلن ينام إن ا و ف را ا حدما ولو وة وا 
وتنجَرَ ما قبله» وإن قدّم الشرط لغا الثالث وتنجّر الثاني وتعلّق الأوّل» فيقع عند 
الشرط بعد التزوّج الثاني» ولو موطوءة تعلق الأول وتنجّر ما بعده» وعندهما تعلق 
لكر :ال قل ته 1 ارط إل أن و امرك اق ا 
ونه واتجدة واسالته فى "لير 

(۳) "رڈ المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بھاء »۲۸٤/۹‏ تحت 
ق NS‏ 


هس قباسلوكةالجاميكم؟ اهو انلدي د و 
www.dawateislami.net‏ 


ESED 


[۲۹۰۲] قوله: وغيرها ا وتمامه في الا 1 إذا 
E‏ كر عر حدطة DN‏ كان انل قي 
فقال: إن دلت الدّار فأنت طالقٌ طالقٌ طالق وهي غير مدخولة فالأوّل معلق 
بالشرطء والثاني يقع للحال؛ والثالث لعو ثم إذا تزوّجها ودلت الدّار ينزل 
المعلق» وإن دلت بعد البينونة قبل التزوّج حنث ولا يقع شيء» وإن كانت 
متتغولة رل ملو اقرط واا ,افا عا فى كال و ار 
الشرط فقال: أنت طالق طالق طالق إن دخلت الدار وهي غير مدخولة فالأوّل 
ينزل للحال ولغا الباقي» O‏ كاسع سو لد وول كو والثاني للحال» 
ويتعلق الثالث بالشّرط كذا في "السّراج الوهاج" اه. "هندية"". 


[.4؟] قال: “ أي: "الدر": قبل ما بعد ل ل 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بها ۲۸٤/۹‏ تحت 
قول "الدر": وتقع تكله إن قدّم الشرط. 

)۲( المرحع السابق. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاقء الباب الثاني الفصل الرابع» .۳۷٤/١‏ 

(4) نقل هنا في الشرح مسألة هامّة هي مطرح الأنظار الدقيقة وقد كتبت حولها بعض 
رسالات ذكرها العلامة الشامي في "حاشيته"؛ ونص المسألة في صورة بيتين: 


اول الفقية اندم الك ه ولا زال عنده الاحسان 
في فى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان 


چ مجلس" اکت الج يس ةيل يق 


اتطلاقة الل ياك 


ر 


أي : علق طلاقها بالشهر الذي يكون رمضان قبل بعد قبل ذلك الشهرء 
فالحاصل شعبان» والضابطة على هذا أعني: على إلغاء (ما) أن (قبلاًم إن 


قبله رمضان”©: على التقرير الآتي" شرحا (ما) مُلغاة» وضمير (قبله) لشهر 


تمحّض فجمادى الآحرة» وإن توحد فشوال» و(بعدا) إن تمض فذو 
الحجة» وإن توحد فشعبان. ١١‏ 


مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان 
[19.04] قوله: قد يكون قبلین: أي: ما قبل قبله رمضان. ٩۲‏ 


[۲۹۰۰] قوله: لن كل شهر ا كأن تقول: بعد ما بعد قبله 


نقل العلآمة الشامي عن "شرح المحموع" للأشموني شارح "الألفيّة" عن أبي عمرو بن 
nd‏ هك تماتية أواعف الأن ماري ها ]تقد يكوق فلي أن طني 
١‏ مقافي ايده E‏ ادو كوك كله قل اوعد عها رك سباي 
والقاعدة في الجميع أنّه كلّما احتمع فيه منها قبل وبع فألغهما؛ ن کل شر 
حاصل بعد ما هو قبله» وحاصل قبل ما هو بعده. 

.۲۸٤/۹ "الد" كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء‎ )١١ 

(۲) انظر "الدر"'؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء 5/9م/؟585-5. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان» 2586/9 
تحت قول "الدر": ومن مسائل قبل وبعد ما قيل. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء ۲۸۵/۹ تحت 


قول "الدر": ومن مسائل قبل وبعد ما قيل. 


چ ”یکت الو لکت اہو لدی ۷ و 


للل ا 


را ا 


[1505] قوله: " والرابط الضّمير": وهو راحعٌ إلى شهر. ٠١‏ 
مطلب فيما لو قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدة 


|۲۹۰۷[ فوله: 00 بقي شيء» وهو ما لو كان الطلاق ل 


"نجي اماع ا وا كاه قل اک 
ولا یقی حيتهذ إلا بعده رمضان فيكون شعبان» أو: قبله رمضان فيكون شوّلاً... إلخ. 

ثم ذكر العلامة الشامي الو کا ويا ر ر 
ف وهوفة غرانة 814 كوف E‏ و ران a‏ 
وهو مضاف إلى الظرف الثاني؛ لأن ما الزائدة لا تكُفّ عن العمل نحو: قيا 
رَحْمَةِ؛ [آل عمران: ١١٠]ء‏ و: غير ما رحل» والثاني مضاف إلى الثالث» والجملة 
من المبتدأ والخبر صفة شهرء والرابط عجر شاف إليه الظرف الأخير» 
والمعتّى: بشهر رمضان كائن قبل قبل قبله وهو ذو الحجّة. 

و "نظ التها را ساب ا ا ت 
و 

(*) في المتن والشرح: (لو قال: امرأتي طالق: وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة) 
منهنٌ (وله حيار التعيين) اثفاقاً. 

ونقل العلامة الشامي فق "البرافية ا بطلاق امرأته إن فعّل كذا وفعله وله 
امرأنان» فأراد أن يصرف هذين الطلاقين في واحدة منهما أشار في "الزيادات" إلى 
أنه يَملك ذلك اه. ْ 

م قال شن قر وهو ما لو كان الطلاق ثلاثاً فهل له أن يُوقع على كل واحدة 
00 أم لا بد أن يجمّع الثلاث على واحدة؟ وغ الأول كيل کوت كل واجدة 


هس تج س "لوت الجميسع" ايلب و 
www.dawateislami.net‏ 


لد يتراءي لي -والله تعالى أعلم- أن لو قال: امرأتي | طالقّ امرأتي طالق 
امرأتي | طالق» أن "لفاك للقت وله مانا أو ثلاث» فله أن يجمع الكل على 


إحداهن وأن يفرّق ىا على امرأة» أو يوقع 5-6 على واحدة وثنتين على 
أحرى؛ لأن كل كلمة تحتمل كل امرأة ولا ترحيح فإليه البيان» فإذا عيّن إحداها 
لإحداهن طلقت واحدة رجعية وكذا فی الباقيين» ولا أصل هاهنا عونا 
بالبينونة» فافهم وحرّرء 0 والله تعالى أعلم. ؟١‏ 
وزمااه تلم مدقن O E‏ يملك الصرف إلى واحدة إن 
رادل أنه يَملك التفريق إن أراد» والثلاث والأربع والاثنان في ذلك سواء 
ولیس قوله هذا كقوله: طلقت امرأتى ثلاثا كما لا يخفى. 
من الثلاث بائنة لملا يلغرّ وصف البينونة وهي صفة الأصل» أو تكون رجعيّة نظراً 
للواقع؟ ورأيت بخط شيخ مشايخنا السايحاني عن "المنية": لو كان لرحل ثلاث 
نساء» فقال: امرأتي ثلاث تطليقات يقع ثلاث لكل واحدة» وعند أبي حنيفة لكل 
واحدة منهنٌ طلاق بائنٌ وهو الأصح اه. وفيه مخالفة لما قدّمناه من أنه لا حلاف 
)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء مطلب فيما لو قال: 
اا طا ولد نام اناق أو كر تطلق واد ۴ ن سم قزل "لد وما 
(۲) انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء ۲۹۳/۹» 


تحت قول "الذر”: وأمًا تصحيح الزيلعي.. إلخ 


وز مجلس ”مسال يساق وای و و 
AMAN faw/a tac) mi.ne'‏ 


نالل ما“ 
[۲۹۰۸] قوله: (2 لا ما هو فلان: 
أي: إتّما يحلف على هذاء ولا يحلف على أن هذا المدّعي ما هو فلان 


الذي كنت ۲۷ 


[.4]] قوله: '" في "الأشباه"“: في القاعدة الثانية من الفن الأول“ . 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "البرازية": ولو قال: فلانة بنت فلان طالق» 0 قال: 
حا ره ع الس ]فس اميه اندر وف ترا 
كلاف 1 ]ذا د يمان لس ا ر آ4 هر رانك دق بالحلك فا له 
علي هذا المال لا ما هو فلان. 

(۲) "رڈ المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء 795/9), تحت 
قول "الدر": ولم سه 

(5) في "رد المحتار": (قوله: قال: نساء الدنيا... إلخ) في "الأشباه" عن عتق 
"الحانية": 5 قال: عبيد أهل "بغداد" أحرارُء ولم ينو عبده وهو من أهلهاء أو 
قال: كل عبيد أهل "بغداد" أو كل عبد في الأرض أو في الذنيا قال أبو يوسف: 
لا يعتق عبده» وقال محمّد: يعتق» وعلى هذا الخلاف الطّلاق» والفتوى على قول 
ابي يوسف» ولو قال: كل عبد في هذه السّكة أو في المسجد الجامع حر فهو 
على هذا الحلاف» ولو قال: كل عبد في هذه الدّار وعبيدٌه فيها عتقوا في قولهم؛ 
لا لو قال: ولد آدم كلهم أحرار في قولهم اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق؛ باب طلاق غير المدحول بهاء »٠٠/۹‏ تحت 
قول "الدر": قال: 0 الدنيا... إلخ. 

(ه) "الأشباه"» الفنّ الأول في القواعد الكلية» القاعدة الثانية » صاة؟. 


چ مجلس" اکت الع يس ةي ل لق 


للل ا 


[۲۹۱۰] قوله: )¢ وهي نھد 2 


أقول: فى هذا التعليل نظر ظاهرء فإن التعذر في الإجازة دون التوقف 
والموقوف منعقد» فينبغي أن ينفذ في حقه ولا ينفذ قي أهل الدّنيا إلا من 
يُجيز منهم مع أن المسألة متّفق عليهاء فلا بد لها من تعليل آخرء والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 

و و کے ا عدا يوسن 
بخصوص الغرض» لا بعموم اللفظ قال: (ولا شك أن غرضه من هذا الكلام 


عدم دخول عبده تحته حتّى لو نواه قلنا بدٌحوله فيعتق) اه 


(1) في "رة المحتار": في "الأشباه" عن عتق "الخانية": ولو قال: كل عبد في هذه الدّار 
وعبيڈه فيها عتّقوا في قولهم» لا لو قال: ولد آدم كلهم أحرار في قولهم اه. وهو 
صريح في حَريان الحلاف في المحلة كالبلدة؛ لأنها بمعتى السّكة» لكن ذكر في 
الا و الحلاف في: ا أهل "بغداد" طالق» فعند أبي يوسف ورواية عن 
محمد: لا تطلق إلا أن يتويها؛ لأن هذا مر عام وعن محمد أيضا تطلق بلا نيةء 
م نقل عن "فتاوى EE‏ في القرية احتلاف المشايخ» منهم من ألحقها 
بالبيت والسّكة» ومنهم من ألحقها بالمصر اه. ومقتضاه عدم الخلاف في السّكة. 
تم علّل عدم الوقوع في المصر وأهل الدنيا: بأله لو وقع به لكان إنشاء في حقّه 
فيكون إنشاء أيضاً في حقهم» وهو متوقف على إجازتهم وهي متعذرة. 

(۲) "رڈ المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بھاء 4501/9 تحت قول 
"الدر": قال: نساء الدنيا... إلخ. 


aR ASN ONIN SONE 


چ ”اکت الو يس لھ لدی رال و 


ESED 


أقول: فرض المسألة في عدم النيّة لا في نيّة العدم على أنه لو كان الأمر 
كذا لَضاعٌ الفرق بالدّار والدّنياء ووحب عدم الوقوع في الدّار أيضاً إذا 
لوقو وهو سلاف الجا أو كماد أن هدا الجاع رد على ايل 
الحمّوي كذلك الإجماع على الوقوع مطلقاً -إذا نوى عبده- وارد على 
التعليل الأوّل؛ لجريانه في صورة النيّة أيضاء فليتأمّل» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

وحطر ببالي توجيه الأوّل أن هذا تصرف صدر من فضوليٌ ولا مجيز؛ 
لتعذر إجازتهم» ولأن فيهم صبيّة ومّجانين» ويعكر عليه ما إذا قال: امرأتي 
وامرأة زيد الصبى وامرأة عمرو المجنون طوالق. 

وقد يجاب بأنها حُمَل جمعت» فبطلان البعض لا يقتضي بطلان الكل 
ويرد عليه ما إذا حاطب النّسوة الثلاث فقال: أنت طوالق» أو هن أو هذه 
النّسوة» أو هولاء» ويّتراءي لي -والله تعالى أعلم- أن يقال في التعليل: إن 
لحك في اة وإن كان على الأفراد ولكنٌ الملتفت NE‏ 
الكلي» فإذا لم يصلح للحكم كان باطلاً وهاهنا كذلك؛ لأن نساء الدّنيا 
تشتمل على ألوف مؤلفة من بات لم يتزوّحن» ومن أرامل ماتت آزواحهن 
فالحكم العام لا وجه لصخته» فإذا لم ينو زوجته فإتّما ينزل عليها الحكم؛ 
لدحولها في العام وهو غير مستقيم فيه ولا يرد نساء الدّار وفيهن أيامى؛ إذ 
ليس في هذا العنوان ما يقضي بوحودهن,ء إنّما يظهر هذا بالنظر إلى خصوص 
المحل بخلاف نساء ادنيا والعالّم وبّنات آدم فالعقل جازمٌ بعدم صحّة 
العموم فيهنٌ من دون حاجة إلى نظر في حصوص محل» وبالجملة فهذا حكم 
لا وجه لصحته فيلغو بخلاف نساء الذار وبه تبين ترحح عدم الوقوع في 


چ مجلس" اکتا يس ةليط ا و 


بلاق الل ا“ حر ااال 


نساء المصر والقرية» فإن العقل جازم باشتمالهنَ على من لا تصلح للطّلاق 
في الحال» هذا ما ظهر لي وفيه ما يعرف وينكرء واللّه تعالى أعلم. 

فائدة» ليس فيه ما لو قال+ إحدى نساء الدنيا طالق» فإن مومه يدل 
لا شمولى» فينبغي فيه أن تطلق امرأته إلا إذا قال: لم أعن امرأتي» فَإنّه 
يصِدّق كما مر في أوّل باب الصّريح صه .2007 عن "البحر" في امرأة 
طالق» ورأيته في "الخلاصة" ص٤‏ 755 تعليله عن الإمام نجم الدّين فيمن 
قال: دادم هندوستان | هفت طلاق 27 وامرأته ا أنه إذا جمع بين الأهل وغير 
الأهل لا تطلق» والله تعالى أعلم. 

[1311] قال: ”) أي: "الدر": فهو إقرارٌ منه بحُرمتها'”©: 

الول لم مجاه إذا كان الفاعل هو القائل أو القابل أي: من قبل منهم 
قوله ذلك اما مجرّد السّكوت منهم فلا ينسب إلى ساكت قول» فكيف يلزم 
قول أحد منهم سائرهم! وليحرّر. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» »٠١۷/۹‏ تحت قول "الدر": 
لتركه الإضافة. 

(۲) "الخلاصة", كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» ۷۷/۲. 

(؟) أي: أعطيت "الهند" سبع طلقات. 

)٤(‏ في الشرح: وفي "البرّازيّة": قال بين أصحابه: من كانت امرأته عليه ا فليفعل 
هذا الأمرء ففعله واحدّ منهم فهو إقرارٌ منه بحرمتهاء وقيل: لاء انتهى. 


وال 


.* ١.5/9 "الدرٌ"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء‎ )٥( 


چ مجلس" اکت ال يس يط ل يق 


ESED 


|۲۱۲] قوله: ° صفع اا هلا ٠١‏ 


[۲۹۱۲] قوله: لن مَل TE‏ 
أن هذا کلام E‏ تن 00 اا ركان في فض 
تحليف الظلمة. ١١‏ 


() في "رد المحتار": في أيمان "البرّازيّة': جماعة كان يصفع بعضهم بعضاء فقال 
واحد منهم: من صفع صاحبه بعذه فامرأته طالق» فقال واحد: هاا صفع 
القائل صاحبه لا يقع؛ أن قاذ قن سيد انه وهَلا: كلمة فارسيّة. 

(۲) "رڈ المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء »۳٠۰٤/۹٩‏ تحت 
قول "الدر": ثم تكلم الحالف. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول بهاء 7١14/9‏ تحت 
قول "الدر": ثم تكلم الحالف. 

)6( "الهندية"» كتاب الأيمان» الباب الثاني» الفصل الأول» ؟/. 21 


چ ”لکت الو يس لوق لدی ل و 


3 


[1414] قوله: ”2 ترتقي إلى أكثر من خمسة وخحمسين لفظا": عد 
ها في الد كيبا تقله ع دين عفرف عق لأهلك أو 
أبيك» أو أمّكء رددئك إليهم ولا يشترط قبولهمء اظفري بمرادك)» وفي 
الأول والأخير عندي شبهة ذكرناها على هامش "ط" ص۱۳۸ )» فراجعه. 


(1) في "رة المحتار": قال في "شرح الملتقى": نَم ألفاظ الكناية كثيرة ترتقي إلى أكثر 
من حمسة وحمسين لفظا. 

(۲) "رد المحتار"؛ باب الکنایات» 8.7/9: تحت قول "الدر": ما لم يوضع له... إلخ. 

(۳) "الدرّ المنتقى"» فصل في الكنايات» ۳۸-۳۷/۲» ملتقطا (هامش "مجمع الأنهر"). 

E ا‎ 3 

(د) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "ط" على قوله: (أو أمّك 
عفوت عنك): ["ط"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 3/5 .]١‏ 

أقول: أحاف أن يكون في "الدرٌ المنتقى" ذكر وجه كون قوله: وهبتك لأهلك كناية بأنه 
يحتمل الطلاق ويحتمل أن المععى: عفوت عنك لأحلهم فزلت قدم النظر وقد قال في 
متن "الدرٌ المتتقى"» "الملتقى": (ووهبتك لأهلك) فقال في "مجمع الأنهر": (أي: 
عفوت عنك لأحل أهلك أو وهبتك لهم لأنّْي طلقتك). |"مجمع الأنهر"» ]٣۷/۲‏ 

قوله: (اظفري بمرادك): ["'ط", كتاب الطلاق» باب الكنايات» .]٠١۸/۲‏ 

أقول: مثل ذلك الاحتمال في هذا فلعله مذكور تحت قوله: (افلحي) كما قدّم الفاضل 
المحشي في هذه الصفحة عن هذا "البحر": (من أنه يقع الطلاق فيها بالنية؛ لأنّه 
بمعنى: اذهبيء ويحتمل اظفري بمرادك... إلخ)» نعم هو ظاهر حيث سألت المرأة 
طلاقها أو قالت: أريد أن تطلقني؛ فقال: اظفري بمرادك» وليراجع "الدرٌ المنتفى". 

["الدرٌ المنتقى"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات» 78/9 (هامش "مجمع الأنهر")|. 


(هامش "طط" ص٣۲۲).‏ 


هس قباس لوكت الجميسع" اهو نادي ر د و 
www.dawateislami.net‏ 


فاه مهم ومنها: أنث حارجة عن عصمتي كما استظهره في "العقود" 
ص۴۹ مع تجويز أن يكون ملحقا لكر 

قلت: بل لا مساغ له فليس إلا كناية» ومنها: (نزلت عنها نزولاً شرعيً) 
كما أفتى به في "الخيرية" ص٤‏ ومنها: (بعتُ نفسك منك والواقع به 
بان وإن لم يذكر بد كما ياتى في الخلع ص١4۲‏ بحلاف طلاقك 
فيك كن د اي دل المال كما يجيء ديا أ E‏ 
فبائن؛ لأنه طلاق على مال. ١١‏ 

[۲۹۱۰] قوله: © أنت يمين لأني طلْفدّك لا يصة©: 


.٤١/١ "العقود الدرية"؛ كتاب الطلاق»‎ )١ 

5١‏ "الخيرية"» كتاب الطلاق» صاءه. 

(*) انظر "رد المحتار"» باب الخحلع» 27/١/١١‏ تحت قول "الدر": أو طلاقك. 

)٤(‏ المرحع السابق» ۳۲۹/۹» تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 

(ه) قالوا في تعريف الكناية: ما احتمل الظلاق ر غرف مهار به أفتی بعض 
المتاخرين ا امن الكتاية: ف أ كم ناويا الطلاق» فتقع به واحدة 
باق ورد عله ابو العو با 0 6ر كنار نة لان فنا درو في 
تعريف الكناية ليس على إطلاقه» بل هو مقيّد بلفظ يصح خطابها به ويصلح 
لإنشاء الطلاق الذي أضمره أو ن بأنه أوقعه ك: أنت حرام؛ إذ يحتمل: 
لاڻي طلقثك AT‏ دويق قاط ومن ا كذلك؛ إذ 
لا يصح بأن اا کي فضلاً عن إرادة إنشاء الطلاق به أو الإحبار 
بأنه أوقعى حتی لو قال: ايع يد N Ca E E‏ 
A I SE ad‏ كرف لقعي E‏ 
الطّلاق وناشفاً عنه كالحرمة في: أنت حراءٌ» "رد المحتار". 

(5) "رد المحتار"» باب الكنايات» 2707/9 تحت قول "الدر": ما لم يوضع له... إلخ. 


و مجلس ”اليلد يبطق 
MAAK Asal islami.net‏ 


أي: يعد هذا الكلام غلّطاً باطلاً؛ إذ لا معبى لقوله: (أنت يمين)» وفساد 
التعليل علاوة؛ لأثها لا تطلق به لكفاية قوله: (لأئي طلمئّك) فافهم. ١١‏ 

[41]] قوله: " لأنّ الجواب يكون ادل على الفا الطادق7©: 

أقول: لا يقتصر على الإنشاء وإلاً ناقض قوله سابقاً: (يصلح للإنشاء أو 
الإخبار)» والجواب كما يكون بالإنشاء كذلك يكون بالإخبار كأنّه يقول: 
سؤالك طلب حاصلء فإنّي قد طلْقتّك. 

حاصل هذا التقرير: أن الكناية ما لم يوضع له واحتمله وغيره وصح 
خطابها به وصلح جواباً لسؤالها الطلاق بإنشاء أو إخبار» سواء احتمل مع 
ذلك ردا أو سبّاً أو لاء وكان مع ذلك مسيّباً عن الطّلاق صالحا؛ لأن يترثب 
عليه لا منافياً له. ١١‏ 


ل 
5 


[۲۹۱۷] قوله: " لا يقع ديانة بدون اة“ : 

)١(‏ قال العلامة الشّامي: ولأئهم قسّموا الكناية ثلائة أقسام كما يأتي: ما يصلح جوابا 
لسؤال الطلاق لا غير ك: اعتّدّيء وما يصلح جواباً ورد لسؤالها ك: اخرحيء وما 
يصاح جوابا ا لي ولا شلك أن هذا اللفظ غير صالح لشيء من الثلاثة؛ 
لأنها إذا سألثه الطّلاق لا صلم حوابها بقوله: على بي ا ن اوا 
يكرك ار يدل عن غا الاق اة الوا ك اي أو على عه را 
لطلبها ك: اخرحيء أو سا لها ك: حَلية وعلي يمين لا يدل على إنشاء الطلاق اه 

(۲) "رد المحتار"» باب الكنايات» 707/4 تحت قول "الدر": ما لم يوضع له... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: فضا قد به؛ لأنّه لا يقع وا بدون النية ولو وحدت 
فلل الال ف :وو جد ا اوو لجان ما ر ى الا فف 

(٤(‏ امك ۹ تحت قول "الدر": قضاء. 


چ مجلس" المرويية الو يس لھ لدی ل و 


قلت: والهازل وإن وقع طلاقه على الصحيح ديانة أيضا لكنه زحر 


وتغليظ لتلاعبه بالشّرع. ١١‏ 

[414؟] قال: 9" أي: "الدر": رإلا بنيّة أو دلالة الحال)2©: 

قلت: أو دلالة القال أعني: قرينة لفظيّة تدل على أن المراد الطلاق» فإن 
دلالة القال أقوى من دلالة الحال» وسيأتي” حاشية في آخر الصفحة الآنية 
ما يفيده» ومنه ما ذكروه في مسألة: اعتدّي» اعتدّي» اعتدّي» وغيرها: أن 
تقدّم الطلاق في الكلام يجعل الحالة حالة المذاكرة كما سيأتي ص1۸ °۷“ 
بل ذكره”؟ في هذه الصفحة بعد أسطر عن "البحر" عن "المحيط"» وفي 
آخرها”؟ عن "النهر". والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلاً بيّة أو دلالة الحال) وهي 
عالة يذ زه الطلواق أى ی 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» .۳٠۰۹-۳۰۸/۹‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 25١/5‏ تحت قول "الدر": 
تقنعي» تخحمري» استتري. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۳۲۹-۳۲۸/۹» تحت قول 
"الدر": بنية الأول. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» »۳٠۹/۹‏ تحت قول "الدر": 
أو دلالة الحال. 

)٩(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» »۳٠١-۳۰۹/۹‏ تحت قول 


"الدر": وهى حالة مذاكرة الطلاق. 


چ ”لیت الج يس ‏ لادی ل و 


]۲۹۱٩[‏ قوله: ‏ لكون قوله... إلخ: دليل قوله: (والظاهر الثاني). 

[۲۹۲۰] قوله: مني قرينة لفلية©: 

فزال احتمال أن المراد؛ لفلا ينظر إليك أجنبي. ١١‏ 

1 : قوله: بمنزلة المذاكرة» تار‎ [۲۹۲ ١[ 

أقول: وذلك بحلاف أن يقول: لا ُرني وحهك» فال فار ي ال 
E ET‏ 


١ 0 5 5‏ 31 
[؟؟ 5 !]| قوله: وسيأتي وفوع البائن به : 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي "البحر" عن "شرح قاضي حان": لو قال: استتري مني 
حرج ا اه. وهل المرادُ عدم الوقوع ا ا نیة؟ 
والظاهر الثاني» وعليه فهل الواقع بائنٌ أو رجعي؟ والظاهر البائن؛ لكون قوله: مني 
قرينة لفظيّة على إرادة الطّلاق بمتزلة المذاكرة» تأمّل. 

(۲) "رد المحتار"» باب الكنايات» 5/9١5؟؛‏ تحت قول "الدر": تقتعي» تخمّريء استتري. 

(۳) المرجحع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) في المتن: (ونحو: خلية» برية» حرام» بائن... إلخ). 

في "رد المحتار": (قوله: حرام) من: حرم الشيء بالضم ا امتنع» ريك بها هنا 
الوصف» ومعناه: الممنوع» فيحمل على ما سبق» وسيأتي وقوع البائن به بلا نية 
فق دافا ارف 9 داق فن ذلك بين م دة وحرّمتك» دواء قال على او 
أو حلال المسلمين علي حرام» وكل حل علي حرام» وأنت معي في الحرام» وفي 
قوله: حرمت نفسي لا بد أن يقول: عليك: وأورد أنه إذا ب الطّلاق بهذه الألفاظ 
بلا نية ينبغي أن يكون كالصريح في إعقاة ال ان الع :رتنا 
هو إيقاع البائن لا الرحعي» ومقتضى الجواب وقوع الرجعي به في زماننا. ملتقطا 

(59) "رد المحتار"» باب الكنايات» 281/9 تحت قول "الدرٌ": حرام. 


هس تج س"للوتة الجميسع" اي ول و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


ومر O‏ ويأتى آخر ا أنه المفتى به). ۱۲ 


ا 


[۲۹۲۳] قوله: لا بد أن يقول: عليك7": 
حتّى لا يقع بدونه وإن نوی كما في "الهندية"0©. ١١‏ 
]۲۹۲٤[‏ قوله: لا بد أن يقول: عليك7: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت: وهو كذلك بهذه الألفاظ متعارّفٌ عندنا بخلاف ما مر من 
قوله: (حلال الله أو المسلمين أو كل حلال)» فبهذه الثلائة لا يقع الطلاق إلا 
بالنيّة لعدم العرف في زمانا“. 


(© انظر "رة المحتار": كتاب الطلاق» باب الصريخ» 4١54/9‏ تحت قول "الدر": 
فيقع بلا نية للعرف. 

(۲) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۴۳۹/۹» تحت قول "الدر": 
الصريح ما لا يحتاج إلى نية. 

(*) "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 259/9 تحت قول "الدرٌ": 
حرام. 

. 0/١ "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب السابع في الإيلاع‎ )٤( 

() "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۱۳/۹» تحت قول "الدر": 
حرام. 

(59) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۱۳/۹ تحت قول "الدر": 
حرام. 

(۷) "الفتاوى الرضوية". كتاب الطلاق» باب الكناية» الرسالة: رحيق الإحقاق في 
كلمات الطلاق» 085-571/1. 


چ مجلس" اکت الج ةي ل و 


مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رجعي 
[۲۹۲۰] قوله: “ كذا لا يميّر بين البائن والرجعي: 
أقول: عدم معرفة البائن والرجحعي لا ينافي فو يكرك ادها 
عند الشرع» TT‏ المتكلم بهذا يريد قطع وصلة النكاح وتحريم الروجحة 


عليه به» وهذا هو معتى البائن فقد تعارفوا البائن وإن لم يعرفوه. ۱۲ 
0 


|۲۹۲[ قوله: قد مر 0 مر صاء ۷1 


)١(‏ في "رد المحتار": ومقتضى الجواب وقوع الرحعي به في زماننا؛ لأله لم يتعارف 
إيقاع البائن به» فإن العامي الجاهل الذي يحلف بقوله: على الحرام لا أفعل كذا 
لا يميّر بين البائن والرحعيّ فضلاً عن أن يكون عرفه إيقاع البائن به وإثما 
المعروف عنده أن من حنث بهذا اليمين يقع عليه الطلاق» مثل قوله: على الطّلاق 
لا أفعل كذاء وقد مر أن الوقوع بقوله: علي الطّلاق إِنُْما هو للعرف؛ لأنّه في 
حكم التعليق» وكذا: علي الحرام» واا فالأصل عدم الوقوع أصلاً كما في: 
طلاقك علي كما تقدّم تقريره» فحيث كان الوقوع بهذين اللفظين للعرف ينبغي 
لماعي ارفك اندرو وري د اف لمر A E E‏ 
البائن؛ لأنه لَمّا غلب استعماله في الطلاق لم ببق كناية» ولذا لم يتوقف على النيّة 
أو دلالة الحال؛ ولا شيء من الكناية يقع به الطلاق بلا تة أو دلالة الحال كما 
صرح به في "البدائ تع"» ويدل على ذلك ما ذكره البرّازي عقب قوله في الجواب 
المار: إن المتعارّف به إيقاع البائن لا الرّحعي 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: بل الواقع بقوله: علي 
الحرام في زماننا بائن أو رحعي» 54/4 ١*؛‏ تحت قول "الدر": حرام. 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب الصريح» 217١/4‏ تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 


وز مجلس الویکت امح مزاو ار و 
AMAN faw/a tac) mi.ne'‏ 


[۹۲۷] قوله: ° بلا تة" : ديانة. 


[|۲۹۲۸] قوله: دلالة الال قضاء: ١‏ 

[۲۹۲۹] قوله: لأنه صار 55 لفرت ای وین E‏ 
على الإبانة بخلاف (حرام) فكان ا يد مجرّد الطلاق فأعقب 
الرجعة. ١١‏ 

ف: ویر ےکا مکی تيل . 

أقول وبالله أستعين: يحتمل نفي تعلق الشأن بها كاله قال: رلا شأن لي 
معك)» أو (مرابا توكاريست)» أو (3 لك «رارس) وهذا كقوله: (لا رغبة لي 
فيك)» أو (لا حاجة لي فيك)» أو (توما بكارنيستى)؛ فإن هذه لا يقع الطلاق 
بها وإن نوى كما نص على الأوّل في "البحر" والثاني في "السراج", 


)١(‏ في "رد المحتار": ولا شيء من الكناية يقع به الطلاق بلا نيّة أو دلالة الحال كما 
صرح به في "البدائع"2 ل على ذلك ما ذكره البرّازي عقب قوله في الجواب 
المارٌ: إن المتعارف به إيقاع البائن لا الرّحعيء حيث قال ما نصّه: بخلاف 
فارسية قوله: سرّحتك» وهو بها "یله كردم"؛ لأنه صار صريحاً في العرف على ما 
صرّح به نجم الزاهدي الخوارزمي في "شرح القدوري" اه. لَمَّا غلب استعمال: 
حلال الله على حرام في البائن عند العرب ا وقع به البائن» ولو لا ذلك لوقع 
به الرجعي. ا 

(؟) "رد المحتار"» باب الکنایات» ٤/۹‏ ١۳ء‏ تحت قول "الدر": حرام. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجحع السابق. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي للب و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


والغالث في "الظهيرية" والكل في "الهندية"0, ويحتمل نفي صلوحها لغرضه 
وهو الأظهر الأكثر ا فكأئه قال: (إِنْك لا اا اشاي أو رشان 


كارمزنهاى)» أو (توكارمم| نشائى). 

وهذا يحتمل وجهين: إِمّا أن يقوله على جهة السب وإلحاق الشين من 
دون إرادة حقيقة المفهوم كما يقال: (أنت بطالة)» أو (نكاره اى)» أو (هيجكاره 
اى)» أو لك نلأق)» وإِمّا أن يريد نفي الصّلوح عرد اك امن a‏ 
أمرٌ مختصٌ بالأزواج أو لاء على الثاني يكون نسبة الخرق إليها في بعض 
a E‏ ادر تقو وقد "امف اف ادال 
أنت خحرقاءء أو لا دراية لك في إصلاح شأني . 

وعلى الأول يحتمل أيضاً أمرين: النفي لمعنّى عارض مع بقاء التكاح 
كالحيض والنّفاس والمرض وغير ذلك» أو لزوال التكاح» كانه قال لع ور 
لي؛ لأني طلقتك» فعلى هذا الوجه الأخير من الوجوه الخمسة يكون طلاقاء 
وله شلك آله محتمل »وقد يسغمل أيضا في :هذا المعتى» فإذا نواه فق نوی 
محتمل كلامه. فتبين أنه من الكنايات وأئه مما يحتمل السب والجواب 
فينوي في حالة العَضب وأنّه ليس كقوله: (لا حاحة لي فيك)؛ أو (مر| بكارنه 
اى) المصرّح فيهما أنهما ليسا من الطلاق في شيء» فإن عدم الحاجة وعدم 
الصّلوح للشّأن بينهما عموم من وجهء فقد يكون للمرء حاجة إليها مع عدم 
صلوحها بحيض مغلا وقد يكون كن لعدم الرغبة مع طهرها فالحكم 
)١(‏ "الهندية", كتاب الطلاق» الفصل الخامس» ١/ه/ا؟,‏ والفصل السابم» .۳۸۰/١‏ 


چ مل ”لکت الج يس ةي لي و 


المصرّح في ذاك لا يصح إحراؤه في هذاء وين للك" القرق ما أقادة. العلامة 
السيّد أبو السعود: (من أن كناية الطلاق لا ب أن يكون شيئا ناشتا عن التطليق 
ومسيّباً عنه كالحرمة في: (أنت حرامٌ)؛ فلذلك قوله: "لا أحبّكء ولا أشتهيك؛ 
ولا رغبة لي فيك" من كناياته؛ لأن المترئّب على الطلاق في الغالب النْدَمء 
ها "ننه الحب اوالافية .والاشعهاق: :لا عدا لاف ارمق او 


سبحانه وتعالى أعله9". ١١‏ 

[13] قوله: ولولا ذلك لوقع به الرجعي”": 

فيه نر يظهر مما قدّمنا", نعم! لو قطعه أهل العُرف عن معناه أصلاً 
واصطلحوا على أن يريدوا به مجرّد الطلاق معزولاً عن نظر تحريم الرّوجة 
به لوقع به الرحعي» وإذ ليس فليس. ٠١‏ 

[۲۹۳۱] قوله: ‏ على وجود N‏ 


.٠١١/۲ "فتح الله المعين"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات»‎ )١( 

(؟) في الأصل اندرست الحروف في الأمكنة الفارغة. ٠١‏ محمد أحمد. 

(۳) "رد المحتار"» باب الکنایات» 5/9 2*1» تحت قول "الدر": حرام. 

)٤(‏ انظر المقولة [۲۹۲۰] قوله: كذا لا يمير بين البائن والرّحعي. 

(ه) في "رد المحتار": والحاصل: أن المتأعترين خالفوا المتقدّمين في وقوع البائن 
بالحرام بلا نيه حتّى لا يصدّق إذا قال: لم أنوء لأحل العرف الحادث في زمان 


المتأحرين» فيتوقف الآن وقوع البائن به على وجود العرف كما في زمانهم, وأما 


چ مجلس" اکت الع يس ةي ل و 


شالك 0000 لاسر E‏ 


[۹۲۲] قوله: وأما إذا عورف : هذا عرف مفروض لا وحجود له كما 
علمت. ١١‏ 

[+5 ]| قوله: أن معناه العربي: أت 2 : 

ما سيل بور aa O‏ 
الحرام. ١‏ 

[:+4]] قوله: 27 فتعين ل ا ل 


إذا عورف استعماله في مجرّد الطلاق لا بقيد كونه بائنا يتعيّن وقوع الرحعيّ به 
كما في فارسية: سرحتك» ومثله ما قدّمناه في أُوّل باب الصّريح من وقوع 
الرحعيّ بقوله: سَنْبوش أو بوش اول في لغة الك مع أن معناه العربي: أنت حلية 
وهو كناية» لكنّه غلب في لغة ارك استعماله في لغة الطّلاق» هذا ما ظهر لفهمي 
القاصر» ولّم أر أحدا ذكره» وهي مسألة مُهمّة كثيرة الوقوع» فتأمّل. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» »٠١/۹‏ تحت قول "الدر": 
حرام. 

(۲) المرجحع السابق. 

)۳( المرحع السابق. 

.٠١ ٤ص انظر المرجع السابق»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": ثم ظهر لي بعد مدّة ما عسى يصلح جواباء وهو أن لفظ: حرام 
معناه: عدم حل الرّطء ودواعيه» وذلك يكون بالإيلاء مع بقاء العقد» وهو غير 
متعارّف» ويكون بالطلاق الرافع للعقدء وهو قسمان: بائن وربعسي” لكن الرحعي 
لا يُحرّم الوطء فتعيّن البائن» وكونه التحّقّ بالصريح للعرف لا ينافي وقوع البائن 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اهو انلدي ر د وي 
www.dawateislami.net‏ 


الباق (“: ريلك الله نهاك 50 فق م 1 باكر ند وا (إن 


المتعاردآف به إيقاع البائن). ٠١‏ 
]۲۹۳٠[‏ قوله: ‏ هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقاء“: 
وهو واضح مجه نفيس وقد كان تخالج صدري حين مطالعة كلام 

المحشّي”" الأوّل في الاعتراض» وبالله التوفيق. ١7‏ 
]١5[‏ قوله: لما علمت مما وتدتهين © ااغلهيف اله لا شيء يرد عليه 

وآن الذي أبديتم ليس إلا شرح ما أجمل» والله تعالى أعلم. ١+‏ 
0 الصريح قد يقع به البائن كتطليقة شديدة تكنو كه أن عط کات 
قد يقع به الرحعي مثل: اعتّدّيء واستبرئي يالف :اع ا 

)١9‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» »۳٠١/۹‏ تحت قول "الدر": 
حرام. 

(۲) "البرازية"» كتاب الطلاق» الفصل الثاني» 2١85/4‏ (هامش "الهندية"). 

(۳) "النهر"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 559/7. 

(:) في "رد المحتار": والحاصل: أنه لما عورف به الطلاق صار معناه تحريم 
الزوجة؛ وتحريمها لا يكون إلا بالبائن» هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقام» وعليه 
فلا حاجة إلى ما أجاب به في "البزازية": من أن المتعارّف به إيقاع البائن؛ لما 
علمت مما يرد عليه والله سبحانه أعلم. 

(ه) "رد المحتار"» باب الكنايات» 15/9*: تحت قول "الدر": حرام. 

(1) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» »۳١٠٤-۳۱۳/۹‏ تحت قول 
00 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» »۳٠١/۹‏ تحت قول "الدر": حرام. 


چ لسا لکت الج يس ةي ل يق 


والحاصل: أن اللفظ إذا كان متعيّناً في إفادة معنى البينونة بنفس مؤدّاه 


عند إرادة الطلاق فهو إذا تعورف في الطلاق لم يحتج إلى النية وكان المراد 
به البائن؛ إذ هو المعنى الموّدّى به» فتعارف الطلاق به تعارف البائن» 
وبخلاف ما لا يدل على البَينُونة بنفس مُوَدَى لفظه وإن وقع به البائن عند 
البّة أو الدّلالة؛ لأحل كونه كنايةء فهو إذا تعورف به الطلاق لا يقع به إلا 
الرحعي؛ لن الو لم نكن مود ES E‏ كان بولك وال 
بتعارف الطلاق بهء فهذا هو القول الفصلء ولله الحمد. 

مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا 


]١390[‏ قوله: 0 فكأنه قاله» ولا اعتبار بإعراب الوا أى: كأنه 


2 


$ 


قال: أنت طالق تطليقة واحدة وبه يقع الرحعي فكذا بهذا. ٠١‏ 
[۲۹۳۸] قال: © أي: "الدر": لا يحتمل السب RS‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: أنت واخ أي: طالق تطليقة ا ويحتمل: أنت 
واحدة عندي أو في قومك محا أو دما فإذا نوئ الأوّل فكاله قاله» ولا اعتباز 
بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ» وهو الأصح. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
۷۹ تحت قول "الدر": أنت ا 

(؟) ذكر الشارح: أن الحالات ثلاث: رضى وغضب a‏ والكنايات ثلاث: ما 
عسل ا ن ماو ال أو يا وتران و ا و 

في المتن أمثلة الأقسام الثلاثة» وفي الشرح زيادة بعض الأمثلة» قال في المتن والشرح: 


(فنحو اخر جحي واذهبي وقومي) تقنعي» حمر ي» استتري» انتقلي» انطلقي» اعربي» 


چ مجلس" المروييسة الو يس ةليط ر ا و 


وال 

أقول: ذكر في "الهندية7؟ ممّا يصلح علا عليه إرية يلق بل 
بائن» . خرام)» قم قال: (واألْحَق أبو يوسّف بها أربعة أحرى ذكرها 
السّرّحسيّ في "المبسوط"» وقاضي خان في "شرح الجامع الصِغي"©) 
وآخرونء وهي: لا سبيل لي عليك» لا ملك لي عليك» خحليت سبيلك» 
فارقئك» ولا رواية في: حرجت من ملكيء الراك عفن موزل “ديك 
سبيلك"» وفي "المناييع": E EE‏ أخرى وهي 0 
ا ا والحقي بأهلك هكذا في E‏ 

لشت أن" م 
A AN‏ ردي كول DET‏ اك ف وهات A‏ 


اعڙبي» من الغربة أو من العزوبة (يحتمل رذّاء ونحو: خلية, برية» حرام» بائن) 
ومرادفها كبثة بل (يصلح سيا ونحو: اعنّدّيء واستبرئي رحمكء أنت واحدة» 
تعمد :و a‏ لوقك ل a‏ 

في "رد المحتار": (قوله: لا يحتمل السب والردٌ) أي: بل معناه الجواب فقط» "ح"» 
أي: حواب طلب الطلاق» أي: التطليق» فتح . 

.۳۱۸/۹ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات»‎ )١١ 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس» .٠۷٤/١‏ 

(۳) المرجع السابق» ص١۷٠.‏ 

.507/١ قد مرت ترجمته‎ )٤( 


. ۱ قد مرت ترجمته‎ )٥( 


و یلیل وکت اج يساق وا ر مر و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


ص 


رال 


ُنب عمًا ينبئ قوله: بَريّة» بنّة بَثلّة بائن» فيكونان مما يحتمل السب فإن 
المعتى بلوغها من قبح السّيرة وحبث السريرة حًا أوحّب الانقطاع 
والمساخرة والشتريع وناك ا الهو قاف تمده الكت فت ا عقن لد 
تأمّل وتدبّر» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

ذم ا E‏ عو 3 1ن يلم وه ود نا وح ود العية 


الال 


اها رة الفال الغ خليت اك ارقت لا سير لي عليك» 
لا ملك لي عليك؛ لأئها تحتمل معتى السب أي: لا ملك لي عليك؛ لأنك 
أدون من أن تملکي» لا سبيل لي عليك لقره بورع حلفلك» وارك انقاء 
لشرّك؛ وخليت سبيلك لهّوانك علي) اه. 

ثم رأيت في "الهداية" ذكر الرواية عن أبي يوسف هكذاء ووجهه في 
"الفح" و"العناية" و"الرّيلعي”7”© بنحو ذلك» ونسب المحقق" الرواية 


.۹ ٤/۳ "المبسوط"؛ كتاب الطلاق» باب تقع به الفرقة» الجزء السادس»‎ )١( 

(۲) "الهداية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» .557/١‏ 

(۳) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» ٤٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ "العناية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» ٤0۲/۳‏ (هامش 
"الفتح"). 

(5) "التبيين"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» .۸٠/۳‏ 


(5) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» 07/7 4. 


و مجلس ”ليطي ور و 


إلى الولوالجي» والعتابي» و"الإيضاح"؛ و"شرح الجامع الصغير"“ لشمس 
الأئمّة ” ثم قال: (وفي رواية "جامع فخر الإسلام 1101 "القوافن: ن 
أبا يوسف ألحقها بالثلاث التي لا يدين فيها في الغضّب كما لا يدين في 
المذاكرة وهي: اعنّدّي؛ احتاري» أُمرّك بيدك) اه. فهذه هي الرواية التي 
مشى عليها الشتارح» ولكنٌ الأكثر على الأولى كشمس الأئمّة الحلواني» 
وشمس الأئمّة السّرّحسي» وفقيه النفس قاضي خان» والإمام صاحب 
"الهداية"؛ والولوالجي» والعتابي و"الإيضاح”", و"البدائع" و"الينابيع' وغيرهم. 
0 والاط ا اللو م ا 
رضي الله تعالع عه ل سيل :لي غليلة» گقتعي» استتر شري» احرجي» اذهبي» 
وطن تزوحيء لا نكاح لي عليك يدين في الف ن هته الالفاظ ن 
للإبعاد» وحالة القضب يبعد الإنسان عن الرّوجة» وكذا في حال ذكر الطلاق» 


"قال أبن فة 


)١(‏ "شرح الجامع الصغير": لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل الس رحسي 
الحنفي (ت ۹۰٤ھ‏ وقيل ۸۳٤ه).‏ 
("كشف الظنون"» ٠٦١/١‏ "الجواهر المضية"» ۲۹-۲۸/١۲‏ "الأعلام"» .)٠٠١/١‏ 
(۲) لعل المراد منها شرح "الجامع الصغير" أو شرح "الجامع الكبير": كلاهما لعلي بن 
محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبي الحسن» فخر الإسلام» (ت ۸۲٤ه).‏ 
("كشف الظنون"» ۹٦۳/۱‏ و۹۸ "الأعلام"؛ .)۳۲۸/٤‏ 
(۳) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۱۸-۳۱۷/۹. 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» 07/9 5. 
)٥(‏ هي شرح أبي بک بكر الجصاص» قد مرت ترجمتها .٠١/۳‏ 


وز مجلس وکت المح الزات و و 


NAE E EOL OS 
الطلاق) اه.‎ 

أقول: فكانت في: "لا سبيل لي عليك" ثلاث روايات: 

الأول روا شعن الاسلام عن أ ر ا ل هنا ورا 
فن في ارا 


والغانية: رواية العامة عن أبي يوسف: أنه يحتمل 55 فيدين في الغضب 
يق لاقن NA‏ 

او ا ».أله مدل :رذ قاين مالفا کف 
المذاكرة» وعلى هذا يجب التعويل في هذا اللفظ؛ لأئه قول الإمام ولاه 
قرول هارو ا وق تفن عا الاه اران ار عا 
ج٣‏ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[: 48 ] قوله: أي: بل معناه الجواب فقط (©: 

الحصر المستفاد من لفظ (فقط) إضافي بالنسبة إلى الرد والسّب؛ 
لأن الراب هو المتعين: تي سام واا لكان سرا لكا فى 
الكنايات. ١١‏ 
)١(‏ "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .۲٠۷/۱‏ 
(؟) "البحر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» 5/7؟55. 
(۳) "رد المحتار » كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۳۱۸/۹» تحت قول "الدر": لا 


پتل السب والرد. 


چ مجلس" اکت الو يس لجو لادی او و 


اقل أي "الدر"ة والقول ad‏ اماما 

[ ۹[ قوله: 7" لن ENES‏ 

أقول: هو مستفاد من قوله: (فإن أَبَى رفعثه للحاكم)» فلم يجعل إباءه 
عندها شيئاً. ١١‏ 


[2945] قال: © أي: "الدر": إن نوی وق وإلاً لو0©: 

أي: إن لم يعترف بالنيّة وأنكرها لا يحكم بالوقو ع» N‏ 
إلى علم الله تعالى» وإّما حملت على هذا مع أن الحكم مردّد في الدّيانة أيضاً 
إن نوی وقع» و ن الكلام هاهنا في حكم القضاء كما يدل عليه 


قوله: (فقط)؛ إذ في الدّيانة يتوقف الكلء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


(۱) في ا (لا يحتمل السب والرد» ففي حالة الرّضى) أي: غير الغضب 
والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيرا (على نية) للاحتمال» والقول له بيمينه في 
عدم الثيّة» ويكفي تحليفها له في منزله, فإن ابی رفعنُه للحاکم» فإن نكل فرق بینهما. 

)١(‏ "الد" كتاب الطلاق» باب الکنایات» 119/9-؟7. 

(۳) في "رد المحتار": قوله: (فإن نكل) أي: عند القاضي؛ ل التُكول عند غيره 
لا يعتبر: "'ط". 

(4) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات»› 2870/8 تحت قول "الدر": فإن نكل. 

(5) في المتن والشرح: فإن ابی رفعَتّه للحاکې فإن نكل فرق بينهماء "مجتبى". (وفي 
الغضب) توقف (لأوّلان) إن نوى وقعء وإلآ لا روفي مذاكرة الطلاق) يتوقف 

(الأول فقط). 
(5) "الد" كتاب الطلاق» باب الكنايات؛ ١/9‏ ؟5. 


و مجلس ”سال يساق لطي ا و 


[154] قوله: ”2 فقد نوی محتمل كلامه بلا مخالفة للظاه 9) 

قلت: فإن اجتمعا.... كأن غضب عند سؤالها الطلاق فهو لا يتوقف إل 
الأول نظراً إلى المذاكرة» أم تتوقف جميعاً إلا الأير نظراً إلى حالة القضب» أم 
ماذا الحكم؟ والذي يظهر -والله تعالى أعلم-: هو الأخير؛ لأن المذاكرة لا 
ما يفهمه الغضب من إرادة السب كما..... وهذا جلي واضح, والله تعالى أعلم. 

نم رأيته -والحمد لله- في "فتح القدير'”” حيث قال بعد ذكر الحالات 
الثلاث: (وفي حالة الغضّب المسؤول فيها الطلاق يجتمع في عدم تصديقه 

في المتمحض جواباً ان ال والغضب» وكذا في قبول قوله فيما 
8 رداب أن کڈ من المذاكرة والغضب ا بإثبات قبول قوله في 
دعوى عدم إرادة الطلاق» وفيما يصلح للسّب ينفرد ۲ 

]۲۹٤٤[‏ قال: ‏ أي: "الدر": ولا يتعرض لاشتراط... إل" 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: 5 الأول فقط) أي: ما يصلح للرد والجواب؛ لن 
حالة المذاكرة تصلّح للردٌ والتبعيد كما تصلح للطلاق دون الثم وألفاظ الأوّل 
كذلك» فإذا نوى بها الرد لا الطلاق فقد نوى محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر 
فتوقف الوقوع على النيّة... إل 

(۲) "رد المحتار"؛ باب الکنایات» ۳۲۱/۹» تحت قول "الدر": يتوقف الأول فقط 

(؟) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» >١٠/۳‏ 

4 :في الشرح: م في كل برع تورط انه كر اصرائري رف E‏ 
نُويت) ولو ب (كم) يقع بقول: واحدة» ولا يتعرّض لاشتراط النيّة. وفي "رد المحتار" 
نقلاً عن الحلبي: يعني: لو قال السّائل: قلت كذاء كم يقع علي؟ يقول له المفتي: يقع 
واحدةء ولا يتعرض لاشتراط النيّة؛ يعني: لا يقول له المفتي تقع واحدة إن نويت. 

(5) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الات TTA‏ 1 


وز مجلس ”اال يساق لطي ا و 


کا 


]۲۹٤٥[‏ قوله: © قلت: مقتضى هذا وقوع واحدة بائنة": 
[134] قوله: ‏ بأن أفعل التفضيل ليس صريحاء فافهه: 


فى أذ العمدار انرسك ت 
أن يكون هكذا: (لأن سؤاله عن الكمية أبان أنه نوى الطلاق وتردّد في عدده فسأل)» 
أو نحو ذلك مما يودي هذا المععى. ٠١‏ محمد أحمد الأعظمي المصباحي. 

(۲) في "رد المحتار": وذكر في "البزازية" احتلاف التصحيح في: برئت من طلاقك› 
وجزم في 'الخانية" بتصحيح عدم الوقوع به» لكن قال في "الفتح": وفي 
"الخلاصة": احتلف في: برئت من طلاقك» والأوحه عندي أن يقع بائناً؛ لأن 
يق 7 دم شنار م عن اع جر را د ا ام العف أ 
الغلاث- 1 عدم الإيقاع أصلاًء وبذلك صار كناية فإذا أراد الأول وقع وصرف 
إلى إحدى البينونتين» وهي التي دون الثلاث اه. قلت: مقتضى هذا وقوع واحدة 
بائئة؛ لأن اترم لبي يلفط مرل ا برئت» تأمّل. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 14/4 تحت قول "الدر": نحو: 
أنا بريء من طلاقك. 

(5) في أمثلة وقوع الرّحعي ببعض الكنايات قوله: (وأنت أطلق من امرأة فلان) فإن 
كان جراباً لقولها: إن فلانا طلتق امرأئه وقعء ولا يسّ؛ٍ لأنّ دلالة الحال قائمة 
يكام التق نكن ل لو تك ف ل ليق و ا 
"الخلاصة". فليس من الصريح» وإلا لم يتوقف على النّة» وعلله في "الفتح": بأن 
أفعل التفضيل ليس صريحاء فافهم» "رد المحتار". 


(5) "رڈ المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ٠٠١/۹‏ تحت قول "الدرٌ": وأنت 


أطلق من امرأة فلان. 


www.dawateislami.net 


أقول: والوجه فيه أن أصل الطلاق للحّلاص من القيد» فطالق خخالص» 
وأطلق أخلص بيد أن العرف حص طالقاً إذا أضيف إلى المرأة برفع قيد النكاح» 
ولا يفهم منه قط إلا هذاء فصار صريحاً مغل مطلقة بش اللام ولا كذلك أطلق» 
فبقي على أصل الوضع والاحتمال مثل مُطلقة بسكون الطاء وبه ظهر أن لو 
قال بالفارسيّة: (توازفلانەمطلقەت رى ياطلاقهترى) یکو صرحا لخدم ريات 
النكتة التي ذكرنا فيه» فافهم وتثبت تثبّت» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

٤۷[‏ ۲۹] قوله: ‏ مثل: الطلاق عليك”": 

فلت ر عرفا د ار را لا يحتاج إلى نية» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]۲۹٤۸[‏ قوله: بعك طلاقك: ولا كذلك قوله: (بعت نفسك)» فإنّه 
بام ت کا می م 


. ۷٠ص قوله: أو شعت”): قد مر الحلاف فيه‎ ]۲۹٤۹[ 


(۱) لعل نفظ "ترى" زالد. 

(؟) من أمثلة الرّحعيّ بألفاظ الكناية قوله: وأنت ط ١‏ ل ق وغير ذلك» "الدرٌ 

في "رد المحتار": (قوله: وغير ذلك... إلخ) مثل: الطلاق عليك» وهبتك طلاقك» بعك 
طلاقك إذا قالت: اشتريت من غير بدل» حذي طلاقك» أقرضبُك طلاقك. قد شاء 
الله طلاقك» أو قضاهء أو شعت» ففي الكل يقع بالنية زعي كلما في 

(۳) "رد المحتار"» باب الكنايات» ۳۲۹/۹» تحت قول "الدر": 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) انظر "الرّد'» كتاب الطلاق» باب الخلع؛ ۰ تحت قول "الدر": 1 طلاقك. 


e 


0 رد المحتار"» باب الكنايات» TY ٦/۹‏ تحت قول "الدر 


ال 


: وغير ذلك.. 


: وغير ذلك.. 


0 


(۷) انظر "رد المحتار"» باب الصریح» »٠١۸/۹‏ تحت قول "الدر e‏ 


چ مجلس" المرويية الو يس الوق لدی ر دږ و 


[:هوم] قوله: 27 في "البحر": الطلاق لك.... [ل02: 
أقول: لكن في "الحانية”7": (لو قال لها: لك الطلاق» قال أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: إن عتّى به التفويض يديّن» وإذا قامت عن مجلسها بطل» 


وإن لم ينو شيعا لا رواية فيه عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وينبغي أن 


يقع الطلاق وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى) اه. فقد جعله 
طلاقاً بلا اڈ شتراط نيّة» نعم! صدّق في نيّة التفويضء فليتأمّل. ١١‏ 

]١451[‏ قوله: أو عليك°: 

قلت: عليك مذكور أَوّلاء فلا زيادة. ١‏ 

[۲۹۰۲] قوله: لست لي بامرأة”": 


)١(‏ في "رد المحتار": ففي الكل يقع بالئيّة رجعيّ كما في "الفتح"» زاد في "البحر": 
الطلاق لك أو عليك» أنت طال بحذف الآخر لست لي بامرأة» وما أنا لك 
بزو ج» أعرك طلاقك» ويصير الأمر بيدها على ما في المحيط" اه. ومثله: 
طلقك الله وهو الح حلافا لمن قال: لا تشترط له النيّة كما قدّمه الشارح في 
باب الصريح» لكن قدمنا هناك تصحيح عدم اشتراط النية في: حذي طلاقك» فهو 
من الصريح. 

9ع "رد المسار". كاب الطلاق »بات الكناياك: ۳۹/۹ تحت قؤل "الدر" > وغير 
ذلك... إلخ. 

(؟) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصریح» .۲١۹-۲۰۸/۱‏ 

ع "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 575/9؛ تحت قول "الدر": وغير 
ذلك... إلخ. 


() المرجع السابق. 


وز مجلس ”مالي ا وای ر او و 
اعم vww.dawateislami‏ 


أقول: هذه مسألة”“ احتلف فيها علماؤناء فقال الإمام: يقع إذا نوى» 
قوله» وعليه اقتصر في "البدائع"0") 
ومتن ا و في ا الأخلاطي"20: ولو قال: 7 
زنمننهاى لا يقع وإن نوى» هو المختار)”" اه. وهكذا في "حزانة المفت. "00 
معزيا ل"الخلاصة"» وقد ذكرنا وجهه على هامش "الهندية". 


وقالا: لا وإ نوى» وقدّم في "الخا نية 0 


.]151/9 مرّت فا ص٤ 74. ۱۲ منه. [انظر "الدرّء كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )١١ 

(؟) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .۲٠١/١‏ 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق» فصل في طلاق الكناية» 11/1/8. 

.١؟ "الکنز"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ص5‎ )٤( 

(ه) "ملتقى الأبحر"» كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق» ؟/40. 

(5) "جواهر الأحلاطي"» كتاب الطلاق» فصل في كنايات» ص١٤‏ . 

0/9 أيه لست لي اماد 

(8) "خزانة المفتين"؛ كتاب الطلاق» ص۷۹. 

(4) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الهندية" على قوله: وإن قال: 
نويت الطلاق يقع في قول أبي حنيفة: ["الهندية", .]۳۷١/١‏ 

خلاقاً لهما كما سيأتي عن "المحيط". 5 |"الهندية". .]"76/١‏ واقتصار البدائع 
وقاضي حان -كما يأتي- عليه يفيد اعتماده مع كونه هو قول الإمام» لكن 
يأتي ص785 في الألفاظ الفارسية عن "جواهر الأخلاطي": أن المختار عدم 
الوقوع وإن نوى ["الهندية"» .]]87/١‏ 

أقول: ولعل وجهه أن الطلاق يعتمد النكاح» وهذا إنكار له من أصله فكان كقوله: 
الم أتزواج ' بحلاف قوله: صرت غير امراتي" خيث تطلق إن توئ كما سباي 
عن "الخلاصة"» والله تعالى أعلم. وانظر ما كتبنا على هامش "رة المحتار"» 
ص۷۲۷. [انظر هذه المقولة]. (هامش "الهندية"» صده-5؟). 


و جس ”الال يساق ودی ر بطق 
MAAK Asal islami.net‏ 


أقول: وكأن وجه كونه رجعيّاً على قول الإمام» وبه يظهر الجواب عن 
الوحه الذي ذكرنا لقولهما أن نفي الزوجية يقتضي الطلاق على سبيل 
الاقتضاء» فيكون المعتى: لست لي بامرأة» أو ما أنا بروحك؛ لأئي طلَقتّك 
فيكون الوقوع بالصّريح المقتضى كما في قوله: (أنت واحدة) إذا نوى 
الطلاق كان الوقوع بالصريح المحذوفء, فافهم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

وقد تقدم“ في هذه الصفحة عن "البحر": (أن علة وقوع الرحعي بها 
وخر الالال مس اط ان 

ولكن ذكر في "الفتاوى ا الفاضل عبد الحليم 2 أن الواقع 
به بائن» والقول بالرجعيٰ خبط عشواءء تأمّل. ١١‏ 

وسيأتي حاشية ص۷۷۹ عن "الذحيرة": (أن في: اذهبي وتزوّحي يقع 
بائنة إن نوی)» وبه جزم في "الدرر". ١١‏ 

[55؟] قوله: أَعَرنُك طلاقك7): 

إذا قال لامرأته: أعرتنك طللاقك» عن أى. يوسف. رحمه الله تغالن: 
أا تطلخ كدالو قال افر سمل ظلاقالق» ورعن محمد رجه :الله عالق : 


4.6 


8 لد يقع» وعن أل حنيفة رحمه الله تعالى فيها روايتان 5 E‏ فق 


)١(‏ انظر "رد المحتار" باب الکنایات» ۳۲۳/۹ تحت قول "الدر": فلا يرد. 

(۲) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» »٠١۸/۹‏ تحت قول "الدر": 
تقع واحدة بلا نية. ااا 

(۳) "الدرر"» كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق» .554/١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الکنایات» ۳۲۹/۹» تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 

(ه) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصریح» .۲٠۹/۱‏ 


و مجلس ”اال يساق رای ر رو و 


قدّم الوقوع وهو يقدم الأظهر الأشهرء ا فليتأمُل. ١١‏ 
[۲۹4] قوله: علافاً لمن قال: لا تشترط له النّة"©: وهو صاحب 


الاد :"° وات "الواقعات"» وبه صداز في "لاني" ۲ 
[هه؟] قوله: 7 لأنه لم ينو به ودلالة الحال وحدت بعده©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: وفيما ذكر 5 ا نوع مخالفة لما لين عن ١"‏ 1 1 


)١(‏ "رڈ المحتار"» باب الکنایات» 555/4؛ تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 

(5) "الخلاصة"؛ كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» ؟/85. 

(9) "الخانية"» كتاب الطلاق» الباب الأولء الفصل الأول» .۲٠٠/١‏ 

(4) في المتن والشرح: (قال: اعتدّي ثلاث ونوى بالأرّل طلاقاً وبالباقي حيضاً ُدّق) 
قضاء لنيّته حقيقة كلامه (وإن لم ينو به) أي: بالباقي (شيئاً فثلاث) لدلالة الحال 
بنيّة الأوّل» حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان. 

في رد المحتار": (قوله: لو نوى بالثاني فقط) أي : نوی به الطلاق ولم ينو بغيره شيف 
فشتتان» أي: يقع به واحدةء وكذا بالثالث أحرى وإن لم ينو به لدلالة الحال 
بإيقاع الثانيء ولا يقع بالأوّل شيء؛ لأنّه لم ينو به ودلالة الحال وحدت بعده. 

(ه) "رد المحتار"؛ باب الکنایات» ۳۲۹/۹٩‏ تحت قول "الدر": لو نوئ بالثاني فقط. 

(5) في "الفتاوى الخيرية"» كتاب الطلاق» ١/4ه-55:‏ (قال لامرأته في حال الغضب: 
روحي طالق يقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئاً؛ لاله 
صريح؛ إذ الكناية ما تحتمل الطلاق ولا يكون الطلاق مذكوراً أيضاً كما صرّح 
به قاضي ححان في الكنايات» وهنا الصريح مذكور). 

(۷) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكنايةء 57 511/1. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


ص 


والظاهر ما في "المحيط" وعبارة "الخانية"": (الكناية ما يحتمل الطلاق 
SS‏ كور لقنا اه :فا تبن GEE ea‏ 


كبف؟ وقد قال فيها©: (لو قال: أنت طالق فاعتدّي» وقال: عنيت به العدّة 


صحت نيته؛ ع ےک ی "ار الم يول فعا هن تطليقة عر 

وكذلك واعتدّي أو قال: اعتدّي بغير حرف العطف). فقد أوقع بالكناية 

أخرى عند النية مع وحود الصريح» وإلّما لم يحتج إلى النيّة لتقدّم الصريح 

فكان من المذاكرة... إلخ والله تعالى أعل“. 

]۲٠٠١[‏ قال: ‏ أي: "الدر": (الصريح يلحق الصّريح و) يلحق (البائن) 

بشرط العدّة» (والبائن يلحق الصريح): 

حاصل الضابطة على ما قرّر الفاضل المحشّي”" رحمه الله تعالى من هنا 

:۳۸١/۳ في "المحيط البرهاني"» كتاب الطلاق» الفصل الخامس في الكنايات»‎ )١( 
(لو قال لها: بيني فأنت طالق فهي طالق واحدة إذا لم ينو بقوله: بيني طلاقاً).‎ 

(؟) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .515/١‏ 

(۳) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .۲٠۸/۱‏ 

(4) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» .515/١‏ 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: الصّريح يلحق الصّريح) كما لو قال لها: أنت طالق» ثم 
قال: أنت طالق» أو طلقها على مال وقع الثاني "بحر". (وليراجع إلى أبحاث العلامة 
الشّامي في "رد المحتار"). 

() "الد" كتاب الطلاق» باب الكنايات» 4/9 885-15 


(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاقء باب الکنایات» 5/9 575-51. 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکع لوو نادي .)و 


إلى آحر البحث: أن الصريح أي: ما لا يفتقر بحسب أصل وضعه إلى الثية 
عو كان الواقم :به رعا أو ياتا و كلك الكاية الربححتةه كل من هده 


الثلائة يلحق كلا من الصريح الرجعي والبائن والكناية الواقع بها الرحعي 


والبائن. 
وبالجملة تلحق الثلائة المذكورة جميع أقسام الطلاق بشرط العدّة أي: 
ا ادت اا لمحل افق مهاه والبائع يشرط کرت کا وهو 
القسم الرابع إِنّما يلحق الصريح أي: الرحعي E E‏ زا يدا 
SEEN SE‏ جين سوه سيراه كاف ايه ار مويه 
فالأظهر أن يقال: إن الطلاق إن كان صريحاً (ولو بائنا) أو رحعياً رولو 
كناية) لحق كل طلاقء وإلا (أي: إن لم يكن صریحا ولا رجعياء بل كان 
من الكنايات البوائن) لم يلحق إلا رجعياً (ولو كناية). ٠١‏ 
والأحصر: الطلاق يلحق الطلاق إلا كناية بائنة بائناً ونظمته: 
كل طلاق لاحقٌ للكائن 
إلا كناية بائن لبائن 
لطيفة: أقول: يستثتى من عدم لحوق البائن البائن ما في "الخانية"“ 
أل كتاب الطلاق: (لو قال لامرأته: أنت بائن» وفرّق القاضي بينهماء ثم 
قال: كنت قلت لها أمس: أنت بائن» فإنّه تقع الأولى والثانية» ولا يصدّق في 


إبطال ما أوقعه القاضى) اه. 
(1) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح» .5017/١‏ 


چ مجلس" اکت الع وکح ةيل سق 


تنبيه: أقول: البائن الذي لا تلحقه كناية البائن أعمّ من رحعي صار بائنا 
بلحوقه باثناً؛ لأنّه إذا صار باثناً صح الإحبار عنه بل لحوقه بالثاني لحوقه 
بالأوّل وقد كان بائناً فيمتنع» فإذا قال لها: أبشّك بتطليقة ثم قال في العدّة: 
أنت طالق أنت بائن لم تطلق إلا ثنتين. ١‏ 

مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 

[351؟] قوله: ولا يرد: أنت علي حرامٌ على المفتّى به من عدم تر قله 
على التيّةء مع أنه لا يلحّق البائنَ ولا يلحقه البائنُ لكونه ائتا؛ لما أن عدم 
توقفه على النيّة أمرٌ عرض له لا بحسب أصل وضعه اه: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: والوجه فيه أله يمكن جعله إخبارء فلا ضرورة جعله إنشاء. 
[4هة؟] قوله: ©" وإن كان الطلاق رجي أعمّ من أن يكون 


یا أو کا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح 
والبائن» »۳۳٦/۹‏ تحت قول "الدر": الصريح ما لا يحتاج إلى نية. 

(۲) "الفتاوى الرضوية": كتاب الطلاق» باب الكناية» ١١/۲٦ه.‏ 

(9) في "رد المحتار" عن 'المنصوري شرح المسعودي": الكنايات والبوائن لا 
تاليا أ السام وق كان الطلوف لما يضفي الكدياة ‏ لأن شلك 
النكاح باق. ٠۲‏ 

)٤(‏ "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳۳۷/۹» تحت قول "الدر": بائنا 


كان الواقع به أو رحعيا. 


چ مجلس" ادويق الع يس ةيل يق 


[وهه ؟] قوله: 0 0 منه الطلاق القلارن: 


أقول: أي: الثلاث باللفظ الصريح دون الكناية» فإن الكناية البائئة لا تلحق 
البائن قطعاء ونصّه ما سننقله على هامش ص4 ۷۷ عن "الهنديّة" عن "المحيط". 

[۲۹۰] قوله: ° وهو يريد به الطّلاق ©: 

قيّد به؛ لأن البائن لا يقع إلا بالتية ولم يقل: وهو يريد به طلاقا آخر 
فلا ينافي ما يات ل"البحر" من أله إذا نوى طلقة أخرى فيتبغي وقوع 
عرق ها 1 


)١١‏ في "رد السار :“ذا غرفت أن قوله: (الصريح يلحَق الصريح والبائنَ) المراد 
بالصّريح فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث» فيلحقهماء أي: يلحق الصريح 
والبائن» فإذا أبان امرأئه ثم طلّقها ثلاثاً في العدّة وقع. 

١؟)‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۳۳۷/۹» تحت قول "الدرٌ": 
فمنه... إلخ. 

ممم انظز المقولة 3 قال تأي لر ٠‏ إذا أمكن جيهله إخبارا عن الأول 

(4) في "رة المحتار" من "الكافي" للحاكم الشهيد: وإذا طألقها تطليقة باد ثم قال 
EERE‏ كرا ةا أو كف AC TOBE‏ 
وهو يريد به الطّلاق لم يقع عليها شيء؛ لأله صادق في قوله: هي علي حرا» 
وهي مني بائن اه. 

(ه) "رد المحتار"؛ باب الکنايات» 841/9؛ تحت قول "الدر": لا يلحق البائن البائن. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۳٤٤/۹‏ تحت قول "الدر": 
إذا أمكن. 


(۷) انظر المقولة [574؟] قوله: لا شك أن المراد به البائن المنوي. 


چ ”لکت الج وکح يل + طق 


]١41[‏ قوله: (') ثم حلعها في العدّة لا يصد0©: 

أقول: هذا إذا كان الخلّع بغير لفظه كالمبارأة والبيع والشراءء وكذا به 
على ظاهر الرواية» أمّا على ما أفتّى به من المشايخ من أن الخلع صريح 
حل اله “شتات ا اه كنذا ای کرت او بي لوقه لسر 
والبائن جميعا لما مر“ في صدر هذه القولة عن "الفتح": أن المراد ببائن لا يلحق 
نا كان كاية ولما تقدم“ في صدر المسألة: أن الصريح يلحق وإن كان الواقع 
به بائئاً كالطلاق على مال» وبالجملة فالخلع بلفظ الخلع لا فرق بينه وبين 
الطلاق على مال في هذا الحكم على ما احتاروه لقضية العرف» والله تعالى أعلم. 

[۲۹۲] قوله: 7 بالبائن الأول" : 


)١(‏ في "رد المحتار": في الفاتر اة فل الق اساد “ولق طلفها علن هال آز 
خلّعها بعد الطّلاق الرجحعيّ يصب ولو طلقها بمال ثم خلّعها في العدّة لا يصح اه. 

(۲) "رد المحتار"» كناب الطلاق» باب الكنايات» 49/9 *) تحت قول "الدر": لا يلحق 
البائن البائن. 

(۳) انظر "الهداية"» كتاب الطلاق» باب الخلع» .5514/١‏ 

.۷٦/٠١ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحلع»‎ )٤( 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» »۳٤١/۹‏ تحت قول "الدر": 
لا يلحق البائن البائن. 

(5) انظر "الدر", كتاب الطلاق»› باب الکنایات» 4/9 95-55؟5. 

(۷) في "رد المحتار": من أن المراد بالصّريح هنا الرّحعي فقط» وبالبائن الأول ما 
يشمل البائنَ الصريح. 


(۸) "رد المحتار"؛ باب الكنايات» 547/9 تحت قول "الدر": لا يلحق البائن البائن. 


چ لسا لکت ال لواکۃ يل و طق 


أي المراد بالبائى الأول الى لذ يلحقه الباق : +1 
[#جوع] قال ای لد : إذا أمكن ا ا عن الا 


ف: أقول: ليس المراد حصوص إمكان خبريته» بل المراد إمكان أن 


2 
ع8 


ذل ما ف "اونوك" ع اليج ولو قال ريت تفن لبك 
فاستتري ونوى بهما طلاقا فهي واحدة بائنة؛ لأنّه لا يقع على بائن بائن» 
وكذلك إذا قال: نويت بقولي: "حرمت نفسي" واحدة وبقولي: "استتري" 
ثلاثا فهي واحدة... إلخ)» فليحفظ. ١١‏ 


[۹4] قوله: ^ لا شك أن المراد به البائن E N‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (لا) يلحّق البائن (البائنَ) إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول ك: 
أنت بائنْ بائن» أو أبتتك بتطليقةء فلا يقع؛ لأنّه إخبارء فلا ضرورة في جعله إنشاء 
بخلاف: أبتك بأخحرى» أو أنت طالق بائن» أو قال: توت البينونة الكبرى؛ لتعذر 
عجيلة عل الأخبار» ج ناء 

(؟) "الدر", كتاب الطلاق» باب الکنایات» 4/9 54. 

(؟) "الهندية" كتاب الطلاق» الفصل الخامس في الكنايات» .٠۳۷۷/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: إذا أمكن... إلخ) قي في عدم لحاق البائن البائنَ» 
ومحترزه ما أفاده بقوله: بخلاف: أبَك بأخرى... إلخ "ط". قال في "البحر": 
TT‏ لم قال ليله انيت بات افيا طلقة ثائيه أن تقع القانية بتع لكنه 
ته لا يصلّح خبراء فهو كما لو قال: بسك بأعرىء إلا أن يقال: إن الوقوع إِنّما 
هو بلفظ صالح له وهو: "أحرى"» بخلاف مجرد النيّة اه. وفيه أن اللفظ الثاني 
صالح» ولو أبدل (صالح) ك معين له لكان أظهر» "ط". 5 
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ال 
أقوك :ل قاب أعد أن الكانات لذ بد امن لك ماه دة 

أشياء: نيّة الطلاق على الإطلاق وهذا هو الذي لا بد منه في الكنايات» ونية 

التأكيد» ونية الاستئناف بأن يريد ويقصد إيقاع طلاق ل 
والعلامة ال باقر له باه تراط ثيه العا کید حت .يرد عليه لهنم لم يشتر 

ذلك بل إِنما يقول باشتراط عدم ئيّة الاستفناف؛ لأله بعد نيّة الاستعناف 

كقوله: أبشّك بأحرى» فإن الوقوع إِنْما هو ب (أبنتك) لا ب (أخرى) وإتما 

هو معين لنية الاستئناف عند الثاس» فلم لا تكفيه نيته فيما بينه وبين ربّه! 

وكلامهم غير صريح في أله لا يقبل منه الاستئناف أصلاً وإن نوى ويحمل 

على التأكيد جبراً عليه وكَرْهاًء وهل هو إلا حجرٌ له عن تصرّف قصده قصدا 

خاصا نع تكوتة أهلا والمرأة محلا واللفظا العا وهو المشكة على فا 

فلم لا يقبل! فليتأمّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

= أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان» وبأنّه لا حاجة إلى جعله إنشاء متى 
ایک س ی عق اراز ا و أقت نالف على أن البائن لا يقع 
إلا بالنّة» فقولهم: البائن لا يلحق البائنَ لا شاك أن المراد به البائن المنوي؛ إذ غير 
المنوي لا يقع شی اساد ول a‏ وا الأول فعلم أن 
قولهم: إذا أمكن... إلخ احترارٌ عمًا إذا ا لم يمكن جعله حبرا كما في: أبشك 
بأخرى؛ لا عمًا إذا نوی به طلاقاً آخر» فتدبّر. 

)١(‏ "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب الكنايات» 2554/9 تحت قول "الدر": إذا 


أمكن... إلخ. 


و مجلس ”اميسال يساق لطي )و 
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|۲[ ق له ٩(‏ لان قوعه ب: انت ظالة0©: 
7 8 


أي : وقوع الطلاق الآخر. 

[13] قوله: لعدم الحاحة إليه”": لأنّها مُبانة من قبل. 

[<ة؟] قوله: بين هذ9؟: أي: قوله للمبانة: أنت: طالق بائن حيث 
يلحق ويقع أحرى. 

[1574] قوله: وبين قوله للمبانة: أبنشّك بتطليقة©: 

حيث لا يلحق ولا تقع أخرى. 

]١45[‏ قوله: ” ومثله ما قدمناه آنفً©: 


)1١(‏ في "رد المحتار": (قوله: أو أنت طالق بائن) لأن وقوعه ب: أنت طالق» وهو 
صریح» ويلغو قوله: (بائن) لعدم الحاجة إليه؛ لأن الصريح بعد البائن بائن» كذا 
في "شرح المنار" لصاحب "البحر"» وهو إشارة إلى ما ذكره في "البحر" عن 
"الذحيرة" من الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة: أبتتك بتطليقة. 

(۲) "رد المحتار"» باب الكنايات» 5545/5» تحت قول "الدر": أو أنت طالق بائن. 

(؟) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

(6) المرحع السابق. 

(5) قال العلامة ااي (قوله: أو قال: نويت) أي: بالبائن الثاني (البينونة الكبرى)» 
أي: الحرمة الد لغليظة» وهي التي لا حل بعدها إلا بنكاح زوج آحر» وهذا هو 
المعتمد كما في "البحر"» وقيل: لا يقع؛ لأن التغليظ صفة البينونة» 0 

في أصل البينونة لكونها حاصلة لغت في إثبات وصف التُعْلِيظ "محيط". 
صريح في إلغاء ني البينونة؛ وتقل د مان فعا آنا غ للد 
بينونة أحرى» خلافاً لما بحثه في "البحر"' كما مر. 

(۷) "رد المحتار": باب الکنایات» 2545/9 تحت قول "الدر": أو قال: نويت. 


و تالمح امزوا ا )و 
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لم لا ودن ا قم أوّل الورقة الماضية عن "الكافي": (أنّه إذا أبائها 


قم فل انف ای وهو رید الاق ال يشو فان کاک لای کد 
جک الان ي تا لري كما م ٣ا‏ 
[۲۹۷۰] قوله: عن "الحاوي": 
أقول: إنما قدمتموه“ عن "ط" عن "البحر" عن 'الحاوي"» فلم يكن 
"البحر" غافلاً عنه. ٠١‏ 
]۲۹۷١[‏ قوله: فلا تصح نيّة بينونة أرى7: 
أقول: نية البينونة شيء وة وة خر شيء آخرء وإِنْما الذي ثبت 
ان كار e OS‏ لغ ار 
دون الثاني» فلا يرد على ما في "البحر"» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 541/9» تحت قول "الدر": 
لا يلحق البائن البائن» ا 
(۲) انظر المقولة ]۲۹۷١[‏ قوله: فلا تصح نية بينونة أخرى. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» »۳٤٦/۹‏ تحت قول "الدر": أو 
قال: نويت. 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 2755/5 تحت قول "الدر": 
فلا يقع. 
(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 545/9؛: تحت قول "الدر": أو 
قال: نويت. 


(5) انظر المرجع السابق» ص۳۳۹» تحت قول "الدر": على المشهور. 


چ ”لکت الج وکح ةي طق 


[47] قوله: “ لأن الحرمة الغليظة": 

لوال اس ا د "قار اي كان داه يار 
بالنظر إلى صُلوح اللفظ إن كافياً لما هناك ولم يعتبر بعد ذلك نيْته أصلاً 
وع كوت اللحرمة الغليظة أيضا إذا: دراه ان ها لذ زيف في الفط 
شيعا يخرجه عن صلوح الخبرية» فإذا أثبتوها بمجرّد النيّة مع صلوح اللفظ 
للإخبار كما كانء فلم لا تثبت بينونة أعرى بقصدها عاضا وإن كان اللفظ 


ضالحا للاخبار. 
والحاصل: أن الحمل على الإحبار إِمّا أن يوافق نيّة القائل أو لاء فإن 
وافق بان كان القائل أيضا أراد به الإخبار فلا حَفاء في كونه إخباراء وإلا 
فإمًا أن يكون الواقع عدم نيّة الوفاق بأن نوى به الطلاق غير ناو للإخبار» أو 
نيّة عدم الوفاق بأن نوى به شيئا مضادًا لجعله إخباراء ففى الأوّل يجعل 
إخباراً لإمكانه» فإن اللفظ صالح واللافظ لم يقصد ما يضادّه» هذا معنى 
قولهم: (لا يقع وإن نوى)» وفي الثاني لما نوى المضاد» وقصد انتفاء الإخبار 
وم في "زد التسار قال في "الدرر"': أقول:-وهذا يدل قطعاً على آله إذا أبأنها تم 
قال في العدّة: أنت طالق ثلاثاً يقع الثلاث؛ لأن الحرمة الغليظة إذا ثبتت بمجرّد 
اليّة بلا ذكر الثلاث لعدم ثبوتها في المحل فلأن تثبت إذا صرّح بالثلاث أولى» 
(9؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» »۳٤۷/۹٩‏ تحت قول "الدر": أو 
قال: نويات : 
(؟) "البحر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» 88/8 ه. 


چ لسا لکت الو لوامکۃ يل )و 


2 3 5 00 7 7 5 2 
وإن نوى حلاف ما أنتم تحملون كلامه عليه وجب إلغاء نيّة التغليظ أيضاء 


وإن كان حملكم هذا مقتصراً على ما إذا لم يشدد على نفسه بنيّة مضادٌة 
اللو دوقن A‏ مضه اقرز ل AED‏ الس يمه 
الجر وال تعالى أعلم. ١١‏ 

[۲۹۷۳] قوله: “ ويؤيّده ما في "الذحيرة"... إل": 

وفي "الهندية"" عن "العتابية": (لو قال: تزوّحي ونوى الطلاق أو 
الغلاث صح وإن لم ينو شيئاً لم يقع). ١١‏ 

[574؟] قال: أي: "الدر": 7 ما لم يقل: ځذي أي TT‏ 


(1) في الشرح نقلاء وفي "الحاشية" عن "البزازية": أن قوله: اذهبي وتروّحي تقع 
واحدة بلا ّة» ولكن في "البحر" عن "شرح الجامع الصغير" ما يدل أنه يحتاج 
إلى النية ولا يقع شيء إن قال: لم أنو الطلاق. 

قال العلامة الشامي : ويؤيده ما في "الذخحيرة" : اذهبي وتزوجي لا يقع إلا بالنية» وإن 
نوى فهي واحلة بائنة» ون نوی الثلاث فثلاث. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» »١۸/۹‏ تحت قول "الدر": تقع 
اع بلا نية. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس» .٠۷١٦/١‏ 

)٤(‏ في "الدر": لا يقع ب: ا كل ل غات موجه وإن نوى ما لم يقل: خذي أي 


.٠١۹/۹ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات»‎ )5١( 


چ مجلس" اکت الج يس لطي بي سق 
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لأن الأول إخبارٌ عن كون الطرق مفتوحة لا أمرّ بالذهاب فلا يقع إلا 
ب: حذي أي طريق شئت؛ ليكون كقوله: (اذهبي) اه "بزازية". 

أقول: لم لا يصع أن يكون الأوّل كناية عن ارتفاع القيد وكونها في 
احتیار نفسها تسرح حيث شاءت» فيصم كناية عن الطلاق كيف لا! وهو 
في مى قوله: أنك سائة وقوله: يلك على غاربكه ويس فيهما أيضا إلا 
الإخبار دون الأمر بالذهاب» وقد جعلهما في "الحانية"“ من الكنايات» 
تأمّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ "البزازية"؛ كتاب الطلاق» الفصل الثاني » .١594/84‏ (هامش "الهندية"). 
(؟) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .۲٠۷/۱‏ 


چ مجلس" ادويق الع ایامک ةيل طق 


: قوله: ”© قالوا: إن الرسول معبّر وسفيرء هذا ما ظهر لى‎ ]۲۹۷٠[ 

أقول: قد صرّحوا أن ال وكيل أيضاً في أمثال النكاح والطلاق محض معبّر 
وسفير» والأوضح في الفرق أن الرسول يحكي والوكيل ينشئ وإن انتقلت 
عبارته إلى مو كله هنا لعدم رجوع الحقوق إليه» فافهم, والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[537] قوله: ”" يقال: قام عن مجلسه إذا تحوّل عنه لا مجرّد القيام عن 


قعود”©2: ونظيره بلساننا: ("همنا", و "للم جان')» فالأوّل للنهوض والثاني للانتقال. 


(۱) طلاق يوقعه غير الزوج بإذنه» وأنواعٌه ثلاثة: تفويض» وت وكيل» ورسالة. 

(قوله: ورسالة) كأن يقول لرجل: اذهب إلى فلانة وقل لها: إن زوجحك يقول لك: 
احتاري» فهو ناقل لكلام المرسل لا منشئ لكلامه بخلاف المالك والوكيل لأنهم 
فالؤاة إل الرس وك مر وک طهر لي 

(۲) "رد المحتار" باب تفويض الطلاق» ٠۳٦١/۹‏ تحت قول "الدرٌ": ورسالة. 

كوي اس وضع (قال لها: احتاري أو نرك بيدك ينوي الطلاق أو طلقي نفسك 
فلها أن تطلق في مجلس علمها به وإن طال ما لم تقم) لتبدّل مجلسها حقيقة. 
اقا في "رد المحتار": (قوله: ال مكايا E‏ أفاد أن القيام يختلف به 
المحلس حقيقة» وهو حلاف ما في "إيضاح الإصلاح"» فإنه قال: إن المحلس وإن 
لم يتبدل بمجرد القيام لاا أن الا e‏ لأنه يدل على الإعراض» » وهذا ظاهر 
من كلام صاحب 'الهداية'» وفي "التبيين": المجلس يتبدّل تارة حقيقة بالتحّل إلى 
مكان آحر» وار کی بالاحد فی عمل اح آم '"ط". قلت: و کان الشارح حمل 
القيام على التحول -فإنه يقال: قام عن مجلسه إذا تحول عنه- لا مجرّد القيام عن 
قعود؛ لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقاً حلاف الأصح. 

(4) "رد المحتار"؛ باب تفويض الطلاق» ,5/ره*: تحت قول "الدر": لتبدّل مجلسها حقيقة. 


و مجلس ”اليس اق ططق 
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الخال 
[۲۹۷۷] قوله: بکل قيام مطلقاً حلاف الأے: 
أقول: ما مر يدل أيضاً على أن كل تحوّل أيضا غير مبطل» وسيأتي 
التصريح به شرحاً ص٤‏ ۱۲.۷۸ 
|۲۹۷۸[ قوله: ©) مع أله لم يرجع: فلا يكون ذكره بعده ا 
[۲۹۷] قوله: 2١‏ في ضمنه تعلیق : 


() "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ٠٠١/۹‏ تحت قول "الدرٌ": 
لتبدّل مجلسها حقيقة. 

(۲) انظر المرجع السابق» ص٤ ."٠٠١-۳٦‏ 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۳۷۲-۳۷۱/۹. 

(5) الفرق بين التمليك والت وكيل في حمسة أحكام» ففي التمليك لا يرجع؛ ولا يعزل» 
ولا يبطل بجنون الزوج» ويتقيد بمجلس لا بعقل» فيصح تفويضه لمجنون وصبي 
لا يعقل بخلاف التوكيل. (قوله: لا يرحع ولا يعزل) لا يلزم من عدم ملك 
الرجوع عدم ملك العزل؛ لأنْه لو قال لأحنبيّ: أُمْرٌ امرأتي ييدك» ثم قال: عزلتك 
وحعلته بيدها لا يصح عزله» مع أنه لم يرحع عن التفويض بالكليّة. 

(5) "رد المحتار"؛ باب تفويض الطلاق» 2755/9 تحت قول "الدر": لا يرحع ولا يعزل. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: فيصح) تفريعٌ على الخامسء وبيانه ما في "البحر" عن 
"المحيط": لو جعل أمرها بيد صبي لا يعقل أو مجنون فذلك إليه ما دام في المجلس؛ 
لأن هذا تمليك في ضمنه تعليق» فإن لم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معتى 
التعليق» فصححناه باعتبار التعليق» فكأنه قال: إن قال لك ا أنت طالق 
قألت طالق» وتاعقار معى العملياك يقتصر عن المحلس عملا بالشبهين اه "ط". 

(۷) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» 2553/94 تحت قول "الدر": فيصح. 


هس تج س"للوتة الجميسع" ايلب )و 
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جعله هكذا في "البدائع"“ و"الهداية"“ وغيرهما تمليكاً فيه معنّى 
الین ری انی في المع 7 رف آلا اة إلى اعبار جه التمليق)» 
وأن الأحكام كلها تتفرّع على التمليك وأن لو صم كونه تعليقاً بتأويل: أك 
إن طلّقت نفسك فأنت طالق كانت كل وكالة وولاية تعليقاً؛ ا ا ا 


تصِرّفت فقد أجزته فيلزم أن لا يصح الرجوع ولا العزل وهو باطل» هذا 
حاصل ما أفاده وحتمه بقوله: (والاعتبارات التي لا أثر لها كثيرة في دائرة 
الإمکان) اه. فراجعه ص۱۱۲ ج٣‏ وصه١1ء‏ ج٣‏ لکن لم يذكر 
من الأحكام صحة أن يجعل الأمر بيد مجنون أو صبىٌ لا يعقل وأنه كيف 
يصح تفريعه على اعتبار محض التمليك؟ فأذكره”" بتوفيق الله تعالى. ١١‏ 
[130] قوله: فإن لم يصح باعتبار التمليك... إل: 
أقول: بلى ! يصح ا المحقة © وصرح به في ين أن هذا 
)١(‏ "البدائع"» كتاب الطلاق» فصل: وأمًا قوله: أنت طالق إن شئت» .١5 ٤/۳‏ 
(؟) "الهداية"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر باليد» .۲٠۹/۱‏ 
(7) "الفعح"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر باليد» 575/9 . 
)٤(‏ المرحع السابق. 
(5) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» ٤۲۹/۳‏ . 
() انظر المقولة |۲۹۸۲[ قوله: عملا بالشبهين اه. 
(۷) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» ۳1۹/۹» تحت قول "الدر": فيصح. 
(۸) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ٤٠٠/۳‏ . 


)0 "الذحيرة". 


چ مجلس" اکت الو وکح ةيل )و 


لاقيف بالمذلاك اوعةاوو ينفاع رلق فو الحما لك اميا اونما اق 
الحاحة إلى العقل لأجل القبول» فإذا ثبت الملك له شاء أو لم يشأ فالمجنون 
والصبي أهل لمثل هذا الملك كما في الإرث. ٠١‏ 

]۲۹۸١[‏ قوله: وباعتبار معنى التمليك يقتصر على المحلس7"): 

أقول: لو تمحّض تعليقا لم يقتصر فلا محيد من اعتبار التمليك وهما 
غيل آل له غد جب الغا بولا مخيض إلا ماد كرك انيما آهل 
لمثل التمليك وبعد ذلك لا حاجة إلى اعتبار التعليق» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۲۹۸۲] قوله: عملا اقيم 1" : 

أقول: العمل بالشبهين حيث تكون للشيء صحّة على كلا الوجهين» أما 
إذا لّم يصمح باعتبار أحدهما أصلاً كوجه التمليك هاهنا عندكم فكيف يعتبر!. 

أقول: فإن قلت: يعكر عليه أنه إنّما ملكهما الطلاق» والطلاق لا بذ له 
من كلام ولیس لمجنون أو صبيّ لا يعقلان كلام أمّا ما يأتي'" في هذه 
الصفحة: أنه لو وكل مجنوناً بالبيع فباع صم فالمراد به من يعقل البيع والشراى 
وإلاً لم يجز بخلاف ما هناء فإنّه لو فوّض إلى عار عن العقل لا يعقل طلاقا 
و کر على ای فی طف كما هو اه د ا 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 2553/5 تحت قول "الدر": 
نيصح 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۳۷۰/۹ تحت قول 
لوااقنا رس بال 


چ ”لکت الج لوامکۃ ةي ل يه و 


أقول: هو مشترك الإلزام» فإن معتى التعليق ليس إلا أن المجنون إن قال 
لك: أنت طالق فأنت طالق كما قد ذكروه؛ وليس القول إلا الكلام لا سيّما 
القول لهاء فالحق أنه يختص لمن يفهّم التفويض ويقصد التكلم ب: أنت طالق 
وخطاب المرأة به لا من يجري ذلك على لسانه من دون فهم بل لا وقوع 
ذه الصو إلا حكن أن كول عو E a‏ 
"هي طالق"ء فَإنّه لا يقوله إلا إذا فهم الحطاب» وفهم أن فيه تفويض الطلاق» 
ما من لا يفهم أصلاً فكيف يجري على لسانه "هي طالق" مع أنه لا يعرف 
الطلاق ولا يفهم الخطاب! فانظر في قول "البحر”" الآتي: (وإن لم يعقل 
التاق <والة شم دو بعال الحرمق ١.‏ 

[138] قوله: “ ليس هذا في "الجوهرة"... إلخ”": 

أقول: طالق وأطلق يتنازعان في المفعول وهو نفسيء فالمعى قالت: أنا 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» »۳۷٠/۹‏ تحت قول 
"الدر": فهنا تسومح... إلخ. 

؟) في "الدر": قال لها: طلقي نفسك» فقالت: أنا طالق أو أنا أطلق نفسي 5 يقع؛ 
لأله وعد "جوهرة": ما لم يتعارف أو تنو الإنشاءء "فتح". قال العلامة 
الشامي: (قوله: أنا طالق) ليس هذا في "الجوهرة" ولا في ا لدي" 
و"المنح" و 'الفتح'» بل صرح في "البحر" في الفصل الآتي نقلد عن "الاحتيار '' 
وغيره -وسيذكره الشارح أيضاً هناك-: أنه يقع بقولها: أنا طالق؛ لأن المرأة 
توصت بالطااق دون الزجل اه 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۳۷٦/۹‏ تحت قول "الدر": 
آنا طالق. 


چ مجلس" اکت الو يس ةي 9ا )و 


ماق بيذ أو :#الهة انا اداو ی ا شيم وده لين 
المراد أنها قالت: أنا طالق من دون زيادة شيء» ولا تطلق. ٠١‏ 

لكن فيه: أن ”طالق" لازم لا يقتضي المفعول أصلاً فالوجه إبدال "طالق" 
اانا 


[148؟] قوله: “فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي0": 

وقد رأيناه كثير الميل إلى أقوال الإمام أبي يوسف يعتمد عليها ويقول 
دائماً: به نأحذ وإن حالف سائر أثمة الترحيح ا منها في جواز النفل 
يوم الجمعة وقت الاستواء" وغير ذلك» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو كرّرها) أي: لفظة اختاري (ثلاثا) بعطف أو غيره 
(فقالت) اخترت أو (اخحترت اختيارة» أو اخترت الأولى» أو الوسطىء أو 
الأحيرة يقع بلا نيّة) من الروج لدلالة التكرار (لاث) وقالا: يقع في "اخترت 
الأولى" إلى آحره واحدة بائنة» واختاره الطحاوي» "بحر". وأقرّه الشيخ على 
ادس وقي لساري القدسى "ويه ا ىفق اناد ان فرلا هر 
المفتى به؛ لأن قولهم: "وبه نأحذ" من الألفاظ المعلم بها على الإفتاء» كذا بخط 
الشرف الغْرّي محشّي "الأشباه". 

قال العلأمة الشامي: فيه أن قول الإمام مشى عليه أصحاب المتون» وأخر دليله في 
"الهداية"» فكان هو المرجّح عنده على عادته» وأطال في 'الفتح" وغيره في توجيهه 
ودفع ما يرد عليه؛ وتبعه في "البحر" و "النهر"» فكان هو المعتمد لأصحاب المتون 
والشروح» فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي. 

(۲) "رد المحتار"» باب تفويض الطلاق» 2585/9 تحت قول "الدر": فقد أفاد... إلخ. 

(۳) "الحاوي القدسي"» كتاب الصلاةء فصل الأوقات المکروه» ص ؟. 


هس تج س "لوت الجميسع" ايلب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


ع 


[۲۹۸۰] قوله: ”© صح مقيّد بما إذا ابتدأت... إلخ": ويأتي مثله 
E 00‏ 

[15] قوله: كما في "البحر" عن "الخلاصة" و'البزازية"“: ومثله في 
"الحانية"” فصل النكاح على الشرط» ويأتي ص 20/5. 

| قال أي "الب" :20 نالفو ل ب : 

بخلاف ما إذا قال: لم تطلقي» وقالت: طلقت فالقول له؛ لأنه في 


)١(‏ في الشرح: نكحها على أن أمرها بيدها صحٌ. 

في "رد المحتار": (قوله: صح مقيّد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوحت نفسي منك 
على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريدء أو على أئي طالق» فقال الزوج: 
قبلت» أمّا لو بدأ الزوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في "البحر" عن 
"الخلاصة' و"البزازية". 


3 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الأمر باليد,» 408/9» تحت قول "الدر": 


3 


صعحر. 
5-2 


() انظر المقولة ]٠١١[‏ قوله: ولكن الفرق خفي. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الأمر باليد» 0/9 4» تحت قول "الدر": صح. 
() "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في النكاح على الشرط ١إههة١.‏ 
(5) انظر المقولة [51٠؟]‏ قوله: ولكن الفرق خحفي. 

(۷) في "الدرّ": قالت: طلّقت نفسي في المجلس بلا تبدّل وأنكر فالقول لها. 


He 


(8) "الدر", كتاب الطلاق» باب الأمر باليد» .٤۰۸/۹‏ 


هس تج س "للدت الجميسع ايلب طق 
www.dawateislami.net‏ 


الأولى أقرٌ بالإيقاع وادّعى بطلانه» فكان الظاهر معهاء وهاهنا أنكر نفس 
الإيقاع» وليس من قضية التفويض أن تختار المرأة نفسها لا لزوماً ولا ظاهرا 
فلا يثبت الإيقاع إلا بالبينة» يفيدك هذا ما في "البحر"» ص۲٥۳‏ س0 
یت فال عن "جامع الفصولين": (قال: إنُما طلقت نفسك بعد الاشتغال 
بعمل وقالت: بل في المجلس فالقول لها. قال: خيّرتك أمس فلم تختاري 
وأقالكة هخرت فالقول ي اها ملختضا . 

وبه ظهر أن قوله": (لأنّه وحد سببه بإقراره وهو التخيير» فالظاهر عدم 
الاشتغال بشيء آخر) إِنْما معناه مع إقرار الإيقاع؛ إذ به ينتهض سبباً للوقوع» 
وإلاً فمجرّد الإقرار بالتخيير قد حصل في المسألة الأخيرة أيضاًء ولم يكن 
ا 


)١(‏ "البحر"؛ كتاب الطلاق» فصل في الأمر باليد, ٠٠/۳‏ ملختصاً. 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الأمر باليد» 4.94-40//9؛ تحت قول 
"الدر”": فالقول لها. 


چ مجلس" ادويق الع لواکۃ ةي لل طق 


[۹۸۸] قوله: ^ إلا أن يقال: إن هذا": 


انظر ما كتبنا على "منحة الخالق"» ص۸٥۳ ١١.2287‏ 


ده الحاهية عملى ونه اقرف يون الو قن سمالي "7 دن العم 

في "رد المحتار": قال: إن قال لك المجنون: أنت طالق فأنت طالق» فهذا مما حالف 
فيه التمليك التوكيل» أفاده في "البحر". وتقدّم ذلك في باب التفويض» لك نقل 
في "البحر" بعد ذلك عن "البرّازية": الت وكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل؛ 
ولذا يقع منه حال سكره اه. إلا أن يقال: إن هذا لا ينافي اشتراط العقل لصحة 
التوكيل ابتداء» لكن مقتضى التعليق بلفظ الوكيل عدم اشتراط عقله لوجود المعلّق 
عليه بالتطليق» وعليه فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك» فليتأمل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاقء فصل في المشيئة» 24١4/9‏ تحت قول "الدر": 
وإذا قال لرحل ذلك. 

() قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "البحر" على قوله: رالت وكيل 
بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل ولذا يقع منه حال سكره إلا أن يجاب بأن 
هذا): |[ "منحة الخالق"؛ كتاب الطلاق فصل في المشيغة» ٠۷٠/۳‏ هامش "البحر"]. 

أقول: كيف لا ينافي إذا سلم أنه تعليق وإِنّما الجواب ما اشترط إليه أنه توكيل 
من وجه وتعليق من وجه فلأجل الأوّل يشترط العقل ابتداء ولأجل الثاني 
يصح طلاقه في السكر أو لقول صحته في سكره؛ لأن الت وكيل يقوم مقام 
الموكل» ولو طلق هو في سكره وقع فكذا نائبه. ١١‏ 


(هامش و الخالق" ضع .)١ ١‏ 


هس قباس لوكت الجميسع" اھو لدی طق 
www.dawateislami.net‏ 


مطلب: مسألة الهم 
[۲۹۸] قوله: ” في "الفتح" أفاد الجواب: ص۲۲۷ ج270. ۱۲ 
[۲۹۹۰] قال: أي: "الدر": (وفي: كيف شئت يقع) في الحال 
(رجعيّة)27: شاءت أو لم تشأء فإن شاءت الرجعي أيضاً فذاك» وإلاً فإن 


ات ما ق ريسم ١‏ 
[۲۹۹۱] قال: 9 أي: "الدر": لأنّه يجوز أن لا تُحبّه ولا بغضه 
أقول: إن قال بالھندیة: راگ کے طرق پئ ےھ يرطلاق)» اور کے طرق اند ےلو 
تھ م طاق) ينبغي أن لا يقع ما لم تخبر عن رضاها أو كراهتها؛ وذلك لأن 
(يندوناهنم) وإن كانا نقيضين لا واسطة بينهما لکن العرف حص (اپش بالمكروه 
ألا ترى إلى صحّة أن تقول في الجواب: (د عه يه دناليش)» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الزوج: كلما دلت الدار فأنت طالق» فدخلتها مرّتين» ووقع عليها الطلاق» 
وانقضت عدُهاء ثم عادت إليه بعد زوج آخر فعندهما تطلّق كلما دخلت الدار 
إلى أن تبين بثلاث طّلقات خلافاً لمحمّد كما ذكره الزيلعي. (يرد إشكال على 
المسألة وأحاب عنه في "الفتح" في باب التعليق). 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» مطلب: مسألة الهم 717/9 4؛ 
تحت قول "الدر": وهي مسألة الهدم الآتية. 

(۳) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» 45//9. 

(4) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 475/9 -4514. 

(ه) في الشرح: ولو قال: إن كنت تُحبين الطلاق فأنت طالق» وإن كنت تُبغضينه 
فأنت طالق لم تطلق؛ لأله يجوز أن لا حه ولا أبغضه. 

(5) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في المشيعة» 459/9. 


چ ”لکت الج يس ةيل )و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق 


[۹۹۲] قوله: “ لأن الحلف بالطلاق محظور””: قيل: يكره الحلف 
بالطلاق والعتاق؛ لقوله”“ صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((من كان حالفا 
فليحلف بالله)) الحديث. والأكثر على أنه لا يكره؛ لاله لمنع نفسه أو غيره» 
ومحمل الحديث غير التعليق مما هو بِحَرف القسم اه. "فتح" من الأيمان. 

قلت: وفي ذكري أن الحلف بالطلاق عد في الحديث من حصائل 
التفاق» فإذن يترجّح قول من كرهء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

وا هنود ا عن اشر ا الحا 0007 الف 
الطلاق مسحظون, 


)١(‏ في "رد المحتار": وإنما لم تحثثه بما لم يدمحّض للتعليق في هذه الصور؛ لأن 
الحلف بالطلاق محظورء وحمل كلام العاقل على وجه فيه إعدام المحظور أولى. 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق 
لالد موه ع فول لين ريست يميا ا 
(۳) أرجه البخاري» (57173): كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» ١6/9‏ ؟. 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب الأيمان» 715//4. 
(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 25١3/١١‏ تحت قول "الدر": مذكورة في "الأشباه". 
)١(‏ "شرح تلخيص الجامع", للحافظ الفقيه علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي» 
المنعوت بالأمير («ت9 "لاه وقيل: ١الاه).‏ 
("كشف الظنون"» ۷۲/١‏ "الأعلام", 51/54 58-7 0). 


چ ”لکت الو وکح ةيل )و 


أحرج ابن عساكر في "التأريخ'”“ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((ما حلف بالطلاق 


مۇم ولا استحلف به إلا منافقٌ)). ١١‏ 


مطلب: التعليق المراد به المجازاة دون الشرط 
|۲۹۹۳[ قوله: ”© قال في ال "لقان عو و ا إل: 
نقله ا عن 'الجامع الأصغ "° عن الفقيه اف جعفر. ١۲‏ 


(۱) "تأريخ ابن عساكر" = "تأريخ دمشق الکبیر"» ۳۹۳/۰۷ بتصرف: للإمام 

الحافظ أبي الحسن علي بن حسن الدمشقي المعروف بابن عساكر» (ت١/اده).‏ 
("كشف الظنون"» 4/١‏ وى "الأعلام"» 070/4 7). 

(؟) شرط صحّته (أي: التعليق) كون الشرط معدوما على حطر الوجود -فالمحقق 
ك: إن كان السماء فوقنا تنجيزّء والمستحيل ك: إن دحل الجمل في سم الخياط 
ا ل AE‏ 

في "رد المحتار": (قوله: وأن لا يقصد به المجازاة... إلخ) قال في "البحر": فلو سبثه 
ا ا کا هلك ات طاو تسر موا کان 
الزوج كما قالت أو لم يكن؛ لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق› 
فإن أراد التعليق اي 

99 "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المجازاة 
دون الشرط» 55/5 5: تحت قول "الدر": وأن لا يقصد... إلخ. 

(5) "الفتح"؛ كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» ٠٥١/۳‏ . 

(ه) "الجامع الأصغر"» للإمام الزاهد محمد بن الوليدء أبو علي السمرقندي الحنفي 
(ت١5غئهم).‏ ("كشف الظنون"» ٠٠/١‏ "معجم المؤلفين", .)۷٦۲/۳‏ 
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[1394] قوله: فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق: ينوي الزوج 


إن أراد المكافأة بما قالت ونوى بالفارسيّة: (خشمماندن)'" وقع» وإن أراد 
التعليق لم يقع ما لم يكن كذلك؛ وإن لم يكن له نة فمنهم من حمله على 
المكافأة ومنهم من حمله على التعليق» والمختار إن كان في الغضّب يحمل 
على E‏ لاله هو الظاهر و على التعليق؛ أنه هو الظاهر» من 'فتاو ی 
اک اه ف 

وبعض هذا موافق لما في "الذحيرة" و"المحيط"“» وفيه حلاف كلى 
لما في "الف" دك أن اة الج ع المكاناة ماف فا فة 
ما في "الكبرى" أن ينوي مطلقا فإن لم تكن له ثيّة يحكم الحال» ففي 
الغضّب تحقيق وفي الرّضا تعليق» وقضية "الذخيرة" التفصيل بالحمل عليها 
قضاء مطلقاً في الغضبء أمّا في الرضاء فينوي أي: قضاء أيضا؛ لان الظاهر 
حينئذ هو التعليق» وأنت تعلم أن هذا أوجه وأحكم. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 43/5 4» تحت قول "الدرٌ": وأن 
لا يقصد به المجازاة... إلخ. 

(۲) أي: المشاحرة. 

(۳) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع في الطلاق... إلخ» الفصل الثالث» 
644 مسا 

)٤(‏ "الذحيرة". 

(ه) 'المحيط"» كتاب الطلاق» الفصل الحادي عشرء */501. 


(1) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» ٠٥١/۳‏ . 


هس قباسللويكةالجميكم؟ ايلب )و 
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ص 


ولك أن تقول: ليس ما في "الفتح7") مخبالياً لما في "العيرة"؟: لأن 
0 السب هو الغضّبء فلذا قال: (لأن الزوج في الغالب لا يريد 

لا أن يؤذيّها بالطلاق كما اذته) اه. فاثّفقت ت الفتاوى على هذا التفصيل. 

أقول: ومن شرط المجازاة أن تكون هي السكلية ا كال فى 
اة تارتن دو درا ن اه 5 له إن زوك نعلت كذا فان 
إن صم عنها ذلك فهي طالق ثلاثاً لا تطلق حى يصب وليس هذا من مسائل 
المجازاة؛ لأن المتكلّم غيرهاء فافهم) اه. 

قلت: وانظر ما إذا كان المتكلم أباها أو أُمّهاء فإِنّه ربّما يريد به 
اھا كما زيف دايسا ف اهنا ا 1 

أقول: ويظهر لي أن من شرطها أن لا يزيد في الكلام زيادة تخرجه عن 
الوا انيار و كال كسان کا يكزا ا 
قلتّبان فقال: إن كنت قلتبان ولم أكن مصليا فأنت كذاء كان 5 لا مجازاةع 
فليحرّر» والله تعالى أعلم. 

أقول: وممًا يشبه مسألة المجازاة ما إذا فرّع الطلاق على شيء ذكره 
بصورة التعليق فلا يكون تعليقاً بل تحقيقاء ولا يشترط هاهنا كونها هي 
المتكلمة فلو قالت له في حصومة: (باتونمى باشى”" فقال: (أكرنهباشى يس 
)١(‏ "الفتح"؛ كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» 4517/9. 
(۲) "الخحيرية"؛ كتاب الطلاق» » 67/١‏ 
(۳) لا أسكن معك. 


چ مجلس" المروييسة الو يس الوق لدی طق 


أنت. طالق تاد تقع الثلاث وإن قالت بعده: (مىباشم”"» وعلى هذا 
رجحل لامّه أبوه في امرأته فقال الابن: (أككرتراخوش نيس تبس دادم ش سه‌طلاق) ٩‏ 
وقعن وإن قال الأب: (مم| خوش است)“» "حلاصة"“ عن "فتاوى 
ا 

قال": (وهو نظير مسألة الشتم والمحازاة حتى لو لم يقل: پس“ 
يكون تعليقا قال: والمسألتان لا تشبهان قوله لها: كر إنخواهىثراطلاق)*) 
فقالت: (ميخواهم)””'" لا تطلق لأن هذا تعليقٌ بالإرادة» وإِنّها أمر باطن 
لا يوقف عليه فيتعلق بالإخبار» أمّا قوله: (بسردادمش)!! "© تحقيق) اه. 

أقرل والطاش أن مطاظه خا :موف اتدل صرف ا ور وان 
لم ترضها) كأنه قال: إذ لم ترضها أو حيث إِنّْك لا ترضاها وتختلف الدلالة 


)١١‏ إن لم تسكنء فأنت طالق ثلاثاً. 

(۲) أسكن. 

(۳) إن لم ترضها فطلقتُها ثلاث طلقات. 

(4) أنا أرضى. 

(5) "الخلاصة"؛ كتاب الطلاق» الجنس الرابع» الفصل الأوّل» 5/7/-85. 
(1) قد مرّت ترجمتها .595/١‏ 

(۷) "الخلاصة"؛ كتاب الطلاق» الجنس الرابع؛ الفصل الأوّل» ؟/4/-85. 
)ىن أي : ف 

(9) إن لم تحببي فأنت طالق. 

)0٠١(‏ أحبك. 

)١١(‏ فطلقتها. 


چ لسا لکت ال يس ةي ل تق 


على ذلك باحتلاف اللسان» فجعل الفارق في الفارسية لفظة: (يس) وبلساننا 


قوله: (جلد # هر يال كس رتق) صریح في التعليل» وقوله: (1آة هر يال أي 

دتق) ظاهرٌ فيه» وقوله: (اگ ‏ مر ياس د ری) صريحٌ في التعليق» ويؤتى بعد 

كل بحرف (3) بمعنى (پس)» فالفرق بصيغة الاستقبال فإنها متعيّنة للتعليق 

دون غيرهاء وإذا كان مع غيرها (جب) تعيّن للتعليل؛ والله تعالى أعلم. 

لم هذا كله ذا تم سق لل کا إلا مين العمل و كان 
تعليلاً ففي "الهندية"“ عن "الحاوي": (إن تزوّحت عليك فأنت طالق واحدة 

وقالت: لا أرضى يواحدة» قال: قأنت طالق ثلاثاً إن لم ترضي بواحدة» قال: 

هذا الكلام يراد به هذا الشرط يعني: لا يقع في الحال شيء) اه. ١١‏ 

[ه49؟] قوله: ‏ لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطّلاق7©: 
قال الإسكاف. ١١‏ "فتح"0. 
[39] قوله: فإن أراد التعليق“: 

. ٤۳/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع» الفصل الثالث»‎ )١( 

)١(‏ في "رد المحتار" عن "البحر": فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجز» سواء 
كان الزوج كما قالت أو لم يكن؛ لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها 
بالطلاق» فإن أراد التعليق يدين» وفتوى أهل "بخارى" عليه كما في "الفتح" اه. 
يعني: على أنه للمجازاة دون الشرط. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 544/9 5» تحت قول "الدر": وأن 
لا يقصد به المجازاة... إلخ. 

. ٠٥١/١ "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق»‎ )٤( 

(5) "الرّد"؛ باب التعليق» 53/5 5» تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به المجازاة... إلخ. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي للب طق 


(Dn الى‎ 00 5 5 


[۲۹۹۷] قوله: وفتوى أهل "بخارى”" عليه" : 

ونص بعضهم على أن ا لضا 

[۲۹۹۸] قوله: © والمختار والفتوى... إل02: 

هكذا ب الواو في "منحة الخحالق". ١١‏ 

]۲۹۹٩[‏ قوله: والمختار والفتوى أنه إن كان... إل”": 

يكفي لفهمه أن تصديقه ديانة إذا أراد التعليق مجمع عليه فلا يحتاج إلى 
ذكر الفتوى. ١١‏ 


. 457/9 "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق»‎ )١( 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 43/9 4» تحت قول "الدرٌ": وأن 
لا يقصد به المجازاة... إلخ. 

(؟) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» ٠٥۴١/۳١‏ . 

)٤(‏ في "رد المحتار": يعني: على أنه للمجازاة دون الشرط كما رأيته في "الفتح", 
وكذا في "الذحيرة"» وفيها: والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب فهو 
عل اا فطل الوط اک 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» »٤٤۹/۹‏ تحت قول "الدرٌ": وأن لا 
يقصد به المجازاة... إلخ. 

(5) "منحة الخالق"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 5/4» (هامش "البحر"). 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 459/9 »٤‏ تحت قول "الدر": وأن 


لا يقصد به المجازاة... إلخ. 


چ ”لکت الج يس ةي لل طق 


[۲۰۰۰] قوله: '' لا تقتضي التکرار": 

في فرد واحدء وإِنّما تقتضي العموم في الأفراد. ١١‏ 

م] فول ادي في "السهر" وغ إل : 

أقول: المقصود حصول التعيين وقد يحصل بأحدهما وربّما لا يحصل 
BSE EN e n‏ ويلك رن 
كاف الي افك زراك كاف عق نري و بصريح الشرط). ٠١‏ 


)١(‏ شرط التعليق الملك كقوله لمنكوحته: إن ذهبت فأنت طالق» أو الإضافة إليه ك: 
إن نكحت امرأة أو إن نكحيّك فأنت طالق وكذا: كل امرأة» "الدر". بتصرف. 
في "رذ المحتار": (قوله: وكذا: كل امرأة) أي: إذا قال: كل امرأة أتروّحها طالق 
والحيلة فيه ما في "البحر": من أله يزوّجه فضولي ويُجيز بالفعل كسّوق الواحب 
إليهاء أو يتزوّحها بعدما وقع الطلاق عليها؛ لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 2455/5 تحت قول "الدر": وكذا: 
كل امرأة. 

(") في الشرح: إن (نكحتُّك فأنت طالق) وكذا: كل امرأة» ويكفي معتّى الشرط إلا 
في المعيّنة باسم أو نسب أو إشارة. 

في "رد المحتار": (قوله: باسم أو نسب) الذي في "البحر" وغيره: (ونسب) بالواو» 
قال: فلو قال: فلانة بنت فلان التي أُتروّجها طالق» فتزوّجها لم تطلق اه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 454/9» تحت قول "الدر": باسم أو نسب. 


(ه) "البحر"» كتاب الطلاق» باب التعليق» .۷/٤‏ 
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هه 


[0..5] قوله: “ فتعريفه بالإشارة أو الإضافة": ب: ياء المتكلم أو 
كاف الخطاب. ١١‏ 


[۳۰۰۳] قوله: ولم يوجداء فبقي منکرا» فدحل تحت اسم النٌکرة": 

أي: بقي المتكلم نفسه نكرة؛ لانعدام التعريف بوجحهه» والنكرة يصلح للدول 
تحت نكرة فيدخل (نفسه) تحت قوله: (أحدّ) فیحتث بكلام نفسه» بخلاف ما لو 
قال: إن كم غلامي هذا أحذ؛ أو إن كلم غلام هذا أحدٌ أشار ب (هذا) إلى نفسه 
PAS‏ بالإضافة؛ أو الإشارة فلا يدحل تحت (أحد). 


[:..*] قال: ‏ أي: "الدر": ولو قال: هذه المرأة... إلخ“: 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: أو إشارة) التعريف بالإشارة في الحاضرة» وبالاسم 
والنسب في الغائبة» حتّى لو كانت المرأة حاضرة عند الحلف لا يحصل التعريف 
بذكر اسمها ونسبهاء ولا تلغو الصّفة» ويتعلق الطلاق بالتزوّج؛ وعليه ما في 
"'الجامع”": رجحل أسمه محمد بن عبد الله وله غلام» فقال: إن كلم غلام خم بن 
عبد الله هذا أحد فامرأثه طالق» وأشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفس ثم كلم 
الغلام بنفسه تلق لأن الحالف حاضرء فتعريفه بالإشارة أو الإضافة ولم يوجداء 
فبقي منكرا» فدحل تحت اسم النّكرة. 

(۲) "رد المحتار"؛ باب التعليق» 4/9 45» تحت قول "الدرٌ": أو إشارة. 

(۳) المرجع السابق. : 

)٤(‏ في الشرح: يكفي معنى الشرط إلا في المعيّنة باسم أو نسب أو إشارة» فلو قال: 
المرأة التي أتزوّحها طالق تطلق بتزوّحجهاء ولو قال: هذه المرأة... إلخ لا؛ لتعريفها 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: فلغا الوصف) أي: قوله: أتروؤجهاء فصار كأنه قال: هذه طالق. 

(5) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 4/9 55. 
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أي: التي أتزوجها أو زينب التي أنكحها أو بنت زيد التي... إلخ. ٠١‏ 
۳٠ [‏ قال أي "الدر": لتعريفها بالاسارة1": 
أو الاسم والتسببت» ۲ 


[..*] قوله: أن التروج 5 او 

أقول: إن أريد بالتزويج الإيجاب وبالتزوّج القبول فالإيجاب وحده 
لا يفيد الملك؛ وإن أريد بالتزويج تمام العقد الموحب للملك فلا نسلّم أن 
التزوّج يعقبه بل عينه إن أريد به مثل ما أريد به أو جزؤه إن أريد به مجرّد 


١١ القبول.‎ 


.45 5/5 "الد" كتاب الطلاق» باب التعليق»‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (كما لغا إيقاعه) الطلاق (مقارناً لثبوت ملك) ك: أنت طالق 
مع نكاحك» ويصح مع تزوحي إِيَاك؛ لتمام الكلام بفاعله ومفعوله. 

قال العلآمة الشامي: قلت: الأظهر الفرق بأه عند عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوجه 
لها أو تزوّج غيره لهاء لكن مقتضى هذا عدم الفرق بين النكاح والتروج في أنه إن 
صرّح بذكر الفاعل (نحو: أن يقول: نكاحي إِيّاك أو تزوجي إياك) يقع فيهماء 
وإلا فلا فيهما (نحو: أن يقول: مع نكاحك أو مع تروّجحك)» فتأمّل. وأقرب من 
نذا كلها" ا يعض شاك لوقي أن التزورج 57 الترويج» فإذا قارن 
الاق التروّج وجد الملك قبله بالترويج» فيصح وتطلقء بخلاف: مع نكاحك؛ 
لأله مقاون RO‏ 

(9) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 4//اه4» تحت قول "الدر": كما 


لخا إل 


هس قباسلويكةالجاميكم؟ اوو لادی طق 
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مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك 


[0.] قوله: " لو وطنها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ: 
أي: فسخ اليمين أي: الحكم ببطلانها رأسا. ١١‏ 
]۳١٠۸[‏ قوله: ‏ قول المحشى: 
أقول: ليس هو قوله بل منقوله فلا أحذ عليه. ١١‏ 
مطلب في مسألة الكوز 


(1) في "رد المحتار": قال في "البحر": وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ 
اليمين المضافة» فلو قال: إن تررحت فلانة فهي طالق ثلاثا» فتروّحها فخاصمته 
إلى قاض شافعي» وادّعت الطّلاق» فحكم نينا اكه يران الطلاق ليس بشيء ل 
له ذلك ولو وطتها الزوجٌ بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالاً إذا 
فسخ» وإذا فسخ لا يحتاج إلى تجديد العقد. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى 
الملكء 454/9» تحت قول "الدر": وللحنفي تقليده... إلخ. 

(*) جاء لفظ "الفثوتين" في عبارة نقلها المحشّي الشّامي» وانتقد عليه من كتب على 
الهامش وقال: قول المحشي: "الفتوتين" وقع فيما سيتعرض به على الشارح من أن 
اسراب لري "قال لصن 

.5451/9 حاشية "رد المحتار"»‎ )٤( 

أ في رد التخار ٠:‏ إمكان ”تصور الب في السشقيل شط انعقاد البميرن «وشرط 


هس قباس الويكةالجاميكم؟ اجو لدی طق 
www.dawateislami.net‏ 


ال 0 2 || للئة: ۲ او 


١ :[‏ 7 قوله: وشرط بقائها0): في الموقتة. 0 "فتيد "00 , 


تقس قال أ "الو 0 و 0 فيما بينه وبين الله تعالى 


ا قا ا ما ف "الهندية (VIM.‏ عن "الفخيط , 
[1.*] قال: 9" أي : "الدر": فلا يقع يقنع إن مسي أن بعد ا ادر 


£17۹ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب في مسألة الکون‎ )١( 
وستجيء مسألة الكوز بفروعها.‎ : 

(؟) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» .5١5/5‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» »٤٦۷/۹‏ تحت قول "الدرٌ": 


fF 


تحت قول "الدر 


وستجيء مسألة... إلخ 

.4١5/5 "الفتح"؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب»‎ )٤( 

(5) في المتن والشرح: (وألفاظ الشرط) أي: علامات وجود الجزاء (إن) المكسورة» 
فلو فتحها وقع للحال ما لم ينو التعليق فيدين. 

(5) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 459/8. 

(۷) "الهندية"» كتاب الأيمان» مسائل متفرقة» 1 

(۸) قال بعد تعديد أدوات الشرط: (وفيها) كلها إتنحل) أي: تبطل (اليمين) ببطلان 
التعليق (إذا وجد الشرط مرّة» إلا في كلما فإلّه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم 
الأفعال كاقتضاء 8 عموم الأسماء (فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر)... إلخ 
المتن والشرح. 

(9) "الد" كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤۷۹/۹٩‏ . 


چ ”لکت الج يس ةي لل طق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


بوقوع الثلاث. ١١‏ 


0 a ODF معنأو كت‎ Ot 
قوله: وهي متناهية كما مر : وقد انتهت بالوقوع.‎ ]۳۰٠۳[ 
اما إذا بقي شيء منها وبانت بمضي العدة وتزوحت باحر ثم عادت إلى‎ 
۲۲ الأول عادت بالثلاث كما مر حاشية آخر ضەہ۳۸.‎ 


[01] قوله: فإنه يقع ما بقی: 


أقول: هذا إذا لم يهدم ما وقع كما إذا علّق طلاقها على دخول الدار 
E‏ ااا ثم بعد مضي العدّة دحلت مرتين ) ل ار جنك بآخر» ٤‏ 
بالأوّل فإنّه لم يبق إلا واحدة بخلاف ما إذا دحلت الدّار في ملك الأول 
مرتين وبانت من دون زوال الحل» ثم تزوؤحت باحر حيث تعود إلى الأول 
بالثلاث؛ لانهدام الثنتين كما مر صده ۸۰ فتأمّل. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: فلا يقع) تفريع على قوله: فإنّه ينحل بعد الثلاث» وإِنْما 
لم يقع؛ لأن المحلوف عليه طلقات هذا الملك» وهي متناهية كما مر أمّا لو كان 
الزوج الآخر قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي. 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤۷۹/۹‏ تحت قول "الدر": فلا يقع. 

)٣(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 458/9» تحت قول 
"الدر": وهي مسألة الهدم الآتية. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 2479/9 تحت قول "الدر": فلا يقع. 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 2459/9 تحت قول 
"الدر": وهي مسألة الهدم الآتية. 


چ ”لکت الج يس يط ل طق 


ونظنية زد أن إذا تقال اليا ESS‏ علقم EE‏ 
دحلت مرتين بعد العدّة تزواجت باحر م بالأوّل: أن لا تطلق الآن 
بالدحول إلا مرة؛ لأن اللات وإن تمت ثلاثاً قبل التروج بالأوّل لکن لم تنحل 
اليمين؛ لأن التي كانت أُوّلاً هدمها الزوج الثاني فلم يبق إلا دحلتان» ثم 
بتخلل زوج آخر وإن ملك ثلاث تطليقات لكن لم يبق من المعلق إلا واحد؛ 
إذ قد نرلت ثنتان ولعّتاء لا يقال: يهدم هاتين أيضا الزوج الثاني؛ لأن النازل 
في غير الملك يلغو فلا ثبوت له حتّى يهدم» هذا ما عندي» فليحرّر. ١١‏ 

مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط 

[]قوله: ٠‏ اينيك كلذ ا رین إذ ا ای بين الو ن 
فلا تعارض بين البيّنتين فيثبت أنه قال بالقولين. ١١‏ 

[.] قوله: " يدعي إيفاء حقّ وهي تنكر”: 

لفظ "الغمز" ص5 :2١‏ (إيفاء حقّ مالي). ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": لو ادّعت عليه أنه حلف لا يضربهاء واذعى هو أنه لا يضربها 
من غير ذنب» وأقَامًا البيّنة فيثبت كلا الأمرين» وتطلق بأيْهما كان. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وحود 
الشرط؛ ۹/٦۸٤ء‏ تحت قول "الدر": في وحود الشرط. 

(۴) في "رد المحتار": (قوله: وأقرّه في "البحر") حيث قال في فصل الأمر باليد: قيل: 
القول له؛ لأنّه ينكر الوقوع» لكن لا يثبت وصول التّفقة إليهاء والأصح أن اقول 
قولها في هذا وفي كل موضع يدعي إيفاء حقّ وهي تُنكر. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب التعليق» 5/07/9» تحت قول "الدر": وأقرّه في "البحر". 

(ه) "غمز عيون البصائر"» الفرنٌّ الثاني» كتاب الطلاق» ؟/5؟. 


چ ”اکت الج يس يط طق 


ص 
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]۳٠٠۷[‏ قوله: “ لكن يْطلع عليه بالقول: أي: والقول لا بد منه في الإذن 
لني كوف نيول محرا اندلو نواه أده نموي عدت لاد UE‏ 
الرضاء وليس بإذن كما في "البزازية"27 بخلاف الحيض والمحبّة فلا يلزمهما 
الإخبار بل ولا يتيقن بهما به؛ لاحتمال الكذب بخلاف الإذن» فافهم. 


الال 


]۳٠٠۸[‏ قوله: ^ لما قلنا“: إن الطلاق تعلق بنفس الإحبار ديانة 
وا 


)١(‏ في المتن والشرح: (وما لا يعلم) وجوده (إلا منها صدّقت في حقّ نفسها خحاصة) 
اا ناد ميل را ا 

في "رد المحتار": (قوله: وما لا يعلم إلا منها) قيّد به؛ لاه لو كان يعلم من غيرها 

توقف الوقوع على تصديقه أو البيّنة كالدحول والكلام اتفاقاء واحتلفوا فيما لو علق 
بولادتهاء فقالا: يقع بشهادة القابلة» وعنده لا بذ من شهادة رحلين أو رجحل 
وامرأتين» "جوهرة". ولا يشمل ما لو قال: إن شربت مُسكرا بغير إذنك فأمرك 
بيدك» وشرب ثم احتلفا فالقول له؛ أنه نكر وقوع الطلاق» مع أن الإذن لا يستفاد 
إلا منهاء لکن يطلع عليه بالقول بخلاف الحيض والمحبة. 

(۲) "رد المحتار"» باب التعليق» 9/؟43» تحت قول "الدر": وما لا يُعلم إلا منها. 

(۳) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ في "رد المحتار": اعلم 3 التعليق بالمحبة كالتعليق بالحيض إلا في شيثين: 
ا ا سس مان یک تسر ام حك الى ات 
وقالت: أحبّك لا تطلق» والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات. 
الثانى: أنُها إن كانت كاذبة في الإخبار تطلق في التعليق بالمحبّة لما قلنا» وفي 
التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين الله تعالى. 

(5) "رد المحتار"» باب التعليق» 5944/9؛ تحت قول "الدر": كقوله: إن حضت... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع" اي لل طق 
www.dawateislami.net‏ 


[15.ع] قوله: ° دون لسانك°: 
زاده؛ لي أن الحكم مع مثل هذا التنصيص الجلي يا يدور إل على 


إخار لا ١‏ 


|۰۲۰[ قوله: 0 فتأمل 9: 


EA E E السائلف‎ A as 


ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهي فهي امرأته» ولا تصدّق بعد ذلك على قولها حلافه. 


(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 445/5 تحت قول "الدر": كقوله: 


إن حضت... إلخ. 


في 


حارية فأنت طالق ثنتين» فولدتهما ولم يدر الأول تلزمه ا اا ا وثنتان 
و آي احتیاطا؛ لاحتمال تقدم الجارية (ومضت العدّة) بالثاني . 

"رد المحتار": (قوله: وثتنان 1 أي : تباعدا عن الحرمة» "نهر". وفي 
استاي :أف ا يعني: فيما بينه وبين الله ا كنا د كز ال ف 
رق الف قلع مهاه أله ذا وفعت عله ظلقة أخرى السب عله دان أن 
يفارقها للاحتياط والتباعد عن الحرمة وإن كان القاضي لا يحكم عليه بذلك» بل 
يفتيه المفتي بذلك» ويدل على الوجوب تعبير المصنّف وغيره بالأروم» لكن في 


"الهداية": والأولى أن يأحد بالشتين تنزهاً واحتياطاء فتأمل. 


)٤(‏ "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب التعليق» 4/9 :5٠‏ تحت قول "الدر": وثنتان 


هسرع 


ترجا 
islami.net‏ 


س ۶ 


مجلس اة الجاميسح ر اهو نادي اا و 
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أقول: تأمّلنا فوجدنا ما في "الهداية"“ هو الحقٌّ» فالفرق إِنّما هو فرق 
التقوى والفتوى دون فرق الدّيانة والقضاء كما في شهادة مرضعة وحدها 
بالإرضاع» وفيه قال صلى الله تعالى عليه وسلّم: (ركيف وقد قيل)) كما في 
'الجامع الصحيح"» وقد نقل العلماء في المناقب سؤال من سأل زفر 
وشريكا" وسفيان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى عمّن شك في الطلاق فأفتّى 
زفر وصدّقه الإمام أنها امرأته كما في "الخيرات الحسان"“ وغيرهاء فظهر 
الأموة وال التشكالن E E‏ 


)١(‏ "الهداية"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» 15/١‏ ؟. 

(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" (57١7)؛‏ كتاب اليو ع» باب تفسير المشبهات» 1/۲. 

NEES 

.٠۷۸ص 'الخيرات الحسان' الفصل الثاني والعشرون والثالث والعشرون»‎ )٤( 

(ه) في المتن والشرح: (علق) العتاق أو الطّلاق ولو (الثلاث بشيئين) حقيقة بتكرّر 
الشرط أو لا ك: إن جاء زيد وبكر فأنت كذا (يقع) المعلقٌ (إن وجد) الشرط 
(الثاني في الملكء وإلا لا) لاشتراط الملك حالة الحئث» والمسألة رباعيّة. 

في "رد المحتار": (قوله: بتكرّر الشرط) وذلك بأن عطف رط على آخر وأخخر 
الجزاء نحو: إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالقء فإنّهِ لا يقع حتّى يقدما؛ لأنّه 
عطف شرطا محضاً على شرط لا حكم له ثم ذكر الجزاءة فيتعلق بهما فصارا 
شرطاً واحداً فلا يقع إلا بوجودهماء فإن نوى الوقوع بأحدهما صحّت نيته بتقديم 
السزاو هك الحتهوا ونه شرف انان و آذاة القوط TE‏ قم زان 


چ مجلس" اکت الع يس ةي طق 


ال وذلك أن الأول يكون ET‏ بالثاني وحق ل الشرط التقدم» 
کا وال إن أكلت اكلا مشرو طا سنك ۲٢‏ 


EL A 
ما إذا ترثب على الأوّلء فالمترثب على شيء لا يتقدّمه فيبقى الثاني‎ 
اا كما فى الک‎ 


أكلت إن لبست فأنت طالق لا تطلق ما لم تلبس ثم تأكل» ققدم الور 
والتقديرة إن لبست:فإن أكلت-فأنت طالق» وكذا: كل امرأة أتزوخها إن كلمت 
فلا فهي طالق» يعدم المؤعُر... إلخ. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ٠٠۹/٩‏ تحت قول "الدر": بتكرر 
الشرط. 

(۲) في "رد المحتار": وكذا: كل امرأة أتزوّحها إن كلمت فلانا فهي طالق؛ يقدم 
المؤْعمْرٌء فيصير التقدير: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوّحها طالق» وعلى هذا إذا 
قال: إن أعطيتك إن وعدئك إن سألتني فأنت طالق لآ تطلق: سى تسيالة ارلا تم 
يعدها ثم يعطيها؛ لاله شرط في العطيّة الوعد وفي الوعد السؤالء» فكأنه قال: إن 
ا إن وعدثك إن أعطيتك» كذا في "الفتح". وهذا اقلم يكن الشرظ الثاني 
مره EE‏ وکن الا اغا عن الشرطين ا E‏ 
كان كل شرط في موضعه د إن أكلت إن شربت فأنت حر حتّى إذا شرب ثم 
اکل يحو و کا إن دعوتني إن أجبتك› » أو إن ركيت الذابة إن أتيتني يقر كل 
فرظ فى وھا ا یا كانا مو ارت کد الم 1 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 5١3/5‏ تحت قول "الدر": بتكرر 
الشرط. 


چ ”لکت الو يس الوق لادی يق 


[++*] قول ك: إن أكلت إن سريت : 
أن الأ كز ی عليه اليكوة الم : 
إن أكلت فشربت» وكذا إن دعوت فأجبت» وإ كنت ناتيت 1۲ 


]۰۲٤[‏ قوله: فن عله تعميما لمو قر بن | و 

أقول: بل لعله تعميم؛ لمجرّد قوله: (أول» فإن الإخراج حقيقة هو 
فصل ل من الفرج بعد ما كان فيهء و E‏ إلى خارج 
الفرج مع بقاء رأسه في الفرج» فإذا كان الإحراج على وحهين كان مقابله 
الإيلاج أيضاً كذلك» فالإيلاج الحقيقي إدحال الذكر في الفرج من خارج» 
الک زيادة نكي الد کر في افرح با كان نشل د عاف فيس 


)١(‏ "ردٌ المسحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ۰۹/۹٥-٠١ه»‏ تحت قول 
الك بتكرر الشرط. 

)١(‏ في المتن والشرح: (علّق الثلاث أو العتق) لأمته (بالوطء) حنث بالتقاء الحتانين 
(ولم يجب) عليه (العُقر) في المسألتين (باللبث) بعد الإيلاج؛ لأن اللبث ليس 
بوطء (و) لذا (لم يَصر به مراجعا في) الطلاق (الرجعي» إلا إذا أحرج ثم أولج 

في "و لمعا" رثول سيق و کا تعله ی ا 
ارچ بعد قوله: (إذا أخر ج)؛ أنه بعد الإخراج لا يمكنه تحريك نفسه إلا 
بعد إيلاج ثان حقيقة» فيصير مراحعا بالإيلاج الثاني لا بالتحريك؛ فيتعيّن جعله 

)2 واتار قات اللائ باي الى اه ت فل ا 


نكما إلخ. 
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هس تج س "للدت الجميسع" ايلب :طق 
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مطلب: الاستشاء ينبت حكمه في صّغ الإخبار لا في الأمر والنهي 


[۳۰۲] قوله: ‏ وإن كان إنشاء إيجاب”": كقوله: بعت إن شاء الله 
ذا كن ا 
مطلب: أحكام الاستشناء الوضعى 


م TE‏ 5 ا 0 ON N‏ 
]٠٠٠[‏ قوله: ' ' ولو قال: إلا ثنتين إلا واحدة وقع ثنتان» "نهر" ': 


وكذا لو قال: إلا ثلاثا إلا ثنتين تقع ثنتان» ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا 
ثنتين إلا واحدة تقع واحدة كما لا يخفى. ۱۲ 
| قال أي "الدر": 97 فكاله اسع هن تلات عير 30 


ولم يقدّر اثنتين؛ لاه عدّد محض لا دليل عليه. ١١‏ 


)١(‏ الاستثناء (أي: قول إن شاء الله) إلما يت حكمه في صيّغْ الإخبار وإن كان إنشاء 
إيجاب لا في الأمر والنهي» "رد المحتار". 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: الاستثناء يثبت حكمه في 
صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي» 51/9), تحت قول "الدر": قال لها... إلخ. 
(©) في "رد المحتار": لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثا إلا واحدة حيث يقع واحدة» 
ولو قال: إلا ثنتين إلا واحدة وقع ثنتان» "نهر". 

(4) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي» 
۹ ه» تحت قول "الدر": لأن استثناء الكل باطل. 

(ه) في "الدر": في "السراجيّة": أنت طالق إلا واحدة يقع ثتتان انتهى» فكأنه استشتى 
من ثلاث مقدر. 


(5) "الدر", كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤۸/٩‏ 5. 


چ مجلس" ایت الو لواکح لوق لدی ا و 


.)( 


[۳۰۲۸] قال: أي: "الدر”: ”2 لم يقع حتّى يتروّجها مرّتين 
بخلاف ما إذا لم يأت بالعاطف. ١١‏ 


[5؟.م] قوله: 2 لأن الحنث شرطه أن يطلب منها غدا“: 
أفول: :شرطه أن لا تفعل» ولغل الجواب أن هذا الفعل ليس متهاء إثما 
منها التمكين» والتمكين يستدعي طلباً أو عزماً من قبله» فافهم» والله تعالى 
أعلم. ١٠١‏ 
مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدميًا وعجز لا يحنث 
[۲۰۲۰] قوله: إذا كان شرط الحدث ا فإن عجز عن شرط البرٌ 
E E‏ في الموقتة آنا الط فان كان فاص رقت 
اليمين لم تنعقد. ١١‏ 
)١(‏ في "الدرٌ": إن تزوّحتك وإن تروّجتّك فأنت كذا لم يقع حتّى يتزوّحها مرّتين. 
(١‏ "الدركء كتاب الطلاق, باب التعليق» ۰/۹ هه 
a‏ 
في "رد المحتار": (قوله: لا يقع) لأن الحثْث شرطه أن يطلب منها غداً وتمتنع 
ولم يطلب» el‏ 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ٠٥٠/۹‏ تحت قول "الدر": لا يقع. 
(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن 
کان ع وع 9 ا ر ا ول بر إل 


چ بل ”لکت الو يس لھ لدی 0 )و 


07 فد عليه ف إلى تمام‎ ٠٠ قال: أي: لكر‎ ]۳۰۳١[ 


ألو ات مذ ما القسدثه نبا قاذ درت مطلنا..ورند كان العالذق 
رجعياً في المرض. 

واعلم أن الصور ثمان؛ لأن الطلاق في المرض أو الصحّة رجعيٌ أو 
بائن» وموته في العدّة أو بعدهاء فلو بعدها لم ترث مطلقاًء ولو فيها ترث في 
الرجعي مطلقاًء وفي البائن لو في المرضء وإلاّ لاء ١١‏ 

[0."] قوله: 27 لو الغالب من هذا : 


انظر ما نكتبه على هامش ص45 5., جه. ١١‏ 


انا 


)١(‏ في "الدر": عنون به لأصالته» ويقال له: الفارٌ؛ لفراره من إرثهاء فيَردَ عليه قصده 
إلى تمام عدّتها. 

"» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» ٦۸/۹‏ د. 

9*) في "رد المحتار" عن "نور العين": قال أبو الليث: كونه صاحب فراش ليس بشرط 
EINES‏ العالت هي O‏ ي الموث 
فهو مرض الموت وإن كان يخرج من البيت وبه كان يفتي الصدر الشهيد ؛ 
قل هن ات "الط آله كر عيبن فى "الأمل " مال لال على أن 
ارط عوك" لهاك غالبا ا كر نه جنا طب قراطل اه 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 5/١/اه»‏ تحت قول "الدرٌ": 
لجرا 


(ه) انظر المقولة ]٤۹٠١[‏ قال: أي: "الدر": كان الغالب. 


چ مجلس" اکت الج يس ةيل يق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


يه "الدر 


ق رر 

أقول: إن مات في الازدياد الأول فظاهِرٌ وإن مات في الثاني فمريض 
منذ الازدياد الثاني لا منذ الأُوّل؛ لأن التطاول المتخلل أخرج الأوّل من أن 
يكون مرض الموت» ألا ترى إلى ما يأتي ص/مع5؛ جه“ عن الإمام 
الزيلعي: (إن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث حتى تعتبر 
تصرفاته من الثلث). ٠١‏ 


[:+.+] قوله: 7 قيّده الإسبيجابي: بأن يموت من ذلك المو ج©: 


5 في "رد السار تخاميلدة آله إن جنار قذيما .نيان تطاول نة ولم يحضل فيه 
ازديادً- فهو صحيح, أمّا لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو 
ر 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المریض» »٥۷٤/۹‏ تحت قول "الدر": 
وفي "القنية"... إلح. 

)۳( اظ رة ال كات الا ا ت وال “لابجو تطل 
وخيف موته» (دار المعرفة). 

)€3 قال بصدد بیان من هو فار بالطلاق : أو بقي على لوح من السّفينة» الشرح. 

في "رد المحتار": يوهم أن انكسار السّفينة شرط لكونه فاراء وليس كذلك» فقد قال 
في "المبسوط": فإن تلاطمت الأمواج وحيف العَرَق فهو كالمريض» وكذا في 
"البدائع"» وقيّده الإسبيجابي: بأن يموت من ذلك الموجء أمّا لو سكن ثم مات 
لا ترث اه. 


(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 175/4ه: تحت قول "الدر": 


أو بقي على لوح من السفينة. 


چ لسا لکت الو لوامکۃ لھ لدی :)و 


أقول: الأولى بل الأصوب: في ذلك الموج فإنّهِ إذا كان في حال 
التلاطم وغلّبة حوف الغرق فطلق» ثم لدغته حيّة مثلاً فمات قبل هدوء البحر 
كان فار قطعاً. ١١‏ 

[مع.ع] قال: ^ أي: "الدر": (في العدّة) لل ل 

ل ا الحة کور سا 


() في المتن والشرح: (فلو أبائها) وهي من أهل الميراث علم بأهليتها أم لاء كأن 
أسلمت أو أعتقت ولم يعلم (طائعاً) بلا رضاهاء فلو أكره أو رضيت لم ترث» ولو 
أكرهت على رضاها أل امهيا الى كر 1 لوسر ك1 لقو داف اناك 
(ومات) فيه» فلو صحّ ثم مات في عدّتها لم ترث (بذلك السبب) موته (أو بغيره) 
كأن يُقتل المريض أو يموت بجهة أحرى (في العدّة) للمدحولة (ورثت) هي منه 
لا هو منها؛ لرضاه بإسقاطه حقه. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المریض» 581-5/0/9. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب و و 
www.dawateislami.net‏ 


[2.0] قوله: 7" ولو إلى حلقة الدُبر”: ولو إلى الفرج الخارج» أو 
الشق» أو موضع الحمرة. 1۲ 


[۳۰۴۷] قوله: ”2 بأنه لا عجَب3": 


)١(‏ في المتن والشرح: وتصح مع إكراه وهَرل ولعب وخحطأ (بنحو) متعلق ب "استدامة" 
(راحعتك) ورددك ومسكّك بلا نيّة؛ لأله صريحٌ (و) بالفعل مع الكراهة نک نا 
حي دود ليشا كم واد ييا اويا د يدا وسكا اليا 
أو معتوهاً إن صدّقها هو أو وره بعد موته. 

في "رد المحتار": أي: بشهوة كما في "المنح"؛ ويفيده قوله: بما يوجب حرم الا 
"ح". قال في "البحر": ودحل الوطء والتقبيل بشهوة على أيّ موضع كان» فما أو محَدا 
OLE‏ اباو مسن أ Ss E‏ و 
والنظر إلى داحل القَرْجٍ بشهوة بأن كانت متّكئة» ورج ما إذا كانت هذه الأفعال 
(التقبيل والمسّ والنظر إلى داحل الفرج) بغير شهوة أو نظر إلى غير داحل الفَرْج 
بشهوة ولو إلى حَلقة ابر فته لا يكون مراجعاًء لكنّه مكروه... إلخ. 

١‏ "رد المحتار" كتاب الطلاق» باب الرجعة ٦۹‏ تحت قول "الدر": كمس. 

(؟) لو أقام 5 بعد العدّة آنه قال في لوذتها ."قد I‏ وعد ول من 
أعجب المسائل حيث لا يثبت إقراره بإقراره بل بالبيّنة» (الشرح» ملخصا). 

قال العلامة الشامي: نقلوا ذلك عن "مبسوط الإمام السرّحسي"» 1 أبدى وجه 
العَحَّب» وعلل حكم المسألة وقال: وإذا ظهر السَبَبُ بطل العَجَبء فإطلاق 
الاعتراض عليهم -بأنه لا عَجَبّ- ا عن سوء الأدّب. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ باب الرّجعة» 57/9 تحت قول "الدر": وهذا من أعجب... إلخ. 


0 


هس تج س "للدت الجميسع" اهيب :)و 
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0020 عمست‎  )1( 0 

كما قاله ح > وأقره ط N.‏ 

[مع.م] قوله: 00 واعترضهم المحقق ضصدر الشريعة بان ذات 
11 .0( 
لعن جرد 

أقول: لا شك أن معتى قولهم: (راجّع) أنه يَملك الرَّحعة, فإن أريد بعد 
اوضع فظاهر البطلان» وإن أريد قبله فكيف يملكها ويحكم بصحتها؟ مع أنه 
قد أقرٌ أن لا عدّة له عليها حيث زعم طلاقها قبل الدحول فقد بانت بزعمه 
بمجرّد الطلاق» فادّعاؤه ملك الرّحعة تناقض» فلا يصح إل إذا صار مكذبا 


قرعا ولا يصير إلا بعد الولادة لأف حن أقل ده اكد هداما أراذه الاقم 


)١(‏ "تحفة الأحيار". 

(۲) "ط", كتاب الطلاق» باب الرجعة» .٠۷١/۲‏ 

(") في "رد المحتار": اعلم أنه قال في "الوقاية": طلق ذات حَمْل أو ولد وقال: لم أطأً 
راجّع اه. ومثله في "الكنز" و"الهداية" وغيرهماء واعترضهم المحقق صدر الشريعة 
بان ات الل مها شكال :ذلك :"أن وجرد الحا وتك الطلاق إننا يعرف 
إذا ولدثه لأقل من نة أشهر امن وقة :وإذا اولدت انقضت العدة فكيف يملك 
الرّججعة ولا يراد أنه يملك الرجعة قبل وضع الحمل» أي : بأن يحكم بصحتها 
قبله؛ لأنْه لما أنكر الوطء لم يكن مكذباً شرعاً إلا بعد الولادة لأقل من سنّة أشهر 
شيا «والسواني أن يقانة رومن علق نااك ميك اهنا ور شعي فعا ايك بول 
أذ قد منه اش ا ا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» 5*5-5+4/8, تحت قول "الدر": 


E ET 


و جس ”الي لمو اوا ا و 


صدر الشريعة وهو ظاهر الورود. 
والجواب بأن المراد إن فعل أعني: المراجحّعة وحصلت الولادة للأقل 
ظهر صحتهاء فهو عين ما أفاده الصدر بقوله: (إفالصّواب: أن يقال). ١١‏ 
[و*.-] قوله: 2 بأن الحمل يثبت قبل الوضء”) 
أقول: في "الهندية”" من العدّة: (لو مات الصبي عن امرأته فظهر بها 


)١(‏ في "رد المحتار": وقد تبعه المصتف في "متنه" كما رأيت» وقد أشار الشارح إلى 
الجواب عن "الوقاية" بأن قوله: (راجع) معناه أنه لو راجع قبل الولادة صحّت 
رجعته متوقفة على الولادة لأقل من سنّة أشهر من وقت الطّلاق» وتوقفُ ظهور 
صحّتها على الولادة لا ينافي صحتهاء لكن لا يخفى ما في ذلك من البعد» لكن 
اقضر في لر" امكاح ورذ قول ادر الشريعة: أن وجوه الحمل ٠:‏ إل بان 
الحَمْل يشت قبل الوضع» ويشّت به النسّب لما صرّحوا به في باب خيار العيب أن 
حَمّل الجارية المبيعة يثبت بظهوره قبل الوضع» وفي باب ثبوت النسب أنه يثبت 
بالحبل الظاهر اه. أي: وإذا كان الحمل يثبت قبل الولادة يمكن الحكم بصحة 
ا ليا ورور اسا يعقوت ا للد" وكيس الما ا 
عن "البحر"» والثاني: أنه سيجيء في المسألة الآتية أنه لو راجعها تم ولدثه لأقل من 
عامين ثبت نسبه» قال: فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من سنّة أشهر اه 
واه في اله 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» »٦۳١/۹‏ تحت قول "الدر": وتوقف 
ظهورٌ صحتها... إلخ. 

(؟) "الهندية"» كتاب الطلاقء الباب الثالث عشر في العدّة, .570/١‏ 


و مجلس ”اال يساق لطي طق 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


كذا في "محيط السرّحسي"» ولا يشت نسب الولد في الوحهين كذا في 
"الهداية"» إِنّما يعرف قيام الحبّل من يوم الموت بأن تلد لأقل من ستة أشهر 


فصاعداً من يوم الموت كذا في "الجامع الضغير") اه. فهذا نص محمد 


فلا يعدل عنه. ١١‏ 

[04] قوله: ينبت بظهوره قبل الوضع": أي: فإن كان بها حل 
ظاهر فراحع يحكم بصحتها قبل الوضع وإن وضعت بعد سنة. 

أقول :وهو ظاهن البعده فان الد رى جملا فقن لذ ايكون إل احفاعا 
A O‏ لك ام 
رجعته مع التناقض ولّم يثبت تكذيبه شرعاً؟!. ١١‏ 

[041] قوله: فعلم أن الحَمْل يعرف بالولادة": 

أقول: لم أدر أي مساس له بما فيه الكلام؟ فإن الحمل إِنْما ثبت بعد 
الولادة بثبوت النسب شرعاء وهاهنا لا نسلّم ثبوته إن ولدت لأكثر من سنّة 
أشين + 


ا 


01 "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» ٠٠١/۹‏ تحت قول "الدر": 
وتوقف... إلخ. 

(۲) "الفتح"» باب اللعانء .١١5/4‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» 3587/9 تحت قول "الدر": 


و لیل وکت امح رماوا ا و 


مطلب فيما قبل: إن الحبل لا ينبت إلا بالولادة 
[:4.] قوله: “ إن أنت بولد بعد قوله المذكور لأكثر من سنتين يقع 
الطلاق": وإن لأقل منهما لا؛ لاحتمال العُلوق قبل التعليق» والتعليق إِنّما 


)1١(‏ في "رد المحتار": فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من سنّة أشهر اه. وأقرّه في 
"النهر". أقول: وقد أجاب عن الوجه الأول العلامة المقدسي حيث قال: إن كلام 
صدر الشريعة تحقيقٌ بالقبول حقيق» وقول من ردّه -بأن الحمل يشت قبل الوضع 
وق داهب قلات نوورة أثاما (الفلال ای ا ی و ا 
عن محمد أئه يرد بشهادة المرأة بالعيب» وعن أبي يوسف روايتان» أظهرهما أنه 
إنما يقبل قولها للحصومة لا للرد» وأمًا ما في باب ثبوت النسب من قولهم: الحبل 
الظاهر فإتما يثت النسب بالفراش والولادة بقول المرأة» والخلاف هناك معروف 
أن أبا حنيفة يقول: إذا ححد الزوج ولادة المعتدّة لا تنبت إلا بشهادة رحلين أو 
ا الك فار تاك هه ا المرأة وهي القابلةء 
فليس في هذا أن الل ينبت وإلما ظهورة يزيد شهادة المراة» وأما ليرته فمتوقف 
على :الولاةة كفا غليد ف ارط فار فال إن حر قطالق» فال 
ا فالأفضل أن اھا اال إن أتت بولد بعد قوله المذكور لأكثر 
من ستتين يقع الطلاق وتنقضي العدّة بالولد» فلم يُثبته إلا بالولادة على الوجه 
المحصوص» وظهوره لا يسمّى ثبوتاء ولا يترتب عليه ما يتوقف على الثبوت أه. 
قلت: وفيه نظَرٌء فإن الذي حرّره الزيلعيّ هناك أن الولادة تبت بقول المرأة. 


© اهار" كنات طف بات الرخعة مطل قتينا فل إن الل “لذ شيت 


ب بالولادة» 7/۹“ تحت قول "الدر": وتوقف ظهورٌ صكتها... إلخ. 


هس قباسلويكة الجميسع" اهو انلدي هطق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


[: .]| قوله: فلم يثبته إلا بالولادة0©: 

أقول فيه: إن الحاحة هاهنا إلى ثبوت أن الحمُل بعد التعليق» وهو لا ينبت 
إلا بالوجه المخحصوص المذكورء ولا يلزم منه أن لا يثبت نفس الحمل 
E‏ 

[:4.*] قوله: 7" أن الولادة تت بظهور الحبّل'©: 

أقول: الولادة تثبت بقولها المتأيّد بظهور الحبّل» ولا يلزم منه أن الحبل 
يثبت قبل الوضّع بمجرّد ظهوره لا سيّما فيما نحن فيه. (والله تعالى أعلم. 0۲ 

]۲۰٤٥[‏ قوله: نعم يعتبر ظهوره0©: 


hw 


)١(‏ "رد المحتار".» كتاب الطلاق» باب الرجحعة» 1۳۷/۹ تحت قول "الدر": وتوقف 
ظهور صحتها... إلخ. 

(۲) في "رد المحتار": قلت: وفيه نظَرّء فإن الذي حرّره الزيلعي هناك أن الولادة تعبت 
بقول المرأة: ولدت إذا كان هناك حبّل ظاهرء أو فراش قائم» أو اعتراف من الزوج 
بظهور الحبّل» حتى لو علق طلاقها بولادتها يقع بقولها: ولدتْ عند أبي حنيفةء 
وشهادة القابلة شرط عنذه لتعيين الولد» وعندهما لا نت الؤلادة إلا بشهادة القابلة: 
قاد لي أن الولادة تنبت بظهور الحبّل عنده» وقد قال العلامة قاسم هناك: إن 
الماد رن أذ عير امار ایت يغلت عل كل کن فادها بكوتها حاملاً 
نعم يعتبر ظهوره حيث لم يعارضه غيره كما في مسألتناء فإن إقراره باه لم يما 
ينافي صحّة رَحعته ما لم يظهر كذبه بأن تلد لدون ستّة أشهر. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» 2710/9 تحت قول "الدر": وتوقف 
ظهورٌ صحّتها... إلخ. 

(5) المرجع السابق. 


و مجلس ”يال يساق اوا اطق 


رجع من هنا إلى تأييك ضدر الشريعة وهو کلام خسن كله .ما كان 
النظر في هذا النظر في كلام العلامة المقدسي. ٠١‏ 
[041] قوله: كما في مسألتنا“: مثال للمنفي. 
]٠١ ٤١[‏ قال: ‏ أي: "الدر": (لا) تكح (مطلقة): نفسه 
مطلب في العقد 9 المبانة 
[044.] قوله: © ثلاث طلقات متفرّقات”": فإتها بالطلاق الأول تبين 


)١(‏ "رد المحتار"» 2507/9 تحت قول "الدر": وتوقف ظهورٌ صحتها... إلخ. 

(۲) في المتن والشرح: (وينكح مباتته بما دون الثلاث في العدة» وبعدها) بالإجماع» 
لس (لا) يتكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما 
سنحققه (بها) أي: بالئلاث رلو حرّةء وثنتين لو أمة) ولو قبل الدحول» وما في 
'المشكلات" باطل أو مؤوّل. ۰ 

في "رد المحتار": (قوله: لا يتكح رطاف بر د (ينكح) هو مقتضى العطف على 
EVE r OS EEE‏ 
بالعقد لا يحل له وطؤها بالملك. 

(*) "الد" كتاب الطلاق» باب الرجعة» .1٤۷/۹‏ 

)٤(‏ في الشرح: وما في "المشكلات" باطل أو مؤوّل. وفي "رد المحتار": حيث قال: 
ذو على ارات قبل لذ كو ل بي O‏ يرتعي رذ تسد ران قله E‏ 
لقان طلقا قل حل لَه مِنْ بعد حت تَنْكمَذَدْجًا غَيْدَةُ4 [البقرة: ]5١‏ ففي المدحول 
بها. قال العلامة الشامي: قوله: لأو مؤول) أي: بما قاله العلامة البحاري في 
شرحه "غرر الأذكار" على "درر البحار": ولا يشكل ما في "المشكلات"؛ لأن 
المراد من قوله: ثلاثاً ثلاث طلّقات متفرّقات ليوافق ما في عامّة الكتب الحنفيّة اه. 

(5) "رد المحتار": مطلب في العقد على المبانة» 1٤۹/۹‏ تحت قول "الدر": أو مؤول. 


چ لسا لکت الج يس يط يي و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


لا إلى عدّة» فالباقيان لا يقعان؛ لعدم المحلية؛ فلم تكن إلا مَبائة بواحدة لا بثلاث. 


[:4.] قوله: ”© حتى حل لواطتها تزوّج بنتها": أي: إذا بلغت 
وولدت» ١‏ اما أمها فل" چا أن نكاح البنات يحرم الأمُهات. ۲ 


[مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يعتمد عليه] 
[.5.*] قوله: 7" وبعد اعتراف المصئّف بإشكاله ما كان ينبغي له 


)١(‏ المطلقة ثلاثا تنكح زوجا غيره ولا حل للأوّل حتى يطأها الثاني. قال في الشرح: 
فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل للأول. 

TO‏ قي ما فب د امش ةلم فيه اسل بماد 
وطثهاء ولم تثبت به حرمة المصاهرة» حبّى حل لواطئها تزوّجٌ بنتها. 

(۲) "رد المحتار"» باب الرحعة» »٦٥۷/۹‏ تحت قول "الدر": ل ل للأول. 

(۴) في المتن والشرح: (والإيلاج في محل البكارة يُحلهاء والموت عنها لا) كما في 
اة + وانشكله المصلف» 

وفي "رد المحتار": الضمير يرجع إلى الإحلال المفهوم من قول المصتف: يحلهاء وأصل 
الإشكال لصاحب "البحر", فإِنْه قال بعد ذكر هذا الفرع: مع أنه نقل في "المحيط" 
من كتاب الطهارة أنه لو أتى امرأة وهي عَذراء لا غسل عليه ما لم يتزل؛ أن 
اكد 3 نافع شري بطو E‏ أ دولك E‏ اومان بودي EN‏ 
"ط". وأحاب الرحمتي والسائحاني بحمل ما في "القنية" على ما إذا أزال البكارة 
بقرينة الإيلاج؛ ETT‏ وفيفة أن عبارة "القنية" هكذا: إذا أولج إلى 
مكان البكارة» وحمل (إلى) على معنّى (في) بعيد. ثم لا يخفى أن ما ينفرد به 
صاحب "القنية" لا يعتمد عليه» كيف وهو مخالف لما في المشاهير» كقول 
"الهداية": والشرط الإيلاج» وقول "الفتح": (بقيد كونه عن قوة نفسه وإن كان 
ملفوفا بخرقة إذا كان يجد حرارة المحل) إلى أخر ما يأتي عن "التبيين"» وكذا ما 


چ مجلس" اکت الج يس ةي + و 


عله ا : 

أقول: بعد تغيبر المصنّف (إلى) ب (في) لا إشكال» لكن فيه أن محل 
الببكارة فم الفرْج الدّاحل» وقليل الإيلاج فيه ربّما يكون من دون التقاء 
الحتانين كأن يولج أقل من قذر الحشفةء نعم! لو حمل الإيلاج على المعهود 
المعروف في الشّرع المنوط به الأحكام أعني : الإيلاج قدر الحشفة لكان 
ا وحينئذ يصح ال يما فيكون المعتّى إذا أولج تمام 
الحشفة منتهية إلى مكان البكارة» فافهمء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[51.] قوله: ‏ ولكنّ الفرق عحفي”»: 


مر عن "البزازية"» ومسألة المفضاة» وبعد اعتراف المصنّف بإشكاله ما كان ينبغي 
له جعله متناً. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» [مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" 
لآ يتمد غليه] 11/۹ اتجتقول الدر : واستشكلة المضتق: 

(۲) انظر "الدر", كتاب الطلاق» باب الرحعة» 553-55//94. و"القنية"» كتاب 
النكاح» باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة» ص۱۲۲ ل 

(*) في الشرح: ولو حافت أن لا يطلقها تقول: زوْحنْك نفسي على أن أمري بيدي. 

في "رد المحتار": ولو قال لها: تزوّحتّك على أن أمرك بيدك فقبلت جاز النكاح ولغا 
الشرط؛ لأن الأمر إْنُما يصح في الملك أو مضافا إليه» ولم يوحد واحد منهماء 
5 ا وو ی کے اھ وا 
قبل فصل المشيئة. والحاصل: أن الشرط صحيح إذا ابتدأت المرأة لا إذا ابتدأ الرحلء 
ولكن الفرق خفي. 

)٤(‏ "رة المحتار"» باب الرجعة؛ ٦٦٥/۹‏ تحت قول "الدر": وتمامه في "العمادية". 


چ لسا لکت الج لوامکح يط لي و 


أقول: بل قو حلاف الي ان الزوج إذا ابتدأ فقال: تروجحتك 
غل أك طالى فقالت: قلت كان التعليق قبل حول الملك؛ ةله ملك إل 
كفده ES‏ عن عن سيت املك ونان O‏ يحي نيا مقي 
الشرط لا معناه -كما تقدّه0)- كان و5 قن ا اي اللي 

أمّا إذا كانت هي المبتدأة: أي زوّحتك نفسي على آي طالق» فقال: 
فلت كان السوال معاد .فى الراب نكا قال بعد اها قلت على 
أك طالق» فوقع بعد تمام الركنين» أفاده في "الخانية"”“ حيث قال: (لأن 
البداءة إذا كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح أما 
إذا كانت البداءة من قبل المرأة يصير التفويض بعد النكاح؛ لأن الزوج لَمّا 
قال بعد كلام المرأة: قبلت» والجواب يتضِمن إعادة ما في السؤال فصار 
كأنّه قال: قبلت على أك طالق» أو على أن ون لأف وردان فهر موقا 
بعد النكاح) اه. 

قلت: وبه تبين حكم ما إذا ابتدأت المرأة من دون شرطء وقبل الزوج 
بالشرط حيث يصح الطلاق والتفويض؛ لأن كلام المرأة لا عبرة بها في هذا 
الباب إِنْما كانت الصحّة فيما مرّ؛ لوقوعه في قبول الزوج تقديرا؛ لتضمّن 
الجواب ما في السؤالء فإذا وقع فيه تحقيقاً كان أولى بالصحّة. ١١‏ 
0١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» ٦٦٥/۹‏ تحت قول "الدر": 

وتمامه في "العمادية". 


(۲) انظر المرجع السابق. 
)۳( "الحانية"» كتاب النكاح» 0/1 ١‏ 


هه بل مجلس" اکت الو وکح الوق نادي ردد و 


ص 


23 


الخال 


[؟5.م] قوله: ‏ وأنكر الجماع حلت للأول: 

أقول: هذا إذا لم يكذبها الظاهر كما إذا تزوّحت شيخاً هرما قد بلغ 
من الكبّر عتيّاً لا يرحى منه الانتعاش أصلء فإنّها لا تصدّق حيئئذ كما 
حققناه في "فتاوانا"”"» وبالله التوفيق. ١۲‏ 

|[ قولف وكذا فى :العكينة" كد فی الت سیت قان ولو 
EE‏ ل ل EGA‏ 

أقول: وأنت تعلم أن الشروح مقدّمة على الفتاوى فيقدّم ما في 
'التبيين"» و "الفتح"» و"البحر"" على ما في "الحلاصة" و"البرازية"» 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: فالقول لها) كذا في "البحر"» وعبارة "البزازية": ادعت 
أن الثاني جامّعها وأنكر الجماع حلت للأرّل» وعلى القَلْب لا اه. ومثله في 
"الفتاوى الهندية" عن "الخلاصة". ويخالف قوله: (وعلى القلب لا) ما في "الفتح" 
و"البحر": ولو قالت: دحل بي الثاني» والثاني منكر فالمعتبر قولهاء وكذا في 
العكس اه فتأمل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» 2537/9 تحت قول "الدر": فالقول لها. 

(۳) لم نعثر عليه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» 1۷۳/۹ تحت قول "الدر": فالقول لها. 

(ه) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» .١57/*‏ 

(0) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الرجعة؛ فصل فيما تحل به المطلقة 8//4. 

(۷) "البحر"» كتاب الطلاق» فصل فيما تحل به المطلقة» .۹٩/٤‏ 

(۸) "الخلاصة"؛ كتاب الطلاق» الفصل التاسع» .١71/5‏ 

(5) "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل التاسع؛ 1 *: (هامش "الهندية"). 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط ل طق 


و'الهندية" مع أن الخد اها يساعد ما في الشروح» فامرأة رفاعة لم 
أرادت الرّحوع إلى زوجها الأوّل» وقالت في زوجها الثاني عبد الرحمن بن 
الرّبير -بالفتح-: إِنّما معه مثل هُذبة الثوب» فقال: كذبت والله! يارسول الله! 
ي لأنفضها فض الأديم» ولكتّها ناشرٌ تريد أن ترجع إلى رفاعة فقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((فإن كان كذلك لم تحلي له حة عن بوه 
عسات كفا في "الها م فَإنّما بى الحكم على قولها. ١١‏ 

[:ه.*] قال: (" أي: "الدر": ولو قال الزوج الأول ذلك: 

أي: كان 00 كان 

[ه:8] قوله: © نصف الس أو كنا" : 

ای تبر المسمى كما في الصحيح» لا مهر المثل كالفاسد. 


.٤۷٤/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» فصل فيما تحل به المطلقة‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في "صحيحه" »)٥۸۲١(‏ كتاب اللباس» باب ثياب الخضرء 51//4. 

(*) في الشرح: قال الزوج الثاني: كان النكاح فاسداء أو لم أدحل بها وكذبثه فالقول 
لهاء ولو قال الزوج الأوّل ذلك فالقول له» أي: في حق نفسه. 


وال 


(4) "الدر", كتاب الطلاق» باب الرحعة» .٦۷۳/۹‏ 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: فالقول له) أي: في و ال 1 لا في 
E‏ "قبا اعون الس او E‏ 'بحر". 

)٩(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجحعة» 2517/9 تحت قول "الدر": فالقول له. 


و مجلس ”اال يساق لد اطي و 
MAAK Asal islami.net‏ 


أقول: يعني : إن احتمل وهو كل لفظ سوى الصريح المطلق» اما ما هو 
ك: (التَيك)» و(كادن)» أو (گنیدن) بالفارسيّة فلا يحتمل غيره فكيف يصدّق 


ديانة؟. ۲إ 


[0ه..] قوله: ”© فقد احتلفوا فيه“: سيأتي عن "الخانية" الجزم بأنه 


)١(‏ من ألفاظ الإيلاء الصريحة: الجماع والتيك» ومن الكناية الجارية مجرى الصريح: 
القربان والمباضعة والوطءء لكن قال في "الفتح": والأولى جعل الكل من الصريح؛ 
ا و ر و ا 
| بالحقيقة» وإلا لوحب كون الصريح لفظ اليك فقط وفي "البدائع": 
الافتضاض في البكر يجري مجرى الصريح اهء وستأتي ألفاظ الكناية» وفي 
"البحر": لو ادّعى في الصريح أنه لم يعن الجماع لا يصدّق قضاء ويصدّق ديانة 
"رذ المحتار . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الإیلای 21/1١‏ تحت قول "الدر": صريح 
وكناية. 

(؟) في "رد المحتار": قال في "البزازية": وإن قال: أنت علي كالحمار والحنزير أو ما 
كان محرّم العين فهو كقوله: أنت علي حرام» وإن لم ينو هل يكون يميناً؟ فقد 
اختلفوا فيه اه. ومقتضاه أله لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاقا؛ لعدم العرف» 
بخلاف: أنت على حرام؛ فإن العرف فيه قام مقام الثيّة كما مرّء فافهم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الإيلاء» ١٠١/١ه»‏ تحت قول "الدر": أو أنت 
علي كالحمار... إلخ. 


و مجلس ”اال يساق اوا رد و 


بكرن ب عن الور اراي 
]۳٠١۸[‏ قوله: ومقتضاه أنه لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاق: 


أقول: بل هو مصرّح به في "الخخانية" كما يأتي صاة ١١ .٩‏ 


5 انر "ذا اا كناب الطلكق» جاب القلينانت 89/1 متحت كول "لد 
نعم يرد ما في "الحانية"... إلخ. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الإيلاء» 201/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": أو أنت 
علي كالحمار... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» ١45/٠١١‏ تحت قول "الدر": 
نعم يرد ما في "الخانية"... إلخ. 


چ ”لکت الو لوامکۃ الوق لدی اد و 


[ده.ع] قوله: 00 قلت: قدمنا الفرق هنال 
قلت: قدّمنا" هناك أن الخلّع بلفظ الخلع أيضاً يلحق مطلقاً على ما 


احتاره المشايخ من أنه صريح. ١١‏ 

]۳٠٠٠١[‏ قوله: وقيد الثانية في "الخانية NSS OR‏ ثم قال: 
ولو قال: بعت نفسك منك فقالت: اشتريت يقع طلاق بائن؛ لأن بيع الطّلاق 
TE‏ فإذا لم يذكر انهلا يي كالم قال > ت کن ر 
أمّا بيع نفسها تمليك النّفس م اا ولت ال ا يعمل إلا اا 
فيكون باقن( ): 


5ع "في "رذ المجعار" .5 ليد اله ولو حالعها بمال» د علمواي ا 
كما في "القنية"» ولكن يحتاج إلى الفرق بين ما إذا خالعها بعد الحلع حيث 
لم يصح وبين ما إذا طلقها بمال بعد الخلع حيث يقع ولا يجب المال» وقد 
ذكرناه آحر الكنايات اه. قلت: قدّمنا الفرق هناك» وهو أن الخلع بائن وهو لا يلحّق 
مثلهء والطلاق بمال صريح فيلحق الحلم» وإلما لم يجب المال هنا؛ لأن المال 
إتما يلرّم إذا كانت تملك به نفسهاء ولذا يقع به البائن» وإذا طلقها بمال بعد 
الخلع لم يفد الطلاق ملكها نفسها لحصوله بالخلع قبله» ولذا لزم المال فيما لو 
لفيا يمال كم ليا 

(5) "رد المحتار": كتاب الطلاق» باب الخحلع» 257/٠١‏ تحت قول "الدر": فَإنّه لغو. 

(5) انظر المقولة [5371] قوله: ثم حلعها في العدّة لا يصح. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع؛ ۷۲/٠٠١‏ تحت قول "الدر": أو طلاقك. 


چ مجلس" اکت ال يس ةيل يق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: إل اجه هنا أذ تقول المراة اشرت ب الاه تملك نقسينا 
مها وهن لا "تملك ها إلا الان باو ما سبح و( تمن فر رت 
منك طلاقك)» فإتّه تمليك الطلاق منها فكان تفويضاً فاشترط قبولها". 
مطلب في خلع الصغيرة 
[دد.ع] قوله: ويقع كيرا المرو في امف" لع 7 
[207] قوله: لعدم سقوط المهر”؟: لأنها لا تملك التبرّع. ٠١‏ 


)١(‏ ما بين القوسين تعريب من الأردية. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» ١٠/5لاء‏ تحت قول "الدر": أو 
طلاقك. 

(؟) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» 5 ١1//1ه.‏ 

(4) في "رد المحتار": قلت: ويقع كثيراً أنه يطلقها بمقابلة إبرائها إيّاه من مهرهاء 
والظاهر آنه يقع الرحعي لعدم سقوط المهر. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» مطلب في حلع الصغيرة» ١١٠١/٠١‏ 
تول ر كماو ات ی 

(7) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» ٠١‏ ١/١١١ء‏ تحت قول "الدر": كما لو 


چ لسا لکت الو يس لوق لدی اا و 


[؟..] قوله: “ احترازا عن أمَّ المزني بها وبنتها'": قيّد بالمّرنيّ بها؛ 
لأن المحرّمة بحرمة المصاهرة للدواعي من دون نكاح لا يكون التشبيه بها 
كردا ES E‏ 


]۳٠٠٤[‏ قوله: وهو الصحيح©: 


5 


(1) في المتن والشرح: (هو) لغة: مصدرٌ ظَاهّرَ من امرأته إذا قال لها: أنت على كظهر 
ا وشرعاً: (تشبيه المسلم) فلا ظهار لذمي عندنا (زوجته) ول اا ا 
أو مجنونة (أو) تشبيه (ما يعبر به عنها) من أعضائها (أو) تشبيه (جزء شائع منها 
بمحرّم عليه تأبيدً) بوصف لا يمكن زواله» فخرج تشبيهُه بأحت امرأته. 

في "رد المحتار": (قوله: بمحرّم عليه) أي: بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرّمة 
عله “نا أو مرا رضاعا كاي ابر ان يمتها إل ود في 
"النهاية" التحريم بكونه متفقاً عليه احترازاً عن أُمَّ الْمَرْنِي بها وبنتهاء فلو شبّهها 
بهما لم يكن مظاهراء وعزاه إلى "شرح الطحاوي"؛ لكنّ هذا قول محمّدء وقال 
أبو يوسف: يكون مظاهراًء قيل: وهو قول الإمام» قال القاضي ظهير الدّين: وهو 
الصحيح» لكن رجح العمادي قول محمّد. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» »٠٤١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
بمحرم عليه. 

(۳) "الخانية"» كتاب الطلاق» باب الظهار» ؟755/5. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» 2١40/٠١‏ تحت قول "الدر": 


بمحرم عليه. 


و لس ةا لطي يي و 


¬ 
dl 


قلت : وفي "اة" (هو الصحيح). 1۲ 
[.] قوله: ° رين شيعا لا يكون ا 


أ إن توق ای ا ی 
]۳٠٠٠[‏ قوله: رك: أنت علي) قال في "البحر": ومني وعندي ومعي 
ک: ف 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه - في "الفتاوى الرضوية"؛ | 
أقول: وأنت تعلم اد ن افا توك و ادي ان 


ا 


.٠٠١/۲ "الخانية"» كتاب الطلاق» باب الظهار»‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": لو قال لامرأته: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير احتلفت 
الروايات فيهء والصحيح: أنه إن لم ينو شيعا يكون إيلاءء وإن نوى الطلاق يكون 
طلاقاًء وإن نوی الظهار لا يكون ظهاراً اه "حانية". 

في نسخة دار الثقافة والتراث: (يكون إيلام وهكذا في "الخانية"» ولكن في نسخة 
ETE‏ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» ٠٤١/٠١‏ تحت قول "الدر": نعم 
يرد ما في 'الخانية'... إلخ. 

(4) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الإيلاء» ١٠/١ه»‏ تحت قول "الدر": 
أنت علي كالحمار... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» ۰ »۱٠٤٥١/۱‏ تحت قول "الدر": ک: 
أنت علي. 

() "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الظهار» 5/1١‏ 5. 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اھو لدی طق 
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]۳۰٣۷[‏ قال: ”2 أي: "الدر": لو قدم من سفر له تقبيلها(: 

أقول؛ فالمعائقة أولى بالجواز إذا كان من فرق اياب ١7‏ 

[4-.*] قوله: ^ وينبغي تقييده بأن لا يكون على ان 

أقول: وكذا (الخدّان) على إلحاق "الفتح"» وهو إلحاق جلي ظاهر. ١١‏ 
[۳۰۹۹] قوله: ”“ ينبغي أن يكون O‏ 


)١(‏ في الشرح بعد قول المصنّف: (يصير به مظاهراً فيحرم وطؤها عليه ودواعيه) 
للمنع عن اماس الشامل للكل؛ وكذا يحرّم عليها تمكينه» ولا يحرم النظر» وعن 
53 لو قدم من سفر له تقبيلُها للشفقة. 

.١ ٤١۸/١٠١ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الظهار»‎ 05١ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: للشفقة) أفاد أن التقبيل لا يحرم إا إذا كان عن شهوة» 
وينبغي تقبيده بأن لا يكون على الفم؛ لأنه على الفم يوحب حرمة المصاهرة 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الظهار» 2١4/٠١‏ تحت قول "الدر": للشفقة. 

(ه) "الفتح"» كتاب النكاح» فصل في بيان المحرمات» .٠١١/۳‏ 

(5) في المتن والشرح: (وإن نوى ب: أنت علي مثل أمّي) أو كأمّي» وكذا لو حذف 
علي ا صحّت نيته) ووقع ما نواه؛ لأنه كناية. 

في "رد المحتار": (قوله: لأئه كناية) أي: من كنايات الظهار والطلاق» قال في 
"البحر": وإذا نوئ به الظلاق كان بائنا كلفط الحرا وإن نوى الإيلاء فهو إيلاء 
عند أبي يوسف وظهارٌ عند محمّدء والصحيح أله ظهار عند الكل؛ لاه تحريم 
مق كك بالتشبيه اه ونظر فيه في "الفتح": بأنه إِنّما يجه في: أنت علي حرام 
كأمّي» والكلام في مجرّد: أنت كأمّي اه أي: بدون لفظ: (حرام). قلت: وقد 


يجاب: بأن الحرمة مرادة وإن لم تذكر صريحاً. هذاء وقال الخير الرملي: وكذا 


چ لسا لکت الو لواکۃ الوق لدی )و 


ظهار: 

قلت: ظاهره أنه تفقه غير منقول» وفي "الهندية" عن "الخانية": (إن 
نوى التحريم احتلفت الرواياتُ فيه» والصّحيح أنه يكون ظهاراً عند الكل)؛ 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[0.7] قال: ‏ أي: "الدر": رلغا) وتعيّن الأدئى“: 

أقوال بظاط "كالسا SE EO E‏ ال كرون 


0 


طلاقً وإن نوى الطلاق» وريّما يعطيه قول المحقة إن لديف لم ور شه 
حكما سوى الكراهة والنهي)» وأفتّى في ظهار "الحيرية"”2 في قوله: 0 

مثل أمّي هل يقع عليه بذلك طلاق؟ أجاب: لا يقع عليه طلاقا» ويصير به 

مظاهراً)» ولكن لقائل أن يقول: إن قوله: أنت أمّي أو أحتي أو بنتي يمكن 


لو نوى الحرمة المجرّدة ينبغي أن يكون ظهاراًء وينبغي أن لا يصِدّق قضاءً في 
إرادة البرٌ إذا كان في حال المشاجرة وذكر الطلاق اه 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» 2157/١١‏ تحت قول "الدرٌ": لأنه 
كناية. 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاقء الباب التاسع في الظهار» .501/١‏ 

(؟) في المتن والشرح: ووقع ما نواه؛ لأنه كناية رو ينو شيعا أو حذف الكاف 
(لغا) وتعيّن الأدنى» أي: البرء يعني : الكرامة» ويكره قوله: أنت أمَّي» ويا ابنتي؛ 
ويا أختي . 

(5) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الظهار» .١57/٠١١‏ 

.]١ "8/١١ منه. [انظر "رد المحتار"»‎ ١١ . 9 ٤٥ص وقد مر التنصيص ا‎ )٥( 


© "الخحيرية"» كتاب الطلاق» باب الظهار» 9 


و لس سال يساق لطي و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


ص 


جعلها كنايات عن الطلاق؛ لأن معناها: أنت حرام وهو من كناياته. 
وقد صرح في "الأشباه"“ وغيرها: أن الطلاق يقع بألفاظ العتق دون 
عك وار أن هذه عن الفا الى لرك افيه الي البيتفاجة إل اة 
وربّما ينظر إلى هذا تعبير "الفت"0") Be O‏ دو كد 
واد ای اد کر د لبي ظهارا)» أو قال: (فعلم أنه لا بد في كونه 
26 من التصريح)» فإئما حص الكلام من أوله إلى آخره بالظهار» وقد 
91 اق اة الاح أن قله ادك كأمّي مل كنايات الطاذق أيضاء 
ولينظر إلى قول المحقق في غير محذوف الكاف: (إله مجمل في حن 
التشبيه» فما لم يتبيّن مراد مخصوص لا يحكم بشيء)» فليتأمّل وليحرر. 
[00>] قو لاله ممل ٠ى‏ حى الم :“قله فی راتت :شل 
ا 
)١(‏ "الأشباه"» الفنّ الثالث» ما افترق فيه العتق والطلاق» صه٠٠.‏ 
(؟) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الظهار» .٩۱-۹۰/٤‏ 
(۳) انظر "الدرٌ"» كتاب الطلاق» باب الظهار» .٠١١/٠٠١‏ 
)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: لغا) لأنه مجمل في حق التشبيه» فما لم يتبين مراذ 
مخصوص لا يحكم بشيء» "فتح". 
(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» 5/١١‏ ٠١ء‏ تحت قول "الدرٌ": لغا. 


چ ”لکت الع يس ةي ل يق 


[r ۷۲|‏ قوله: )¢ هما للتمليك ت أفاده في اليد 


م فا ا ا 


)١(‏ في الشرح: والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة» وما شرع 
بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك. 

في "رد المحتار": (قوله: والضابط... إلخ) بيانه أن الوارد في الكفارات والفدية 
الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطب وإنّما جاز التعليلك باعتبار ا 
تمكين» وفي الزّكاة الإيتاى وفي انا الفطر الأداءء وهما للتمليك E‏ أفاده 
في "البحر". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكفارةء ١٠/۱۸۷ء‏ تحت قول "الدر": 
والضابط... إلخ. 

(۳) "الهداية"» كتاب الطلاق» باب الظهار» فصل في الکفارة» .559/١‏ 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اهو نادي اا و 
WWW.( | aw GC IS |011١|! lı‏ 


[عبدء.»] قال: 20 أي: "الدر": الاستشهاد بال مُهلك": 


أقول: ويدحل فيه قول الجهلة: خدا من داد اوخا اسا وأستغفر 


|6 قؤله» 7 أو نفك وان أو ركه لا فخدك أو رحلك 
0 8 "الهندية". ١‏ 
إدلاتم] قوله: 00 فالطلب 8 1 حق الزروج النافى. ؟ ١‏ 


(1) في "الدرّ" بعد قول المصنّف: (هو شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللَعْن 
قائمة مقام حدٌّ القذف في حقه» ومقام حد الرّنا في حقها) أي: إذا تلاعنا سقط 
عنه حد القذف وعنها حد الرّنا؛ لأن الاستشهاد بالل مهلك كالح بل أشد. 

(۲) "الد" كتاب الطلاق» باب اللعان» .١98/١١‏ ْ 

2( الله يعلم وهو شاهد. 

(4) من صريح ألفاظ القذف بالرّنا: سك أو نفسّك زان. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب اللعان» ۹۸/۱۰ : تحت قول "الدر": بصريح 
الزنا. 

(5) "الهندية"» كتاب الطلاق» باب اللعان» .51//١‏ 

(۷) تشترط للعان مطالبة الروجة ولو لّم تطالبه فلا لعان؛ لأنّه حقّها لدفع العار عنهاء 
ومراده طلبها إذا كان القذف بصريح الرّناء 5 بنفي الولة قلطت عق أيضاء 
لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه» "رد المحتار". 

(8) "رد المحتار"2» كتاب الطلاق» باب اللعان» 2501/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": 


هس تج س"للوتة الجميسع" اي لب طق 


islaı mi.net 


[7.م] قوله: لاحتياجه”": أي: الزوج. ١١‏ 
[vv]‏ قوله: 0 مع العف : وعدم الطلب. 
[مبا.م] قال: 0 أي : "الدر": (فإن التعنا) ولو آ و 


الأربع حلاف السنّة كما سيأتي”2. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب اللعان» 501١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
فلات 

(۲) في المتن والشرح: (وطالبثه) أو طالبه الولد المنفي (به) أي: بموجب القذف وهو 
الح عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادم. 

في "رد المحتار": (قوله: ولو بعد العفو) أي: لا يسقط بالعفوء لكن مع العفو لا حد» 
لا ا درل اطي 

099 "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب اللعان» 2505/٠١‏ تحت قول "الدر": ولو 
بعد العفو. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (فإن التعنا) ولو أكثرّه (بانت بتفريق الحاكم) فيتوارثان قبل 
ريه 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب اللعان» .717١/١١‏ 

59) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب اللعان» 25١5/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": 


3 


صح . 
3 


هس تج س "للدت الجاميسع اطي لب طق 
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.(( 


|۳۰۷۹[ قال: ا : "الدر": وغير راضية به بعده 


والرّضا إِنّما يعتبر بصريح اللفظ لا بترك المخاصمة أو الاشتغال بعلاجه 
وأمتال ذلك كما سات ما يفيدة ١:‏ 
مطلب في طبائع فصول السنة الأربع 
[:©] قوله © والربيع شار رط وهو أحود الفصول: ١‏ 
[۳۰۸۱] قوله: © ولو محکما تأمّل": 


)١(‏ في المتن والشرح: (إذا وجدت المرأة زوجها مجبوباً فرّق) الحاكم بطلبها لو حرّة 
ا عون ق وغير عالمة بحاله قبل النكاح» وغير راضية به بعده. اا 

1/0 "الد" كتاب الطلاق» باب العنين وغيره»‎ (١ 

(۳) انظر "الد" و "رد المحتار"» باب العنين وغيره» ٠٠٠١/٠٠١‏ تحت قول "الدر": لم 
يطل حقها. 

(4) في بيان حكمة التأجيل سنة وذكر الفصول الأربعة من السنة: والشتاء بارد رَطب» 
والربيع حارٌ رَطب. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» مطلب في طبائع فصول السنة 
الأربع» ۲٤٠١/٠١‏ تحت قول "الدر": لاشتمالها على الفصول الأربعة. 

(5) في "رد المحتار": ولا يعتبر تأحيل غير الحاكم كائنا من كان» "فتح"» وظاهره: 
ولو محکماء تأمّل. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» 5547/٠١‏ تحت قول "الدر": 


ولا عبرة بتأحيل غير قاضي البلدة. 


چ مجلس" ادويق الج يس ةي ۷ و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


ص 


قلت: لكن صرّح في "الخيرية"' بأنه يصح من ا أنه لبس 


ا 

]٠۸۲[‏ قوله: ‏ فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى“ 

أراد باحتلاف الفتوى أن يكون في كل جانب آكد ألفاظ التصحيح ك: 
عليه الفتوى وبه يفتى» واحتلاف التصحيح أعم فيشمل هذاء وما إذا كان في 
الجانبين ما هو دون ذلك من الألفاظ» أو يكون في أحد الجانبين لفظ 


الفتوى وفي الآخر ما هو دونه فيترجّح الأوّل؛ لأنّه آكد. ٠١‏ 


.١5/؟ "الحيرية"» كتاب القاضي إلى القاضي» باب التحكيم؛‎ )١( 

(۲) في المتن: (أجمّل سنة قمَريّة ورمضان ويام حيضها منها لا مده مرضه ومرضها) 

قال العلامة الشامي: قوله: (ومرّضه ومرضها) أي: مرّضاً لا يستطيع معه الوط وعليه 
الفتوى» "قهستاني" عن "الخرانة". 

وقال أيضا: قوله: (مطلقا) أي: سواء كان شهراً أو دونه أو أكثر» كما يعلم بمراجعة 
كلام "الولوالجية"» قال في "البحر": وصحّح في "الخانية" أن الشهر لا يحتسب 
بل ما دونهء وفي "المحيط": أصمٌ الروايات عن أبي يوسف أن ما زاد على نصف 
الشهر لا يحتسب اهء والظاهر أن قول القهستاني المارّ: (وعليه الفتوى) مقابل 
للتفصيل المذكور عن "الخانية" و"المحيط'» فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى 
بل احتلاف تصحيح فقط فافهم. ماتقطاً. 


)( ردا لمحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين» 75 تحت قول "الدر": مظلقا: 


چ ”لکت الو يس الوق لدی ل و 


ا الجئين ). 


[۳۰۸۳] قوله: ‏ هو الأصح» E‏ 'غاية الان" : 
يشترط للفرقة حضور الزروجين والقضاى وعن شود : أنه لم يشترط 
کا في "المحيط "» لكن في "المضمرات" وغيرة: أن الفرقة لم تقع إلا بتفريق 
القاضي في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما تقع باختيارها 
وهو ظاهر الرواية» "قهستاني"". 
أقول: لکن باش شتراط التفريق جزم 0 3 هر القدو ا 
وا ا و"النقاية"“» و"الإصلاح امقر لكين 


)١(‏ قال بعد ذكر التأحيل سنة: (فإن وطئ) مرّة فبها (وإلاً بانت بالتفريق) من القاضي 
إن أَبَى طلاقها (بطلبها)» المتن والشرح. 

في "رد المحتار": وقيل: يكفي اختيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى القضاء كخيار العتق» 
قيل: وهو الأصحّء كذا في "غاية البيان"» وحعل في "المجمع" الأوّل 1 الإمام؛ 
والثاني قولهماء "نهر"؛ وفي "البدائع" سعن "شرح مختصر الطّحاوي"-: إن الثاني 
ظاهر الرواية» نّم قال: وذكر في بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما. 

(۲) "رد المحتار"» باب العنين» 4/٠١‏ ؟: تحت قول "الدر": من القاضي إن أبى طلاقها. 

(۳) "جامع الرموز"» كتاب الطلاق» فصل في العنين» ١/5لاه-0/5ه.‏ 

)٤(‏ "مختصر القدوري"» كتاب النکاح» صذه ؟. 

(5) "الهداية"» كتاب الطلاق» باب العنين» ۲۷۳/۱. 

(5) "الوقاية"» كتاب الطلاق» باب العنين» 57/5 .١‏ 

(۷) "النقاية"» كتاب الطلاق» فصل في العنين» 4/۱ . 

(۸) "الإصلاح"» كتاب الطلاق» باب العثين» .5١ 4/١‏ 

(9) "الكنر". كتاب الطلاق» باب الخلع» صه ؛ .١‏ 


و مجلس ”يال يساق ل لطي و 
islami nef‏ 20/2 اا 


و"الخحانية و و"الخلاصة"20, و"حزانة ا اسن وغيرها 
كلهم وقد ار يدوت اد واف الما الله د 
حلاف أئمة المذهب جزم به ولم يحك حلاف وقال ف عن يد 
و"الفتيه"0"©: وق انارت العرقة مر القاضي الزو ج أن طلقا بات 
فإن أبى فرّق بينهماء هكذا ذكره محمّد في "الأصل"» وقيل: تقع الفرقة 
باحتيارها نفسّها ولا تحتاج إلى القضاء كخيار العثّق) اه. أفادا رحمهما الله 
تعالى أن اشتراط القاضي في ظاهر الرواية ا 


ا کہ ۹7 س 


.٠۸۸/١ "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في العنين»‎ )١( 

(۲) "الخحلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الخامس عشر» ؟/50. 

(۳) "حزانة المفتين"» كتاب النكاح» الشهادة على النكاح في العثين» ص1۹. 

.٠ه٠٤/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني عشر في العنين»‎ )٤( 

(5) "ملتقی الأبحر". كتاب الطلاق» باب العنين وغیره» .٠١۹/۲‏ 

(5) "التبیین"» كتاب الطلاق باب العنين وغیره» 57/7 ؟. 

(۷) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب العنين» .٠١١/٤‏ 

(۸) اندرست الحروف في الأصلء لفل أن حلافها 0 للمشايخ أو رواية 
النوادر). ١١‏ محمد أحمد. 

(9) أخرحه ابن أبي شيبة في"مصئّفه" (ه)» كتاب النكاح» في امرأة العنين ما لها من 
الصداق» 5717/9؛ بمعناه. 


و مجلس ”اال يساق لد ا۷ و 


ياي الجذين ). 


قال :: إن ا «بيفيتما ولي الان امه 

وروى سيّدنا الإمام محمّد في "الآثار"“ قال: ((أحبرنا أبو حنيفة ثنا 
ماعل ته ال عن الح قن حمر اين الطاب أن ارا ان 
فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجّله حول فلمًا انقضى حول ولم يصل 
إليها خيّرها فاختارت نفسّها ففرّق بينهما عمرء وجعلها تطليقة بائنة). 

وروی ابو بكر" عن سيّدنا علي كرّم الله تعالى وجهه قال: ((يؤجّل 
العّين سنة فإن وصل إليهاء وإلاً فرّق بينهما)). 

وروی أيضا" وعبد الررّاق والدار قطني“ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال: ((يؤجّل العتّين سنة فإن جامّع وإلاً فرّق بينهما)). 

فإطباق هذه الكتب الجلة متونا وشروحاً وفتاوى على الجَرْم التامَ 
باشتراط القضاء قاض بأنّه هو المذهب» وهل يعقل إطباق المتون على رواية 
نادرة مخالفة ا 3 تظافر أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


بتأييده يقضي بترحيحه» فعليه فليكن التعويل»› والله تعالى أعلم. ۱۲ 


.١7 ١ص أخرجه محمد في "كتاب الآثار"» كتاب الطلاق» باب العنين»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصتفه"» »)١(‏ كتاب النكاح» كم يؤْجّل العنين؟» 
ع لس 

(۳) المرجع السابق» (۲)» ص١‏ 5. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في "مصتفه"» 4)٠١1755(‏ كتاب النكاح» باب أجل العنين» 
5و والدار قطنيء (۳۷۷۲)» كتاب النکاح» باب المهر» .۳٠۲/۳‏ 


چ ر لس اکت الو لوامکۃ لوق لدی ۷9 و 


[208] قوله: “ ظاهر الرواية قولهما": 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وقد نص علماؤنا أن تقليد الغير يجوز في مواقع الضرورة» وقد 
قال الله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ ن ارين مِنْ )4 [الحج: ۷۸] فما ظنْك 
بالعمل بقول صاحبّي الإمام المثبت في ظاهر الرواية المذيل بترجيح ماء فقد 
وت عونا ی و للحا غير الاقف ا ا 
عنه» وأا ما يُنسّب إلى الصاحبين أو إلى أحدهما فما هو إلا رواية عنه مال 
إليها بعضّ الأصحاب» فنسبت إليه كما فك عليه ات انان غو 


اداع كوا كرو :فى "رذ الزذين "0 EAN E‏ و الله بيسن 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: من القاضي إن أبى طلاقها:) أي: إن أبى الزوج؛ لاله 
وجب عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروف» فإذا امتنع كان 
ظالماء فناب عنه وأضيف فعله إليه» وقيل: يكفي اخحتيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى 
القضاء كخيار العتق» قيل: وهو الأصح كذا في "'غاية البيان"» وحعل في 
'المجمع: الأول قول الإمام والثاني قولهماء "نهر" وفي "البدائع" -عن "شرح 
مخقصر الطّحاوي"-: إن الثاني ظاهر الرواية» ثم قال: وذكر في بعض المواضع 
أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين» »25144/١٠١‏ تحت قول "الدرٌ": من 
القاضي إن أَبَى طلاقها. 

(۳) انظر "رد المحتار". كتاب القضاءء »٠١/8/8‏ تحت قول "الدر": أي: مذهبه» (دار 
المعرفة). 


و لس لل وتاج مکح لمق اوا دا و 


١ :. 5 e 5‏ 
التيسر ولا يرضى بالظلم» و((لا ضَرَّر ولا ضرار في الإسلام))' "2 وإليه 
المشتكى من أحوال الزمان» والله تعالى أعل". 
[۳۰۸۰] قوله: 7 تھا لو تيبا فالقول له©: 
أي: إتّها لو الآن تيبا أعمّ من أن تكون حين التزوّج نيبا أو بكرا ١١‏ 


قوع ] قال 19 أي: ل زول يتفرع أحد اللاو جين ت 


الا قول أبي حنيفة: إه لا فسخ بشيء من العيوب وإِنّما للمرأة الخيار 
في الب والعُنّة فقط مع قول مالك والشافعي: يثبت في كله الخيار إلا في 
لاخدا ر ا 


.٠٥١/> »)٨۱۹۳( أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» ۲١/٠١١٠-۲.٠ه٠.‏ 

عنقي 31 الجسنر E DE‏ درن كا مدن E A‏ 
بكرأ وقال النساء: هي الآن تێب فالقول له مع يمينه» وإن قلن: بكر أجل وكذا 
إن نكل» وإن اختلفا بعد التأحيل» وهي ثيب أو بكرء وقلن: ثيب فالقول له» وإن 
قلن: بكر» أو نكل عيّرت اه. وحاصله كما في "البحر": إِنْها لو نيبا فالقول له 
سيب ا كنات فإن نكل في الابتداء أَجَلء وفي الانتهاء تحير للفرقة» ولو 
بكرا أجل في الابتداء» ويفرّق في الانتهاء. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين» 255١/٠١‏ تحت قول "الدر": ولو 
اذعى الوطء... إلخ. 

(5) في المتن والشرح: (ولا يتخبيّر) أحد الزوجين (بعيب الآخر) ولو فاحشاً كجنون 
وجذام وبرص ورئق وقرّن» وحالف الأئمّة الثلاثة في الحمسة لو بالزوج. 

(5) "الد" كتاب الطلاق» باب العنين» .585/١٠١‏ 


و مجلس ”يال يساق لد ططق 


ياي العذين ). 


والعيوب المثبتة للخيار تسعة: ثلاثة تشترك فيها الرّجال والنّساء: 
ال فووا و ی ا معان يا رخال ا وا و 
بالنساء: القرن» والرى» والفثق» والعفل. 

والفتق: انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول. والعفل: لحم في 
الفرج» وقيل: رطوبة تمنع لذة الجماع» وقول مالك والشافعي وأحمد: إِنْه إذا 
حدث عيب في الزوج بعد العقد قبل الدحول تخيرت المرأة» وكذلك بعد 
الدحول إلا عة عند الشافعي» وإذا حدث بالزوجة فله الفسخ على الراحح من 
مذهب الشافعي وأحمد» مع قول مالك والشافعي في القول الآحر: إِلّه لا حيار 
له اه باقتصار من "ميزان الإمام الشعراني"“ رحمه الله تعالى. ١١‏ 


»" وقد تكقل في "الفعح"... إلخ: تبعاً ل"التبيين‎  :هلوق‎ ]۳١۸۷[ 


)١(‏ "ميزان الإمام الشعراني" = "الميزان الكبرى الشعرانية"» كتاب النكاح» باب الخيار 
في النكاح والرد بالعيب» الجزء الثاني» ص۰١٠‏ . قد مرت ترجمتها .١1١7/١‏ 

(۲) في "رد المحتار": وحالف الأثمّة الثلاثة في الخمسة مطلقأء ومحمّد في الثلاثة 
الأول لو بالزوج» كما يفهم من "البحر" وغيره اه "ح". قلت: وفي نسخة: 
(وعند محمّد: لو بالزوج)» لكن يرد عليها أن الرّتّق والقرّن لا يوجدان 
بالروج. هذاء وقد تكفل في "الفتح" برد ما استدل به الأئمّة الثلاثة ومحمّد بما 
لا مزيد عليه. 

009 "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» باب العنين» 2)2551//٠١‏ تحت قول "الدر": لو 
بالروج. 


)٤(‏ "التبيين". كتاب الطلاق» باب العنين وغيرهء 5/8 ؟9-/817 ؟. 


و جلس ”تال يساق وای يو و 


فان كل ما ذكره هاهنا فهو مأحوذ منه وكالشرح له» والله تعالى أعلم. 


[۳۰۸۸] قال: ^ أي: "الدر": لو تروحته على ا 


يعني: على أنها شرطت تلك الأمور في العقد أو أنه أحبرها بها وقت 
الو فو عل للق ا ا م و ل رال .أل ات 
E‏ وو ا 

: قال: أي: "الدر": أو ابن زا كان لبا لخن‎ ]۳٠۸۹[ 

آي شيار الزقم إلى الفاق الفح لما في باب الولى» صنو د : 
أن قضاء القاضي“ شرط لكل ما هو فسخ للنكاح ما خلا ثمانية ليس هذا 
منها. ١١‏ 


01١‏ في الد وأفاد البهتسي انها لو تزوحثه على اه حر أو سني أو قادرٌ على المهر 
والنفقة فبان بخلافه» أو على آله فلان بن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا كان لها 
التبا 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العنين» .55//١١‏ 

(۳) انظر "الد" كتاب النكاح» باب الكفاءة» .55١-8./8‏ 

.۲١۸/۱۰ "الدر"» كتاب الطلاق» باب العنین»‎ )٤( 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الولي» .۲٤۳٩-۲٤۲/۸‏ 

(5) وقد صرّح في "الخانية": (لا يكون الفسخ لعدم الكقاءة له عند القاضي؛ لأنّه 
مجتهد فيه... إلخ)» ص١١‏ 4. ؟١‏ منه رضي الله تعالى عنه. 

["الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» .]١51/١‏ 


هس تجا س "للدت الجاميسع" اي لب طق 


[.د.ع] قال: أي : "الدر": اج 

أقول: أي: مطلقا على ظاهر الرواية أو حيث لا ول لها غير راض بعدم 
كفاءة الزوج عالماً به قبل العقد على رواية الحسن المختارة للفتوى وإلآً 
بطل التكاح أصلاً فلا معتى للخيار كما لا يخفى؛ وذلك لأنْ الكفاءة شرط 


الصحة على رواية الحسن كما تقدم حاشية طب ه7 , 


.۲١۸/۱۰ "الد" كتاب الطلاق» باب العنين»‎ )١( 
انظر "رد المحتار"؛ كتاب النكاح» باب الكفاءة» ۲۹۲/۸» تحت قول "الدر":‎ )۲( 


للروم النكاح. 


چ مجلس" ادويق الع يس ہق لادی طق 


[ 5 قول 20 سای عر ااا وم ده برع 457 أن .به يفن ١+‏ 

[045-] قوله: ‏ عطف على (زوال)» لا على (النكاح)'©: 

أقول: لا معتى للعطف على زوال؛ فإن العدّة لا تجب عند النكاح الفاسد 
ولا عند الأحذ في الوطء بالشبهة وهذا ظاهرٌء فيجب العطف على النكاح. 


]۳٠۹۲[‏ قوله: “ (أي: صحيحة) فيه نظرا": 


)١(‏ وسيأتي آحر الباب: لا عدّة لو ترج امرأة الغير» ودحل بها عالماً بذلك لا يحرم 
على الروج وطؤها؛ لأنه زنا. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 2554/١١‏ تحت قول "الدر": فلا عدة 
لزثاً. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١53/8‏ تحت قول 
الكو فما في '"الوهبانية . 

في "رد المحتار": (قوله: أو شبهته) عطف على (زوال)» لا على (النكاح)؛ لأنّه لو 
عطف عليه لاقتضى أنها لا تجب إلا عند زوال الشبهةء وليس كذلك» كذا في 
"البحر"» ومراده الرد على "الفتح" حيث صراح بعطفه على (النکاح). 

(5) "رد المحتار"» باب العدّة» 2551/١١‏ تحت قول "الدر": أو شبهته. 

(1) ذكر بعد تعريف العدّة: (سبب وجوبها النكاح المتأكد بالتسليم) أي: بالوطء 
(وما حری مجراه) من موت أو حلوة» أي : صححيحة . 


E E O RT 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اجو نادي )و 


أقول: هكذا قيّدها بالصحيحة في RES‏ وعنها ت "لبي" 8 


صرح -أعني: قاضيخان:- أن الصّوم لا يمنع وجوب العدّة. ١١‏ 

٤[‏ ۳۰۹] قوله: ا أو ل أطلقها فشمل ما إذا كان 
فسادها لمانع حسّي أو شرعي وهذا هو الحق. ١١‏ "ش" ص4۹۲ . 

الول افر "لبي 0ب الى ENA‏ 
وأي توهّم للشغْل في بنت سنة أو من ابن سنتين؟. 

فالذي يظهر أن كل خلوة يمكن فيها الإيلاج ولو كان نّم مانع شرعي 
كالصوم» أو حسي كمَرّض يزيد بالجماع فهي ا مانع 
لاايمكن هو [أي: معه] الشّغْل كصعره أو صغرها أو رئقها أو مرض فيه لا يستطيع 
معه الجماع أصلاً لا يجب فيها العدّة» فليكن محمل القولين» فالمراد 


.559/١ "الخانية"» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )١( 
.575/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثالث عشر في العدة»‎ )۲( 
.553/1١ "الخانية"» كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )۳( 


(4) في "رد المحتار": (قوله: أي: صحيحة) فيه نظر؛ فإن الذي تقدّم في باب المهر 


2 


أل ضري :ونه العا العدار امس أي كاسسد:. 
(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 2377/٠١‏ تحت قول "الدر": أي: 
(1) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» 258١/٠١‏ تحت قول "الدر": 
ولو فاسدة. 


(۷) "التبيين"» كتاب النكاح» باب المهر» ؟/551. 


چ ”لکت الع يس ةلي ل و 


بالصحيحة ما يصح فيها الجماع إمكانا عادياء والله تعالى أعلم. 1۲ 


|۳۰۹[ قوله: 0 فهي صحيحة و 


أقول: هذا قد نص عليه القهستاني 9 حيث قال تحت قوله: (العدّة 
للظلاق):«راى :"عه الكل أو الحلوة المح االو طلقها قل التاحول أو 
فد لسار الفا راا لجرو عن الوط تحتف ل تيمب الح ال 

2 والمهاحرة إلينا ا ا‎ (f) قوله:‎ [۳۰۹٦| 

ركاف ها ات مسي اه ناه جلها 
فتتزوج من ساعتها كما يأتي عن "كافي الحاكم الشهيد" في باب المرتد 


)0( في رد المحتار": فإن الذي تقدم في باب العير أن المذهب وجوب العدّة للحلوة 
صحيحة أو فاسدة وقال القدوري: إن كان الفساد لمانع شرعيّ كالصوم 
من القولين اه "ح". قلت: يمكن حمله على الثاني بجعل المانع الشرعيّ كالعدم 
غير مفسد لها فهي صحيحة معه» وإثما المفسد المانع الحسي» 10 عليه قوله: 
فلا عد بخلوة الرتقاء. 

مره رد المحتار"» باب العدة» 08 11 تحت قول اك أي : صحيحة. 

.ء۷۸/١ "جامع الرموز", كتاب الطلاق» باب العدة»‎ (١ 

(4) يغلم مما ذكز العارح أن البرأة تعد إذا فسخ تكاحها باي .شب من أسباب 
الفسخ. فقال العلامة الشامي: ويرد على الإطلاق فسخ نكاح المسبيّة بتباين 
الذارين» والمهاجرة إلا تة أو ذم فاته لا علق على واحدة منهما ما لم 
تكن املا 


() "رد المحتار"؛ باب العدّة» »558/1١١‏ تحت قول "الدر": بجميع أسبابه. 
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آخر» ص5 4) ج۳ . 
[51.*] قوله: ‏ ذكره أهل الذان أن ال 
ريض العامة وو © لطعي ف لذن ١‏ 
مطلب: حكاية شمس الأئمّة السرّخسي 
1[ قول 9 فاملى ابرط ن فط 4 فى رة عر 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب المرتد» ٠٠۷/١١‏ تحت قول "الدر": وليس للمرتدة 
التروج... إلخ. 

(۲) في الشرح: ومنه (أي: من الفسخ) الفرقة بتقبيل ابن الزوج» "نهر"؛ وعد ابن 
كمال هنا ثلاثة أقسام: )١(‏ الطلاق (۲) والفسخ كما ذكر غيره من العلماء» وزاد 
قسما ثالث الرفع» فقال في "النهر": وهذا التقسيم لم نر من عرّج عليه» والذي 
ذكره أهل الدار أن القسمة ثائيّة» وأن الفرقة بالتقبيل من الفسخ. 

(۳) "رد المحتار"» باب العدة :© تحت قول "الد" : ومنه الفرقة... إلخ. 

)٤(‏ هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا» شمس الدین» (ت ۹٤۰‏ ه) له تصانيف 

كثيرة» منها: 'طبقات الفقهاء » و طبقات المجتهدين و مجموعة رسائل" تشتمل 
على ۳١‏ رسالة» و"إيضاح الإصلاح" في الفقه الحنفي. "الأعلام" .)۱۳۳/١‏ 

ف فنا ا انار کی أن ت اا لا ارج ن الس وو ان 
أتياث ارده م غذانه الأسران اه الها جاه احم امه بان 
تحت كل خادم حرّة, وهذا تزوّج الأمة على الحرّة فقال السلطان: أعتقهنٌ 
اذلف التقاق : E a a BS e‏ ساقي e NE‏ 
الإعتاق» وقيل: إن هذا كان سبب حَبسه» وإِن القاضي أغراه عليه وإن الطلّبة لما 
لم تمتنع عنه منعوا عنه كتبه» فأملى "المبسوط" من حفظه. 

59) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: حكاية شمس الأئمة 


فال 


رحني 810101 تحت قول"الدر": لأن لها فراشا. 


و مجلس ”يال يساق لد لطي و 
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مجلّداً وهو رحمه الله تعالى محبوس في بعر يأتيه الطلّبة وعندهم القراطيس 
وأدوات الكتابة فيلقي عليهم العلم وهم يكتبون حتّى كمل "المبسوط" وهو 
شرح "كافي الإمام الحاكم أبي عبد الله الشهيد" رحمه الله تعالى. ١١‏ 
[59.م] قال: 20 أي: "الدر": أو محرّمة عليه": أي: على مولاها. 
مطلب في عدة الصغيرة المراهقة 
]*٠٠١[‏ قوله: 0 لكن 2 الإفتاء به اا قبل EE‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (كذا) عدّة (أمّ ولد مات مولاها أو أعتّقها) لأن لها فراشا 
کال ا ل تكن املا او اسه ان مايه عليه 1 

فى "راد المعهار "+ ود أو ر عليه و عه روان راف اقات راساب 
الحرمة عليه ثلاث: نكاح الغير» وعدته» وتقبيل ابن را فلا عدّة عليها بموت 
المولى أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه كما في "الخانية"» "بحر". 

(۲) "الدر" كان اق باب العدّة, ١١/071؟.‏ 

(۳) عدة الموطوءة الصغيرة التي لم , تبلغ بيد ثلاثة أشهر» واحتافوا في المراهقة التي 
ل قله ا وزاد سنها على التسع» ففي "الفتح" : أن عذتها أيضاً ثلائة أشهرء 
وعن الإمام الفضلي نها إذا كانت مراهقة لا تنقضي علُها بالأشهر» بل يوقف 
E‏ جا مايه ف ذلك الله ES ABO‏ 
بالوضع رالا فبالأشهرء قال في "الفتح": ويعتدٌ بزمن التوقف من عادّتها؛ لاله كان 
ليظهر حالهاء فإذا ل يظهر كان من عذتها اه. لکن ينبغي الإفتاء به احتياطاً قبل 
العقدء بأن لا يعقد عليها إلا بعد التوقف» لكن لم يذكروا مدّة التوقف التي 
يظهر بها الحمل» وذكر في "الحامدية" عن بيوع "البزازية": أنه يصدّق في دعوى 
الحبّل -في رواية- إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر لا أقل» وفي رواية: 
بعد شهرين وحمسة أيّام» وعليه عمل الناس اه. ومشى في "الحامدية" على 


چ لسا لکت الج يس ليطي طق 
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العقر. 


لعله يريد أن لو عقد عليها بعد ثلاثة أشهر لا يحكم بفساده ولا يؤمر 
الزوج بفراقها عمّلاً بالرواية الظاهرةء إلا أن تلد في أقل من سنّة أشهر من 
النكاح الثاني» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]81٠١1[‏ قوله: بعد مضي ثلاثة أشهر”": كما هو صريح كلام 
"الفتح””" عن "الخلاصة" عن "المحيط" كما لا يخفى. ١١‏ 

]۳٠١۲[‏ قوله: 7 تعد عدّة الوفاة بعد مضي أربع سنين“: 


من يوم المرافعة عند قاضي الشرّع وتقديره إلا من عند نفسهاء فَإنّه 


الأخيرة» وفيه نظر؛ لأن المراد في مسألتنا التوقف بعد مضي ثلاثة أشهرء فالأولى 
الأحذ بالرواية الأولى» فإذا مضت أربعة أشهر وعشر ولم يظهر الحبّل علم أن 
العدة انقضت من حين مضي ثلاثة أشهر "رد المحتار". 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في عدّة الصغيرة المراهقة» 
ب تنعت فول ادر انان لم تبلغ تسعا. 

(۲) "رد المحتار"؛ باب العدّة» 777/٠١‏ تحت قول "الدر": بأن لم تبلغ تسعا. 

(۳) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وإذا طلق الرحل... إلخ» .۲٠۷/٤‏ 

)٤(‏ فإن حاضت ثم امد طهرهاء فتعتدٌ بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس» "الدر". 

وعند المالكية تعد بسنة كاملة: تسعة أشهر لمدّة الإياس» وثلاثة أشهر لانقضاء العدّة» 
قال الزاهدي: وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسألة 
للضرورة» وسيأتي نظير هذه المسألة في زوجة المفقود حيث قيل: نه يفتى بقول 
مالك أنّها تعد عدّة الوفاة بعد مضي أربع سنين. "رد المحتار"؛ ملتقطا. 


69 "رد المحتار" باب العدّة 50/5 تحت قول "الدر": هكذا يقال: 
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حلاف نص الإمام مالك رضي الله تعالى عنه“. ١١‏ 
مطلب في عدّة الموت 

[8109] قولده 9" الأول تولق ر 

أقول: أراد الترقي بالنظر إلى نفي الوطء أي: ولو لم تصلح له والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 

[4١٠م]‏ قال: أي: "الدر": فلم يخرج عنها إلا يي كك 
صحّة النكاح كما تقدّم”ا ل وسيأتي©: أن لا عدّة في النكاح الفاسد 
لموت» ولا طلاق إلا بالحيض. ١١‏ 


.١5/8/؟ كتاب الطلاق» باب أجل... إلخ‎ »)۱۲۷٤( أحرجه مالك في "الموطاً"‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (و) العدّة (للموت أربعة أشهر) بالأهلّة لو في العُرَّ كما مرّ 
(وعشرٌ) من الأيام بشرط بقاء النكاح فود إلى لحرت اف وطقت أو لاء 
ولو صغيرة أو كتابيّة تحت مسلم ولو عبداء فلم يخرج عنها إلا الحامل. 

قال العلأمة الشامي: قوله: (ولو صغيرة) الأولى: ولو كبيرة؛ لأن المراد أن عدّة الموت 
أربعة أشهر وعشرٌ وإن كانت من ذوات الحيض» فمن كانت من ذوات الأشهر 
بالأولى» تأمل. 

(*) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في عدّة الموت» 2584/٠١‏ 
تحت قول "الدر": ولو صغيرة. 

.586-585/١٠١ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )٤( 

(5) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة .7/54/١١‏ 


(5) المرجع السابق» صدةا. 0-1 531. 
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1°[ قال: آي . : "الدو": : أو من 0 قبل موت الزوج. 
كل التحافل حو الزن فق عة ابوك ذل فر عد کا 17 فى 


الصفحة الماضية حاشية عبان ا 

[. ١ع]‏ قوله: : 7 فلا تع ر ا 

أقول: 0 يفيه علذة الوقاة eya Sr‏ الطاوق A‏ 
يرتفع بالحبّل» فافهم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وفي) حقّ (أمة تحيض) لطلاق أو فسخ (حيضتان) لعدم 
التحرّي (و) في (أمة لم تحض) لطلاق أو فسخ (أو مات عنها زوجها نصفُ 
الحرّة) لقبول التنصيف. (وفي) حق (الحامل) مطلقاً ولو أمة أو كتابية أو من زناء 
بأن تزوّج حُبلى من زناً ودحل بهاء ثم مات أو طلّقها تعد بالوضع. 

(۲) "الدر", كتاب الطلاق» باب العدة» .۲۸۷/١ ٠١‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» »585/١١‏ تحت قول "الدر": 
فلم يخرج عنها إلا الحامل. 

(5) انظر المرحع العاف عن معط قزل الل اهنبا 

(ه) في "رد المحتار": رأيت في "النهر" عند مسألة الفارٌ الآتية قال: واعلم أن السعيةة 
لو حملت في عدّتها ذكر الكرخيّ أن عدّها وضع الحَمُل» ولم يفصّل» والذي 
ذكره محمّد أن هذا في عدّة الطلاق» أمّا في عدّة الوفاة فلا تتغيّر بالحمل» وهو 
الصحيح» كذا في "البدائع" اه. وفي "البحر" حعن 'التاترحانية"-: المعتدّة عن 
وطء بشبهة إذا حبلت في العدّة ثم وضعت انقضت عدثها. 

(59) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّق »۲۸۷/١ ٠١‏ تحت قول "الدرٌ": أو من 
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[0٠م]‏ قوله: 7" ويعلم کون الا رادا فل س ا 
أقول: فيه :تقار ظاهرءفإن الذي عله بهذا إنما هو عدم كوانه من هذا 
شبهة كما أفاده الإمام الزيلعى"» وانظر ما سيذكره المحشى صا 20١٠‏ 
مطلب في النكاح الفاسد والباطل 
]8١٠١4[‏ قوله: َّ ونكاح المعتدة0): م 5 المهر ص هلاه: أن هذا 
محمول على ما إذا نكح ولم يعلم أنّها معنّدّة الغير. ١١‏ 


)١١‏ في "رد المحتار": (قوله: بأن تروج ا من ا إل قاف أن العدّة ليست من 
الل الرناكا لها تقلا اث لذ عذة عل اللحاها مق الونا: ا 
الرّوج أو طلاقه» قال الرحمتي: ويعلم كون الحمل من زناً بولادتها قبل سنّة أشهر 
خو ا 

وكا"رة السهار" 6< 90/1 تحه فول ا ر چ یی مو زا 

(۳) "التبيين"؛» كتاب الطلاق» باب ثبوت النسب» 7865/9. 

(4) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »455/٠١‏ تحت 
قول "الدر": والنكاح صحيح. 

(ه) في "رد المحتار": تقدّم في باب المهر أن الأحول في النكاح الفاسد موحب 
للعدّة وثبوت النسب» ومثل له في "البحر" هناك: بالتروّج بلا شهود» وتروّج 
الأحتين معاء أو الأحت في عدّة الأحت» ونكاح المعتدّة» والخامسة في عدّة 
الرابعة» والأمة على الحرة اه. 

(5) "رد المحتار"» باب العدة» مطلب في النكاح الفاسد والباطل» »١٤/٠١‏ تحت 
قول "الدر": فلا عدّة في باطل. 

(۷) انظر "رد المحتار"؛ باب المهر» 57/8 5»: تحت قول "الد ": كشهود. 


چ لسا لیت الو لو میکح الوق لادی طق 


]٠٠۹[‏ قوله: ”“ أنت عير بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة 


0ه 


أقول: لا استغناء فن المراد بشبهة العقد شبهة العقد الصحيح» فإن من 
زفت إليه غير عرْسه أو تزوّج منكوحة غيره أو معتّدّة غيره غير عالم بحالها 
إِنْما يعلم آنها منكوحته بالنكاح الصحيح» أمّا الذي تزوّج بنكاح فاسد فقد 
عمّد إلى مخالفة الشّرع وقصد الفاسد وإن لم يظتّه بجهله فاسداء وبالجملة 
ما قصده في النكاح الفاسد فهو آم فيه بحكم الشّرع الظاهر أيضاء أمّا 
الواطيع بشبهة فالإثم موضوعٌ عته وإن كان فعله حراماً في علم الله تعالى» 


)١(‏ في المتن والشرح: (وعدّة المنكوحة نكاحاً فاسداً) فلا عدّة في باطل» وكذا 
موقوف قبل الإجازة» "اختيار". لكنّ الصواب ثبوت العدّة والنسب» "بحر". 
(والموطوءة بشبهة) ومنه تزوّج امرأة الغير غير عالم بحالها (وأمّ الولد غير الآيسة 
والحامل) فإن عدتهما بالأشهر والوضع (الحيضٌ للموت) أي: موت الواطئ 
(وغيره) كفرقة أو متا ركة» ملتقطاً. 

في "رد المحتار": (قوله: ومنه) أي: من قسم الوطء بشبهة» قال في "النهر": وأدحل 
في "شرح السمرقندي" منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة حيث قال: أي: 
ET‏ المقدة بان ددس إليه غير امرأته فوطئهاء أو تزوّج منكوحة الغير 
ولم يعلم بحالها. وأنت خبير أن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة فاسداً؛ إذ 
لا شاك آثها موطوءة بشبهة العقد أيضاء بل هي أولى بذلك من منكوحة الغير؛ إذ 
اشتراط الشهادة في النكاح مختلف فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن نكاح الغير اه. 


(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة, »۳٠۷/١ ٠‏ تحت قول "الدر": ومنه. 


هس قبا س"للوتة الجميسع" اهو انلدي طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


فاتضح الفرق» ولله الحمد. ١١‏ 
مطلب في وطء المعتّدّة بشبهة 


]۳٠٠١[‏ قوله: © وذلك كالموطوءة للزوج في العدّة بعد الثلاث 
بنكاح: لكون شبهة العَقد. ؟١‏ 

١١ قوله: أو بعد ما أبائها"": بما دون الثلاث.‎ ]۳٠١١[ 

١١ قوله: في العدّة بلا نكا-”؟: إذ بعدها لا محل للشبهة.‎ ]١١١[ 


یں 


]01١[‏ قوله: ‏ لا تنقضي العدّة©: إلا أن يشتهر طلاقها فيما بين 


ع 


Ee عدوي‎ ass في المتن: وناو طفق« لط مقو‎ )١( 

في "رد المحتار": (قوله: بشبهة) متعلق بقوله: (وطئت)» وذلك كالموطوءة للزوج في 
العدّة بعد الثلاث بنكاح حوكذا ابوت = إا قال طت انها تحل لي أو بعد بها 
أبائتها بألفاظ الكناية» وتمامه في "الفتح", ومفاده: أنه لو وطئها بعد الثلاث في 
العدّة بلا نكاح عالما ا 

١؟)‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة) مطلب في وطء المعتدة بشبهة» 
* تحت قول "الدرٌ": بشبهة. 

(*) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ في "رد المحتار": وفي راطفا ا ووطئها في العدّة مع العلم بالحرمة 
لا تستأنف العدّة بثلاث حيّضء ويرحمان إذا علما بالحرمة ووحد شرائط 
الإحصان» ولو كان منكرا طلاقها لا تنقضي العدّة» ولو عى الشبهة تستقبل. 

() "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» 29*11١/١١‏ تحت قول "الدر": بشبهة. 


و مجلس ”.ال يساق لد يبطق 


الناس» فإن العدّة الأولى تنقضي كما يأتي شرحا صه.2710» وحاشية 


آ ]1 لكن :بهذا الوط إذا کان بشبهة تجن عد رئ كما اتی 
ص٣١٠‏ ا وقوله: (لا تنقضي العدّة)؛ ليشمّل الوجهين كما لا يخفى. 

والحاصل من جمع الكل: أنه إن أبائها ولو بثلاث وأقام معها بلا وطءء 
فإن كان مقر بالطلاق» أو الطلاق قد اشتهر بين الناس بإقراره تنقضي العدّة 
وَل لل ون وها اقفن الع وجيت عذة لخر :فى با با دون القلارت 
بالكنايات مطلقاً فلا تنقضي إلا بانقضاء هذه متداحلة» وكذا في الفلاث أو 
الإبانة بالصريح إن نكحها أو اذعى طن حلها وإن لم يدع شبهة لا تحب 
أخرى غير أله إن كان منكرا والطلاق لم يشتهر لا تنقضي العدّة وإلا 
انقضت. 

وحاصله: أن الوطء في الثلاث أو الإبانة بالصريح كالإقامة بلا وطء إذا 
لم يدّع شبهة؛ لأنه حيقذ زناً فلا يعتبر. 

وملخصه: أنها لا تنقضي مطلقاً لو منكراً ولم يشتهرء وإلا فتنقضي 
مطلقاً إلا إذا وطعها في العدّة في الإبانة بالكنايات مطلقاء وفي الثلاث والإبانة 


بالصريح مع اذّعاء الشبهة فإنه تجب عدّة جديدة: والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


.89/1٠١ انظر "الد" كتاب الطلاق» باب العدّق,‎ )١١ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 2545/١١‏ تحت قول "الدر": 
فلو مضيها با عند الناس. 

)۳( المرحع السابق. 


هس قبا س "اورت الجميسع" اهو انلدي طق 


أ قو 29 وغل في "النوازل" البائى كالفلاك؟: قاذ سفن 
لو وطئ بلا نکاح عالما الحرم ١‏ 
[٠داع]‏ قوله: © لا قبلها كما قدمناه۳: ص٤‏ 799 فإن العدّة لا تتقدّم 


الفرقة. ۲ 

|۹۱7[ قال: 6 لد 2 تنقضي عدُها(: 

أقول: إلا أن بطاها في العذة ولو تسلسل ذلك سين بان وها في 
العدّة فوجبت أخرى متداخلة» فقبل أن تمضي وطئ ثانياً وهكذا إذا كانت 


)١(‏ في "رد المحتار": ولو كان منكراً طلاقها لا تنقضي العدّة» ولو ادّعى الشبهة 
تستقبل» وجعل في "النوازل" البائن كالثلاث» والصدر لم يجعل الطلاق على مال 
والخلع كالثلاث. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 291١/٠١‏ تحت قول "الدر": بشبهة. 

(۳) في "رد المحتار": فإذا حبلت في العدّة تنقضي ركع ضرا كاذ شو المطلن» أ 
من زنأء أو من نكاح فاسدء إذا ولدته بعد المتاركة لا قبلها كما قدّمناه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 28١4/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": وعم 
الحائل لو حبلت. 

(©) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 237817//٠١‏ تحت قول "الدر": أو 
ب 

(5) في لد اليا م أقام PR‏ بطلاقها تنقضي عدثها لا إن 
دك 


ؤم الدر كناب الطلاقء باب العف ۳۴١ ٠‏ 


وز مجلس ”اال يساق لد ططق 


الإبانة بالكنايات؛ لأنْها رواجع عند الشافعي رضي الله تعالى عنه» انظر ما مرٌ 
ل الل" ابن فلار 

[01] قوله: ” المراد إقراره به من حين التطليق7": 

لا بعد الكتمان زماناً. ١١‏ 


[مددع] قال: © آي "الدر": (في النكاح الفاست عك الفر ى 
أقول: يعني : ما وقع فاسدا كالنكاح طبر شهوة أو فييك بعارض ولم ينفسخ 
كطرد حرمة الصَّهْر حيث لا يرتفع بها النكاح إلا بتفريق أو متاركة كما 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» ,2911-+10/٠١١‏ تحت قول 
الك بشيهة: 

(۲) في "رة المحتار": (قوله: إن مقر بطلاقها تنقضي عدها) أي: يكون ابتداؤها من 
وقت الطلاق» والظاهر أن المراد إقراره به بين الناس؛ لا مجرّد إقراره به عندها مع 
تصديقها له و أن لزاه قرا رمدي هرد سني اا 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة ,*50/٠١‏ تحت قول "الدر": إن 0 
بطلاقها تنقضي عدتها. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (و) مَبدَؤها (في النكاح الفاسد بعد التفريق) من القاضي 
بينهماء ثم لو وطئها حد» "جوهرة" وغيرها. وقيّده في "البحر" بحثاً بكونه بعد 
العدّة لعدم الح بوطء المعتدّة (أو) المتاركة» أي: (إظهار العزم) من الزوج 
(على ترك وطنها) بأن يقول بلسانه: ترثك بلا وطء ونحوه. 


(ه) "الدر", كتاب الطلاق» باب العدة .٠۳۲۳-۳۲۲/۱۰‏ 


و ظز مجلس ”يال يساق لطي و 


ل تقدّم“ في || ا ما ما كان 0 3 - ا صدوره كا رتداده و العياذ 


ا اا وارتدادها على ظاهر الرواية فإلّه فسخ في الحال كما 

تدم ايه فی بات الول ا ما وشرو ا في نكاخ الكافر 
e‏ 

فمبدأ العدّة فيه مذ وقع ذلك الشيء الذي انفسخ به النكاح من دون 
انتظار تفريق وغيره؛ لأن العدّة من حين تحقق المزيل وهو هاهنا نفس ذلك 
الشيء جلاف ما وقع فابدا"حيك ياج إلى الفسغ من أحدهما أو من 
القاضي وما لا ينفسخ به؛ إذ لا مزيل» فلو أن الموطوءة حاضت ثلاثاً بعد ردّنه 
حلت للأزواج أو بعد ركتها حلت له أحمّها وأربمٌ سواهاء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]"٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": وقيّده في "البحر" 8 بكونه بعد العدّة 
لعدم الح بوطء المعتدّة (أو) المتاركة”): 


قدت نئل المدار كه عاشي م 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١١4/8‏ تحت قول 
a‏ 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب الولي» »۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": 
خلا ملك... إلخ 

(۳) انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» .٦٤٤/۸‏ 

.5؟15/1١ "الد" كتاب الطلاق» باب العدة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر "رد المحتار": كتاب النکاح» باب المهر» »٤٤۹-٤٤۸/۸‏ تحت قول 
"الدر": أو متاركة الزوج. 


و مجلس ”اليس لطي و 


00 وم] اقوله و كر سکن می رقا 


2 


الول اناا لو فو ري كر اكد E‏ 
(في النكاح الفاسد بعد التفريق أو) بعد (العَرّم) بأن “قال ضرا عرف 
(على ترك وطفها) أو ترك وطئك) اه. 

فَإنْما الذي زاد على المتن خطاب للمرأة عن الزوج؛ لقوله: (قال 
صريحاً... إلخ» زاده إفادة لصِحّته بحضرتها وغيبتهاء فالظاهر أله سهرٌ منه 
رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

يع قال أ "الي 0و يعصر ها و لا 

انار هل طيتاء هنا قبل "مق أن الا رک يغلا الول لا شكرن إلا رة 
الآحرء أم هذا حكم إنكار النكاح مطلقاً؟. ٠۲‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: من الزوج) قيّد به لأن ظاهر كلامهم انها لا تكون من 
ا اور تلن نات ا الها و ين القراة ايسا ر 
ذكر مسكين من صورها: أن تقول: فارقتك اه. 

59 "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 2875/٠١‏ تحت قول "الدر": من 
الزوج. 

(*) "شرح منلا مسكين"» كتاب الطلاق» باب العدة الجزء الأوؤل» ص؛ ١‏ ؟. 

)٤(‏ في المتن والشرح: المتاركة؛ أي: (إظهار العَْم) من الزوج (على ترك وطنها) بأن 
يقول بلسانه: تركّك بلا وطء ونحوه» ومنه الطلاق وإنكار النكاح ولو بحضرتهاء 
إل 


(5) "الد "» كتاب الطلاق» باب العدة» .8765/١١‏ 


و مجلس ”سالج يلاق اوا وطق 


[؟؟1م] قوله: 29 وطء لاا حل لها"©: 
ا في ا "لفت بحثا ولفظه: (ينبغي أن يحل لها التروج فيما 
بينها وبين الله تعالى على قياس ما قدّمناه من نقل العتابي) اه. 


والذي قدّمه» في مباحث الخلوة قوله: (قال العتابي: تكلم مشايخنا في 


321 


العف الوائدية E AN E‏ اجن هر أن سي فقي لو 
تزوٴحت وهي متيقنة بعدم الدنخول حل لها ديانة لا قضاء) اھ. 

وهو -كما ترى- بحث مبني على قياس على أحد قيلين للمشايخ» 
ولك العَجَب من "البحر" حرم به هنا صاوه 2١‏ ج٤‏ وأحاله على ما تقدّم 
مع انه جعله فيما تقدّم حلاف الظاهر من كلامهم, انظر ص٤۱۸‏ ج٣‏ 


عر 


ا في رة المعبار": ذكر في "البحر": آله قدّم في النكاح الفاسد من باب المهز أن 
ابذاك يناه E SE E‏ لكي ركه الا اليس عد ار 
وأنّه لا حداد ولا نفقة فيهاء وأنّه تحرم عليه امرأثه لو تزوّج أحتها فاسداً إلى 
انقضاء العدّة وأن وجويها في القضاءء أما في الدّيانة لو علمت أنها حاضت بعد 
آخر وطء لاا حل لها التزوّج بلا تفريق ونحوه» وأن الأرحح عدم اشتراط علمها 
لاز كذ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة. ۳۲١/١٠١‏ تحت قول "الدر": ولا تعتد 
في بيت الزوج. 

(؟) "الفتح"» كتاب النکاح» باب المهر» 45/9 7. 

.۲٠۹ص المرجع السابق»‎ )٤( 

(ه) "البحر"» كتاب الطلاق» باب العدة 45/4 7. 

(5) "البحر"» كتاب النکاح» باب المهر» ۲۷۲/۲۳. 


هس قباس "للدت الجميسع" اوو لدی طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


وكذلك جعل المقيس عليه حلاف ظاهر کلامھم انظر ص٦٦۱‏ ح٣‏ 
فتأمّل, والله تعالى أعلم. ١١‏ 


[+؟١1*]‏ قوله: ونحوه": يريد المتاركة. ١١‏ 


]۳۲٩[‏ قال: © أي: "الدر”: ستون يوما©): 


تخريج محمد تخريج حسن: 

e ۱١ ط‎ 
۱٥١ ج ط‎ 
ج‎ ١١ ط‎ 
۱٥١ ط‎ a 
a ١١ ط‎ 
ia 
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.۲٠۲/۳ "البحر"» كتاب النکاح» باب المهر»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة »2955/٠١‏ تحت قول "الدر": ولا تعتد 
في بيت الزوج. 

)٣(‏ لو (قدّرت العدّة) بالحيض فأقلّها لحرّة ستّون يوماء ولأمة أربعون ما لم تدع 
السقطء "الدر". 


(5) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدق .871//1١‏ 


هس تج س "للدت الجميس" اطي بيهل و 


]۳٠۲۰[‏ قال: ‏ أي: "الدر": دخول في اا 

فتجب العدّة ويكمل المهر ويكون الطلاق الرحعي رجعياًء وتصلح 
لتفريق الثلاث؛ لأنُها مدخولة حكماً. ١١‏ 

[؟١*]‏ قال: أي: "الدر": فتحل للأزواج: 

لأنها منكوحة طلقت قبل الخلوة» فبانت لا إلى عدّة وسقط نصف 
المهر ولا يملك تفريق الطلاق. ٠١‏ 

]۳٠۲۷[‏ قوله: 27 لقد صحبّت العلماء العاملين... إل:: 


)١(‏ في المتن والشرح: (نكح) نكاحاً صحيحاً (معتدته) ولو من فاسد (وطلقها قبل 
الوطء) ولو حكماً (وحب عليه مهر تامّ و) عليها (عدة مبتدأة) لآلها مقبوضة في 
يده بالوطء الأوّل؛ لبقاء أثره وهو العدّة» وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على 
أن الدحول في النكاح الأول دخول في الثاني» وقول و لع علا فل 
للأزواج. 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة .”85/١١‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(4) في "الدر": وقول زفر: لا عدّة عليهاء فتحل للأزواج أبطّله المصنّف بما يطول. 

في ارد المحتار ل م ل يد وق تيت اعام 
العاملين الأكابر قرييا من سبعين نة فلم 0 اا منهم أفتى بها (بالمسألة المروية 
عن زفر) ولا حكّم بهاء ولا سمعته عنهم» فجزاهم الله تعالى حيرا وقدّس 
أرواحهم حيث اجتنبوا ما يُريب» واستمسكوا بما لا يريب اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة ١١٠/#8؛‏ تحت قول "الدر": أبطله 
المصئف بما يطول. 


و مجلس ”يال يساق اوا بيو و 
أ6 م امد اعأعخدرد م WWW‏ 


هذا اقول ا سيم تنيع ةا ي صاب او 
رحمهم الله تعالى. ١١‏ 

١١ قوله: ° بخلاف ما إذا هاجر الزوج”": إلى دار الإسلام.‎ ]۳٠۲۸[ 

١١ قوله: وت ركها“: في دار الحرب.‎ ]۳٠۲۹[ 

[1*] قال: © أي: "الدر": رلو تزوّج امرأة الغي: 

أو مد كلما معن "لسر" ةا الام 


)١(‏ هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمّد بن إسماعيل الكركي الأصل القاهري المولد 
والوفاة (ت975ه)» وحضّر دروس الكافيّجي؛ وأحذ عن ابن الهمام من تصانيفه: 
فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم". ("الأعلام"» 247/١‏ "رذ المحتار"» .)807-85/1١‏ 

65 في السو رز تسد مسد افرقت يتاين الدارون :إلا الحامل رة حرجت إلينا 
مسلمة أو ذمية أو مستامنة تم أسلمت أو صارت ذميق. ملتقطاً. 

في "رد المحتار": (قوله: كحربية... إلخ) بخلاف ما إذا هاجر الزوج 206 أو 0 
ال معان كد نان فيليا أذ ديا وق كينا نالك لذ عدة عا ماك إجتماعا. 


0*9 "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة ,*95/٠١١‏ تحت قول "الدرٌ": 


)€3 ر المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة) 0 1/1 تحت قول 0 لدر": 


(5) في المتن والشرح: (وكذا لا عدّة لو تروّج امرأة الغير) ووطفها (عالما بذلك). 
(39) "الد "» كتاب الطلاق» باب العدة ۳۳۷/۱۰. 


(۷) انظر المقولة [۲۹۳۹] قوله: إن علم أنها للغير. 


و مجلس وکت المح واوا ودا و 
اعم vww.dawateislami‏ 


مطلب في المنعي إليها زوجها 
[11] قوله: (" كما في "الولوالجية"””: 


و"محيط الإمام السترّحسى””©» و"الهندية"“ وعامّة الكتب. ١١‏ 


س 


)١(‏ في "الدر": أعبرها تة أن زوه اغالب مات أو عله لاء أو مها سه كاب 
على يد ثقة بالطلاق إن أكبرٌ رأيها أله حقّ فلا بأس أن تعتدٌ وتتزوّج. 

في "رد المحتار": (قوله: على يد ثقة) هذا غير قيد كما في "الولوالجية"» وفي "جامع 
الفصولين": أحبرها واحدٌ بموت زوجهاء أو بردت أو بتطليقها حل لها التزوّج؛ 
ولو سمع من هذا الرجل آحر له أن يشهد؛ لأنه من باب الدّين» فيثبت بخبر 
الواحد» بخلاف النكاح والنسب... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في المنعيّ إليها زوجهاء 
۰ تحت قول "الدر": على يد ثقة. 

(۳) "المحيط" للسرحسي» باب الكراهية» صه817. 


.٠٠٠/١ "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الأوّل» الفصل الثاني‎ )٤( 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اهو لادی .)و 
www.dawateislami.net‏ 


[۳۲] قوله: ° بالفنوب7©: اللأم للعهد. ١١‏ 

[ععام] قال: ^ آل كه اريك التزو ب0): أطلق إطلاقا ولم يضفه 
إليها فكان من التعريض بخلاف: أريد أن أتروئحك» فإله حطبة صريحة قطعا 
فيحرم كما في "البناية"“ وغيرها. 

[:+١م]‏ قال: ° أي: "الدر": فلا يحل لھا الخحرو ب "فت" : 


)١(‏ تخد بترك الزينة وبس الوب المصبوغ بالعُصِفر والرّعفران؛ والمراد بالثوب: ما 
كان جديداً تقع به الرّينة» وإلا فلا بأس به؛ لأنه لا يقصد به إلا ستر العورة؛ 
والأحكام ثبتنى على المقاصدء "ردٌ المحتار". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في الحداد ٠٠١/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": 
ولبس المعصفر والمزعفر... إلخ. 

(۴) في المتن والشرح: (تحرّم حطبتها) بالكسرء ونُضم. (وصح التعريض) ك: أريد 
التررّج (لو معتدّة الوفاة) لا المطلقة إجماعاً؛ لإفضائه إلى عداوة المطلق. 


Mw 


(5) "الد كتاب الطلاق» فصل في الحداد .Tonl\‏ 


(ه) "البناية"» كتاب الطلاق» باب العدّق .٠٠۷/۷‏ 

(5) في المتن والشرح: (ومعتدّة موت تخرج في الجديدين» وتبيت) أكثر الليل (في 
منزلها) لأن نفقتها عليهاء فتحتاج للخروجء حبّى لو كان عندها كفايتها صارت 
كالمطلقة؛ فلا يحل لها الخروجء "فتح". وجوّز في "القنية" خروجها لإصلاح ما 
لا بد لها منه كزراعة ولا وكيل لها. 

(۷) "الد" > كتاب الطلاق» فصل في الحدادء ١‏ 


چ مجلس" اکت الو يس لوق لدی ا )و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الڑ- في "الفتاوى الرضوية" | 
أقول: فكذا إذا قدرت على الكسب في»البينت من دون خروج» فإن 


المبيح هي بالضرورة فبحيث لا ضرورة فلا إباحة» وهذا واضح جا . 
زو م] قال: 20 أي: "الدر": (في غير مسكتها عادت إلية فورا/0: 


أقول: ظاهره زيارتها في محلة أخرى من مصرهاء أمّا في غير مصرها 


لني 
0 


فسيأتي”): أن لو بينها وبين مصرها مدّة سفر وهي في مصر أو قرية محل 
إقامة يجب عليها عند الإمام أن تعتدٌ نَمَّهه وإن لم يكن بينها وبينه سفر فقد 
أطلق الماتن الأمر بالرّحوع: وسنذكر: أن الإطلاق هو الأظهر عندي؛ والله 
تعالى أعلم. 

لكن نقل المحشّي”2 عن إحدى الروايتين أنها إذا كانت في أثناء سفر 
وبينها وبين مصرها وكذلك بينها وبين مقصدها أقل من سفر فإتها تخر في 
المضيّ والرحوع. 

أقول: فأولى أن تخيّر على هذه في الإقامة تَمَه؛ لما فيه من علدّم الانتقال 
أصلاء والله تعالى أعلم. ١‏ 


.۳۲۸/۱۳ » "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الحداد‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (طلقت) أو مات وهي زائرة (في غير مسكنها عادت إليه 
فورا) لوجوبه عليها. 

(؟) "الدر", كتاب الطلاق» فصل في الحدادء .555/١١‏ 

.81/4-19/1/٠١ انظر "الدر'ء كتاب الطلاق» فصل في الحدادء‎ )٤( 

(5) انظر المقولة [۳٠١۹|‏ قوله: على إحدى الروايتين. 

(5) انظر "رد المحتار"» فصل في الحدادء »5075/١١‏ تحت قول "الدرٌ": رجعت. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل طق 


[م١م]‏ قال: أي: "الدر": 6 ا ت السار قا 30 

هو الذي في "الهندية"“ عن "البدائع" حيث قال: (وتستتر عن سائر 
الورئة ممن ليس بحرم لها) اه. ١١‏ 

[۳۳۷] قوله: 9 سواء كانت في مص : 

هذا قد أفاده الشارح بقوله: (ولو في مصر). ١١‏ 

١١ قوله: فإنها تخيّر... إلخ7": والعود أحمد.‎ ]۳٠۳۸[ 


]۳٠۳١[‏ قوله: على إحدى الروايتين“: بها حزم في "الهندية"“ عن 


0 


)١(‏ في "الدر": ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشئرت من الأحانب» "مجتبى'. 
EN SA eas‏ و3 اعجو و الف قم قلاقة 
لكن الذي رأيته بنسختي "المجتبى': استترت من الاستتار» فليحرر. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في الحداد» .5"5//١١‏ 

(؟) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحداد» ١/85ه.‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (أبائها أو مات عنها في سفر) ولو في مصر (وليس بينها وبين 
مصرها دة سفر رحعت). في "رد المحتار": (قوله: رحعت) سوا انق في مصر 
أو غيره» وهذا إذا كان المقصد مدّة سفرء "بحر" أي: فيجب الرّحوع؛ لفلا تصير 
مسافرة في العدّة بلا مَحرَّمء بخلاف ما إذا لم يكن بينها وبين المقصد مذة سفر. 

(ه) "رد المحتار"» فصل في الحداد» 2707/١١‏ تحت قول "الدرٌ": رجعت. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في الحداد» .51/1/1١‏ 

(۷) "رد المحتار"» فصل في الحداد» »۳۷۲/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": رحعت. 

(۸) المرجع السابق. 

(9) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحداد» .٠٠٦/١‏ 


چ مجلس" المروييسة الع يس ةي ل يج طق 


"الكافي" حيث قال: (بينها وبين مصرها ومقصدها أقل من السّفر إن شاءت 


مضّت وإن شاءوت رجعت سواء كانت في المصر أو غيرة» معها محرم أو 
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بيتها إن مات وهي زائرة في غير بيتهاء فإِنّه نص على أنّها لو كانت في أثناء 
الطريق فسمعت بموته ترجحع قوراً ولا تمر إلى بيت الزيارة؛ لأنها إذا وبحب 
عليها الرجوع منه كيف يجوز لها القصد نحوه! فإذا كان هذا في مصرها 
وَل أن لا دك لها في الم إلى خرن معرها وإ لم يكن إلية م سر 
إذا لم تكن المذدّة إلى مصرها أيضاء فحرّر وراجع, فلعل الأظهر ما جزم به 
المتن بإطلاقه. ١١‏ 

[4 1] قال: ° أي: "الد :تعد ثم ": 


ولا تُمضي ولا ترجع؛ أن فى 2 ذلك ا ق 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإن كانت تلك) أي: مدّة السفر (من كل جانب) منهماء 
ولا يعتبر ما في ميمنة وميسرة» فإن كانت في مُفازة (خيرت) بين رجوع ومضي 
(معها ولي أو لا) في الصورتين (والعود أحمد) لتعتد في منزل الزوج (و) لكن 
(إن) مرت بما يصلح للإقامة -كما في "البحر" وغيره» زاد في "النهر": وبينه وبين 
متميها يدك أو كانت في مصر) أو قرية تصلح للإقامة (تعتد نّمم إن لم تجد 
اشاق وكذا إن وحدت عند الإمام ثم تحرج بمحرم) إن كان. 


(؟) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في الحدادء .٠۷٤/٠٠١‏ 


چ لس" اکت الو يس لوق لدی ل .)و 


كلا الجانبين مدّة سفر» والسفر بدون مّحرّم محرّم اتفاقاء أمّا إن كان معها 
مّحرّم فالإمام يقول: إنشاؤها السفر في العدّة حرام بنفسه» فلا بد أن تعتد 
ثَمّهءِ لأن المحل محل الإقامة. ٠١‏ 


.)0( 5 5 ١ ١ ۳ e aa 
:' قال: أي: "الدر": وكذا إن وجدت عند الإمام”‎ ]۳٠١١[ 


إن كانت في مصر لم تخرج بغير مَحرَم» وإن كان معها محرمٌ لم تحرج 
الآ أظهرء هند "° عن كاف : ١0‏ 
)١(‏ "الدرٌ"؛ كتاب الطلاق» فصل في الحدادء .514/٠١١‏ 


(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحداد» .575/١‏ 


چ مجلس" ادويق الع يس يطل و 


|< 1[ قال: © اف "الدر": (ما لم لق اي 0 العدّة)20: 


فإذا قرت إقرارا ا 6 جحاءت بعده بأكثر من سنتين لا يقبت 
النَسَب؛ لأنها لما أقرّت -والقول في ذلك قولها- زال العقد أصلا إلا أن 


يت ادن إقرارنها كما يان 0 


[rı 5‏ قال: أي : "الدر": رل شش الأقل^: 


)١(‏ في المتن والشرح: (أكثر مدّة الحمل سنتان) لخبر عائشة رضي الله عنها كما م 
في الرضاع» وعند الأئمّة الثلاثة أربع سنين (وأقلها ب أشهر) ااا (فیثبت 
نسَبُ) ولد (معتدّة الرّحعي) ولو بالأشهر لإياسهاء "بدائع". وفاسد النكاح في 
ذلك كصحيحه؛ "قهستاني". (وإن ولدت لأكثر من سنتين) ولو لعشرين سنة 

فأكثر؛ لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدّة (ما لم تقر بمضي العدّة) ل 

تحتمله (وكانت) الولادة (رحعة) لو (في الأكثر منهما) أو لتمامهما لعُلوقها في 

العدة (لا في الأقل للشكٌ وإن ثبت نسبه (كما) يقبت بلا دعوة ااا (في 
مبتوتة جاءت به لأقل منهما) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته (ولم تقرٌ 


2 


2 


س 


(؟) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .58٠0/1١١‏ 
(*) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ۳۹٤/۱۰‏ تحت 
قول "الدرٌ": للتيقن بكذبها. 


3 


4) "الدر": كتاب الطلاق» فصل في ثبوت السب 9٠‏ 825. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي للب و 
www.dawateislami.net‏ 


أقول: OE‏ أذ ارحب نيا ححا و قوف ا ا ثم آخخر بعد 


أحرى يثبت نسب الأوّل دون الثاني؛ لأن ولادة الأول إذا لم تكن رجعة 
ا لثبوت مضي المدّة بالوضعء فكان كما إذا ولدت بعد ما أقرّت 
مطلب في ثبوت الدسب من المطلقة 
]8١::[‏ قوله: فكالر جعي كما قدمتاة عن "الف "": 
6 ذأ ويك O‏ 
[ه:١*]‏ قوله: وله وحه» بأن وطئها بشبهة في العدّة”": 
أقول: بقي ما إذا لم يحتمل الوطء في العدّة أيضاً بأن جاءت به لأكثر 
من سنتين في وقت انقضاء العدّة المعلوم بإقرارها أو بوَضّعها حملهاء وحكمه 
ظاهرٌ وهو عدم ثبوت النسب وإن ادّعى؛ إذ لا شبهة هاهنا أصلاء وسيأتي 


ج۳ ص۲۳۹“ متا هذا الكلام. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولم تقر بمضيها) كما مر (ولو لتمامهما لا) يبت النسب» 
وقيل: ينبت لتصوّر العُلوق في حال الطلاق» ا في "الجوهرة": أنه الصواب» 
(إلا بدعوته) لأنّه الترمه» وهي شبهة عقد أيضا. 

ف رد المحتار": (قوله: لأثه الترمه) أي: وله وجه» بأن وطئها بشبهة في العذة. 

(؟) ارد المحتار"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت لي مطلب في ثبوت النسب 

من المطلقة» 288/٠١١‏ تحت قول "الدر": ولم تقر بمضيها. 
(۳) المرجع السابق» ص٤‏ ۳۸» تحت قول "الدر": لأنه التزمه. 
)٤(‏ انظر المقولة ]4٠05[‏ قوله: فيه يثبت. 


چ مجلس" الت الو يس ةي لل )و 


]*١55[‏ قال: © أي: "الدر": فولدته لستّة أشهر”': من وقت الإقرار. 

[بوووع] قال: © أي: "الدر": (فقالت الغرأة): 

فإن لم تدّع هذا فسّد النكاح ولم يثبت نسب الولد من الروج سواء علم 
لها زوج قبله أو لا كما يأتي ص۱۰۳۹ وانظر ما يأتي ت 


م 


ا" 


0 في "الدر"؟ أما 'الضغيزة فإن ولدك لأقل من عشرة أشهر وعهرة آيام ثبنث» وإلا 
له ولو أقَرّت بِمُضيّها بعد أربعة أشهر وعشر فولدته لسنّة أشهر (أي: 00 
"زيلعي"؛ "الرد") لم يثبت (لاحتمال حدوثه بعد الإقرار كما يأتي» "الرد")» وأما 
الآيسة فكحائض؛ لأن عدّة الموت بالأشهر للكل. 

(؟) "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .891/١١‏ 

(۳) في المتن والشرح: (ولو ولدت فاحتلفا) في المدّة (فقالت) المرأة: (نكحتني منذ 
نميف جر واذعى: الائ فالقول لهاجلا مني وا لعلف وو كنا 
سيجيء في الدّعوى (وهو) أي: الولد (ابنه) بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح 
حملا لحالها على الصّلاح. 

.407/١١ "الدر", كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )٤( 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »4١9/٠١١‏ تحت 
قول "الدرٌ": حكى أربعة أقوال. 

)١(‏ انظر المقولة ]8١55[‏ قوله: لم يغبت نسبه من الزوج. 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »475/٠١‏ تحت 
قول "الدر": والنكاح صحيح. 


وانظر المقولة: ]۳٠٠۸|‏ قال: أي: "الدر": ولا الثاني. 


هس تج س"للورتة الجاميسع" اي لل و طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


]۳۱٤۸[‏ قوله: "2 لکن ترح ظاهرها©: 
Sos‏ ل ا 


]۳٠٤۹[‏ قوله: TT‏ عه أشتيكرة الحذا مواغيرة: 


(1) في "رذ المحتار": (قوله: بشهادة الظاهر لها... إلخ) وهو له ظاهر يشهد له أيضاًء 
وهو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» لكن ترجحح ظاهرها بأن النسب يحتاط في 
إثباته» "نهر"» ولا تحرّم عليه بهذا الثفي» "فح 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» 2407/٠١‏ تحت قول 

"الدر": بشهادة الظاهر لها... إلخ. 

() في المتن والشرح: (قال: إن نكحتُها فهي طالق» فنكحها فولدت لنصف حول مذ 
نكحها لزمه نسبه) احتياطاً؛ لتصوّر الوطء حالة العقدء ولو ولدثه لأقل منه لم يثبت› 
وكذا لأكثر ولو بيوم؛ 0 بحث فيه في "الفتح"» وأقرّه في "البحر". 

کر زتره ا ا سيك اله رکا في "نه ا ا 
منعهم النسب هنا في مدّة يتصوّر أن يكون منه -وهي سنتان- ينافي الاحتياط في 
إثبائه» “والاحتمال المذ كور في.غاية الخد فإك العادة المسكمرّة كوت اللحمل أكثر 
من سنّة أشهر» وربما نمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة ستة أشهر» فكان 
الظاهر عدم حدوثه» وحدوثه احتمال؛ فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه 
لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوته؟! وليت شعري» أي 
الاحتمالين أبعد؟!. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ١٠/ه40»‏ تحت قول 


"الدر": وأقرّه 3 فی في "البحر". 


و مجلس ”.الي وای ا .)و 
WWW Hawataic| ımi.ne'‏ 


[نهلم] قوله: ور كنا اه :۰ وكن ا ۲ 
]٠١١[‏ قوله: وهو عدم العدّة7": لأنها طلقت في آن النكاح. ١١‏ 


[كهلم] قوله: 9 بوت نسبه م۰ من المولى. ۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضى 
A‏ كنا لامر فطل البوقه 1 لكف ايأ الكسنياني انين افوا 
الذي فرضوه لتصور العلوق منه لثبوت النسب -وهو كونها تزوّجها وهو يطؤها 
ووافق الإنزال العقد- أو احتمال كون الحمل إذا زاد على ستة أشهر بيوم يكون 
من غيره اه "ح". أقول: وحاصله: إلحاق الولادة لأكثر من نصف حول بالولادة 
لنصفه في ثبوت الس ويمكن الجواب بالفرق» وهو: أنه في صورة النصف 
E aE‏ انا" الك SN E‏ دحيم 
حول ولو بيوم؛ فاه لم يتيقن بوجوده وقته حتى يرتكب له الوحه البعيد مع حكم 
الشرع عليها بما ينافي وجوده وهو عدم العذة. 

3( رد المحتار"» كتاب الطلاق, فصل في ثبوت النيست» 0 |١‏ تحت قول 
الكو وأقرّه في "البحر". 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ في المتن: زوج أمته من عبده» فجاوت بولد» فادّعاه المولى لم يثبت نسبه. 

في "رد المحتار": (قوله: فجاءت بولد) أي: لستة أشهر فأكثر من وقت التروج» وإلا فالظاهر 
بوت نسبه منه؛ لما صرحوا به: من أن المنكوخة لو 'ولدت لدو نثة أشهر لم شت 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »4١*/٠١‏ تحت قول 
لديف قات بولد. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


]۳٠۲[‏ قوله: صممّت دعواه”©: أي: المولى. 
[:ه١م]‏ قال: "° أي: "الدر": (غاب عن امرأته» فتزوحت بآخر 
روا اراد ر كان ا “فالونة «لاذزل #الاثفاف' كينا .فى 
"البرازية :"0 0 
أقول: الغيبة ضدّ الحضورء وليس المراد حضوره في الدّنياء فإن فرض 
اليكالة قينا إذا عضي انلها واو روو افو تجا ا بقن 
الحاضر في البلد لا يقال له: غاب عن امرأته» فإذن المراد بالحضور: الكون في 
البلد الذي تزوحت فيه بآحرء وبالغيبة: عدم كونه تمه والشرط إِنْما هو 
الغيبة لا كونه مفقود الخبر» فتشمل المسألة ما إذا ذهب عن البلد فتزوّجحت 
رصحي سور عر واد كر اا بتري 
ثم أقول: كأن اشتراط غيبته؛ لأن الظاهر أن الحاضر ينازع فلا يتم أمر 
النكاح» وإن فعل كان مَحْض زنا فلم يبق محل نظّرء ولا حلاف في أن 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »4١*/٠١١‏ تحت قول 
لد قار اده 

(۲) في المتن والشرح: (غاب عن امرأته» فتروّحت بآخر وولدت أولادا) ثم جاء 
الزوج الأول (فالأولاد للثاني على المذهب) الذي رجع إليه الإمام» وعليه الفتوى 
كما في "الخانية" و"الجوهرة" و"الكافي" وغيرهاء وفي "حاشية شرح المنار" لابن 
الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال. 

() "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .414/١١‏ 

(5) "البزازية"» كتاب النكاح» الثالث عشرء 57/4 »١‏ (هامش "الهندية"). 


و مجلس ”اليس اق لطي و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


الأولاد للأوّل كما قال في "البرّازية"”": أنه إن كان حاضرا فالولد له بالاثفاق)» 
ولكون حضوره مَظنّة المنازعة أدير الأمر عليه كما قال في "الهداية"(©: (في من 
أخبره مخبر أَنْك تزوجتّها وهي احتك من الرضاعة لم بتروج بأحتها أو أربع 
سواها؛ لأله أحبر بفساد مقارنء والإقدامٌ على العقد يدل على صحته وإنكار 


فساده فيثبت المنازع بالظاهر)» وفي "غاية البيان"“ عن "شرح الكافي"9) 
لشيخ الإسلام الإسبيجاني: (هذا خبر في موضع المتازعة؛ لأن الظاهر من 
تحال العاقك آله يدّعي صحة عقده وهذا يدعي فساده) اه. 

ونظير مسألتنا هذه في اشتراط الغيبة ما قال محمّد في كتاب 
الا أن اا ا ا ا ا أو 
طلقهاء أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق ولا تدري أنه 
كتابه أم لاء إلا أن أكبرٌ رأيها أنه حقّ لا بأس بأن تعد ثم تتزوّج) اه. 


وقد أورده هكذا في متن "الهداية" ص۷۲٠‏ ج٣‏ و"الخانية" طبع 


)1 "البزازية"» انت النكاح» الثالث عشر» ١ ré‏ (هامش "الهندية). 

0 ا كتاب الكراهية» فصل في البيع» ل ملتقطاً. 

)۳( "غاية البنان" ؛ 

)٤(‏ "شرح الكافي": للإمام أبي نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي الحنفي القاضي 
(ت ٤۸۰‏ ۵). ("كشف الظنون"» ۱۳۷۸/۲ "معجم المؤلفين": .)۳١١-۳١۱۱/۱‏ 


25١‏ "الأصل"» كتاب الاستحسان؛» باب لو أن e‏ إلخ of‏ 1۱ ملخصا. 
(5) "الهداية"؛ كتاب الكراهيةء فصل في البيع» .٠۷٠/۲‏ 


چ مجلس" اکت الع وکت لھ يل تق 


ta 1 191 1‏ ل TH‏ 3 
لکھنو"“ ص٣۳۷‏ ج٤‏ و"الهندية" طبع "دهلي"“ ص۱۹ جه عن 
"حيط الس رحسي" وعن "المحيط'» وقد صرح بمفهومه في "البزازية" تاسع 
فصول الطلاق ص۱٦۲‏ فقال: (شهدا أن زوحها طلقها لاتا إن كان غائبا 
ساغ لها أن تتروّج بآخرء وإن كان حاضرا لا؛ لأن الزوج إذا أنكر احتيج إلى 

القضاء بالفرقة ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج) اه. 

٠. ۷ 3 5 1 ل‎ ٠. 17 

ونقله عنها في البحر صا٤ا‏ ج ومر حاشية و وفي 
قوله: (إذا أنكر) دليل على ما قلنا أنه لا يشترط وقوع الإنكار بل يكفي أنه 
ا والله تعالى أعلم. 

لمختصل ا راد الج شين الا ا ر جت باعر توا 


كان ذلك؛ لأنها أخبرت بموته أو طلاقه فاعتدّت وتزوٴحت» أو اعت هي 


)١(‏ لكهنؤ (لكناو) مدينة هندية على الغانج» عاصمة أوتريراهش» مركز حضارة 
إسلامية. ("المنجد" في الأعلام» ص؛ 43). 

(۲) "الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» فصل فيما يقبل فيه قول الواحد... إلخ .٠۷٦/۲‏ 

(۳) دهلي (دلهي) مدينة في شمال 'الهند على جمنة» عاصمة "الهند"» ۹۳١-1۹۱۱‏ 
حتى بناء العاصمة الجديدة "نيو دلهي"» في ضاحيتها الجنوبية. أهم أبنيتها الأثرية 
القلعة الحمراء» وقطب منارء والعمود الحديدي. (المنجد" في الأعلام» صه؛ ؟١).‏ 

.٠٠٠/١ "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الأوّل» الفصل الثاني‎ )٤( 

(0) "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل التاسع؛ 5*5 (هامش "الهندية"). 

(59) "البحر"» كتاب الطلاق» باب العدة» 519/5. 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» 1۸۲/۹ تحت قول "الدر": لو 


غائبا. 
هس قباس الوكة الجميسع" ايلب )و 


من قبل نفسها موته أو طلاقه» أو لم تدع شیا وتزوّحتء فإن كان الزوج 
الا وفك انها :في عة غر ورل كاج ولرل درل م ر ب 
يفتى» 'بزازية'» 
"بزازية". وكذا إن لم يمكن إلحاقه بالثاني» وهذا أيضاً بالضُرورة بالائفاق. 
ما إذا كان الأول غائباً والثاني غير عالم بأنّها منكوحة غيره» وكان 
ا فهذا هو الذي فيه الاحتلاف فقال الإمام: للأوّل وهو ظاهر 


بحر" . وكذا إن كان الزوج الأول حاضراء وهذا بالاتفاق» 


لا 


EE a e a 
ورجحه في "البدا "° بتأخير دليله» وجرّم الإمام الحاكم الشهيد في‎ 
"الكافي' ا عند الإمكان من الفراشين يجعل من الصحيح» لکن یرو ی‎ 
عن الإمام الرحوع إلى أنه للثاني» وعليه الفتوى» "تجنيس""» "حانية"‎ 


"سراجية"» والله تعالى أعلم. 


.778/4 "البحر", كتاب الطلاق» باب العدة»‎ )١( 

(؟) "البرازية"» كتاب النكاح» الثالث عشرء 57/4 2١‏ (هامش "الهندية"). 
(۳) "السراجية"» كتاب الطلاق» باب النسب» ص۸٤‏ . 

(5) "البزازية"» كتاب النكاح» الثالث عشرء »١ ٤١/٤‏ (هامش "الهندية"). 
(5) "البدائع"؛ كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّة 541/9. 

(5) "الكافي"؛ كتاب النكاح» فصل في ثبوت النسب» ۹۸-۹۷/۲. 

لاله لمعيه ف المعتيي ق الاو او را 
(۸) "الخعانية"» كتاب النكاح» فصل في مسائل النسب» .1175/١‏ 

(9) "السراحية"» كتاب الطلاق» باب النسب» ص۸٤‏ . 


چ لسا لکت الو لواکۃ ةيل )و 


[هه١ع]‏ قوله: © ثم بان خلافه اه "-م"0©: 


ولما إذا تزوحت بعد غيبته سنين من دون اذعاء موت أو طلاق» ولما 
إذا سيت فر و خها خربي قولدت كما فی الد" باب النكاح الفاسد 
عن "البرّازية"» وحم في الكل بان الأؤلاد لال كم نق عن "التحتيسن» 
و"الخانية"» و"السراجية": (الفتوى على أنْها للثاني)» وأن الإمام رجع إليف ثم 
عن "البزازية": (أنّه به أفتى الصدر الشهيد» وقال الإمام ظهير الدّين: الفتوى 
E‏ فذح ATA‏ انض" زو كانة الأول سام خاو لماه 
بحالها فالولد للأوّل) اه. أي: بالاتفاق كما في "البزازية" اه. 

أقول: ومبتى كل ذلك إذا لم يعلم الثاني أنّها لغيره إلا مسألة الحربي» 
فاته يتأوّل تملكهم بالسَبي فكأئه تروّج أمة لهم أمّا غيره إن علم نها لغيره 
كان زانياًء وليس للزاني فراشٌ» فالولد للأُوّل قطعاً هذا على ما مر عن "البحر" 
)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: غاب عن امرأته... إلخ) شامل لما إذا بلغها موته أو 


03 


طلاقه» فاعتلات» وتزواحت» ثم بان خحلافه» ولما إذا اعت ذلك» ثم بان 
حلافه اھ "ع" 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »٤1۸/٠١‏ تحت قول 
"الدر": غاب عن امرأته. . . إلخ. 

9 "الهندية"2 كتاب النكاح» الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحكامهء TT! ١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) "البزازية"؛ كتاب النكاح» الثالث عشرء 2١47/5‏ (هامش "الهندية"). 


چ مجلس" اکت ال يس ةيل طق 


ص ەە وقدّمنا9) عنه وبه يفتى» وانظر ما نکت( على الورقة الاتيةع 


ةا د كرت س القيد ما با عرسا مدا 0 نن ا ران لر 
علم الثاني بالعدّة فالنكاح فاسد وولدها للأوّل إن أمكن إثباته منه بأن تلد 
لأقل فى مق متزطق اماك اه 

فكذا إذا علم أنّها في نكاح غيره ولا حاحة هنا إلى التقييد بإمكان 
ولا إثبات فإنه ممكنٌ هاهنا مطلقاً؛ إذ لا موت ولا طلاق. ٠١‏ 

]۳٠١١[‏ قوله: © ما أورده الجرجاني: 


عبد الكريم" عن الإمام الأعظم. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤٤۲/۸‏ تحت قول "الدر": 
ا 

(۲) انظر المقولة [۲۹۳۹] قوله: إن علم نها للغير. 

(؟) انظر المقولة ]5١70[‏ قوله: وأنّه لا وجه للاستدراك عليه بما في "المجمع". 

.4؟1/٠١١ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )٤( 

(ه) في رذ المحتار": (قوله: وفي "حاشية شرح المنار"... إلخ) قال الشارح في 
"شرحه” على "المدار": لكنّ الصحيح ما أورده الجرحاني أن الأولاد: من الثاني إن 
امول لدان ران الإمام رجع إلى هذا القول» وعليه الفتوى... إلخ. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »418/٠١‏ تحت قول 
"الدر": وفي "حاشية شرح المنار"... إلخ. 

(۷) هو أبو سهل عبد الكريم بن محمد الجرجاني. 


ل ك 


( "رد المحتار"» »414/١١‏ عن "تأريخ جحرحان") 


چ ”لکت الج يس ةي ل )و 


ا و ات يرسك للاؤل. إن ف مق سك 


أشهر من عقد الثاني : بل من وطنه كما في "البدائع" ج۳» صه ۲٠‏ 
كيف وإن النكاح فاسد!. ١١‏ 


[4ه١©]‏ قوله: ”2 فقد ذكرنا قريبً: 


)١(‏ في الشرح: في "حاشية شرح المنار" لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال» 
لكن في آخر دعوى "المجمع" حكى أربعة أقوال» 7 أفتى بما اعتمده المصئف. 

في رة السار ر حكى أزيعة أقوال) احاضل عتازته نمع قر لانن ملك :"أن 
aA‏ أ E‏ الو مو EAA a‏ 
نكاح الأول صحيح» فاعتباره أولى» وفي رواية: للثاني؛ وعليه الفتوى؛ لأن الولد للفراش 
الحقيقي وإن كان فاسداء وعند أبي يوسف للأوّل إن أتت به لأقل من سنّة أشهر من 
عقد الثاني؛ لتيقن العُلوق من الْأُوّلء وإن لأكثر فللثاني» وعند محمّد للأوّل إن كان بين وطء 
الثاني والولادة أقل من ستتين» فلو أكثر منهما فللثاني؛ لتيقن أنه ليس من الأوّلء 
والنكاح الصحيح مع احتمال العلوق منه أولى بالاعتبار» وإِنّما وضع المسألة في الولد؛ إذ 
المرأة رد إلى الأوّل إجماعاً اه. قلت: وظاهره: أنه على المفتّى به يكون الولد للثاني مطلقاً. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» »4١9/٠١‏ تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. 

(*) "البدائع"» كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّة, 541/9. 

)٤(‏ في "رد المحتار": قلت: وظاهره: أنه على المفتى به يكون الولد للثاني مطلقاً وإن 
جات يه لاق من فة اقفر من رقت العف كما يدل عله دك ادق قبله 
والاقتصار على التفصيل بعده» وهذا حلاف ما قاله ابن الحنبلي» وهذا وجه 
ادرا الكل الا قى “ما افيه :فقد د کا قري أن المدكريحة لز لدت لدو 
سنّة أشهر لم يثبت نسبه من الزوج» ويفسد النكاح. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» »4١3/٠١١‏ تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. 


و مجلس ”الال يساق نيطقي 
www.dawateislami.net‏ 


alg Te 

: لم ينبت نسبه من الزو ج‎  :هلوق‎ ]۳٠٥۹[ 

إلا أن تدّعي أنْها ولدت بعد سنّة أشهر من النكاح فالقول لها بيمينها 
ويبقى النكاح ويثبت النسب ولا تقبل بِيّئة الزوج أله نكحها مذ أقل من سمّة 
اشير كما تاقري E‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »)١١/٠١‏ تحت 
قول "الدر": فجاءت بولد. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »457/٠١‏ تحت 
قول "الدر": والنكاح صحيح. 

(0) في "رد المحتار": فقد ذكرنا قريا أن المنكوحة لو ولدت لدون سنّة أشهر لم يثبت 
نسبه من الزوج» ويفسد النكاح» أي: لأنه لا بد من تصور العلوق منه» وفيما دون 
ستّة أشهر لا يتصوّر ذلك وهذا إذا لم يعلم بأن لها زوجاً غيره» فكيف إذا ظهر 
زوج غيره؟! فلا شاك في عدم ثبوته من الثاني» ولهذا قال في "شرح درر البحار": 
اد ذامل فيه ]ذا انك ب ا من هة اشير هل ر ها اه رای أن 
الإطلاق غير مراد» وأن الصّواب ما نقله ابن الحنبلي» وبه يظهر أن هذه الرواية عن 
الإمام المفتى بها هي التي أحذ بها أبو يوسف» وأنه لا بد من تقييد كلام المصنئف 
و"المجمع" بما نقله ابن الحنبلي» وأنّه لا وجه للاستدراك عليه بما في "المجمع". 

(4) "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »419/٠١‏ تحت قول 
"الدر": حكى أربعة أقوال. 

(5) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .407/١١‏ 


هس تج س"للوتة الجميسع اي لب و و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


]*١8[‏ قوله: وأنه لا وجه للاستدراك عليه بما في "المجمع"0": 

اليس اا للفلقة الأنجاد: 

الأوّل: وهو الأوّل للأُوّل أنهم مطلقاً للأوّل. 

الغاني: للثاني أَنْهم مهما أمكن للثاني» وإلا فللأوّل وإليه رجع الأوّل» 
وعليه الفتوى والمعول. 

الغالث: للثالث أَنْهم مهما أمكن للأوّلء وإلا فللثاني» ثم هذا كله إذا 
تزوّحت بآخرء اما لو بلا نكاح فالكل للأُوّل عند الكل؛ إذ لا فراش له حيهذ 
أا اة اقرا و لاه ال 

[1داع] قال: ‏ أي: "الدر": فالولد للفراش الحقية د 

أقول: قال في "البدائع": (وحه قول أبي حنيفة: أن الفراش الصحيح 
لرل فيكوق: الولك :دول لقول الف سلى الله الى عليه .وسلمة وزالولد 
للفراش))» ومطلق الفراش ينصرف إلى الصّحيح). 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» 4450/٠١‏ تحت قول 
"الدر": حكى أربعة أقوال. 

(۲) في الشرح: في "حاشية شرح المنار" لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله 
الحال» لكن في آحر دعوى "المجمع" حكى أربعة أقوال» ثم أَفتّى بما اعتمده 
المصئّفء وعلله ابن ملك: بأنّه المستفرش حقيقةء فالولد للفراش الحقيقيّ وإن 
کا 

(۳) "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ٤۱۹/۱۰‏ . 

.541/9 "البدائع"؛ كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدة‎ )٤( 


و لیل وکت المح لمق وای )طق 


وهذا هو معتى ما ذكرناا“ عن "البرّازية" عن الإمام 00 
لوئ عل اقول« الاطاء » لأن الوك اقرا ال نويه جن الأمام الا 
العنييد فى "كاف لك فى مال امد عن باقن اة فى الررقة 
الثانية. ١١‏ 


]۲ ۱] قال: أي: "الدرّ": © ولو تررحت متاه بائن فولدت”: 
وكذا معتدّة موت في جميع الأحكام المذكورة كما في "الهندية" 
ا 


[+داع] قال: أي: "الدر": مذ تزوّحت فالولد للأوّل؛ لفساد نكاح 


أقول: اعلم أن نكاح المعندّة فاسدٌ لا شك وقد احتلف أئمّتنا أن العبرة 
في النكاح الفاسد لإثبات النسب هل هي بوقت النكاح فيثبت النسب إذا 


)١(‏ انظر المقولة ]۳٠٠١[‏ قوله: ثم بان حلافه اه "ح". 

(؟) "الكافي"» كتاب الطلاق» باب ثبوت النسب» .٩٥/۲‏ 

(۳) انظر المقولة الآتية. 

)٤(‏ في "الدر": ولو تروّحت معمدة بائن فولدت لأقل من سنتين مذ بانت» ولأقل من 
الأقل مذ تزوّحت فالولد للأوّل؛ لفساد نكاح الآحرء ولو لأكثر منهما مد بانت 
ولنصف حول مذ تزوّحت فالولد للثاني. 

(ه) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ١١/8؟4.‏ 

(1) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الخامس عشر في ثبوت النسب» .57/١‏ 

(۷) "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .558/١١‏ 


چ مجلس" اکت الج يس ةلي ل )و 


حاءت بولد لستّة أشهر مذ تزوّحها وإن لم يكن دخل بها بعد أم بوقت 
الدحول فتعدٌ سنّة أشهر مذ ذاك لا مذ تزوّج؟. إلى الأوّل ذهب الشيخان 
وإلى الثاني محمد رضي الله تعالى عنهم؛ قال في "البحر”©: (وعليه الفتوى) 
كما مر ص۰۰۰ فإذن يكون ما هاهنا مبنيّاً على قولهما رضي الله تعالى 
عنهما لا على القول المفتى به» فليتنبه له» وكان على السيد المحشى رحمه 
الله تعالى أن ينبّه عليه» وكأنّه اكتفى بما مر والله تعالى أعلم. ١١‏ 

۱۲ قوله: 0 لعدّم أقل مدّة ا تقده7) ما فيه.‎ [۳٠ ٤[ 


[ ۳ قال: أى: "الد ر اولضف حول :فا کر 


]۳٠١١[‏ قال: أي: "الدر": فالولد للثاني": وهو ظاهر. 


.۲۹۹/۳ "البحر"» كتاب النکاح» باب المهر»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب العدةء ٠٠٠/٠٠١‏ تحت قول "الدرٌ": 
لكن الصواب. 

في "رذ ر اد کا اكلم وای ا و ن أن الع 
للفراش الحقيقيٌ ولو فاسداًء فالأولى التعليل بعدم إمكان جعله من الثاني؛ لعدّم 
أقل اة الحم 

)٤(‏ "رد المحتار": كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ٤٠١/٠١‏ تحت قول 
"الدر": لفساد نكاح الآخر. 

(5) انظر المقولة السابقة. 

() "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .458/٠١١‏ 


چ ”لکت الج يس ةي ل )و 


[0170] قال: أي: "الدر": ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأوّل0": للرّيادة. 
]۳۱٦۸[‏ قال: أي: "الدر": ولا ا للأقلية ولا يجعل ولد الرّنا 


وإتما يقال فيه: إِنّه مجهول النسب. ١١‏ 


أقول: وينبغي أن يستثتى منه ما إذا ادّعت النكاح مذ سنّة أشهر كما 
يفيده ما مر ص۰۳۳ ۱۲.۳۱ 

]۳٠٠۹[‏ قال: أي: "الدر": والنكاح صحيح: بل فاسدٌ. الذي في 
'الهندية"“ عن "البدائع": (وهل يجوز نكاح الثاني؟ في قول أبي حنيفة 
ومحمّد: حائڑ) اه. ١١‏ 


]۳٠۷١[‏ قوله: ”© كذا في "البدائع "": وعنها في "الهندية". 


.457/١١ "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر المرجع السابق» ص٣٠٤‏ . 

. ٤۲٦/٠١ "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )٤( 

(5) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الخامس عشرء .٥۳۸/١‏ 

(5) في "رد المحتار": (قوله: والنكاح صحيح) أي: عندهماء وعند أبي يوسف: 
فاسد؛ لأنّه إذا لم يثبت من الثاني كان من الرّناء ونكاح الحامل من الرّنا 
صحيح عندهما لا عنده» كذا في "البدائع". 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »455/٠١‏ تحت قول 
"الدر": والنكاح صحيح. 


(8) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الخامس عشر» Al‏ 


چ لس اکت الو CEC‏ 


3 


[101*] قوله: 27 ولا يلزم أن يكون من الزنا": مر ص۰۳۹ . 
ولا تنس ما أشرن"' إلى استثنائه» فليراجع. ٠١‏ 


]٠۷۴[‏ قال: © أي: "الدر": ولو لأقل منهما ولنصفه": أو أكثر. 


)١(‏ في "رد المحتار": كذا في "البدائع"؛ وتبعه في "البحر"» ولم يظهر لي وجهه؛ لاه 
إذا لم يثبت من واحد منهما علم أنه من غيرهماء ولا يلزم أن يكون من الرّنا؛ 
لاحتمال كونه بشبهة» ولا يصح النكاح إلا إذا علم آنه من زناء ففي "الزيلعي" 
و و ا عواالم كنت اتبيه لون 
العغلوق سابق على النکاح» ويفسد النكاح؛ لاحتمال اله من زوج آخر بنكاح 
صحيح أو بشبهة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» 2475/٠١‏ تحت قول 
"اندر" : والنكاح صحيح. 

(*) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» »4١+/٠١١‏ تحت 
قول "الدر": فجاءت بولد. 

)٤(‏ "رد المحتار"» فصل في ثبوت النسب» »475/٠١١‏ تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. 

(ه) انظر المقولة [4١؟]‏ قال: أي: "الدر": ولا الثاني. 

() في "الدر": والنكاح صحيح» ولو لأقل منهما ولنصفه ففي عدّة "البحر" بحثا: أنه 
للأوّل» لكنّه نقل هنا عن "البدائع": أنه للثاني معللا: بان إقدامها على التزوّج دليل 
انقضاء علّتهاء حتّى لو علم بالعدّة فالنكاح فاسد» وولدها للأوّل إن أمكن إثباته 
منه» بأ كلد لأقل من معي مذ طلى أوسا 


(۷) "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسبء .455/1١١‏ 


چ لس" اکتا يس الوق لدی ا )و 


]۳٠۷١[‏ قال: أي: "الدر": ففي عدّة "البحر" بحثاً: آله للأّل0©: 
هو المنصوص عليه في "كافي الإمام الحاكم“ ا الا 
]۳٠۷١[‏ قال: أي: "الدر": لكته نقل هنا عن 'البدائع”7©: ج 


ص01۷۲. حققنا حكم المسألة على هامش "البدائع"؛ ج۳» صه ۲١‏ فراجعه. 


.455/٠١١ "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت التسبء‎ )١( 

(۲) "منحة الحالق"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 47/5 25 (هامش "البحر"). 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .4717/-475/١١‏ 

(4) "البحر"» كتاب الطلاق» باب ثبوت النسب» 7517//4؟. 

(ه) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "البدائع" على قوله: (إن 
حاءت به لأكثر من): ["البدائع"؛ كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّقء */4*]. 

أقول: بقي الوجه الثالث وهو ما إذا أمكن إثباته من كل منهما وكذلك هو متروك فيما 
نقل في "الهندية" عن هذا الكتاب. ٠١‏ |"ليندية", ١/۳۸ء].‏ والعجب ان "البحر" نقل 
عن هذا الكتاب ج٤‏ ص۱۷۳: (أنه للثاني والنكاح جائز؛ لأن إقدامها على التزوّج 
دليل انقضاء عدتها من الأوّل) اه ["لبحر"“ ]۲٠۷/٤‏ مع أنه لا ذكر لهذا الشق في 
الكتاب أصلاً كما ترى [وكأنه استشهد عليه الوجه الثاني بالثالث» فإن معنى ما في 
"البحر" مذكور في الوجه الثاني في الكتاب] وكذا لا ذكر له في "الخانية" كما في 
"البحر" هاهناء وقد ذكره في "البحر" قبل هذا بثمانية أوراق واحتاج فيه إلى البحث» 
فبحث أن الولد للأرّل» وقد وافق بحثه هذا نص الإمام الحاكم الشهيد في "الكافي" 
كما في النسخة ج٤»‏ صة ه ١ء‏ والله تعالى أعلم. ٠١‏ |"البحر", 41/4؟-155]. 

اقول الكن ببق شو ع نوهو أن حك "لكان "غير مد ما إذا عل الاي آنا ف 
العدّة» وإذا جعلناه في هذه الصورة للأوّل كان الحاصل: أنه للأول فيما أمكن» 


چ مجلس" اکت الو وکح ةيل )و 


فإق لم يتك كدير ل السب وه يسك ا ا وزو نوا ا 
بآنها في العدّة وهو يريد الفرق بينه وبين ما إذا تزوّحها غير عالم بالعدّة» فينبغي 
على طريقه أن يقال في الصورة الثالثة المتروكة: إن التزوج إن كان بعد مدّة في 
الموت أو الطلاق يصح لانقضاء العدّة فالولد للثاني. 
وهاهنا يمشي الدليل المذكور في "البحر" وإن كان قبل ذلك فالولد للأوّل؛ لأنّه وإن 
كان نكاح فاسد فلا يسند إليه مع إمكان ولا سند إلى الفراش الصحيح ولا ينافيه 
ما في "الكافي" فَإنّهِ قال: (تزوّحت المرأة في عذتها من طلاق بائن... إلخ). 
وذلك إِنما هو في التزوّج قبل مُضِيّ المدّة الصالحة لانقضاء العدّة» فإن بعدها يحمل 
إقدامها على التروّج إقراراً بانقضائها حتّى لو أنكرت لم تصدّقء لا في حقّ الزوج 
الأؤل» ولا في حق الثاني كما تقدّم في الكتاب آخر ص4 4 .١‏ ["البدائع"؛ 817/8]. 
فهذا هو التحقيق الحقيق بالقبول وبه تلتكم كلمات الفحولء والحمد لله رب العالمين. 
فالحاصل: أن المطلقة أو المتوقى عنها زوجها إن تررحت باحر وهو يعلم ألها في 
العدّة [ولا ينظر هاهنا إلى صلوح المدّة لانقضاء العدّة وعدمه؛ لأن عدم الانقضاء 
معلوم كمن طلقت وهي تحيض في سنة مرتين فتزوحت على رأس سنة بعد 
حيضتين» والثاني يعلم أنْها لم تحض الثالئة] فالولد للأوّل مطلقاً مهما أمكن. وإلا 
فللثاني إن أمكن؛ وإلاً فمجهول النسبء أمّا النكاح ففاسد على كل حال وإن 
لم يعلم الثاني نها في العدّة» فإن لم يمكن إلحاقه بأحد منهما فمجهول النسب 
والنكاح صحيح عند الطرفين على ما في "البدائع" وغيرهاء وفاسد على تحقيق 
العلامة الشامي» وإن أمكن لأحدهما خاصّة فهو له فإن كان للأُوّل ظهر فساد 
هذا النكاح» وإن كان للثاني ظهرت صحّتهء وإن أمكن لكل منهما فإن تكحت 


بعد مدّة صالحة لانقضاء العدّة فالولد للثاني والنكاح صحيح» وإلاً فلاذوّل 


ا 


والنكاح فاسدء فاغتنم هذا التحرير والحمد لله اللطيف الخبير. ١١‏ 


(هامش "البدائع"» ص5 .)5١8-51١‏ 


هس قباس لوكت الجميسع" ايلب و )و 
www.dawateislami.net‏ 


]۳٠۷٠[‏ قال: أي: "الدر": هنا عن "البدائع"0©: 1 قطعاً فلا هو 
في "البدائع" ولا هو صحيح في نفسه كما بینته على هامشه 201108/4. 

١١ قال: أي: "الدر": أنه للثاني”": لم أره في "البدائع".‎ ]۳٠۷۷[ 

[07١خ]‏ قال: أي: "الدر": فالنكاح فاسد“: أي: باطل كما مر 


تحقيقه ص ەە . ۱۲ 
]۳٠۷۹[‏ قال: أي: "الدرٌ": إن أمكن إثباته منه": 
والحاصل: أن من تزوّحت في عدّة موت أو طلاق فإن علم الزوج 
بذاك فالولد للأوّل مهما أمكنء وإلا فللثاني إن أمكن» وإلا فمجهول النسبء 
وإن لم يعلم فللثاني مهما أمكن» وإلاً فللأوّل إن أمكن؛ وإلآ فمجهول 
الندست»:: والامكان للثاني بالولادة بعد ستة أشهر من النكاح أو الوطي 
وللأوّل قبل تمام سنتين من الافتراق» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 
AM)‏ 


[۳۱۸۰] قوله: ‏ مذ تروّحت فهو للثاني: بلا شبهة. 


.٤۲۷/٠١ "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )١( 

(۲) هامش 'البدائع"» ص۲۲۲. 

(؟) "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .٤۲۷/٠١‏ 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب المهر» 447/8 تحت قول "الدر": 
كشهود. 

(7) "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .471/١١‏ 

(۷) في "رد المحتار": (قوله: إن أمكن إثباته منه) أمّا إذا لم يمكن بأن جاءت به 
لأكثر من سنتين مذ بانت ولستّة أشهر مذ تزوّحت فهو للثاني. 

(۸) "رد المحتار"“ كتاب الطلاق, ١٠//1؟4»‏ تحت قول "الدرٌ": إن أمكن إثباته منه. 


چ لسا لکت الو يس ةي ل بق 


لأن نكاح الثاني وإن كان فاسدا لكن لَمّا تعذر إثبات النسب من النكاح 
الصحيح فإثباته من الفاسد أولى من الحمل على الرنا اه. "هندية"“ عن "البدائع". 

أقول: فهذا يمنع حمل الفاسد على الباطل» وينصْ على مناقضة ما مر 
صده ۷ه" عن "البحر" عن 'المجتبى' وعنه عن "القنية" وغيرهاء فليحرر. 

ويؤيّد ما في "البدائم”" تأييداً جلياً أن الإمام الجليل الطحاوي أخرج 


2 


في "شرح معاني ا مدر يق ال ن رحلا تزوّج امرأة في 
عدّتها فرفع إلى عمر فضربهما دون الحدّ وجعل لها الصّداق وفرّق بينهما)). 
قال الطحاوي: (أفلا ترى! أن عمر ضرب المرأة والزوج المتزوّج في 
العدّة فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان باشحريم ثم لم يقم عليهما الح 
وقد حضّره أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم فتابعوه ولم يخالفوه» 
فهذا دلیل صحيحٌُ على أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا یثبت وحب له 
حكم النكاح في وحوب المهر بالدحول الذي يكون بعده» وفي العدّة منه» 
وقي يوت النسب؛ U SRE‏ وي أن 
الذي يوجب الحد هو الزناء والزّنا لا يوحب ثبوت نسب ولا مهر ولا عدة)» 


والله تعالى أعلم. ١١‏ 


.٥۳۸/١ "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الخامس عشر في ثبوت النسب»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار" باب المهرء 457/48 4»: تحت قول "الدر": كشهود. 

(؟) "البدائع"» كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّق, .٠٤ ١/۳‏ 

(4) أحرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"» »)٤۷۸۹(‏ كتاب الحدود» باب من 


تزوج امرأة أبيه... إل cer‏ ملتقطا. قد مرت تر جمته 1۳1/7 


چ ”لکت الج يس ةليط 5ق 


[141*] قوله: “ وسيأتي الكلام عليه أوّل اام 001 
مُحصّله: أن الحقّ لها ما لم تتعيّن للحضانة حى لا يدفع إلى غيرها إلا 


برضاهاء أما إذا تعيّنت فالحق للولد حتّى لا تستطيع الامتناع حينئذ وتجبر 


اقول وعاملة أن ديا نمطي و وحن أن محف سو دون ا 
بن شين لا لابه و د للقن ملكا جد واو امد د لعشم 
أي: المحضونية حقه فلم يتوارد القولان على محل واحدء والله تعالى أعلم. 

ويرك :إن المحضونية لا وحود لها بدون الحاضنية رجحع الأمر أن 
E E‏ حاط اعد (إ3( اميف وف احرص تلن 
امتنعت عن يا لو جود ع بحضانة الأحرى» أما إذا لم تكن أخرى 
فامتناعها نف للمحضونية مطلقاً وهي حقهء فلا تملك إبطاله وتجبر عليها. 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: تثبت للأمٌ) ارو أن الحقّ لهاء وقيل: للولد» وسيأتي 
الكلام عليهء قال الرملي: ويشترط في الحاضنة أن تكون حرّة بالغة عاقلة أمينة 
قادرة» وأن تخلو من زوج أجنبي؛ وكذا في الحاضن الذكر سوى الشرط الأخير. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضنةء 
۰ تحت قول "الدر": تثبت للأم. 


(۴) انظر المرجع السابق» ص 4١‏ 4» تحت قول "الدر": ولا تقدر الحاضنة... إلخ. 


هس تج س"للورتة الجميسع ااي لب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


[145م] قوله: ( ولم أره(": 
أقول: استيلاء المحبّة ما أن يبقى لها عقل تكليف أو لاء على الثاني 


8 ع 


لا شك في الأحذ منها وهي داحلة في غير مأمونة من باب أولى» وعلى 
الأول فقد حرم الله تعالى عليها الاشتغال بالأعمال بحيث يضيع الولدء فإن 
كانت صادقة في محبّة الله تعالى حفظت الولد في طاعة الله تعالى» وحينعذ 
لا معنى لإسقاط حقها في الحضانةء وإلاً فهي فاسفة بإضاعته ودخلت في 
قولهم: (فاجرة)» فوجب النزع» وبالجملة فالمسألة منصوص عليها بوجوههاء 
ولله الحمد. ١١‏ 

[018] قوله: © حققت أن بحث المصنّف لا حاصل له©©: فإنًا 


)١(‏ في المتن والشرح: تربية الولد (تثبت للأم) النسبيّة (ولو) كتابية أو مجوسية أو 
(بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدّة) فحتّى ُسلم؛ لها عن رار ار مون 
يضیع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة. 

في "رد المحتار": قال ح: وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصّلاة قد استولى عليها 
محبّة الله تعالى وحوفه حثى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منهاء ولم أره. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» »479/١١‏ تحت قول "الدر": كما 
في "البحر" و"النهر" بحثا. 

(۳) قال المصنف: والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة 
بترك الصّلاة لا حضانة لها اه "الدر". وبعد ما علمت أن المناط هو الضياع 
عدي ليوف لشي الهاج الث" الها" : 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» ٤١۲/١٠١‏ تحت قول "الدرٌ": قال 
المصتف... إلخ. 


هس قباس "للدت الجاميسع" ايلب )و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


قافا کے أن اقات ل دو ا قال جد رل ن يوه ال 
أشد المبالغة في حفظ أولادهنٌ» وعندهنٌ من الْحَنان عليهم ما لا يوصف› 
فكيف ينزعون منهن وهن أشفق! وفسقهن على أنفسهنٌ ما لم يبلغوا العقل» 
بشي :عام الى | 

[14ع] قوله: ‏ أنها تستحق الأجرة”": 


أقول: فرق بين إيجاب الإجارة وإيجاب الإرضاع» والحاصل هاهنا 
الأوّل؛ فكيف تنفكٌ الإحارة عن الأجر! والحاصل في الأمّ الثاني فكيف 
تقاس عليه!. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": وعبارة "الجوهرة": إذا كان لا يوجد سواها [سوى الأم] تُجبر 
غل اا اع صيانة له عن الهلاك» وعليه لا أجرة لها اه فكلام "الجوهرة" في 
الرّضاعء وكأن الشارح قاس الحضانة عليه» لكنّ الظاهر أن ما في "الجوهرة" 
بحث منه» كما يشعر به قوله: وعليه لا أجرة لهاء ويخالفه ما في "الهندية" 
وغيرها: لو استۇجر له من تُرضعه SS‏ 
إبقاء الإحارة. فإن مقتضاه لها تستحق الأجرة» وإلاً لقيل: تُجبر على الإرضاع 
مَجّاناء ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني: قال البرحندي: تُجبّر الأمّ على 
الحضانة إذا لم يكن لها زوج» والنفقة على الأب. 

وفي "المنصورية": أن أمَّ الصغيرة إذا امتنعت عن إمساكها ولا زوج للأمّ تُجيّر عليه 
وعليه الفتوى» وقال الفقيه أبو تعفر: تُجبر ويُنفق عليها من مال الصغيرة» وبه 
أك الفقيه أبو الت فينذا نص في أن الأحرة تؤحذ مع الجبر. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق»باب الحضانة» »44*/٠١‏ تحت قول "| 


لكر 


و ينه 1 8 


و مجلس ”ليسا لطي )و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


E قوله: ا‎ ]۳۱۸٥[ 
قوله: © لان الظاهر وحوب أحرة الحضانة لها“: أي: ولو‎ [۳۱۸٩| 


منكوحة أو معتّدّة. ١١‏ 
[010] قوله: إذا كانت أهلا»: للحضانة. ١١‏ 
5 ع س 5 2 0١‏ 
[14*] قوله: لأنها إِنّما تستأحر له... إل: 
أقول! فيد أنها لا تستاحر للخضانة ايها إلا عد فاك ١‏ 


|۱۸۹[ فوله: وذلك موحود... ! وار 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الحضانة» 47/٠١١‏ 4» تحت قول "الدرٌ": وحينئذ. 

)١(‏ في المتن والشرح: (وتستحق) الحاضنة (أحرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة 
ولا معتدّة) لأبيه» وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في "البحر" عن "السراجية". 

في "رد المحتار": قال المصنّف في "المنح": وعندي أنه لا حاحة إلى قوله: إذا لم تكن 
دكرندة و معن ن العاف وو اا ا “كانت قاد ونا 
ذكر إِنّما هو شرط لوحوب أجر الرّضاع لها؛ لأنها إِنما تستأجر له إذا لم تكن 
منكوحة أو معتدّة اه ونازعه الخير الرملي في "حاشيته" على "المنح": بأن امتناع 
وجوب أجر الرّضاع للمنكوحة ومعتدّة الرّحعيّ لوحوبه عليها ديانة» وذلك 
موجود في الحضانة» بل دعوى الأولوية فيها غير بعيد» إلى آحر ما قاله. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» »4554/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": إذا 
لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

() المرحع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


چم لس ال ریت الب سيت نل الوق لدت لاطي كب لي 3 0ك 
www.dawateislami.net‏ 


و ع الكتانةة فيانة كلها ا ات 
وحرحت من العدّة» أم بقيد بقاء النكاح ولو و فإن كان الأوّل -وهو 
الظاهر لعموم النصوصء» نَم رأيت التصريح به في "الفتح" جا ص٦٤‏ 209 
وجب ضياع الفرق بين الحضانة والرّضاع» ووحب عدم وجوب أجرتهما 
مطلقا ولو بعد العذة إن قلناة إن الوحوب ديانة ينافي لزوم الأحرةه وزإن كان 
الثاني فنعم يصحّ كلام الخير الرمليء ويندفع إيراد العلامة العَرّي. ١١‏ 

[158*] قوله: في الحضانة» بل دعوى”": 

اا غ بعر كاه كذ 

[0191] قوله: 27 قلت: على أك قد علمت^: 

أقول: تفيد العلاوة آنها رد آحر على العَرَّي مع أنه رد على الرَّمْليء تأمّل. 

[۱۹۲] قوله: على أبيه لو غث: 


(1) "الفتح" كتاب الطلاق» باب الولد من أحق به 866/4 .١‏ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانةء »4544/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": إذا 
لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 

(۳) في 3y‏ المحتار": قلت: على أنك E‏ او ا ان الأحرة تستحق 
مع وجود الجبّر» فلا تنافي الوحوب» ولعل وجهه: أن نفقة الصّغير -لَمّا وحبت 
على أبيه لو غنياً وإلاً فمن مال الصغير- كان من جملتها الإنفاق على حاضنته التي 
حبست نفسها لأجله عن التزوّج؛ ومثلها أجرة إرضاعه. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة؛١٠١/444»‏ تحت قول "الدرٌ": إذا 
لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 

6 المرجع السابق. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل 5ق 


أقول: لعله سبق قلم وصوابه: (لو فقيرا) أي: الصغير» وعليه يستقيم 
قوله: (وإلاً فمن مال الصّغير)» بل الشرط نفسه لا يصمح إلا به» فإن نفقة 
الصّغير الفقير واحبة على أبيه مطلقاً ولو الأب فقيراً حتّى يجب عليه الكش 
ولو بالتكفف» فإن لم يستطع فينفق قريب غيره» ويرجع على الأب إذا أيسر 


نايا لحا Rl‏ 

[015] قوله: ”© لوجوبهما عليها ديانة”: 

أقول: هذا عجيب بعد القول: (بأن الأحرة تُستَحقٌ مع الجبّر)! فالوجه 
الاقتصار على التعليل الأخير. 

وأنا أقول: تحقيق المقام عندي -والله تعالى أعلم- أن الحاضنة 
محبوسة للولد» وکل من كان محبوساً لغيره كان نفقته عليه فإذا لم يكن 
للفو ال فل أ زول كال هاا و الاس ل لخر ل قاذ علد 
سك و اا ا ار ا 
جزاؤه» فإذا كانت منكوحة أو معد وحبت نفقتها جزاء لاحتباسهاء فإن 


.٠٠ ٤-٦٠ ٠/٠٠١ انظر "الدر"؛ كتاب الطلاقء باب النفقة»‎ )١( 

)١(‏ في "رد المحتار": ومثلها أجرة إرضاعه؛ فلم تكن أجرة خالصة من كل وحه حتّى 
بنافيها: a‏ قنك انكر E Ea‏ كانه سكويت أو عفد 
لأبيه لم تستحق أجرة لا على الحضانة ولا على الإرضاع؛ لوحوبهما عليها ديانة 
ولأن النفقة ثابتة لها بدونهما... إلخ. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» »٤ ٤٤/٠١‏ تحت قول "الدر": إذا 


چ مجلس" اکت ال يس يط ل )و 


حضتت لع ادق شا عر لأن قاد الاتضباس. إيجات: الكفاية وقد 


أوجبناهاء والكفاية لا تتكرّر» بخلاف ما إذا حرجت عن العدّة؛ إذ لا تحب 
كفايتها على أبي الصغير فتجب لأجل الحضانة. 

ولذا لو استأجرها وهي زوجته أو معتدته؛ لترضع ولدها لم يجز كما في 
هتن ا قال فيها: لگن الإرضاع مستحق عليها ا إلخ), 
LE E E mm‏ قم E‏ 
عليه الإفتاء فوحب لم تلزم له كفاية أحرى» وإن أذ أجرا على الفتوى فقد 
أحذه على الطاعة» فظهر أن التقييد بما إذا لم تكن منكوحة أو معتدّة لازم 
لا كما ظنّ العلامة العّرّي» وأن امتناع وجوب أجر الرّضاع للمنكوحة 
والمعبّدة لحصول الكفاية من جهة الأب ولا 0 فيهاء لا للوحوب عليها 
ديانة» فهذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم. 

03 0 لل ل ل ل 7 7 4 

[:و1م] قال: '' أي: "الدر": رأمٌ الأ : بشرط عدم الموانع 
المذكورة من الفجور والتزوج بأحنبي والتضييع والارتداد وغير ذلك مما 
اد كما فى "ا واكان 0 ١‏ 


.۲۹۱/۱ "الهداية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل ونفقة الأولاد على الأب»‎ )١( 
(؟) في المتن: (ثم أ الأم)» [أي: الحضانة بعد الأمَ لأُمٌ الأم].‎ 

(۳) "الد" كتاب الطلاق» باب الحضانت .449/٠١‏ 

)٤(‏ انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الحضانة» 491/٠١‏ و444. 

(5) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السادس عشر في الحضانة» 41/١‏ 5. 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الحضانة؛ .٠۹٤/۱‏ 


چ مجلس" ادويق ال يس يط )و 


[هو ]*١‏ قال: aE‏ : "الدر 0 بنبغي تقديره بسبع سنين 60 


أقول: قد يؤيّده ما في ا ©: ((وتجب الصّلاة على الغلام إذا 
عقل» والصوم إذا طاق والحدود والشّهادة إذا احتلم))» ((علموا الصَبىّ 
الصّلاة ابن سبع سنينَ» واضربوه عليها ابنَ عش 

لكن لقائل أن يقول: التعبير بالورجوب i‏ التأكد الباعث على الضرب 
إذا ترك وهو إذا كان ابن عشرء ولك أن تقول: عَقل الإسلام قبل عقل 
الصّلاة» ويدفع الإيراد من أصله أن لو لم يعقل ابن سبع الصّلاة لما صح أمره 
بها فيجب حمل الوجوب على حال الأمر دون الضرب. 

[-515] قوله: © والظاهر أن (لم) زائدة» وإلآ تناقض© 

أقول: فما يفعل ب"بل"؛ بل الظاهر أن المعتى لا يتزع منها تَرّعاء بل 
تؤمر أن تكون في قوم مسلمين يحفظونه ويراعونه» وليحرّر» والله تعالى 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) الحاضنة (الذمّية) ولو مجوسية (كمسلمة مالم يعقل دينا) 
ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة إسلامه حينغذ» " 
يأف الكفر) فيتزع منها وإن لم يعقل دینا» بحرا . 

.555/٠١ "الد" » كتاب الطلاق» باب الحضانةء‎ )١( 

(۳) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" (۳۲۳۸)» حرف التاءء .٠۹٤/۱‏ 

.۳٠۹/۱ المرحع السابق» (477 5)» حرف العین»‎ )٤( 

(ه) في "رد المحتار": وقول "البحر": (لم نزع منهاء بل يضم إلى أناس من 
المسلمين) فيه تحريف والظاهر أن (لّم) زائدة» ولا تناقض. 

0 "رد المعار بات الحضانةء ]لاه تحت قول لكر الى اف تاف 


چ مجلس" لکت الع يس يط طق 


نهر". (أو) إلى أن (يحاف أن 


0 


]۳٠۹۷[‏ قال: أي: "الدر": 7" وبه يفتّى 
وكذا ا في ا ۲ ۱ 


[۳۱۹۸] قوله: (وبه يفتّى) وقيل: بتسع سنین: 


قائله الإمام أبو بكر الرّازي27. ١١‏ 

]*١5[‏ قوله: 7 فالظاهر أنه يترك عند الحاضنة": 

أقر ل لا يمكن يدر الحاضنة عن -الحطتانة وقد مضت .ولا يمكن 
تركه عندها إن لم يره الحاكم أصلح TET‏ إل أن 
النظر للحاكم كما بعد البلوغ في البکر اانه مالقا وفي المُسنّة والثيبة 
والغلام الغير المأمونين. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (والحاضنة) اما أو غيرها (أحقّ به) أي: بالغلام (حتّى يستغني) 
عن التساء» وقدّر بسبع» وبه يفتى. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الحضانة» .451/٠١‏ 

(۳) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» ۲۹۰/۳. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب الحضانةء »451/٠١‏ تحت قول "الدر": وبه يفتى. 

.۲۹۵/۳ انظر "التبیین "» كتاب الطلاق» باب الحضانة»‎ )٥( 

(5) في "رد المحتار": قلت: بقي ما إذا انتهت الحضانة ولم يوجد له عصبة ولا وصي» 
فالظاهر أنه يترك عند الحاضنة؛ إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة؛» »457/٠١١‏ تحت قول "الدر": ولو 


ıslamı.net 


چ ”لکت الو يس لوق لدی بق 


ص 


ابق 


]۲٠٠١[‏ قال: أي: "الدر": (والأم والجدّة أحق) بالصغيرة (حتى) تبلغ 
في ظاهر الرواية» (وغيرهما أحق بها حتى ُشتهى) وقدّر بتسع» وبه يفتى» 
(وعن محمّد: أن الحكم في الأمّ والجدّة كذلك) وبه يفتى؛ لكثرة الفسادء 
"زيلعي". وأفاد أنه لا تسقط الحضانة بتروّحها ما دامت لا تصلح للرجال* 00: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: واحترنا ظاهر الرواية حين لا محرم لها؛ لأنّها هي المتعينة 2 
للفتياء فإن نشوءها في حضن أمّها خير لهاء والنظر من ت ركها ضائقة لا حاضن 
لهاء وقد علمت أن لا حقّ لغير محرم في حضانتها”". 

[۳۲۰۱] قوله: ”" ولذا لرمه نفقتها): 

ا الندة تور اي ا عب ا 


الال 


في "رد المحتار": (قوله: ما دامت لا تصلح للرحال) فإن صلخت تسقط. 

لد كات طاق باب الصضانة 5-586 ملقطا. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» باب الحضانة .۳۸١-۳۸٤/۱۳‏ 

(5) في "رد المحتار": سيأتي في أُوّل النفقات: أن التي تشتهى للوطء فيما دون الفرج 
يلزمه نفقتهاء» وكذا التي تصلح للخدمة أو للاستغناس إن أمسكها في بيته عند 
الثاني» واحتاره في "التحفة" اه ومقتضاه أن صّلوحها للرّحال يكفي بالوطء فيما 
دون الفرج» ولذا لزمه نفقتهاء بخلاف من تصلح للخدمة والاستثناس فقطء حيث 
لا تلزمه نفقتها إلا إن رضي بها وأمسكها في بيته. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» »454/٠١١‏ تحت قول "الدر": ما 


دامت لا تصلح للرجال. 


چ ”یکت الج يس ةليط !تق 


١‏ تسليم» ومعلوم أن الحضانة حيس عند الحاضنة فينافى الاحتباس عند 


الزوج؛ لامتناع اجتماع حبسين في زمان واحدء فإيجاب النفقة يقضي 
بسقوط الحضانة؛ إذ لو لم تسقط لم تجب لعدم الاحتباس» أُمّا ما مر“ في 
ا لبور ر (أن للزوج المطالبة بتسليمها إن تحمّلت الرجل) فهذا وإن 
كان نصا في صوص الجماع في في اقرح كما لا يخفى فعسى أن يكون مبئياً 
على قول من قال: (إنّ الصلوح لا يتحقق قبل تسع سنين). 
قال في "الهندية"“ عن "التتارحانية" : (أن عليه الفتوى)» و 

"الكافي" تصحيح أنه لا عبرة بالسنّ بل بالطاقة» فهذان القولان المصحّحان 
لم ا اللفقة إلا لبن :الوا ي ارج ود ت فع ي 
لعا يي يقال.... الفرج 5 معنى أن فلا تطيق الجماع مثله أفاد الى 
في "الفتح"0©..... للجماع..... تطيق الجماع في الفرج...... الجماع 
صدق» بل إن حمل قوله فيما مر: (إن تحمّلت الرحل) على التحمّل في 


.5175// انظر "الدر", كتاب النکاح» باب المهر»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع عشر في النفقات» 145/١‏ ه. 

(۳) المرجع السابق. 

(4) قال العلامة المحقق: الظاهر أن من كانت بيت تُشتهى للجماع فيما دون 
القرْج فهي مُطيقة للجماع في الجملة وإن لم أطقه من صوص زوج ملا 
١ E TN‏ وتيا IR‏ ويدحل في مسلها كذلك 
الجماعٌ فيما دون القرج والة لقبلة وغيرهما فكان الاحتباس. 


["الفتح"ء باب النفقة» ۱۹۷/۲ و35١].‏ 


و مجلس ”اال يساق لطي يق 


الجملة ولو لم تتحمّل من خُصوص الزوج كما أفاده المحقق7 فحيقذ ترتبط 
الأقوال ويرتفع الإشكال وقد بقي مقالء فافهم. ١١‏ 

[۲۰۲] قوله: 09 على القول المفتى 00 : 

أقول: بل يرد عليه أيضاء فإنها إذا كانت عَبْلة ضَعْمْمَة سّمينة فقد تُطيق 


4 
#2 3 


3 ¥ 


الجماع قبل تسع سنين فتسقط الحضانة فيحتاج إلى القيد كما يحتاج إليه 
ف ظاهر الرواية» وقد مر آخر المهر عت 0 (أن للروج المطالبة 
عا إن تحكلت لرل )قال ا ری وو عبر الس اه 

واي حاشية اد (أن الصحيح عدم تقديره بالسن» فإن 


السّمينة الضّحُْمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السسّنّ) اه. 


6 "الفتح") كتاب الطلاق» باب النفقة» 51/5 .١‏ 

)١(‏ في الشرح: أفاد أله لا تسقط الحضانة بتزوّحها ما دامت لا تصلّح للرّحال إلا في 
رواية عن الثاني إذا كان يستأنس بها. 

في "رد المحتار": (قوله: إلا في رواية... إلخ) فيه إشارة إلى ضّعفهاء وظاهره أنّها إذا 
صلحت للرحال قبل البلوغ وقد زوّجها أبوها لا حضانة لأمّها أثفاقاء وهذا ظاهر 
على القول المفتى به لا على ظاهر الرواية من قوله: (حتى تحيض)» فيحتاج إطلاقه 
إلى تقييد» أفاده في "البحر"» أي: تقييد قوله: (حتّى تحيض) بما إذا لم تتروج. 

(۳) "رد المحتار"» باب الحضانة» »5514/١١‏ تحت قول "الدر": إلا في رواية... إلخ. 

.595// انظر "الدر"» كتاب النکاح» باب المهر»‎ )٤( 

(5) "البزازية"» كتاب النكاح» الثاني عشر في المهر» ١٤/۳۲٠ء‏ (هامش "الهندية"). 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» »485/٠١١‏ تحت قول "الدر": 
تطيق الوط 


و مجلس ”ليطي و 


هذا إن حمل الصّلوح على الصلوح للجماع في الفرج خحاصّةء أمّا إن 
عم الجماع فيما دون الفرج كما بحثه المحشي في الصفحة الماضية”) 
الاين او بعك س حرتقم ليوك رثن تمك الك دي لخي 
من التقييد في القولين. 

و ا و ا ع ا من ت 
لم تكن مشتهاةء ولها زوج لا يسقط حن الأمٌ في حضانتها ما دامت لا تصلح 
للرحال) اه. فهذا صريح فيما ذكرت حيث قيّد بذلك في غير المشتهاة. 

[0.0*] قوله: تقیید قوله: (حتّى تحيض) بما إذا لم تتروج0©: 
وهي تصلح للرحال. ١١‏ 

]| فال أي: "الدر": روالغلام): البالغ. ١١‏ 


أئ: 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» »5514/٠١‏ تحت قول "الدر": 
ما دامت لا تصلح للرحال. 

(۲) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السادس عشر في الحضانة» 47/١‏ 5. 

(۳) "رد المحتار"؛ باب الحضانة» »454/٠١‏ تحت قول "الدر": إلا في رواية... إلخ. 

)٤(‏ في المتن: (والغلام إذا عقل واستغتى برأيه ليس للأب ضمّه إلى نفسه). 

في "رد المحتار": (قوله: والغلام إذا عقل... إلخ) كان ينبغي الابتداء بمسألة الغلام أو 
ذكرها آخرأً؛ أن ما قبلها وما بعدها في الجاريةء ثم المراد العام البالغ؛ لأن 
الكلام فيما بعد البلوغ» وعبارة الزيلعي: ثم الغلام إذا بلغ رشيداً فله أن يتفردء إلا 
اا کن منود مقر ع 


(ه) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة, .45/4/١١‏ 


چ مجلس" اکت الج يس ةيل يغ طق 


[8م] أقال 00 أي فر كن موی ل خيرم رارم تق 
9 2 س ا Tn‏ 
كمفت وقاض ووصيء» اه 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: وإيّاك أن تتوهّم أن النفقة إذا كانت جزاء الحبس فإذا عدمت 
عدم؛ وذلك لأن وجوبها متفرّع عنه» فوجوب الاحتباس عليها متقدّم على 
وحوب النفقة عليه لا أن الاحتباس متفرّع على الإنفاق فإن عدم عد 
وبالجملة إن كان اللازم فوجوب الإنفاق لا وقوعه فبرفع الوقوع لا يرتفع 
الملزوم» والله تعالى أعلم”". 

[-.+*] قوله: ° بل يلزمه نفقتها مطلقا©: ما لم تمتنع بغير حق. 


)١(‏ في المتن والشرح: هي [النفقة] لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وشرعاً: (هي الطّعام 
والكسوة والسكوم وعرفاً: هي الطعام. (ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: 
زوجيّة وقرابة وملك فتجب لاوج بنكاح صحيح (على زوجها) لألها جزاء 
الاحتباس» وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي» "زيلعي". 

(۲) "الدر", كتاب الطلاق» باب النفقة» ٤۸۲/٠٠١‏ . 

(") "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 5/١‏ ه؛ حلاهغع. 

(4) في "الدر": وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو للاستعناس إن أمسّكها في بيته. 

في "رد المحتار": (قوله: إن أمسكها في بيته) وإن ردّها فلا نفقة لهاء "بدائع". 
وحاضيله اا امفيك أنا ف اة النقمهاة فاد تحير بل بار ها مطلفا: 

(ه) "رد المحتار"» باب النفقة» ٤۸۷/١٠١‏ تحت قول "الدر": إن أمسكها في بيته. 


چ کیلسال یکت الو لواکۃ لھ لدی يغ )و 


eg “الكو عيك اس‎ AE EN 
١١ مر في المهر: (أنّه مذهبهما).‎ 
لكو قم أن هده :رؤاية الع‎ ٠ آ4 قر 0 وقتمنا ماك‎ 


وخلافها ظاهر الروايةء فيقدّم عند اختلاف الفتيا. ١١‏ 


)١(‏ لها النفقة بمنع نفسها للمهر سواء كان قبل الدّحول أو بعده» لكن عند أبي يوسف 
يسقط حقها في المنع إذا دحل بها برضاهاء "رة المختار". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 2441/٠١‏ تحت قول "الدر": دحل 
بها أو لا. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» »٤۷۸/۸‏ تحت قول "الدرٌ": 
رضيتهما. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (ولو منعت نفسها للمهر) دحل بها أو لا ولو كله مؤجّلاً إلها 
النفقة] عند الثاني» وعليه الفتوى. 

في "رد المحتار": (قوله: وعليه الفتوى) أي: استحسانا؛ لأنّه لما طلب تأجيله كله فقد 
رضي بإسقاط حقه في الاستمتاع» وفي "الخلاصة": أن الأستاذ ظهير الدّين كان 
يفتي باه ليس لها الامتناع» والصّدر الشهيد كان يفتي بأن لها ذلك اه. فقد 
احتف ااافا "بجر" من بات اهن ازفا هاك: أن الاستعسان مقت فلا 
جزم به الشارح. وفي "البحر" عن "الفتح": وهذا كله إذا لم يشترط الدّحول قبل 
خُلول الأحل؛ فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع على قول الثاني اه. 

(5) "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» »٤۸۷/١٠١‏ تحت قول "الدر": وعليه 
الفتوى. 

(5) انظر المقولة ]١7177[‏ قوله: والاستحسان مقدم. 


چ مجلس" اکت الج 0 


]۳٠٠۹[‏ قوله: ليس لها الامتناع": وقدمنا: (أن عرف بلادنا الول 
قبل الحلول» والمعروف كالمشروط). ٠١‏ 

]۳۲٠١[‏ قوله: '" ولم أر من عرّفهما في نفقة الرّوجة: 

أقول: لكن ساق العلامة الخير الرمل 7 اد كوو ننه وهنا اسان 
في الزوحين إذا كانا غنيين هل تجب عليه نفقة الأغنياء» وما حل الى في 
باب النفقة؟ أجاب: نعم تجب نفقة الأغنياءء قال في "البحر": اختلفوا في 
حدٌ اليّسار على أربعة أقوال» أصحها قولان: أحدهما: أنه مقدّر بنصاب 
الرّكاة قال في "الخلاصة": وبه يفتى» واحتاره الولوالجي معلّلاً بن النفقة 
على الموسرء ونهاية اليّسار لا حد لهاء وبدايته الاه فيقدر به. والثاني: 
نصاب حرمان الصّدقة وهو التصاب الذي ليس بنام» قال في "الهداية": وعليه 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» »٤4۸۷/١٠٠١‏ تحت قول "الدرٌ": وعليه 
الفتوى. 

(۲) انظر المقولة [4 70 ؟] قوله: إذا لم يشترط الأحول... إلخ. 

() في "رد المحتار": صرّحوا ببيان اليسار والإعسار في نفقة الأقارب» ولم أر من 
عرّفهما في نفقة الزوجة» ولعلّهم وكلوا ذلك إلى العرف» والتظر إلى الحال من 
التومّع في الإنفاق وعدمه» ويؤيّده قول "البدائع": حتّى لو كان الرحل مفرطا في 
التسار يأكل خبز الْحُوَارَى ولحم الدّجاج؛ والمرأة مُغرطة في الفقر تأكل في بيت 
أهلها خبز الشعير يُطعمها خبز الحنطة ولحم الشاة. 

(54) "رد المحتار"؛ باب النفقة» 88/١١‏ 4» تحت قول "الدر": به يفتى. 

(ه) "الخيرية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» .۷٥/١‏ 


چ مجلس" اکت الو RCS‏ 


الفتوى» وصحّحه في "الذحيرة" اه والذي يظهر للفقيه البارع في الفقه: أن 
الأول أولى بالقبول؛ لأن ما ليس بنام سريعٌ النفاد أي: إن تواردت عليه 
النفقات كما هو ظاهن والله 'تعالى عله 

أقول: فيه نظي فإن المعتبر في الأقارب القدرة حتّى أوحبها محمّد على 
من يكسب كل يوم درهماً وتكفيه أربع دوانق» قال في "الفتح": (وهذا 
الذي يجب عليه التعويل في الفتوى)» فالْمُوسر لَه بمعنى من يمكنه دفع 
حاجة غيره بدون لحوق ضرّر به» والْمُعسر بخلافه» ولذا لم تجب عليه 
أصلا أمّا نققة الزوجة فتجب على الزوج مطلقاً وإن لم يكن له شيءء 
والموسر والمعسر بمعنى الموسع والمقتر» فجعل مالك النُصِاب قادرا لا يستلزم 
با وأن يلزم عليه لامرأته نفقة الأغنياء» فَإِنّه يفني التصاب في أقل 
من نصف سنة بل في ربعهاء فالظاهر ما أفاده الشامي”. 

[ ۹ قال أي الدر ا ولنفشها ما متحت وغليه القتوى: 

2 اليه ن االبدائع : (لها النفقة بعد اة وقبلها اشا إذا 


.5710-555/4 "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار" باب النفقة» 88/١١‏ 4» تحت قول "الدر": به يفتى. 

(۳) في المتن والشرح: (مرضت في بيت الزوج) فان لها النققة اسجدسانا؛ لقيام 
الاحتباس» وكذا لو مرضت ثم إليه أقلت» أو في منزلها بقيت» ولنفسها ما معت 
وعليه الفتوى. 

. ٤۹٠۰/٠٠١ "الد" كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ )٤( 


(5) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع عشر في النفقات» 15/١‏ 5. 


چ ”لکت الج يس يط بق 


ص 


اب 


طلبت النفقة فلم ينقلها الزوج وهي لا تمتنع من التقلة لو طالبها الزوجء وإن 
كانت تمتنع فلا نفقة لها كالصحيحة كذا ذكر في ظاهر الرواية) اه. 

أقول: وظاهره أن وجوب النفقة قبل النقلة مشروط بطلبها النفقة وعدم 
تقل والذي في 'الفتم عن الخلاصة عن "التعامغ الكبير": .زآلها جب 
سواء أصابتها هذه العوارض بعد ما انتقلت إلى بيت الزوجء أو قبله فيما إذا 
لم تكن مانعة نفسهاء وهذا جواب ظاهر الرواية) اه. 

وقضيعه: أن الوجوب غير مشروط إلا بعدم المنع» والظاهر أنه هو 
العراة ينا فى لدا کا ف عدم النفقة على المنع 
وهو أيضاً قضية الدليل؛ لتعلّقها بالعقد الصحيح ما لم يقع نشوز كما حققه 
في "الفح" ولا شك أنها لا تعد ناشزة بتركها طلب النفقة ما لم تمتنع» 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 

اعم ] قال E‏ 

وذ شيع ف راف احور عراصي الي انيم 


الال 


.١945/5 "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ )١( 

(۲) "البدائع"؛ كتاب النفقة» فصل في شرط وجوب النفقة» ٤۲۳/۲۳‏ . 

0 "الفتح"» كتاب الطالاق» باب النفقة» .١99/4‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (لا) نفقة لأحد عشر: مرتدّة» ومقبلة ابنه» ومعتة موت» 
ومنكوحة فاسدء أو عذته, وأمة لم بر وصغيرة لا رطا 5 من بيته بغير 
حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره. 

(ه) "الد" كتاب الطلاق» باب النفقة» .451/١١‏ 

(5) "الهندية", كتاب الطلاق» الباب السابع عشرء الفصل الثالث» ١/۷١٥ه٠.‏ 


چ مجلس" اکت الو يس لھ لادی بطق 


[مطلب: لا نفقة لإحدى عشرة] 


[۳۲۱۳] قوله: ‏ بعد ما ساف °: آي غاد فين عيبت 
وبالجملة يكفي حَبسها نفسها في بيته ولا يجب التسليم إلى الزوج. 
مطلب: لا يلزمه لها القهوة والدّخان 
[غ١؟*]‏ قوله: 29 كما علمت3): 
أقول: فكذا ورق التَامُول المعتاد في دنا و الا ادا 
تفكهاء وليحرّر. ١١‏ 
]۲٠۰[‏ قوله: 7 حلاف ما يُفهمه كلام NN‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولو بعد سفره) أي: لو عادت إلى بيت الزوج بعد ما 
سافر خحرحت عن كونها ناشزة. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» [مطلب: لا نفقة لإحدى عشرة]» 
59/1 خت قول "الذر" + ولى يعد رة 

(©) في "رد المحتار": وفي "البزازية": ولا فرض لها الفاكهةء والمّهّك -بالتحريك-: 
ريح العَرّقء والصنان: دفر الإبْط -بالدال المهملة- أي: ننه كما في "المصباح". 
قد علم مما ذكر أنه لا يلزمه لها القَهُوة والدّحان وإن تضرّرت بتركهما؛ لأن ذلك 
إك كان هن فل لرك أو من قبي التفكه فكل نالدرا و التفكد لا يارب كنا 
علمت. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا يلزمه لها القهوة والدّحان» 
٠ه‏ تحت قول "الدر": وتمامه في "الجوهرة". 

(5) في المتن والشرح عن "البحر": أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج؛ 
ولو حاءت بلا استئجار قيل: عليه» وقيل: عليها. 2 


چ مجلس" ایت الع يس ةليط ل )و 


ا 
O ENS‏ 
]*51١[‏ قوله: فيكون على أبیه": 
قال تعالى: وى الْمَوْلْوُوِلَة)» [البقرة: ١١ .]۲۳٣‏ 
[10؟م] قوله: ‏ أو له0©: خلافاً لما فهم في "البحر"0” من عبارة 


= في "رد المحتار": (قوله: قيل: عليه... إلخ) عبارة "البحر" عن "الخلاصة": فلقائل 
أن يقول: عليه؛ لأنه مؤنة الجماع» ولقائل أن يقول: عليها كأحرة الطبيب اه 
وكذا ذكر غيره» ومقتضاه: أله قياس ذو وَحهين لم يجزم أحد من المشايخ 
بأحدهماء حلاف ما يفهمه كلام الشارح؛ ويظهر لي تريح الأوّل؛ لأن نفع 
القابلة مُعْظَّمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه» تأمّل. 

١9‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٠٠٤/٠٠١‏ تحت قول "الدرٌ": قيل: 
عليه... إلخ. 

(۲) المرجع السابق. 

)٣(‏ في "رد النخقار": شرط ثالث وهو ظهون مَطْله؛ وقوله: (ولم يكن صاحب مائدة) 
ينان لشرط رابع ذكره في 'غاية البيان" حيث قال: إذا كان له طعام كثير وهو 
صاحب مائدة يُمكن المرأة من تناول مقدار كفايتهاء فليس لها أن تطالبه يفرض 
النفقة» وإن لم يكن بهذه الصفة فإن رضيت أن تأكل معه فبها ونعمت» وإن 
حاصمته يُفرّض لها بالمعروف اه. وهو كالصّريح في أن المراد بصاحب المائدة من 
يُمكنها نال كفايتها من طعامه سواء كان ينفق على من لا تجب عليه نفقته أو لا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» »501//٠١١‏ تحت قول "الدر": فيفرض... إلخ. 

(ه) "البحر"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٤/٤‏ ۲۹. 


هس تج س "للدت الجميسع" يبب )و 
www.dawateislami.net‏ 


'الذحيرة" من تخصيصه بمن ينفق على من ليس عليه نفقته. ١١‏ 


[۳۲۱۸] قوله: 7" فكان أضعف من دين الروے: 
فضار كاختلاف الجنس. ؟١‏ "أشباة"0". 

مطلب: فيما لو زفت إليه بلا جهاز يليق به 
[1؟م] قوله: ^ وإن لم تأذن: 


كل ما ذكره رحمه الله تعالى من قوله: (فإن كل أحد يعلم) إلى هنا فهو 


)١(‏ للزوج دين على الزوحة؛ والنفقة دين على الزوج؛ لكن النفقة تسقط بموت 
أحدهماء فكان أضعف من دين الروج فلا يلتقي الدينان قصاصاً إلا برضاهء 
بخلاف سائر الديون. ا 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ١٠/١١ه»‏ تحت قول "الدرٌ": 
ل 

ولام اه "+ الفح الفا كاب الاعات م ١‏ 

(4) في "رد المحتار": وهو بدل البضع لا يعتبر المعتى على أن هذا العُرف غير 
معروف في زماننا؛ فإن كل أحد يعلم أن الجهاز ملك المرأةء وأئه إذا طلّقها 
تأحذه كله وإذا ماتت يورث عنها ولا يختص بشيء منه» وإِنّما المعروف أله 
يزيد في المهر لتأتي بجهاز كثير ليزين به بيته وينتفع به بإذنهاء ويرثه هو وأولاده 
إذا مانت كما يزيد فئ :مور ال لأحل 'ذلك» لأ ليكوت الجهار كله أو يعطية 
ملكا له ولا ليملك الانتفاع به وإن لم تأذن» فافهم. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: فيما لو زفت إليه بلا جهاز 


يليق به» ١١/550ه»‏ تحت قول "الدر": فينبغي العمل بما مر. 


چ ر لسا لکت الو يس لجو لدی :)و 


بعينه عرف ديارناء وقد أفتيت(2 به مراراء والحمد ا 1۲ 


ا أي ل غا : 
أمّا لو کان حاضرا فكذلك كما في ص۹٦۱۰‏ من "الفتح". ۱۲ 
]۳۲۲١[‏ قوله: ‏ إذا كان الروج: الفقير. ١١‏ 


.۲٠۰٤-۲۰۲/۱۲ انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (ولا يفرّق بينهما بعجزه عنها [أي: عن النفقة] ولا بعدم 
إيفائم لو غائباً (حقها ولو موسرا) وجوّزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضرّرها 
بغيبته» ولو قضى به حنفي لم ينفذ» نعم لو أُمَر شافعياً فقضّى به نقذ إذا لم يرش 
الآمر والمأمورٌ "بحر". ملتقطاً. 

(؟) "الدر", كتاب الطلاق» باب النفقة, ١٠/89ه.‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» »5:08/١١‏ تحت قول "الدر": 
بقن بع 

(ه) في "رد المحتار": ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصّب القاضي الحنفئ نائبا 
ممّن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضرا وأبَى عن الطلاق؛ لأن دفع 
الحاحة الدائمة لا يتيسّر بالاستدانة؛ إذ الظاهر أنّها لا تجد من يُقرضهاء وغتى 
الزوج مآلا أمر متومّم فالتفريق ضروري إذا طبه وإن كان غائباً لا يفرّق؛ لأن 
عجزه غيرٌ معلوم حال غيبته وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاؤه؛ لأله ليس في 


(5) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ٠۳٤/٠٠١‏ تحت قول "الدر": نعم» لو 


اا 


و ظز مجلس المح لمق اوا ا )و 


[۳۲۲۲] قوله: ”© أو ما لم تشهد بينة بإعساره: صوابه: (أو إذا 
شهدت بينة. الخ ١‏ 
[۳۲۲۳] قوله: ”" يمكن الفسخ: في الغائب. ١١‏ 


[0174] قوله: © ويأتي قريبا": في آحر القول الثاني. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": الحاصل: أن التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند الشافعيٌ حال 
حَضْرة الزوج وكذا حال غيبته مطلقا أو ما لم تشهد بينة بإعساره الآن. 

١‏ رد المحتار"» باب النفقة» ٠‏ ]مم تحت قول الك نعم» لو فق شافعيًا. 

(۳) في "رد المحتار": وذكر في "الفتح": أنه يمكن الفسخ بغير طريق إثبات عجزه بل 
بمعتی 5 وهو أن 00 النفقة عليهاء ورذه في "البح" أنه ليس مذهب الشافعى. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» ١٠/580؛‏ تحت قول "الدر": نعم لو أمر شافعيًاً. 

(5) و"بعد فرض النفقة لها على الزو ج" يأمُرها القاضي بالاستدانة عليه» المتن. 

في "رد المحتار": (قوله: بالاستدانة) ذكر الخصّاف وتبعه الشارحون: أنْها الشراء 
بالنسيئة لتقضي الثمّن من مال الزوجء وفي "المجتبى': آنها الاستقراض "بحر" 
ونقل القهستاني الثاني عن صدر الشريعة قال: وإليه يشير كلام "المغرب" اه. وفي 
"اليعقوبية": أنه الأولى كما لا يخفىء قال في "الدرٌ المنتقى": لكن الت وكيل 
بالاستقراض لا يصح على الأصمّ فالأصح الأول اه. رجّح العلأمة الشامي الثاني؛ 

في قضاء "الحاوي الزاهدي": فإن لم تجد من تستدين منه عليه اكتسبت وأنفقت 
وجعائه ينا عليه بأمر القاضي» وإن لم تقدر على الاكتساب لها السّوال ليَوْمها 
ر عليه بدا بأمره به 


59) "رد المحتار"» باب النفقة» ١‏ ١/۳۷ه»‏ تحت قول "الدر": بالاستدانة. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي هطق 
www.dawateislami.net‏ 


ل 00 فیر جه : الدائن. 
: أي: "الدر": وهي علي الروج. 

[0؟م] قوله: ° وظفرت بنقل صريح في تصحيح عام السّقوط في 
"حزانة المفتين"“: حيث قال“ في أواحر النكاح برمز "ق" ل"الفوائد 
المتفرّقة": (والمفروضة لا تسقط بالطلاق على الأصح) اه. ١١‏ 

[۳۲۲۸] قوله: ‏ وفي هذه العبارة مخالفة لما نقله المقد ”*: 


)١(‏ في المتن والشرح: بعد الفرض (يأمُرها القاضي بالاستدانة) لتحيل (عليه) وإن أَبَى 
الزوج» أمّا بدون الأمر فيرجع عليهاء وهي عليه. 

66 "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» ١٠/لالاه.‏ 

)۳( المرحع السابق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": قال المقدسي: ولهذا توقفت كثيراً في الفتوى بالسقوط [أي: 
بسقوط النفقة بالطلاق] وظفرت بنقل صريح في تصحيح عدم السقوط في حزانة 
المفتين"» وفي "الجواهر": أنه لا ينبغي أن يفتي بسقوطها بالطلاق الرجحعي؛ علا 
يتّحذها الناس وسيلة لقطع حقّ النساء اه. 1 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» »513/١١‏ تحت قول "الدرٌ": واعتمد 
في "البحر" بحثاً... إلخ. 

(5) "خزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص74 . 

(۷) في الشرح: لكن اعتمد المصتف ما في "جواهر الفتاوى": والفتوى عدم سقوطها 
بالراحعي كيلا يتحذ الناس ذلك 8 

في "رد المحنار": (قوله: والفتوى... إل هذه عبارة "حواهر الفتاوى" كما في "المنيم' 
فيكون بدلاً من (ما) اهء "ح"» وفي هذه العبارة مخالفة لما نقله المقدسي عنها. 


(۸) "رڈ المحتار"» باب النفقة, ١١/145ه)‏ تحت قول "الدر": والفتوى... إلخ. 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط طق 


لبون البَيّن يَيْنَ لا ينبغي الإفتاء بالسقوط وأن الفتوى على عدم السقوط 
كنا لاع 

[5؟؟م] قال: أي: "الدر": “ وهو الأصح"": كما نص عليه في 
Ea‏ 


مطلب في الكلام على المؤنسة 
]۳۲۳١[‏ قوله: ‏ فإن علم القاضي ذلك زجره: بإقراره أو بشهود. 
وهل يكفي علم القاضي بنفسه حلاف مشهود؟. ١١‏ 
[1+مم] قوله: وإلا: a‏ ان لم علوي 


I» 


)١(‏ في "الدر": صِحّح الشرنبلالي في "ث شرحه" ل "الوهبانية" ما بحثه في "البحر" من 
عدم السقوط ولو بائناء قال: وهو الأصحّ 

)( الك" » کتاب الطلاق› باب النفقة» 00/1۰ 

(۳) "حزانة المفتين"» كتاب النكاح» ص٤۷.‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": لو قالت: إنّه يضربني ويؤذيني فمره أن يسكنني بين قوم 
صالحين» فإن علم القاضي ذلك زجره ومنعه عن التعدي في 056 وإلا: سالك 
الجيران عن صنيعه؛ فإن صدقوها متعه عن التعدي في عفري ولا يتركها 0 وإنث 
لم يكن في جوارها من يوثق به أو كانوا يُميلون إلى الزوج أمَره بإسكانها بين قوم 
صالحين اه ولم يصرّحوا بآنْه يُضرّب وإنما قالوا: زجّره؛ ولعله؛ لآنها لم تطلب 
تعزيره وإثما طلبت الإسكان بين قوم صالحين. 

)٥(‏ زد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في الكلام على المؤنسة 
° 04/1 تحت قول "الدر": ومفاده... إلخ. 


)٦(‏ المرجع السابق. 


هس تاس رة العجاميحضص ( اطي ب طق 


[؟+؟-] قوله: 7" أفاده في "البحر"”: تبعاً ل "الهداية"". ٠١‏ 

[۳۲۳۳] قوله: (ويمنعهم من الكينونة) الظاهر: أن الضمير عائد إلى 
الأبوين والمحارم“: 

أقول: بل هو المتعيّن لما في "الهندية"“ عن "الخانية": (قال بعضهم: لا يمتع 
الأبوين من الدّحول عليها للريارة في كل حمعة» وإِنّما يمنعهم عن الكينُونة 
عندهاء وبه أذ مشايخنا رحمهم الله تعالى» وعليه الفتوى). ١١‏ 


[rrr<|‏ قال: ^ ف "الدر": به يفتّى» نا في باب ال 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا يمتعُهما [أي: الوالدين] من الدحول عليها في كل جمعة» 
وفي غيرهما من المحارم في كل سنة) لها الحروج ولهم الدّحول» "زيلعي". 
(ويمنعهم من الكينونة) وفي نسخة: من البيتوتة. وفي "رد المحتار": (قوله: في كل 
جمعة) هذا هو الصحيح حلافاً لمن قال: له المنع من الدحول معلّلاً: بآن المترل 
ملكه وله حق المنع من دحول ملكه دون القيام على باب الدار» ولمن قال: لا منع 
من الدحول بل من القرار؛ لأن الفتنة في المكث وطول الكلام» أفاده في "البحر". 

9 ارد التحمار'ء باب النققة ٠‏ ٠۷تحت‏ قرول "الد ٠‏ فى كل جمعة: 

(©) "الهداية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الزوج... إلخ» ۲۸۹/۱. 

)٤(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» ١١/75ه»‏ تحت قول "الدر": ويمنعهم من الكيئونة. 

(ه) "الهندية"؛ كتاب الطلاق» باب النفقات» الفصل الثاني في السكنى؛ .551//١‏ 

(5) في المتن والشرح: (ويمتعهم من الكينونة) وفي نسخة: من البيتوتة» لكن عبارة 
"مدلا مسكين": من القرار (عنذها) به يفتى» "انية". ويمتعها من زيارة الأجانب 
وعيادتهم والوليمة» وإن أذن كانا عاصيين. 

(۷) "الدر"؛ كتاب الطلاق ات النفقة» ١٠/175ت.‏ 

(۸) "الخانية"» كتاب النكاح» باب النفقة» .١95/١‏ 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اجو لدی طق 
www.dawateislami.net‏ 


زه مم] قوله: ‏ ظاهره: ولو كانت عند ا أطلق فيها فشمل 
ما إذا كانت للوالدين في غير وقت الريارة. ٠١‏ "طحطاوي"". 

عم] :قال 7“ أي "الدر": ومح الحماه إلا النفساء0©: 

أقول: ظاهر الاستثناء من (له منعها): أن للنفساء الدّحول وإن منعء فإلّه 
إذا لم يكن له حق المنع كان منعه وعدمه سواء كما في نازلة نزلت بها 
ولا تجد من يعلّمها كان لها الخروج وإن نهى» ولعل محل ذلك عند مسيس 
حاجة لا تنسد بغيره كالاغتسال في البيت بتسخين الماء وسد الهواء. ١١‏ 

مطلب في منع النساء من الحمام 
[۳۲۳۷] قوله: ٩”‏ أنه مراد الفقيه حلافاً لما فهمه N‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: والوليمة) ظاهره: ولو كانت عند المَحارم؛ لأنها تشعمل 
على جمّع فلا تخلو من الفساد عادة» "رحمتي". 

(؟) "رد المحتار"» باب النفقة» »25174/١١‏ تحت قول "الدر": والوليمة. 

(۳) "ط"ء كتاب الطلاق» باب النفقة» ؟554/5. 

)٤(‏ في الشرح: ويْمتعها من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة» وإن أذن كانا عاصيين كما 
مرّ في باب المهر» وفي "البحر": له منعها من الغزّل وكل عمل -ولو تبرعأ لأجنبي 
ولو قابلة أو مغسلة؛ لتقدّم حقه على فرض الكفاية ومن مجلس العلم إلا لنازلة امتئع 
زوجُها من سؤالهاء ومن الحمّام إلا التّمساء وإن جاز بلا تزيّن وكشف عورة أحد. 

(ه) "الدرٌ", كتاب الطلاق» باب النفقة, ١١/1/5ه.‏ ا 

(5) في "رد المحتار": وأشار الشارح بقوله: (وإن حاز) إلى قول قاضي خان» وإلى أنه 
لا ينافي منع الزوج لها من دخوله مع مشروعيته لها كما لا ينافي منعها من صوم 
انَل وإن كان مشروعاء نعم ينافي منعها من دحوله ولو بإذن الزوج والظاهر: أنه 
مراد الفقيه حلافا لما فهمه الشرنبلالي. 


چ ”یکت الج يس يط بطق 


الشرنبلالي: كما أوضحنا على هامش "الدرر"”" من النفقات آخر الجلد الأول. 
[۳۲۳۸] قوله: ”" ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب0©: 
أقول: والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن ما كان من العلاج 
مقطوعاً به يجب على الأب القيام بهء ومُونته عليه إن لم يكن للصبيّ مال» 
وماسوئ: ذلك :لآ يجحب؛ التي ود ع عر كي كد ل 1ل 


)0 رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في مع النساء من الحمام» 
۰ءء تحت قول "الد ": ومن الحمّام... إلخ. 
(؟) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الدرر" على قول "الشرنبلالية": 
(المشروعية لا تنافي المنع ألا يرى أله يمتعها): |"الشرنبلالية"؛ الجزء الأول» صة ١‏ 4» هامش "الدرر"]. 
أقول: الظاهر من قوله: (تُمتّع من الحمّام) أن المنع شرعي» ولو أراد منع الزوج لدل 
أيضا على الزوج منعه إيّاها فيرجع إلى المنع الشرعي» وذلك لأن الظاهر من أمثال 
الت ركيب من الفقهاء الإيجاب كما في "الحلبة" وغيرهاء ولو كان المراد ما فهم 
العلامة المحشّي لكانت العبارة: له المنع من الحمّام فافهم» والله تعالى أعلم. ١7‏ 
(هامش "الدرر", صكم). 
(۳) في المتن والشرح: (وتجب) النفقة بأنواعها على الحرٌ (لطفله) يعم الأنثى والجمع 
لفق الح فإك فة المملرك على مالكه الي في ماله العناضتي قلواغانيا 
فعلى الأب» ثم يرجع إن أشهّد لا إن نوى إلا ديانة. 
في "رد المحتار": (قوله: بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكتى؛ ولم أر من ذكر هنا 
أجرة العطي 0 الأدوية وإثما ذكروا عدم الو جوب للروجة» نعم صر حوا بأن 
ا كان ا رديه ا يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه حادمه» وكذلك الابن. 
0( رد المحتار") كتاب الطللاق, باب النفقة 0 تحت قول ال : 
بأنواعها. 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي ردد و 
www.dawateislami.net‏ 


ص 


23 


الخال 

في "الخانية": (لو أن رجلاً ظهر به داءِ فقال له الطبيب: عليك الم 
فأحريه. فلم يفعل حتّی مات لا يكون آيِما؛ لاه لم يتيقن أن شفاءه فيه) اه. 
أفاد أن لو تيقن وترك ومات أثم. 

وفي "الهندية"“ عن "الظهيرية": (الرحل إذا استطلق بطنه» أو رمدت 
عيناه فلم يعالج حتى أضعفه وأضناه ومات منه لا إِنّم عليه» فرق بين هذا 
وبين ما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة حتى مات حيث يأئم والفرق أن 
الأكل مدا مشبع يعن فكان و غلاا ول كلك المعالجة 
والتداوي) اه 

وفيها'" عن "الفصول العمادية": (والأسباب المزيلة للضّرر تنقسم إلى 
مقطوع به كالماء والخبز» ومظنون كالفصد والحجامة والْمُسْهل وسائر 
EL‏ وموهوم كالكي الي أمّا المقطوعٌ به فليس تركه من 
الت وکل بل تركه حرام عند خحوف الموت» وأمّا الموهوم فشرط الت وکل 
تركه؛ إذ به وصّف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المتوكلين» 
والمظنون ليس مناقضا للتوكل» وتركه ليس محظورا بل قد يكون أفضل من 
فعله في بعض الأحوال في حقّ بعض الأشخاص) اا ا 
() "الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» .٠٠٠/۲‏ 


(۲) "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الثامن عشرء .٠٠١/١‏ 


(۳) المرجع السابق. 


# سس مجلس ”يال يساق لطي )و 


نعم! من يهرع لنفسه إلى كل دواء لأخفّ داءء وكذلك أكثر العوام إن 
لم يداو ولده ولم يبال ما يقاسيه فلإحدى خلتين: إِمّا بخل شديد والبخل 
هلاك» أو عدم الرحمة على الولدء ولا تنزع إلا من قلب شقي» فليداو ولده؛ 
لبلا واف تيوط ور ل الأسقام فتسأل الله السلامة. 


[:+؟م] قوله: 27 وكذا لو ضاعت”": 


قول : نة قلم» وصوابه: وبعكسه لو ضاعت» أي : يقضي بأخرى له 
لعدم اندفاع الحاجة» لا لها لوصول العوض إليها. 
مطلب: تجب النفقة من فاضل الكسْب على المعتمّد 
[۲۰] قوله: 7" من أهل الغلّة©): أي: له مال يستغل. 


)١(‏ في "رد المحتار": النفقة في حق القريب باعتبار الحاجة والكفاية» وفي حق 
الزوجة معاوّضة عن الاحتباس» ولذا لو مضى الوقتُ وبقي منها شيء يُقضي 
بأحرى لها لا له» وكذا لو ضاعت. 

زمره اسار" ا ا انسحت قول "الوا" اع تتا فون 

(*) في المتن والشرح: (و) تجب (على مُوسر) ولو صغيراً (يسار الفطرة) على 
الأرحح» ورجّح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه. وفي "رد المحتار": (قوله: 
ورجح الزيلعي) عبارته: وعن محمد: آنه قدّره 50 نفقة نفسه وعياله 
شير إن کین عر ا وا كان كي احم ادرف قود قد ندا يقفا عله 
نفقته ونفقة عياله كل يوم؛ لأن المعتبر في حقوق العباد ا انود لمعي يخ وهو 
مستغني عمًا زاد على ذلك فيصرفه إلى أقاربه» وهذا أوجه» وقالوا: الفتوى على 
الأول اه. والذي في "الفتح": مهلا توق ميك برراهه غو ا 

)٤(‏ "رذ المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: تجب النفقة من فاضل 
الكسب على المعتمد» ٦۲۷/١١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 


وز مجلس ”يال يساق لد يي و 


١ :1١[‏ ] قوله: من أهل الحرف' "توه الکو ت الذى اننال لهم 
[ 8 رل © هذا توفيق بن روا 
8 كان ما رلامان ل عافن عبر معلل که ا وإ 


ا اا بير اا 


5 3 
ار تة 3 "فت" 0 


[ع؛ مع] قوله: أو كان E E‏ د متعلق بالثانية. 
[غ74] قوله: مال المسّرّحسي إلى قول محمد في الكسب: فأوجب 
على الكسوب إذا كان يفضّل من نفقته وإن لم يكن صاحب نصاب ومال. 


)١(‏ "رة المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 2571/١١‏ تحت قول "الدر": ورحح 
الزيلعي. 

)١(‏ في "رد المحتار": والذي في "الفتح": a ol‏ ا ع 
لأر عار واف ف شه را ال كيه كل يو ست :لو كان 
كسبه درهماً ويكفيه أربعة دوائق وجب عليه دانقان للقريب» قال: ومال 
السّرحسي إلى قول محمد في الكسب» وقال صاحب "التحفة": قول محمد 
أرفق» ثم قال في في "الفتح" بعد كلام: وا كان كميويا يعتبر قول محمد» وهذا 
يجب أن يعول عليه في الفتوى اه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 1۲۸/٠٠١‏ تحت قول "الدر": ورجح 
الزيلعي. 

(4) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الرحل أن ينفق على أبويه» 5/5؟5. 

(5) "رد المحتار"» باب النفقة» ٦۲۸/١ ١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 

59) المرجع السابق. 


#9 سس جلس ”ميال يساق لطي و 


[ه؟0] قوله: ثم قال في "الفتح" بعد كلام": صوّره": (وليس ذلك 
[أي: اعتبار نصاب حرمان الصدقة الذي اختاره الإمام صاحب "الهداية"“] 
مطلقاً بل إذا لم يكن كسوبا يعتبر أن يكون له قدر تصاب فاضل؛ لتتحب 
عليه النفقة» فإذا أنفق ولم يبق له شيء عي د كان كت إلخ). 

[145م] قوله: ^ الزيلعي وصاحب "التحفة" رجّحا قول محمد 
مطلقا”: فلم يعتبرا النصاب أصلاً بل القضْل من نفقة شهر إن كان ذا مال 
وو إن ان a‏ 

]۳۲٤۷[‏ قوله: "2 والمسرّحسيّ والكمال رجّحا قوله: لو کسوبا": 


)١(‏ "رد المحتار"» باب النفقة» »578/١١‏ تحت قول "الدر": ورجّح الزيلعي. 

(؟) 'الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 717//4؟. 

(*) "الهداية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الرجل... إلخ؛ ۲۹۳/۱. 

89 "ف "رذ" لار فال قي الف "يقد كلام ة ون كان كربا ر فول 
تحن :هنيمي أن ف كلوه في ی زود غلم أذ ری را عي 
"التحفة" رحا قول محمّد مطلقاًء والسّرحسيّ والكمال رمّحا قوله: لو كسوباً. 

(ه) "رد المحتار"» باب النفقة» 257/٠١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 

(9) في "رد المحتار": وبه علم: أن الزيلعي وصاحب 'التحفة" رجحا قول محمد 
مطلقاء والسّرحسي والكمال رمحا قوله: لو كسوبا وهي الرواية الثانية عنه» وفي 
"البدائع" أيضاً: أنه الأرفق. قلت: والحاصل: أن في حك اليّسار أربعة أقوال مروية» 
كما قاله في "البحر" وأن الثالث تحته قولان» وعلى توفيق "الفتح" هي ثلاثة فقطء 
وبه علم أن الثالث ليس تقبيداً لما ذكره المصنّف بل هو قول آحرء فافهم. 

(۷) "رد المحتار"» باب النفقة» 2578/٠١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 


و ظز مجلس ”اليس اق ودی اد )و 


1ق ذا كان ن کا اا ركه ل فو اماد 
ما يفضل من نفقة عياله كل یوم أَمّا إذا لّم يكن كسوباً بل كان ذا مال فلم يرججّحا 
قول محمد من اعتبار ما يفضل من نفقتهم كل شهر بل اعتبرا النصاب. 


[4 ؟*] قوله: والحاصل: أن في حدّ اليّسار أربعة أقوال مروية”"©: 


)١(‏ اعتبار نصاب الزكاة (۲) حرمان الصدقة )٣(‏ فاضل النفقة» وتحته 
قولان: فاضل نفقة شهر» أو نفقة يوم فكانت أربعة» وإذا حمل هذان على 
اسا كان ذا امال اسر فاقيا شيو لو و ا 
يوم كما فعل في "لفت" بقيت ثلاثة. 

ش ]۳۲٤۹[‏ قوله: ”" والأرحح ل 


)١(‏ "رة المحتار"» باب النفقة» ٦۲۸/١١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 

(۲) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ۲۲۷-۲۲۹/۲. 

(۴) في "رد المحتار": الثالث ليس تقييداً لما ذكره المصتّف بل هو قول آحر» فافهم. 
قال في ال ألم أن شن اق 5 أي: بالثالث المذكور» فالاعتماد على 
الأرّلين والأرجح الثاني اه. قلت: مرّ في "رسم المفتي": أن الأصح الترجيح بقوّة 
الدليل؛ فحيث كان الثالث هو الأوجحه -أي: الأظهر من حيث التوحيه 
والاستدلال- كان هو الأرحح وإن صرّح بالفتوى على غيره» ولذا قال الزيلعي: 
قالوا: الفتوى على الأوّل» بصيغة (قالوا) للتبرّي. وكذا قال في "الفتح": وهذا 
يجب أن يعول عليه في الفتوى» أي: على الثالث. والكمال صاحب "الفتح" من 
أهل الترجيح بل من أهل الاحتهاد» كما قدّمناه في نكاح الرقيق» وقد نقل كلامه 
تلميذه العلامة قاسم» وكذا صاحب "النهر"» والمقدسي» والشرنبلالي وأقروه 


عليه» ويكفي أيضا ميل الإمام السسْرّحسيّ إليه» وقول "التحفة" و"البدائع": إِنه 


چ مجلس" المرويية ال يس ةي ل يق 


الثاني“: وهو اعتبار نصاب حرمان الصّدقة. ١١‏ 
مطلب: صاحب "الفح" ابن الهمام من أهل الاجتهاد 
[rr]‏ قوله: وجب التعويل عليه» فکان هو المعتمد": 
أقول: لكن بقي فيه على ما قرُرئم إشكال» فإن الأوحه في قول 
الزيلعى"» والأرفق في قول "التحفة" هو قول محمد مطلقا سواء كان ذا 
كال 1 ا والذي مال. إليه السرحسى“ واعتبره الكمال هو قوله في 
منوزة الكنتب. خاضة» الك م اعيبر الفا الي فى الكتدوت اليك 
شعري! كيف لا يعتبر الفاضل الشهري في ذي المال!» وكيف يسوغ له أن 
يحيل فيه على ملك النصاب» فإنّه تحكم لا دليل عليه!. فالذي يقع عندي أن 
تر حیحات الريلعي وصاحب "التحفة" والسرحسي كلها وارده موردا ا 
وهو قول محمد على ما ذكر في "الفح" من التوفيق» إلا أن الكمال قال: 
الأرفق» فحيث كان هو الأوجه والأرفق واعتمده المتأخّرون وجب التعويل عليه» 
فكان هو المعتمد. 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 2557/8/١١‏ تحت قول "الدر": ورحح 
الزيلعي. 
25١‏ رد المحتار"» كتاب الطللاق» باب النفقة» مطلب صاحب "الفتح" ابن الهمام من 
أهل الاجتهاد» 2575/٠١‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 
(*) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب النفقة» .٠٠١/۳‏ 
)٤(‏ "تحفة الفقهاء"» كتاب النكاح, باب النفقات» ؟/15/8. 
(5) "المبسوط"» كتاب النكاح» باب نفقة ذوي الأرحام» .۲٠٠/۳‏ 
(5) "الفتح", كتاب الطلاق» باب النفقة» ۲۲۷-۲۲۹/۲. 


چ ”لکت ال يس ةي ل طق 


(مال المتّرّحسي إلى قول محمد في الكسلب) اه. وصرّح في آخر الكلام 
باعتبار التصاب في غير الكسّوب والفاضل من النفقة في الكسوب كما 
أسمعناك كلامه» وهذا نص صريح ار الشامي» فالله تعالى عل 
ماذا حمل الكمال على هذه التفرقة فاعتبر في المحترف الفاضل اليّومي ولم يعتبر 
في غيره الفاضل الشهري بل أوحب أن يفضل قدر نصاب» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 1 


مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم المحرّم 


[1ه؟م] قوله: ‏ وفيما ا علي : قد أتى و ۲ 


(1) في المتن والشرح: (و) تجب أيضاً (لكل ذي رَحم محرّمْ صغير أو أنثى) مطلقا 
(ولو) كانت الأنثى (بالغة صحيحة (أو) كان الذكر (بالغا) لكن (عاجزاً) عن 
الكسب (بنحو زمانة) كعَمَى وعنّه وفلج. 

[وهنا اعتراضات وجوابات ذكرها العلأمة المحشي ثم قال:] وبسط ذلك في "البحر" 
قا عليه "زد الما 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من 


لزم النترم-٠ ٠45/١‏ تحت قول "الدر": وتجبف أيضا... لخر 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي لب #9 طق 
www.dawateislami.net‏ 


[۲] قوله: ^ الفلا ح7©: وا ق 
مطلب: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل 
]۲٠۲[‏ قوله: ‏ قول "الأشباه": "أو بطلوع الشمس" سبق قلم ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (اليمين) لغة: القوة» وشرعا: (عبارة عن عقد قوي به عَرْمُ 
الحالف على الفعل أو الترك) فدحل التعليق فإِنّه يمين شرعاً إلا في حمس مذكورة 
في "الأشباه". 
في ارد المحان":: قال في الح في باب التطليقة إن المي في الأصل القؤةة وستيت 
إخدى اليدين باليمين لريادة قوتها على الأخرى» وسمي الحلف بالله تعالى يمينا الإفادته 
القوّة على المحلوف عليه من الفعل والترك. ولا شك أن تعليق المكروه للنفس على 
أمر يفيد قوّة الامتناع عن ذلك الأمر» وتعليق المحبوب لها على ذلك يفيد الحمل 
عليه فكان يميناء اه. فقد أفاد أن ا العاذ سس افر ك اتات ف اة 
لمعان أحر لوجود المعتى الأصلىُ فيهاء كلفظ: "الكافر" من الكدر يوه ال وط 
على الكافر بالله تعالى» وكافر التعمة» وعلى اللي وعلى الفلاح. 
وار انيع اكات السام A‏ نون" "لوو اله الوم 
(؟) في "رد المحتار": (قوله: مذكورة في "الأشباه") عبارته: حلف لا يحلف حنث 
بالتعليق إلا في مسائل: أن يعلق بأفعال القلوب» أو يعلق بمحيء الكتهز E‏ 
الأشهر أو بالتطليق» أو يقول: إن أذيت إلي کا وإن عجزت فأنت 
رقيق» أو: إن حضت حيضة أو عشرين حّيضة» أو بطلوع الشمس» كما في 
"الجامع" اه. قول "الأشباه": (أو طرخ اعد ى) سبق قلم» والصّواب إسقاطه أو 
أن يقول: لا بطلوع الشمسء فافهم. ملتقطاً. 


ا ادي ل يق 


ص 


ابق 


لضاني : رحم الله الشارح الفاضل حيث قال (في خمس) لا ومست ): 
[rro<|‏ قوله: 0( ففي اا 
رفك ف اليما مرن ا فاط امار رر كاه 


الال 


وقال: قل: بأبزد» فقال: بايزد» ثم قال: که رو ا بيابى فقال: که روز اده 


ييابم”' فلم يأته قالوا: لا حثث عليه) اه. 


() "رد المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في 
م013 جلا تيك فول ا 

(؟) انظر "الد" كتاب الأيمان» .51/8/١١‏ 

(*) في "رد المحتار": ويشترط أيضاً عدم الفاصل من سكوت ونحوه؛ ففي "البزازية": 
أّذه الوالي وقال: قل: بالله فقال مثله» ثم قال: لتَأِينَ يوم الجمعة فقال الرحل 
مثله فلم يأت لا يحنّث؛ لأنْه بالحكاية والسّكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعالى 
وا اق 

59 "ره لحار" كاب كعات 0۹0 تتا قرول الد وشرطها: السلا 
والتكليف. 

(5) "جامع الرموز", كتاب الأيمان» .570/1١‏ 

(5) بفتح الباء وكسر الهمزة وسكون الياء وكسر الزاء وسكون الدال اسم فارسي له 
تغالى: إفقال) «المحمول :بارت الم ال عط غل فال «الأوّل قدي فل الي نتم 
قال: قل (كه مروزآدينه بيابي) الأولى بيايم لأنه حكاية قول المحمول ومن لسانه 
(فقال) المحمول (كه مرو زآدينهبيايم) حاصله: أنه حلف بالله لأَتينٌ يوم الجمعة. 


[غواص البحرين في ميزان الشرحين"» 11٠/١‏ (هامش "جامع الرموز)] 


چ مجلس" المروييسة او RCS‏ 


ص 


قلت: وفيه فائدة زائدة على ما في الألفاظ العربيّة لمكان زيادة الكاف 
في جواب القسم المقتضية لكونه جزء جملة لا جملة مستقلة: ومع ذلك عد 
السّكوت فاصلاًء قال القهستاني“: (وكذا في "الخلاصة" و"الكبرى" 
و"المحيط" بلا (قالوا)» وفيه ينشعب كثير من المسائل) اه. ١١‏ 

[ده ؟*] قوله: مله" : 

أقول: أفاد أن الفعل المحرّد المؤكد باللام والنون لا يكون قسماً شرعاء 
ونصّ فيه في 'الهندية"“ عن "السراج": (لو قال: لا إله إلا الله لأفعلنٌ كذا 
فلنس مين اا أذ يتوق ا کان خان ا وك اک وفع کم 


وإن زعمت النحاة فيه تقدير القسّم. ١١‏ 


الخال 


[-ه؟*] قوله: ° عهد: 
سنذكر نظيره صه ۸ وانظر ما إذا قال: أحلف بالله ورسوله لا أفعل 


.170/١ "جامع الرموز"» كتاب الأيمان»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲۲۲/١١‏ تحت قول "الدر": وشرطها... إلخ. 

(۳) "الهندية"» كتاب الأيمان» الباب الثاني a O‏ بكوك قا 301 

)٤(‏ في "رد المحتار": وفي "الصيرفية": لو قال: علي عهد الله وعهدٌ الرسول لا أفعل 
فالا بص لان عوك الرسول: ضار فاد اف أي لاه اس فسا بغلاف: 
عهد الله. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ۲۲۲/١١‏ تحت قول "الدر": وشرطها 


(5) انظر المقولة [۳۳۲۷] قوله: لعدم العرف. 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط ردا و 


لخ 
ی 


2 


ص 


الج 


کا حر اريس سار كنك رسك كير "عن ببسل اك 1 

لاه ؟؟] قوله: و1" : أ عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وان 

مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى 

[۳۲۰۸] قوله: ”" وهو تعلیق: 

مثله في "الكافي"“ حيث قال: (اليمين بغير الله تعالى مشروعٌ وهو 
تعليق الجزاء بالشّرط)؛ 111 الشدة برقن الله اال کوک د 
المطو و e‏ العلماء لذ E‏ فصوا فن 
احإعان فزن تدرا له لو لقم اليه gE‏ تأنه شالق E a‏ 


الخال 


)١(‏ أي: أحلف بالله وبيت الحرام لا أفعل كذا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲۲۲/٠١‏ تحت قول "الدر": وشرطها... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: وهل يكره الحلف بغير الله تعالى؟... إلخ) قال الزيلعي: 
واليمين بغير الله تعالى أيضاً مشروع وهو تعليق الجزاء بالشرط وهو ليس بيمين 
وضعأء وإنّما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول معنّى اليمين بالله تعالى وهو الحمل 
أو المنع. واليمين بالله تعالى لا يكره وتقليله أولى من تكثيره» واليمين بغيره 
مكروهة عند البعض للنَّهِي الوارد فيهاء وعند عامّتهم: لا تكره؛ لأنها يحصل بها 
الوثيقة لا سيّما في زمانناء وما روي من النهي محمول على الحلف بغير الله تعالى 
لا على وجه الوثيقة» كقولهم: وأبيك» ولعَمَري اه. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى» ۲۲۲/۱۱ 
تحت قول "الدر": وهل يكره الحلف بغير الله... إلخ. 

(ه) "الكافي", كتاب الأيمان» ؟/717١.‏ 


(5) المرجع السابق» ص4 .١5‏ 


چ لسا لکت الو CS‏ 


Eas E‏ زورك «الشين نان مان 
ذكر اسم الله تعالى أو صفته» وبغيره ذكرٌ شرط صالح وجزاء صالح). 

وهكذا فشر في "الحانية"" فقال: (اليمين 0 ذكر ا صالح 
وحزاء صالح يحلف به)» قال: (وحكم اليمين بغيره عند الحنث لزوم 
المحلوف به). ١۲‏ 


زده أم] قوله: ‏ فاته یکره“ : 


ؤم لکافی کاب ما۲ 4 

(۲) "الخخانية": كتاب الأیمانء .۲۸٦/۱١‏ 

(۳) في "رد المحتار": أن اليمين بغيره تعالى تارة يحصل بها الوثيقة» أي: اثثاق الخصم 
بصدق الحالف» كالتعليق بالطّلاق والعتاق مما ليس فيه حرف القسّم» وتارة 
لا يحصل مثل: وأبيك» ولعمّري؛ فإنّه لا يلزمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به 
لزغ عاف التعلين الت كور و اميق حوس قزل ف ورين كان اا 
فليحلف بالله تعالى))... إلخ- محمول عند الأكثرين على غير التعليق؛ فاه يكره 
اثفاقا لما فيه من مشار كة المقسّم به لله تعالى في التعظيم. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 277/1١١‏ تحت قول "الدر": وهل يكره الحلف 
ا تعالى؟... إلخ. 

() هو سراج الدين عمر بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري 
(ته١٠٠١ه)ء‏ فقيه حنفي. له: "النهر الفائق"» "إجابة السائل باحتصار أنفع 
الوسائل"؛ كلاهما في الفقه. ("معجم المۇلفین"» ٥۱/۲‏ "الأعلام" 29/5 ). 


هه م مجلس" المرويية الو يس ةليط ل بق 


قرح انال موري EA E DS‏ الخير الرملي 


وحم ا 

[8؟م] قوله: ° فلا یکره : 

أقول: أي: من جحهة کونه حلفا بغیره سبحانه وتعالى وزإن كان الحلف 
ا جف ل کا "الي ی 

1[ ق الا 


)١9‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ۲٤۳/١١‏ تحت قول "الدر": ولو 

(۲) انظر المقولة [59؟؟] قوله: هذا غفلة. 

(*) في "رد المحتار": وأمّا إقسامه تعالى بغيره» كالضّحى والنّجم والليل فقالوا: إنه 
عدم أيه ابن إن لها اد يعو جما كان ولس للا كلاف يفن ليوا وأمّا التعليق 
فليس فيه تعظيم بل فيه الحَمْل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا يكره اتفاقاً كما هو 
ظاهر ما ذكرناه. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2577/١١‏ تحت قول "الدر": وهل يكره الحلف 
نكر الله تعالى؟... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 25١9/١١‏ تحت قول "الدر": مذكورة في 
"الأشباه". 

(59) في "رد المحتار": (قوله: وكذا: واسم الله) في "البحر" عن "الفتح": قال: بسم الله 
لأفعلنٌ؛ المختار: لن بيا لعدم التَعارّف» وعلى هذا اا إلا أن تفار ديارتنا 
تعارفوة فيقولؤت: واسم الله له أي يكرت يمينا لمن غارفه له لا لينم 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 547/١١‏ تحت قول "الدر": وكذا: واسم الله. 


هس تج س "الت الجميسع" اي لب و و 
www.dawateislami.net‏ 


ص 


مثله في "جواهر الأحلاطي"“ حيث قال: (والمختار أنه لا يكون 
ئش اه. وذكر في "الف "© قبله بورقة: أن ا لبس تمي ا 
أقرل: أي: إلا أن ينوي؛ لأله المنقول» فإنه ذكر في "اللاب" 


الال 


غ ا غو رأن فی اناه ی 

نم قا لاكؤر e AR SEO EE‏ 
(فليتأمل عند الفتوى) اه. 

لم رایت في "الجا ٠‏ فال رلو قال :يشي الله لا افع ذا يكن 
يمينا) ذكره في "فتاواه"“ مرّتين بفضل صفحة ولم يحك خلافاً. 

وفي ا عن "العتائنة": ("بسم الله لا أفعل كذا" في المختار أنه 
لا يكون ا إذا نوى) اه. 8 نقل”" عن "الخلاصة": (ولو قال: اوبسم 


الله" يكون ب آھ. وعن ميحمل آله یمین قال : (فليتأمل عند الفتوى). 


)١(‏ "جواهر الأخلاطي"» كتاب الأيمان» صلاه. 

89 "الفسع "م كتاب الأيمانء باب ها يكون يمينا وما لا یکوت يميا ٤/٤‏ ۴5: 
(۳) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» 5/7؟١.‏ 

(5) "الحانيّة", كتاب الأيمان» .585/١‏ 

(5) المرحع السابق» صلام ؟. 

(1) "الهندية"» كتاب الأيمان» الباب الثاني» الفصل الأوّل» ؟/517. 

(۷) المرجع السابق. 

(۸) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» .١5/7‏ 


و مجلس ”اليا ایا )طق 


[rrr]‏ قال: ^ أ : "الدو": باسم ایل : باسم الله لسن انمو وکو 
0 0 مطلقا كنا في ا ۱۲ الوروك 1 

(ON eflt 9 َه‎ 5 5 (Om 1 n, f 
١١ و"الغياثية"" بلفظ: (المختار).‎ 


[۳۲۹۳] قال: أي: "الد ": كذا عند محمد": 
أقول: العندية تؤذن عن المذهب» وقد نص في "الف" عن 
"المنتقى": (أنه رواية ابن رستم عن محمّد). ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (والقسّم بالله تعالى) ولو برفع الهاء أو تصبها أو حذفها كما 
يستعمله الأتراك» وكذا: واسم الله كحلف النصارى» وكذا: باسم الله لأفعل كذا 
عبد ميحد اور که في" "بحرا بالات يله بكسر اللام إلا إذا كسّر الهاء 
وقصد اليمين. 

و "الوك کاب الاعات 4/15 

(*) "جامع الرموز" كتاب الأيمان» .5017/١‏ 

. 577/5 "البحر"» كتاب الأيمان»‎ )٤( 

(ه) "الفتح", كتاب الأيمان» باب ما يكون وما لا يكون 06 ovis‏ 

(5) "الغياثية"» كتاب الأيمان» ص۸۷. 

وم الدر ٠‏ كتاب الاعات 45/137 7: 

(8) "الفتح"' كتاب الأيمان؛ باب ما يكون يمينا وما لا يكون یمین 4/5 80. 

(9) هو أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي (ت١١5ه).‏ من تصانيفه: "النوادر" في 
الفقه» كتبها عن محمد. (الفوائد البهية"» ص؟ ١‏ "الجواهر المضية"» .)۳۸-۳۷/١‏ 


چ لسا لکت الع يس ةليط ل !لق 


[4؟*] قوله: ‏ والغعرف”": 


أقول: اسب اله ليس بام الله ٠٢‏ 

|1[ قال: ° ا "الدر": (وباسم من انما : 

دوعر لال على الذاك الصف معا اه اقا 2 

ومثله في "ذخيرة العقبّى" عن "العناية" بلفظ: (أن المراد بالاسم 


هاهنا... إلخ). 
قال افونا ف (فالله اسم على زاي أه. ا عند من قال: إِنّه في 
الأصل صفة صارت علما. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ورجحه في "البحر") حيث قال: والظاهر أن 'بسم الله" 
يمين كما جزم به في "البدائع" معلا بان الاسم والمسمّى واحد عند أهل 
السنّة والجماعة فكان الحلف بالاسم حلفا بالذات» كانه قال: بالله اهه والعرفُ 
لا اعتبار به في الأسماء اه. 

3 "3 لار كات اعا 4 فجت قرول "لذو" وره في "السعر ا 

(5) في المتن والشرح: (والقسم بالل تعالى وباسم من أسمائه) ولو مشتركاً تعورف 
الحلف به أو لا على المذهبء (كالرحمن والرحيم) والحليم والعليم ومالك يوم 
الدين والطالب الغالب. ملتقطاً. 

(5) "الد" كتاب الأيمان» 45/1١1١‏ 7. 

(ه) "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» .185/١‏ 

(5) "ذخيرة العقبى"» كتاب الأيمان» ص؟؟١١.‏ 


(۷) "حامع الرموز"» كتاب الأيمان» .165/١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع ايلب لق 
www.dawateislami.net‏ 


[rr11]‏ قوله: () والرلحمن”": 
والقيوم والررّاق والصّمّد وذي الجلال والإكرام وبديع السّموات 
ر غ 


[۷] قوله: رده الریلعی: 

قال في ان الا خن الج إن هذه الأسناء ران كانت 
تطلق على الق لكن تعيّن الخالق مرادا بدلالة القسّم؛ إذ القسّم بغير الله 
تعالى لا يجوزء فكان الظاهر أنه أراد به اسم ا حا لكلامه على 
العببيقة: اانه سرس دع الله عاك دحالا سكو ينيدا" لاله تروف ينا E‏ 


كلامه فيصدّق فيما بينه وبين ربّه كذا في "البدائع"). ١١‏ 


)١(‏ في "الحاشية": (قوله: ولو مشتركا... إلخ) وقيل: كل اسم لا يسمى به غيره 
تعالى» كالله والرحمن فهو يُمين» وما يسمّى به غيره -كالحليم والعليم- فإن أراد 
ال كان بين وز لا ورسّحه بعضهم بأنّه حيث كان مستعمّلاً لغيره تعالى 
أيضاً لم تتعيّن إرادة أحدهما إلا بالنيّة» وردّه الزيلعي: بأن دلالة القسم معيّنة لإرادة 
اليمين؛ إذ القسّم بغيره تعالى لا يجوزء نعم إذا نوى غيره صدّق؛ لأنه نوى محتمل 
كلامه» وأنت خببيرٌ بأن هذا مناف لما قدّمه: من أن العامّة يجوّزون الحلف بغير 
الله تعالى» "نهر" . أقول: هذا غفلة عن تحرير محل النزاع» فان الذي جوزه العامة 
ما كان تعليق الجزاء بالشرط لا ما كان فيه حرف القسم كما قدمناه. 

0( "رذ اا ر ااا 11 أ تست فول ال ولو مشر کا إلخ. 

)٤(‏ "مجمع الأنهر"» كتاب الأیمان» ؟//55. 


هس تج س"للوتة الجميسع اي ۷7 و 
www.dawateislami.net‏ 


[54] قوله: صِدّق7": أي: ديانة كما يأتي("» فلم ينعقد يمينا وأثم 


وكا العا سيره e‏ 


[79؟0] قوله: هذا غفلة0": 

أقول: وقد وقع مثله في "الفتاوى الخيرية"“ حيث سفل: 
في مقسم على الذي يدعوه ‏ لأحل فعل أو لما يتلوه 
ك بالسِي أقسم عليك تفعل وبفلان قل: كذا لا تفعل 


3 


فأجاب: 
زس عق يضم ر الف فقيل: مكروه لما في السند 
وقيل: لا وأنّه المعتمد قالوه حتى فيه لا يشدد 


والنهي محمول على من لم يكن مقصوده التوفيق فافهم واستبن. 


[۳۲۷۰] قوله: كما قدمناه: ص ۷. ؟١‏ 


(1) "رة المحتار": كتاب الأيمان» 47/11 ؟؛ تحت قول "الدر": ولو مشتركا... إلخ. 

(۲) انظر "الدر"؛ كتاب الأيمان» 55/١1١‏ ؟. 

(6) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2548/١١‏ تحت قول "الدر": وكذا: ولو 

.8/١ "الخحيرية", كتاب الأيمان»‎ )٤( 

(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 74/11١‏ تحت قول "الدر": ولو مشتركاً... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ۲۲۳-۲۲۲/۱۱» تحت قول "الدر": وهل 
يكوه البجحلقك: بعر ا ا 


چ لسا لکت الو يس ہق لادی تق 


[۳۲۷۱] قوله: 7" وبه اندفء”) 


أقول: في الاندفاع نظن فإن معنّى عدم الافتقار في الأسماء إلى النية: أنه 
يكون يمينا مع عدم الي لا أله يصير حلفا مع ثيه العدم؛ أما ترى! کم تصرحون 
أنه يدين ديانة في الأسماء المشتركة, والرّحمن وإن لم يكن مشتركاً بين 
الخالق ومخلوقه عرّ جلاله فلا شك أله يطلق على السورةء أحرج البيهقي في 
"شعب الإيمان””2 بسند حسن عن علي كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لكل شيء عُروسٌ وعروس القرآن الرٌحمن)), 
فإذا نوی محتمّل كلامه فلم لا یصق“ فيما بينه وبين ريّه!. ١١‏ 

]۳۲۷٢[‏ قوله: ما في "الولوالجية"0): 

قلت: وهو بعينه في "الخلاصة"29. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": والحاصل: -كما في "البحر"-: أن الحلف بالله تعالى لا يتوقف 
على النية ولا على العرف على الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الصّحيحء قال: وبه 
اندفع ما في "الولوالجية": من أله لو قال: والرّحمن لا أفعّل؛ إن أراد به السورة 
N‏ اران ومو كا لقال توا SS RENE‏ ينا اكت 
لأن هذا التفصيل (في الرّحمن) قول بشر الْمَريسِي. 

TE‏ كان لالطانة 11 وو اسم قزل لد ولو سكم ا . إلخ. 

(؟) أحرحه البيهقي في "شعب الإيمان" (5 55 5)» باب في تعظيم القرآن» ٤۹٠/۲‏ . 

o.‏ إلا أن يقال: إِنّه إن ديا بالاسم» اک بالصفة. ١١‏ (هكذا يبدو لتا). 

TEENS‏ ماك Aa SSO‏ . إلخ. 


(ه) "الخلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس 1/۲ 


چ مجلس المرويية الو لوامکۃ ہق لدی !بق 


[۳۲۷۳] قوله: بشر ا 

أقول: بل هو روايته نص عليه في "الحانية" وأفاد اعتماده بالاقتصار 
عليه حيث قال: (ولو قال: والرّحمن لا أفعل كذا وأراد به سورة الرّحمن 
TT‏ كر يداه 

]۳۲۷٤[‏ قال: أي: "الدر": ‏ أو لآ على المذهب": 

ولو لم يكن صريحاً نحو: بك لأفعَلنَ كما في "الاختيار" وغيره. ؟١‏ 


2 . ا( 
قهستانی "7 . 


)١(‏ "رد المحتار"» كناب الأيمان» 2744/١١‏ تحت قول "الدر": ولو مشتركاً... إلخ. 

(۲) "الخانية"» كتاب الأيمان» ١/587؟.‏ 

(۳) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي المريسي» فقيه» 
متكلم أخذ الفقه عن أبي يوسف وروى عنه حماد بن سلمة» (ت۲۱۸ه). من 
تصانيفه: "التوحيد", "المعرفة"» "الإرجاء"» "كتاب الحجج" في الفقه» "الرّد على 
الخوارج". 
("معجم المؤلفين"» 4۲۷/١‏ "الجواهر المضية": ٠٦٤/١‏ "هدية العارفين" .)5787/1١‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (والقسم بالله تعالى) ولو برفع الهاء أو نصْبها أو حذفها كما 
يستعمله الأتراك وكذا واسم الله كحلن التصارى» وكذا باسم الله لأفعل كذا عند 
مو و ا بخلاف بل بكسر اللام إلا إذا كسر الهاء وقصد 
اليمين (وباسم من أسمائه) ولو مشت ركا ُعورف الحلف به أو لا على المذهب. 

(ه) "الدرٌ"؛ كتاب الأیمانء .۲٤۳/۱۱‏ 


(5) "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» .٠٥۳١/١‏ 


چ مجلس" المرويية الو لواکۃ لجو لادی بطق 


55.5 قوله: 00 2 في "الف ": e‏ عن 7 في E‏ 
[007+] قوله: أنه يازم'©: من يجعله يمينا بناء على العُرف. ؟ ١‏ 

GE EN قوله: بان‎ |۲۷۷ [ 

[rrv۸] 


وددلا 
۸| قوله: الف ا ا فليس جعله د 5 على التعارف 
بناء حتّى يلزم أحد الأمرين. 3 


إفباعم]| قوله: 00 فهو يمين n‏ مكو عه بيك يو ا ECR‏ ار جر بدي ادم عه ا ا 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: والطالب الغالب) فهو يمين وهو متعارّف أهل "بغداد", 
كذا في "الذحيرة" و"الولوالجية". رق "الفتح": آله يلزم إمّا اعتبار العرف 
فيما لم يسمع من الأسماء» فإن الطالب لم يسمع بخصوصه» بل الغالب في قوله 
تعالى: اة ابعل آَمْرِو4 [يوسف: ١۲]ء‏ وإمّا كونه بناء على القول المفصّل 
في الأسماء اه» أي: من أنه تعتبر النيّة والعرف في الاسم المشترّك كما مره 
وأبحاب: في لبر بان المراة أله يعدم حك كوه ين ق 
تعارفوا الحلف بها اه. 

09١‏ "رد المحتار"؛ كتاب الأيمان» 514/١١‏ 5: تحت قول "الدر": والطالب الغالب. 

(۳( 'الفتح"» کتاب الأيمان» باب ما يكون ا وما لا يكون نينا 1 ”. 

(5) "الذحيرة'. 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ۲٤٤/١١‏ تحت قول "الدرٌ": والطالب الغالب. 

(5) المرجع السابق. 

(۷) المرحع السابق. 

للافلي: "رذ انيع" اجات كن ا ا اراد ا ی بكر ثلا بو آي 
أن أهل ارف الحا ا اه فلت ران ل في "محتارات النوازل": 


قو نين داوق اعرد "وهم ميك جف العا ره عرق رودا قاذ ميض 


هس تجا س "لوت الجميسع" اي للب سبق 
www.dawateislami.net‏ 


لتعارف”": فَإنّه صريحٌ في البناء. ١١‏ 

[۳۲۸۰] قوله: جعل اغارف : 

أقول: ومثله في I‏ كان كلب الكنا رق أنه يجيه 
ey‏ 


[۳۲۸۱] قوله: لا بد له من قرینة: 


أقول: تندفع هذه الحاجة بتعارف الئاس إطلاقه عليه سبحانه وتعالى» 
وهو غير تعارّفهم الحلف به وإنّما الكلام فيه» فافهم. ١١‏ 
[۳۲۸۲] قوله: بعد ورقة0©: أي: في الشرح 00 ما في الحاشية فبعد 


عمًا قاله في "الفتح"» وأيضاً عدم ثبوت کون الطالب من أسمائه تعالى لا بد له من 
قرينة ثُعيّن كون المراد به اسم الله تعالى وهي العرف مع اقترانه بالغالب المسموع 
إطلاقه عليه تعالى» وهو وإن كان شا اک ومن فليا نينا اال بل 
حعل ضنفة اله قلا يكون قسما بذونه كما في "الأول الذي اليس قبله. شىء فإثه 
لا يقسم بالأوّل بدون هذه الصفة» ومثله الآحر الذي ليس بعده شيء» فافهم. وما 
وقع في البحر من عطف الغالب بالواو فهو حلاف الموجود في الولوالجية 
و"الذخيرة" وغيرهما. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 45/١١‏ 27 تحت قول "الدر": والطالب الغالب. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) "الخانية"» كتاب الأيمان» ۲۸۸/۱. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 54/١١‏ 25 تحت قول "الدرٌ": والطالب الغالب. 

(5) المرجع السابق» صه؛ ۲» تحت قول "الدر": كما سيجيء. 

.777/1١ انظر "الدرٌ"» كتاب الأيمان»‎ )٩( 


هس قباس "لوت الجميسع" ةلي ۷ و 
www.dawateislami.net‏ 


ی 


[۲۸۲] قوله: 7 اسم المعتی: 
الاشتقاق) ٠‏ أه؛ لعدم. شموله الوّحه واليّد والعين على قول المحققين: إنها 
قات د انه غاي و كذ لأ يشم ا الكترياء و انكرت الروت 
او چ ا ا ر 
بالصفة هاهنا المصادر التي تحصل عن وصف الله تعالى بأسماء فاعلها)؛ لعدّم 
شموله مثل: المحمودية والمعبودية والألوهية. ١١‏ 

]۳۲۸٤[‏ قوله: نحو: العظيه”): 


15 انلز رد التحار كات الأيمنان 990/15 تحتف قل الد وبحق اله 

(؟) في المتن: (والقسم بالله تعالى وباسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق أو 
بصفة من صفاته تعالى. ملتقطاً. 

في "رد المحنار": (قوله: أو بصفة... إلخ) المراد بها اسم المعتى الذي لا يتضمّن ذاتا 
ولا يحمل عليها بهو هوء. كالعرّة والكبرياء والعَظمة بخلاف نحو: العظيم. 
وتتقيد بكون اذلف ا او سواء اف صفة ذات أو فعل وهو قول مشايخ "ما 
وراء النهر"» ولمشايخ "العراق" تفصيل آخر وهو: أن الحلف بصفات الذات يمين 
لا بصفات الفعل» وظاهره: أنه لا اعتبار عندهم للعرف وعدمه» "فتح" EA‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »545/١١‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 

.567/١ "جامع الرموز"» كتاب الأيمان»‎ )٤( 

(5) "ذخحيرة العقبى"» كتاب الأيمان» ص؟؟١.‏ 


(1) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2845/١١‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 


چ لسا لکت الو لوامکتۃ الوق لدی ۷ و 


كلذ دود لأستو و كزان لعلف E OE e‏ 
مر وك مر 


[۲۸] قوله: e‏ کانت... إلے“: 

A TT E لانيو‎ EEE 
ا و و اوفك اول اهاج وا۸ فار‎ 

ومله في "الوقاية" إذ قال: (القسّم بصفة يحلف بها من صفاته) ومثل 
بالكرياء ویره فى قال: إلا بصفة لا يحلف بها من صفاته عرفاً) اه 

وأقرّه الصدر وتبعه في "نقيت" وبهذا الإطلاق نص في "الهداية"' © 
والكاق اوقل :ي "المستص” مع "الكفاية" بعد د كر مدهب 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان١ 2545/1١‏ تحت قول "الدرٌ": ورحّحه في "البحر". 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2555/1١1١‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 
(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 254/١١‏ تحت قول "الدر": قال الكمال... إلخ. 
)٤(‏ المرجع السابق» ص۹٩٤‏ ۲» تحت قول "الدر": فيدور مع العرف. 

(5) المرجع السابق» ص۲۹۹ تحت قول "الدر": قال الشمني: الأصح لا. 

(5) المرجع السابق» ص٤‏ ۲۷ء تحت قول "الدر": وحق الله. 

(۷) المرجع السابق» ص-775”ء تحت قول "الدر": لعدم التعارف. 

(۸) المرجع السابق» صلدمه ؟» تحت قول "الدر": لعدم العرف. 

ذل a‏ كناب الأمان يان TEE SN‏ مي 

.504-5867/١ "النقاية"» كتاب الأيمان,‎ )٠١9 

.81 4/1١ "الهداية"2 كتاب الأيمان» باب ما يكون س وما لا يكون يميناء‎ )١١( 
4/9 م "الكاق " قات الأيماة» بات ما یک د يمينا وما لذ یک يميا‎ 
(أنصاري كتنب ان‎ .۳١١/۲ "مستحلص الحقائق". كتاب الأيمان»‎ )١9 


هس تبلس "للدت الجميسع" اي لب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


¢ 


العراقين: (أن الأصح احتيار مشايخ "ما وراء النهر": أن الأيمان مبنية على العُررّف 
والعادة» فإذا حلّف بصفة من صفات الله التي يحلف بها عرفاً يكون حالفاً) اه. 

و في ا ر في اه ايدرط ب اي 
الكل 157 إليهء قال: (ولهذا احتار المصئف هذا فقال: يحلف بها 
عُرْفاً وهو الأصعّ كما في أكثر المعتبّرات) اه. 

وفي "الحلاصة"“: (الحاصل أن اليمين ما يكون باسم من أسماء الله أو 
بالصفات ما كان متعارفاً كان يمينا)؛ تم مثل بالكبرياء وغيرها. ١١‏ 

[حمىم] قوله: ا آحر“: أي: تفصيل غير هذاء لا انهم يفصّلون 
مع هذا تفصیلاً آخر. ۱۲ 


١١ اسم بصفة الذات.‎ O قال: © ا "الدر": لا‎ [rrav| 


.۲۹۹-۲۹۸/۲ "الملتقى"؛ کتاب الأیمان»‎ )١( 

(۲) "مجمع الأنهر"» كتاب الأيمان» ؟//7؟559-5. 

ف "الكافي", كتاب الأيمان» باب ما يكون a‏ وما لا يكون ب 00 

(4) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني الجنس الأوّل» ؟/5؟١.‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2545/١١‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 

(5) في المتن والشرح: (أو بصفة من صفاته تعالى) صفة ذات لا يوصف بضذهاء 
(كعرّة الله وجلاله وكبريائه). وملكوته وجبّروته (وعظمته وقدرته) أو صفة فعل 
يوصف بها وبضدّها كالقٌضب والرّضىء فإن الأيمان مبتيّة على العرف» فما 
تُعورف الحلف به فيمين» وما لا فلا. 


س 


(۷) "الدر", كتاب الأيمان» 47/1١١‏ ؟. 


چ ”ا لکت ال يس ةي ل طق 


[۳۲۸۸] قال: أي: "الدر": و قال في "الخانية" بعد ذكر 
أكثرها: (نوى اليمين أو لم ينو يكون يميناً). ١١‏ 


]۳۲۸١[‏ قال: أي: "الدر": أو صفة فعل يوصف... إلخ1": اسم بصفة الفعل. 


| قال أي: الدر قا عورف 

أي: في غرف العرّب كما في "شرح الطحاوي"؛ لذا لم يعرّج عليه 
"الهداية"؛ و"الفتح", و "الد" اه "قهستاني" . 

أقول: معلوم أن الأيمان إِنّما تبتى على عرف الحالف» فالقيد في كلام 
شارح الطحاوي خرج وفاقاً لا احترازاء وقد أوهم القهستاني ومحشوه 
وغیرهم» فتبصر. ١١‏ 

[۳۲۹۱] قال: أي: "الدر": الحلف... إل : من الصفات. ١١‏ 

[۳۲۹۲] قوله: لا ينعقد القسّم بغيره تعالى» أي: غير أسمائه": 


كقوله: هو يُهودي إن فعل كذا. ١١‏ 


)١(‏ "الدر", كتاب الأيمان» 47/1١1١‏ ؟. 
(؟) "الخانية"» كتاب الأيمان» .۲۸٦/۲‏ 


يال 


PEAS 


)٤(‏ "الد" كتاب الأیمانء 47/١1١‏ ؟. 

(ه) "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» .٠٠٤/١‏ 

39 "الدر"؛ کتاب الأیمان» 741//11. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 274/١١‏ تحت قول "الدرٌ": لا يقسم بغير الله 


ا 


هس قباس "لوت الجاميسع" اهو انلدي #9 و 


مطلب في القرْآن 
[۳۲۹۲۳] قوله: 7 لا في غيرها”": 
أقول: قال في "الهداية": (اليمين بالله تعالى أو بصفاته التي يُحلّف بها 
عرفا كعرة الله تعالى وحلاله وكبريائه؛ لأن الحلف اا رقنا هود اي 


وأنت تعلم أن الكبرياء من صفاته سبحانه وتعالى المختصة به لا يجوز إطلاقه في 


ب-بب 0 ل كا 


(۱) في "رك لسار :روفن حل يقير الله تعالى لم يكن الفا كالنبي والكعبة؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسسّلام: ((من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليَدّر))» وكذا إذا حلف 
بالقرآن؛ لأنّه غير متعارّف اه. فقوله: ا 
تعالى» بل هو من قسم الصّفاتء ولذا علله: بأنّه غير متعاررف؛ ولو كان من القسم 
الأول -كما هو المتبادر من كلام المصنّف والقدوري- لكانت العلة فيه النهي 
المذكور أو غيره؛ لأن التعارف إِنّما يعتبر في الصّفات المشتركة لا في غيرها. 

(۲) "رد المحتار"» مطلب في القرآن» 48/١١‏ 5 تحت قول "الدر": قال الكمال... إلخ 

DS E aE aS‏ حو ونا ايكون سوا لعافم 

)٤(‏ في الشرح: وقال العيني: وعندي ا يمين لا سيما في زماننا» وعند 
الثلاثة: المصحف والقرآن وكلام اله راد ويد وا أ 

في "رد المحتار": (قوله: وقال العيني. .. إلخ) عبارته: وعندي: لو حلف بالْمُْصحَّفء أو 
وضع يده عليه وقال © وخی هذا فهو يمن ول سيا في هذا اران الذي كيت 
ا العوام في الحلف ال اهء وأقرّه في "النهر"» وفيه نظر 
تاقري اه السصف لبن ضف لله تعالى حى يعتبر فيه العرف وإلا لكان الحلف بالنبيّ 


و مجلس ”الال يساق لطي يإ > طق 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


اناا و"'مجمع اا 

[۳۲۹] قوله: وإلاً لکان": 

أقول: نقل القهستانى“ في تعليل عدم كون الحلف بالتبيّ وَالمُصحّف 
والشرائع والعبادات والعرش والكعبة ا شرعيًا عن "شرح الطحاوي": (أن 


ص 


کل اران ارتا تنا رقوها بی ا 


فهذا يؤيّد ما قاله العيني وأقرہ "النهر"7 2 لکن قدّم" قبله تحت قوله: 
(أو بصفة يحلف بها): (أي: يحلف العرب بتلك الصفة بلا ورود نهي احترازا 
عمًا يحلفون بها من نحو الآباء والأبناء» فإنّه قد نهى الشريعة عنه) اه. 

فأفاة أن للف فين انه E‏ نكو كلها O‏ ونا كان بهذا 
التقييد بعدم ورود النهي» ثم التمثيل بالآباء والأبناء غير واقعين في كلامه في 
محلهما كيف والكلام في صفاته سبحانه وتعالى ولم يرد النهي عن شيء من 


والكعبة يمينا؛ لأله متعارّفٌ؛ وكذا: بحياة رأسك ونحوه ولم يقل به أحد» على أن قول 
المجالقك ولعو الله الل عدون ا قب 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ۲٤۹/١١‏ تحت قول "الدرٌ": وقال العيني... إلخ. 
(۲) "مجمع الأنهر": كتاب الأيمان» 7170/7. 

(*) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2549/١١‏ تحت قول "الدر": وقال العيني... إلخ. 
)٤(‏ "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» 4/١‏ 185. 

(ه) "رمز الحقائق"» كتاب الأيمان» .5١5/١‏ 

(5) "النهر"» كتاب الأيمان» 9ه ه. 


(۷) "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» .501/١‏ 


هس تج س"للدتة الجميسع اي لب وطق 
www.dawateislami.net‏ 


صفاته! فلا حاحة إلى التقييد» ثم الأب والابن ليسا من الصّفات في شيء: 


فلا معنى لتمثيل المحترز عنه بهما. ١١‏ 

آ0 قولة وجو الله الود ميم کا 

[۳۲۹۷] قال: أي: "الدر": وقال العيني: وعندي أن الم ورا 
في "مجمع الأنه ر“ ل"الفتح" وهو وهي فإن في "الفتح"“ بلفظ: (القرآن).١١‏ 


[|۳۲۹۸] قوله: 3 أل : وعليه اقتصر في EE‏ 
مطلب: نتعاد الكفارة لتعدد اليمين 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الأيمان» »۲٤۹/١١‏ تحت قول "الدر": وقال العيني... إلخ. 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲۷٤-۲۷۳/۱۱‏ تحت قول الد وح الها 
(*) "الدرٌ", كتاب الأيمان» .۲٤۹/۱۱‏ 

۷١/۲ "مجمع الأنهر"» كتاب الأيمان»‎ )٤( 

.805/4 "الفتح"؛ کتاب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون یمیناء‎ )٥( 

59) في الشرح: ولو كرّر البراءة فأيمان بعدّدهاء وبّريء من الله وبريء من رسوله 
يمينان. وفي "رد المحتار": (قوله: يمينان) أي: لتكرّر البراءة مرّتين» أمّا لو قال: 
بريء من الله ورسوله فقيل: يمينان» وصحّح في "الذخيرة" و"المجتبى" الأوّل. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ٠١١/١١‏ تحت قول "الدر": يمينان. 

(۸) "الخانية"» کتاب الأيمان» ۲۸۷/۱. 

( في "رة المحتار": (قوله: وتتعدد الكفارة لتعدّد اليمين) وفي "البغية": كفارات 
الأيمان إذا كثرت تداحلت» ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع» وقال 
شهاب الأئمّة: هذا قول محمّد. قال صاحب "الأصل": هو المختار عندي اه. 
مسي ومثله في لعفاف اتن “المي 


و لیل ویکت امح لمق وا )و 


ا كفازة ا اعون 
بالإجماع» فاليمين إذا تعدّدت تعدّدت الكفارة» لكن في "المنية" عن شهاب 
الأتنف أن الأساك يالف إذا "كدت انسلف و کے عفارة والجدة که قال 


محمّدء وهو المختار عندي» وعن أبي يوسف: أنّها لا تتداحل» وشرف 
ةلا يفني به اه "قهستاني"» فايتائل وليحرر. ٠۲‏ 
[۲۳۰۰] قوله: ‏ هو الأصح”': بل هو الصحيح کمامر. ١١‏ 
[01] قال: 2 أي: "الدرً": كرحمته ”: لا يكون يمينا في قول أبي 


ني 7 ۳ 5 5 ال عا الع ا 


() "رد المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» ,559/١١‏ 
تحت قول "الدر": وتتعدد الكفارة لتعدّد اليمين. 

(؟) "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» .1٦۳-٦٦۲/١‏ 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: ولا بصفة... إلخ) مقابل قوله المارٌ: (أو بصفة يحلف 
بها)» وهذا مبنيّ على قول مشايخ "ما وراء النهر": من اعتبار العرف في الصّفات 
مطلقاً بلا فرق بين صفات الذات وصفات الفعل» وهو الأصح. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2557/١١‏ تحت قول "الدر": ولا بصفة... إلخ. 

(©) انظر المرحع السابق» 57/١١‏ 45 تحت قول "الدر": أو بصفة. 

(5) في المتن والشرح: (ولا) يقسم (بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى؛ 
كرحمته وعلمه ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه) ولعنته وشريعته ودينه وحدوده 
وصفته وسبحان الله ونحو ذلك؛ لعدم العرف. 

(۷) "الدر"» كتاب الأيمان» 55/1١1١‏ 7. 


(۸) "الحانية", كتاب الأيمان» .587/1١‏ 


و جلس ”.الج يساق لد لطيو و 


لجس| قال اي" نهر ولي 

وق ا أله مي بالج اه ات "0 

أقول: ولقد وهم فيه» فإن الذي في "الخلاصة" كما رأيته فيها" أن: 
(وعلم الله ليس بيمين) اه. وکاله شبه عليه بقول: (ما يسمّى به غير الله 
كالحكيم والعلی“) فلك رفاك لقو كان و ل فلا). وأنت تعلم ما 
بين العلم والعليم من الفرّق العظيم على أن هذا أيضا إِنّما نقله“ عن بعض 
الأصحاب بعد ما قدّم: (أن جميع أسماء الله تعالى في ذلك سواء تعارف 
الناس الحلف به أو لم يتعارفواء هو الظاهر من مذهب أصحابنا). ثم قال: 
(ومن أصحابنا من قال )» وذكر هذا ثم عقبه بقوله: (والصحيح ظاهر 
مذهب أصحابنا)» فلأن لم يكن فرق بين الاسم والصفة لم يجز هذا العزو أيضاً؛ 
لأن "الخلاصة" رده ونص بتصحيح غيره. نعم! ما ذكره لوت 0 رأيته 
في "الخانية"“ مورا ومحكياً ب (قيل) حيث قال: رلو قال: وعلم الله لا أفعل 
كذاء عندنا ١‏ يكوك يننا وتيا : إذا نوى اليمينَ يكون ن ا ؟ ١‏ 


ال 


() "الدر 4 كتاب الأيمان» ۱ ۱/. 

(۲) "جامع الرموز"» كتاب الأيمان» 14/١‏ 58. 

(؟) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأوّل» 2١76/٠‏ بتصرف. 

)٤(‏ في "الخلاصة" عن "المحيط": كالحليم والعالم» ولكن في "المحيط": كالحكيم 
والعالم. 

(ه) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأوّل» .٠٠١/۲‏ 

(5) في "الخلاصة": وعن مذهب أصحابنا من كل اسم لا يسمّى به غير الله... إلخ. 

. ١ "جامع الرموز", كتاب الأيمان»‎ (Y) 

(8) "الخانية"» كتاب الأیمانء .۲۸٦/۱‏ 


چ مجلس" المروييسة الو يس لجو لدی )و 


1 قول یکن : 

A تحال‎ A Î 
ا‎ 

EE Sy e E E A 
ES YS BSNS E 
الصفة» فافهم. والوجه التعليل بده التعارف كما أفاده "الد" وح يرجع‎ 
التساوي لعدم التعارف في قوله: (باسم الله) أيضاء لا حَرمٌ أن نص في‎ 
١١ "الفتح": (أنّه المختار لعدّم العُغرف).‎ 

]۳۳۰٤[‏ قوله: كذكر الاسم : يشير به قاضي -حان”' إلى ما قدّم قبل 
هذا معو عد لور e‏ بسم الله لا أفعّل كذا E‏ ۲ 

[ه.+م] قوله: ‏ لا إله إا OEY‏ 


9 فى "رذ السار فر صف في الجر عن "التعانية": لو قال يصفة الله 
اهل 115 ايكون بي" أذ هم مناته مال ا كن في قير فارز يكوة 
كر الصفة كد كر الاسم أل ْ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »55/8/١١‏ تحت قول "الدر": وصفته. 

(۳) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الأيمان؛» .75//١1١‏ 

(5) "الفتح'ء كتاب الأيمان؛ باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناء 4//اه*. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »55/8/١١‏ تحت قول "الدرٌ": وصفته. 

() "الخحانية"؛ كتاب الأيمان» .587/1١‏ 

(۷) في "رد المحتار": قال في 'اليجرء ولو قال لا الفلا الله لا أفعل كذا لا يكون 
يَميناً إلا أن ينوي» وكذا قوله: سبحان الله والله أكبرٌ لا أفعل كذا؛ لعدم العادة 
اقلت ولو قال > الله الوكيل: لأ ال كذ بی أن یکرت يميا فی مانا لات 
مثل: الله أكبر لكنّه متعارف. ۰ 


چ ”اکت الو اکت لھ لادی ۷ر و 


الله20: نحوه في "الهندية"“ عن "السّراج الومّاج"2 ويأتي نحوه عن 
الوا و 

[د.عم] قوله: إل أذ ی ا ر لكوائة غير ات 
ذكره الشامي ص .٩‏ ۱۲ 

[۳۰۷] قوله: سبیخان الل : في "التجريد" عن محمد: لو قال: لا إله 
E ES‏ امالس ومن ا TEA O‏ 

[م.عم] قوله: لكنّه متعارَّف: 

أقول: وليس بمتعارّف في بلادنا فلا يكون يميناً. ۱۲ 

[د.عع] قوله: في "البحر": والعرف معت في الحلف ا 

وقد علل عدم كونه يمينا لعدم العادة» فأفاد: آنه يكون يمينا إذا تُعورف 
فينبغي أن يكون الحكم مثله في: الله الل كيل االكدة وها هنا ا ذا 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الأيمان» 255/١١‏ تحت قول "الدر": وسبحان الله... إلخ, 

(۲) "الهندية"» كتاب الأيمان» الباب الثاني؛ الفصل الأوّل» ؟/هه. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2585/١١‏ تحت قول "الدر": الحلف 
بالعربية... إلخ. 

49) "رد المحتار"» كناب الأيمان» ۲۸/١١‏ تخت قول "الدر": وسبحان الله... إلد. 

(5) انظر "رد المحتار": كتاب الأيمان» :584/١١‏ تحت قول "الدر": الحلف 
بالعربية... إلخ. 

() "رد المحتار"» كناب الأيمان» ۲١۸/١١‏ تحت قول "الدر": وسبحان الله... إلخ. 

(۷) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأول» .٠١١/۲‏ 

09 "رذ المتار كناب الاعات 5۸/١٠‏ تخت قول 'الر 2 وسيحات اله :الح 

(۹) المرجع السابق» تحت قول "الدر": لعدم العرف. 


چ مجلس" لکت الو يس لالجو لادی ار و 
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E E TT‏ حلفت الله 
تعالى به من نحو: والشّمس والصحى» أو اليمين الذي بأسمائه تغالى تحوة 
EE E‏ المعتى [أي: معنى علي يمين الله] موجب 
OT EEN‏ فإن العهد: حفظ الشّيء 
ومزاضاته خا ربكن ال ر افير الذي ر اة عا وعد الله 
ما يلزمه وليس بلازم في الشرع كالنذر وما يجري مُجراها. 
فهذه ثلاثة توجيهات يرجع بها الأمر إلى صفة الله تعالى أو اليمين أو 
النذرء أُوّلها الذي ذكر "الفتح"9” أيضاء والباقيان زائدان. ١‏ 
[11ع"] قوله: © كذلك ”: أي: بناء على اعتبار الشرع وإن لم يكن 


(1) في المتن والشرح: (و) القسم أيضاً (بقوله: لعمر الله) أي: بقاؤه (وأيم الله) أي: 
یمین الله (وعهد الله ووجه الله وسلطان الله إن نوی به قدرته (وميثاقه) وذمته. 

85 "اندر" كاتا الماد ١/0١‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2584/١١‏ تحت قول "الدر": وأيم الله. 

)٤(‏ "المحيط"» كتاب الأيمان والنذور» الفصل الثاني 2475/5 بتغير. 

(5) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب ما یکون يميناً وما لا يكون يمينا 1/4". 


(5) في "رد المحتار": (قوله: وعهد الله) لقوله تعالى: وفوا عه انلو عوزنم لاصوا 
الان [النحل:٠٠]‏ فقد جعل أهل التفسير المراد بالأيمان: العهود السابقة فوجحب 
الحكم باعتبار الشّرع ااا أيماناً وإن لم 00 بصفة الله» كما حكم بأن 
(أشهد) يمين كذلك. 


لا فيا 


(۷) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2570/١١‏ تحت قول "الدرٌ": وعهد الله 


و مجلس ”يال يساق لد يي و 


كلها ر ا ا 


]۳۳٠۲[‏ قال: أي: "الدر": ووحه الله 

وفحة شين إلا إن أواد يي الها سد ا 0 و"خلاصة"7". 
[«دعم] قوله: ° لأن الوجئو): 

آل د فى "كاف ور عا يرس و انا كر 


ال واد بر له ا إو يبت وَجْهُ رَبَك4 اح 9؟]: 1 
قال©: (ولهما -يعني: الطرفين- آنه يراد به ذات الله تعالى ويراد به ثوابه 
يقال: فعل ذلك لابتغاء ركه الث ی فا بكرن نينا بال اهز 

أقول: ولكن يرد عليه أنه بعدما عورف الحلف به لا ينظر إلى احتمال 
معنّى آخخر غير الصفة كما نص عليه في "الفتح"”2 في قدرة الله تعالى. ١١‏ 


85 "الدر", كاب الأيمان»- 55/11 

() "الفتح"ء کاب الأبداقةه الك نا يكو کت وم 9 ايكون سيا 5 

(۳) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني الجنس الأوّل» .٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: ووجه الله) لأن الوجة المضاف إلى الله تعالى يراد به 
الذات» "بحر"» أي: على القول بالتأويل» وإلا فيراد به صفة له تعالى هو أعلم بها. 


س 


(0) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2570/١١‏ تحت قول "الدر": ووجه الله. 

(5) "الكافي"؛ كتاب الأيمان» باب ما يكون 55 وما لا يكون دا . 

00 "البحر"» كتاب الأيمان» 581١/5‏ . 

وان "للكاف "مقاب الأسانف ا سسا يكوة يمنا برعا رذ وكزة ويا 00 الها 


)6( 'الفتح'» كتاب الأيمان» باب ما يكون بيدا وما لا يكون و 4 .o1-oof‏ 


و سال يساق اوا طق 


Os قوله:‎ [۳۳١ ٤[ 
أقول: هذا هو الحقّء لكنّه على هذا يكون من الصّفات المشتركة‎ 
فينبغي التعليق على العُرف”" لا يقال: الوجه صفة غير معقولة المعتى ويراد به‎ 
غير تغالى» “هذا العضو المخختصوض فلم يكن _مشتركاء لآنى أقول:. كل‎ 
والإرادة‎ e صفات الله تعالى ل الك‎ 


يقال: بجمع هذه 00 yy‏ 
في العلم وصحّة الفعل والترك في القدرة» ولا كذلك في الوجه؛ لأنه فينا 
الت 
شا ابض + 
[r1]‏ ف EE‏ فال ١‏ 
[81] قوله: ‏ وضم ل NN OTD‏ 


iw 


01١‏ لل ۱ تحت قول "الدرٌ : ووجه الله. 
(۲) قلت: د رأيت الطحطاوي مال إليه حيث قال: (هو يمين ا على طريقة 
السّلف؛ لأنه من صفاته تعالى وقد تعورف الحلف به) اه. ١١‏ منه قدس سره. 

ا ["ط"» كتاب الأيمان» ؟/791]. 
(۳) في "رد المحتار": (إن نوی به قدرته) وإلا لا E‏ وکاله 
احترارٌ عا إذا نوى بالسلطان البرهان والحجة. 
)6( "اليه" كاب ان 0١‏ © تحت قول "الدر": إن نوی به قدرته. 
(ه) في المتن والشرح: (و) القسم أيضاً بقوله: (أقسم أو أحلف أو أعزم أو أشهد) 
بلفظ المضارع. في "رد المحتار": (قوله: أو أشهد) بفتح الهمزة والهاء» وضم 
الهمزة وكسر الهاء خطأء "مجتبى' أي: خحطأ في الدين؛ لما يأتي: من آله يستغفر 


# سس مجلس ”اليس لاق لطي و 
MAAK Asal islami.net‏ 


اة ا شيك ا 
]۳۳٠۷[‏ قوله: حطأ في الدّين؛ لما يأتي: صدهم”". 


[14ع"] قوله: لعدّم العرف7": 
أقول: الكلام هاهنا في مجرّد هذه الألفاظ ولو لم يضف إليه سبحانه 
وتعالى» و(أشهد) من الإشهاد ومجرداً عن الإضافة لا هو خط في الدّين 
ولا هو محتاجٌ في تعليل عدم الكقارة إلى عدم العُرْف كما لا يخفى» فافهم. 
[واعم] قوله: © كالمثين": ويأتي أله الآن يمي موجبة الكفارة. 
[:«#م] قوله: 9" وأصل الر5: على "الثهاية". ٠١‏ 
الله ولا كفارة لعدم العرف. 
)١‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »25517/1١١‏ تحت قول "الدر": أو أشهد. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) أي: في "الدر" بعد ورقة عن "المجتبى" ۱۲ . [انظر "الدر'» .]۲٠۹/۱۱‏ 
)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2551/١١‏ تحت قول "الدر": أو أشهد. 
(ه) في "رد المحتار”: (قوله: بلفظ المضارع) لاه للحال حقيقة» ويستعمل للاستقبال 
بقرينة» كالسّين وسوف» فجُعل حالفاً للحال بلا ية هو الصحيح. 
(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »551/1١‏ تحت قول "الدر": بلفظ المضارع. 
(۷) في "رد المحتار": في "الأصل": واليمين بالله تعالى» أو أحلف» أو أقسم إلى أن 
قال: وإذا حلّف بشيء منها لَيفعَانَّ كذا فحنث وجبت عليه الكفارة اه. قلت: 
ا الرد لصاحب "غاية الْبّيان". 


"0 اسار ا 


چ لسا لکت الو RCS‏ 


ل لب"". ۲ 
[۲۳۲۱] قال: ‏ أي: "الد lT‏ 
أو يمين المع أو عليه الله أو ا الله E‏ 


[؟معم] قوله: © أو عَهِدُ الله: أو ذمّة الله. ١‏ "حانية 


[۲۳۲۳] قوله: ‏ إن عورف 


)١(‏ من ألفاظ القسّم: (و) على ريي أو عهدٌ وإن لم يضف) إلى الله تعالى إذا علقه 
بشرطهء المتن والشرح. 

(۲) "الدرٌ"» كتاب الأيمان» ١57/11؟.‏ 

(۳) "الخحانية": كتاب الأیمان» ۲۸۷/۱. 

)٤(‏ في "ر المحتار": (قوله: وإن لم يضف إلى الله تعالى) وكذا إن أضيف بالأولى» 
كأن قال: على نذْرٌ الله» أو يمين الله أو عَهِدُ الله. 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲٦۳/١١‏ تحت قول "الدرٌ": وإن لم يضف إلى الله تعالى. 

() "الخانية"» كتاب الأيمان» .۲۸٠/۱‏ 

(۷) في الشرح: وهل يكفر بقوله: الله يعلم أو يعلم الله أله فعل كذا أو لم يفعل كذا 
كاذباً؟ قال الزاهدي: الأكثر نعم» وقال الشمني: الأصحّ لا؛ لأنّه قصّد ترويج 
الكذب دون الكفر. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وقال الشمُني: الأصحّ لا) جعله في "المحتبى" وغيره رواية 
عن أبي يوسف» ونقل في "نور العين" عن "الفتاوى" تصحيح الأوّل» وعلى القول 
بعدم الكفر قال ح: يكرق جيف ينا عرس تدصق عاضو برهن إن و 
الكلت مدو له سكو لعي وعلى كل فل امف تجب التوبة منه اه. لکن 
علمت أن التعارف إِنّما يعتبّر في الصفات المشتركة» تأمّل. 

(۸) "رد المحتار"» ۲٦۹/١١‏ تحت قول "الدر": وقال الشمني: الأصحّ لا. 


چ مجلس" اکت الو لوامکۃ لوق لدی 0 
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قلت: وقد تعورف فى زماننا. ١١‏ 


[:؟عم] قوله: وعلى کا : قاسو كان ميد ا 

[ه؟عم] قوله: لکن علمت: ص۷۸ . 

أقول: العبد الضعيف لا يحصل هذا الاستدراك فإن العلم من الصّفات 
المشتركة لا شلك وإن لوحظت الإضافة لم يبق شيء من الصفات مشتركاً. 

[-؟عم] قال: أي: "الدر": 29 ملائكتك": 

مثله في "الهندية"“ عن "الخلاصة". ١١‏ 

[0ا؟عم] قال: أي: "الدر": لعدم العرف”": 

ذكر المسألة في "الحلاصة"“ من دون ذكر التعليل» وعند العبد 
الضعيف في هذا التعليل نظن فاه يفيد إن عورف صار يمينا مع أن إشهاد 
EA‏ ايكوة يمينا وقد نو فى "الشركة "وهاه ران ا 


)١(‏ "رد المحتار"» »759/١١‏ تحت قول "الدر": وقال الشمني: الأصح لا. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲۹۹/١١‏ تحت قول "الدر": وقال الشمني: الأصمّ لا. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲٤۸/١١‏ تحت قول "الدر": قال الكمال... إلخ. 

5 في افر أشهد الله ل أتكل يمقر اله رلا كفازةه وكذا أشيدك وأشهد 
ملائكتّك؛ لعدم 5 1 1 

(ه) "الد" كتاب الأيمان» ۲۷۰-۲۹۹/۱۱. 

(1) "الهندية"» كتاب الأيمان» الباب الثاني» الفصل الأوّل» 5ه ه. 

(۷) "الد" كتاب الأيمان» .۲۷۰-۲٦۹/۱۱‏ 

(۸) "الخلاصة"؛ كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأوّل» .٠١١/۲‏ 


(3) المرجع السايق) من + تا 01 ملختضا. 


و مجلس ”الال يساق اوا طق 


القسم والجواب بما ليس بيمين لا يبقيه : ا 
وعليه فرع فيها: (خدا م | وپیخمب رما پذی رفت م که فلانکا رنک ٩‏ لا يكوان 


يميناً)» قال7©: (لأن قوله: بيس نرا يرتم إن كو مدا 13 ا 


كر ارط ا ن ا وفيا 

ونحوه ما مر" عن "الصيرفية": (أن علي عَهِد الله وعهد الرّسول لا أفعل 
E‏ موا اراد a E‏ 

[۳۳۲۸] قال: أي: "الدر": ^ يكون يمين: ومثله في "الحانية" ° 
بزيادة لفظة: (لي) بعد كلمة: إله. ٠١‏ 


4 


[وعوعم] قوله: ‏ يمير 01 


)١(‏ أي: آمنت بالله ورسوله لا أفعل كذا. 

(۲) "الحلاصة"» كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأوّل» 0 

(۳) انظر "رذ المحتار"» كتاب الأيمان» 2757/١١‏ تحت قول "الدر": وشرطها 
الإسلام والتكليف. 

(5) في "الدر": وفي "الذخيرة" إن فعلت كا اقلا إل في السماء يكون ينيناً. 

(ه) "الدر"» كتاب الأيمان» ۲۷۰/۱۱. 

() "الخانية"» كتاب الأيمان» ۲۸۸/۱. 

(۷) في "رد المحتار": (قوله: 06 0 الحاصل: أن الحقّ إمّا أن يذكر د أو 
د أو ل ا ورا كان بالواو أو بالباء- يمين أثفاقاً كما في 
"الخحانية" و"الظهيرية"» ومنكراً يمين على الأصمّ إن نوى» ومضافاً إن كان بالباء 
تسد ا ا يد وإن. كان ا هما بو عض ا 


ا وعنه رواية أخرى آنه يمين؛ لأن الحقّ من صفاته 


هس تج س "للدت الجميسع" اهو لادی رد و 


لقان 17 الانة e‏ 
5 2 س۲7 
[۳۳۳۰] قوله: على الأص: 
الصحيح أنه إن أراد به اسم aT‏ 


[رععم] قوله: إن ا 


أقرل: نص في "الفح" وغيره أله لا حاجة إلى النيّة في أسمائه تعالى 
بل يكون يمينا مطلقاً وإن لم ینوء وإن كان الاسم مشتركا فحق متكراً 
جعل من أسمائه تعالى» فأيّ حاحة إلى النيّة! وإلآ فمن أي طريق يكون يمينا؟ 
تأمّل» قال في "الحانية"“. ۰ | 


إن 


[؟عمم] قوله: وا أيه ايحن اله 


[«ممم] قوله: فيمينٌ اتفاقً: لو قال: بحقّ الله لا أفعل كذا يكون 


تعالى» والحلف به متعارف» وفي "الاختيار": أنه المختار اعتبارا بالعرف اه. وبهذا 
علم أن المختار أنه يمين في الألفاظ الثلاثة مطلقاً. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الإيمان» ۲۷۳/١١‏ تحت قول "الدر": وحق الله. 

(۲) المرجع السابق. 

89م "رذ انار كات الأبمان 8009/17 تحت قول الدر ب وحن ا 

6 "الفتح'ء كتاب الأيمان» باب ما يكون 8 وما لا يكون تنا اه ؟. 

(ه) "الخانية"» كتاب الأيمان» ١/587؟.‏ 

5 زد السار كنات الأيناف ٠ ٠‏ حت فول ادر و الله 


(۷) المرجع السابق. 


چ مجلس" اکت الج يس ةيل تق 


ندا لان اکان ف دده اقل انوي ا كز اک رای ١17‏ 
]۳۳٤[‏ قوله: يحلفون به" : 
هكذا استدل في "الخانية'”" وأصله للإمام البلحي كما يأتي“ عن 
"الفتح" مع تضعيفه»› وهذا يۇ يد بحث ال في الف ar‏ لكن 
المحقق على الإطلاق”“ رده وأفاد: أن لا معتبّر بالعُرف في غير الصّفات. 
فإن قلت: هو القائل في الاستدلال -للمصئّف”" هاهنا: (وإن عهد الله 
وميثاقه يمير-: إن أهل التفسير لما حعلوا المراد بالأيمان العهود وجب 
الحكمٌ باعتبار الشّرع إيّاها يمينا وإن لم يكن حلفا بصفة الله تعالى ك: (أشهد), 
وأيضا غلب الاستعمال لهما في معنّى اليمين فيصرفان إليهء فلا يصرفهما عنه 
إل نية عدّمه) اا 
قلت : وک لاما ا ا ته هر 
استعمال لفظي العهد والميثاق نفسهما بمعنى اليمين فكان قولك: (وعهد الله) 
كقولك: (وايْم الله) وهو يمين فكذا هذاء وليس المعتى أن الناس لما تعارفوا 
اليمين به صار يمينا وإن لم يكن من الصفات. ۱۲ 
)١(‏ "الخانية"» كتاب الأيمان» .585/1١‏ 
نم لار ات ا يوحت فول ر وک الله 
(۳) "الخانية"» كتاب الأيمان» ١587/1؟.‏ 
(4) انظر "رد المحتار"» كناب الأيمان» 51/4/11 تحت قول "الدر": وحن الله 
(ه) "رمز الحقائق"» كتاب الأيمان» ١/ه-١؟.‏ 
(3) "الفتح"» كناب الأيمان» باب ما يكون يمينا وما لا یکون يميناء ۴٦۱/٤‏ 
(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2550/١١‏ تحت قول "الدرٌ": وعهد الله. 


و مجلس ”ةل يي و 


[۳۳۳۰] قوله: فعندا": وقدّمه في ل 

[<+"م] قوله: مطلقا””: 

أقول: قد قيّد الأ صح المنكر بالنيّة» فافهم. ١‏ 

[۳۳۳۷] قوله: © يعر : مصحّحاً للحلفية. ١١‏ 

[۳۳۳۸] قوله: وصفة غيره: ما ما لم يكن صفة الله أصلاً أو لم يتبادر 
ذلك منه فلا يكفي التعارف فيه ولا يكون حَلفاً وإن تُعُورف. ؟ ١‏ 

[دعمم] قوله: ° کا ع من الله تعالى عليه ا ١‏ 

[.:+م] قوله: "ط" عن "الهندية": عن "الخلاصة"27. ١١‏ 


"رد المحتار"» كناب الأيمان.1؟/ عام فحت قول الد + وح الله. 

(۲) "الخانية"» كتاب الأيمان» ١587/1؟.‏ 

(۳) "رد المحتار"؛ كتاب الأيمان» 77/١1‏ تحت قول "الدرٌ": وحق الله. 

)٤(‏ في "رد المحتار": أفاده في "البحر" وتقدّم أن المنكر بدون واو أو باء ليس بيمين 
عند الأكثر. هذا وقد اعترض في "الفتح" على ما في "الاخحتيار": بأن التعارُف 
يعتبّر بعد كون الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره» 
ولفظ (حق) لا يتبادر منه ما هو صفة الله تعالى» بل ما هو من حقوقه. 

وفع رد المحهار") كان الأبنان 2/51 59 تحت فول "الدذر" وى الله 

١‏ المرحعح السابق. 

(۷) في "رڈ المحتار": (وبحقٌ الرسول) فلا يكون يمينا لکن حقه عظيم» "ط" عن "الهندية". 

( "رد المختار“ كباب الأيمانه 7074/13+ تحت قول "الدر": وبحق الرسول. 

)٩(‏ المرجع السابق. 

.٠١۷/۲ "الخلاصة", كتاب الأيمان» الفصل الثاني» الجنس الأوّل»‎ 0٠١9 


و مجلس ”اليس قطي )طق 


[41+م] قوله: ”© حلافاً للطحاوي“ 


أقول: لفظ "الكافي”": رولو قال: وأمانة الله يكون يمينا في رواية 
"الأصل" كآنه قال: والله الأمين» وحكى الطحاوي عن أصحابنا: أله ليس 
بيّمين؛ لأنّه عبارة عن الطاعات) اه. 

١١ قوله: طاعئه): وهي صفة العبد لا صفته.‎ ]٤۲[ 

[عومم] قوله: 0 معت في الحلف بالصّفات المشتركة””: فقط. ١١‏ 

[وغسم] قوله: ”° هو زان 0000 


(0 في "الدر": لکن في "الخحانية": أمانة الله بس او في "اهر إن نز« الغناذات 
فليس بيمين. وفي "رة المحتار": (قوله: لكن في "الخانية"... إلخ) حيث قال: وأمانة 
الله يج مرو كن ااي آله لا يكون يمينا وهو رواية عن أبي يوسف اه. وفي 
"البحر": ذكر في RT N‏ حلاف للطحاوي لأنها طاعته» ووجه 
ما في "الأصل": أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها صفته اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ٠۲۷١/١١‏ تحت قول "الدر": لكن في "الححانية"... إلخ. 

(۳) "الكافي"؛ كتاب ااا ا يدها ونا لا يكو ف يونا 3 ١‏ 

(5) "رد المحتار"» ۲۷١/١١‏ تحت قول "الدر": لكن في "الحانية"... إلخ. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ,»5177/١١‏ تحت قول "الدر": لعدم التعارف. 

(5) في المتن والشرح: E‏ بهد أن له ت الله أو هو زان أو سارق 
أو شارب مر أو آكل ربا لا) يكون قسماً؛ لعدم التعارف» فلو تعورف هل يكون 
يمينا؟ ظاهر كلامهم: نعم» وظاهر كلام الكمال: لا. وفي "رد المحتار": (قوله: ظاهر 
كلامهم: نعم) فيه نظر؛ نهم لم يقتصروا على التعليل بالتعارُف بل علّلوا بما يقتضي 
ا عليه غضبّه ونحوه دعاء على نفسه» وكون: هو 
زان يحتمل يحتمل النَّسْخْ > ثم عللوا بعدم التعارف؛ لأنّه عند عدم التعارف لا يكون يمينا 


و مجلس ”ال يساق لطي )و 
Mi nef‏ |1 20/2 ا ار ١‏ 


عي إن إن حرمة الرّنا تحتمل الفسخ أ ل السقرط كينا" إذا 
أكرهت غلية الهزأة بالسيف» أفاذه طا ١‏ 

زه *ء] قال: أي: "الدر": ظاهرٌ كلام الكمال: (ه(": 

أقول: ويؤيّده ما في ظهار "الهندية"» صه ۱۷ : (لو قال: إن وطئتك 
وطفت أَمّي أي: فلا شيء عليه كذا في "غاية السروحي") اه. ١١‏ 

[دئعع] قوله: 27 الحالف”؟: بالفعل. ١١‏ 


1۲ قوله: و جوده 00 بالفعل.‎ [rrev| 
أي: "الدر": لام القسّم(©: الداحلة على اسم الجلالة.‎  :لاق‎ ]۳۳١۸[ 


وإن كان مما يمكن الحلف به في غير الاسم فكيف إذا كان مما لا يمكن. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الأبسان» 3/11 تحت قول "الدر": ظاهر كلامهم: نعم. 

(۲) "ط"ء كتاب الأیمانء ۳۳۲/۲. 

(۳) "الد" كتاب الأيمان» .775/11١‏ 

.501//١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب التاسع في الظهارء‎ )٤( 

(0) في "رد المحتار" (قوله: وظاهر كلام الكمال: لا) حيث قال: إن معنى اليمين أن 
يعلق الحالف ما يوجب امتناعه من الفعل بسبب لزوم وجوده. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الأيمان» ۲۷٦/۱١‏ تحت قول "الدر": وظاهر كلام الكمال: لا. 

(۷) المرحع السابق. 

(۸) في المتن والشرح: (و) من (حروفه: الواوٌ والباء والتا ولام القسّم وحرف التنبيه 
وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والميم المكسورة والمضمومة» كقوله: لله 
وها الله وم الله. 


(9) "الدر", كتاب الأيمان» ۲۷۸/۱۱. 


چ مجلس" اکت الو لوامکۃ الوق لدی 2 و 


|۳۹| قال: أي : "الدو": وحرف التنبيه0©: 


وهو: (ها) الداخلة عليه كما في قول الصَّدّيق: ((لا ها الله إذا لا يعمد 


إلا د ١1‏ 
[.هعم] قال: أي: "الدر": وهمزة الاستفهام””: الداحلة عليه أيضاً. ٠١‏ 
[أدهمم] قال: أي : "الدو": عي الاستفهام و 
أ: مع قطع ألف الوصل. ۱۲ 
مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من جواب القسّم 
[؟دعس] قوله: © إذا ت رکوا: بل إذا فعلوا. ١١‏ 


nw 


TE "الدذة‎ 

(۲) أخرحه مسلم في صحيحه »)١۷١١(‏ كتاب الجهاد والسير» ص553. 

(۳) "الد" كتاب الأيمان» ۲۷۹/۱۱. 

(٤(‏ المرحع السابق. 

(ه) في المعن والشرح: أفاد أن إضمار حرف التاكيد في الْمُقسّم عليه لا يجوز ثم 
صرّح به بقوله: (الحلف) بالعربيّة رفي الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيدء وهو 
اللام والنون» كقوله: والله لأفعلنٌ كذا). 

وفي "رد المحتار": (قوله: لجل بالعربية... إلخ) على هذا أكثر ما يقع من العَوامٌ 
لا يكون يُميناً لعدّم اللام والنون فلا كفارة عليهم فيهاء 'مقداسي". يعني : لا 
ی على الإثبات» وقوله: "فلا ا عليهم فيها" أي: إذا تركوا ذلك الشيء. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من جواب القسمء 


١‏ تحت قول "الدر": الحلف بالعربية... إلخ. 


چ مجلس" اکت الع يس ةي لل و 


قوله: “ عدم شرط”): أي: انعدم ما هو شرط لكونه مثبتا . 
قال: 6 أي: "اد" حتی قال : ألا 5 ا قوله: 


لاتا تَفْكَؤٌائَلْ فُْيُوْسْفت4 [يوسف: ]۸٥‏ أي: لا تفئو. ١١‏ 
مطلب في تحريم الحلال 
[ههمم] قوله: 9" والنّاس يريدون بهذا" : 
أقول: ومثله قولهم لطعام: هو عليه كالخنرير فإِنّْهم إِنّما يريدون به 
التحريم بخلاف قولهم: إن أكله أكل الخنزير؛ لأن الجزاء غير مترثب على 
الشرط كما مر" في قوله: (إن فعله فهو آكل ربا). ونظيره قوله لزوجته: 


(هي عليه كأمّه) تحرم» وإن قال: (هي أمّه) لا فافهم. ١١‏ 


2 في "رد المحتار": حرف النفي إذا لم يذكر يقدّر» أن الدال على تقديره عدم‎ )١( 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »۲۸۸/١١‏ تحت قول "الدر": وفي النفي... 

(۳) في الشرح: ووالله لقد فعلت كذا 2 بكلمة الت وكيد وفى ي التي يحرف 0 
حتّى لو قال: والله أفعَل كذا اليو كانت يمينه على النفي» و م ا 
قال: لا أفعل كذاء لامتناع حذف حرف التوكيد في الإثبات لإضمار الجر في 
الكلام الكلمة لا بعض الكلمة» من "البحر" عن "المحيط". 

)٤(‏ "الدر"؛ كتاب الأيمان» 81/١1١‏ ؟. 

(ه) في "الحاشية": وذكر في "المنتقى": لو قال: کل طعام ا في منزلك فهو علي 
حرام» ففي القياس: لا يحّث إذا أكله» هكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف» 
زق اسان يده والباس یدرون بهد أن كله حرام 

و 0 المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب في تحريم الحلال» ٠٠١/١١‏ تحت قول 

ر": واستشكله المصئف. 
00 0 07 كتاب الأيمان» ١١1/ه/ا؟.‏ 


# سس مجلس ”.اليس لطي )و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


مطلب في أحكام النذر 
[«دعم] قوله: 27 بالوقف7© 
أفرقواأى؟ الرفك ا ع "اسه ولا تقس السك ان 
المسجد إذا لم يصح النذر ببنائه؛ لكونه عبادة غير مقصودة لذاته فالوقف 
عليه أولى» هذا ما ظهرء وليحرّر. ١١‏ 


[/دهءم] قوله: © ويأتي: صلاء ۱۲.7۱ 


ص 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي "البدائع": ومن شروطه: أن يكون قربة مقصودة فلا يصح 
النذرٌ بعيادة المريض وتشييع الجنازة والؤضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس 
ea‏ لكان E‏ طاو EEE‏ للم كذ كيك ديا إلا اليا 
غير مقصودة اه فهذا صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما 
كان من جنسه» ولذا صححوا النذر بالوقف؛ لأن من جنسه وأخيا وهو بدا 
مسجد للمسلمين كماياتي مم انك علمت أن با المساخد غير معضوه ذاه 

)( 3 المحتار"» كتاب الأيمان» مطلب في أحكام النذرء 1/11 تحت قول 
الك وهو عبادة مقصودة. 

(۳) في المتن والشرح: (ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض 

وفي "رد المحتار": (قوله: ما ليس من جنسه فرض) هذا هو الذي وعد بذكره» قال 
المصئف في "شرحه": وهذا يثبت أن المراد بالواحب في قولهم: "من جنسه 
واحب" الفرضٌ» وبه صرح شيخنا في "بحره"... إلخ ويأتي تمام الكلام عليه 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» 2350/1١1١‏ تحت قول "الدر": الل عي 

لذن 


ا 


() انظر "رڈ المحتار"» کتاب الأیمان ۳۳۱-۴۳۳۰/۱۷۱» تحت قول "! 


وز ”يال يساق لطي )و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


[۳۳۸] قوله: عليه : ا الأصح الإطلاق. ٠١‏ 
[ددعم] قوله: ‏ فإن القراءة“: 


أقول: نعم» ولكن من شرط التذر أن لا يكون فرضا والقرآن كلما قرئ 


لا يقع لقره لإطلاق #قاقءَوا ما تينم مِنَ الان [المزمل: ١۲]ء‏ ولذا 
حاز العود من الركوع إلى قراءة ل فافهم. ١١‏ 

[۳۳۹۰] قوله: ‏ لعل وجهه“ 

ب قد أب مقوت إن انل تام عل عام E‏ 


س 


5 لار كات ااا 0 حت قول "الدر ما ن هن ج 
فرض. 

(۲) في "ردٌ المحتار": في "الخحانية": ولو قال: على الطواف بالبيت أو السّعي بين 
الصّفا والمروة» أو: علي أن أقراً القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شيء اه. قلت: 
وهو مشكل؛ فان القراءة عبادة مقصودة» ومن جنسها واحب» وكذا الطواف فإنّه 
عبادة مقصودة ا رأيت في "لباب المناسك" قال في باب أنواع الأطوفة: 
الخامس: طواف النذر وهو واحب» ولا يختص بوقت» فهذا صريح في صحة 
النذر به. 

(8) رد المحتار": كتاب الأيمان: ۳۲۹/١‏ تحت قزل "الدر": لم يلزمه. 

)٤(‏ في "الدر": : ولو نذر أن يصلي على التبيّ صلى الله عليه وسلّم كل يوم كذا لزمه» 
وقيل: لا. 

في "رد المحتار": (قوله: وقيل: لا) لعل وجهه اشتراطه كون الفرض قطعياً. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »957/١١‏ تحت قول "الدر": وقيل: لا. 


E 


چ لسا لکت الو لواکۃ الوق لدی ل و 


قول المشترئى0" + العشرة. © 


)١‏ في "ردا ': لو حلف لا د Es‏ الات 
ق و مراد المشتري ال ومراد البائع لع المفردة وهو العرف» ولو 
اشترّى أو باع بتسعة لّم يحنث؛ لأن المي ن ع والبائع وإن كان مستزيدا 
لکن لا يحنث بالعٌرض بلا مسمى. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخحروج» 2545/١١‏ 
تحت قول "الدر": الأيمان مبنيّة على الألفاظ. .. إلخ. 

)"( المرجع السابق. 

)٤(‏ المرحع السابق. 

(ه) في "رد المحتار": لا آکل من هذه الشجرة -وهي لا تثمر- ينصرف إلى تمتها حتّى لا يحدث 
بعينها» وهذا بخلاف ما من إن اللفظ فيه لم هجر بل أريد هو وغيره تبر اللفظ المستى 
دون غيره الزائد عليه» أمّا هذا فقد اعتبر فيه الغرض فقط؛ لأن اللفظ صار مَجازا عنه 
فلا يخالف ذلك القاعدتين المذكورتين» فاغتنم هذا التقرير الساطع المنير الذي لَخّصناه 
من رسالتنا المسمّاة "رفع الانتقاض ودَفعَ ا الأيمان مبنيّة على الألفاظ 
لا على الأغراض" فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنالك فارجع إليهاء 
واحرص عليها فإنها كشفت اللتام عن حور مقصورات في الغيام» والحمد لله رب العالمين. 

() "رد المحتار"» كتاب الأيمان» »*145/١١‏ تحت قول "الدر": الأيمان مبنيّة... إلخ. 


و مجلس ”يال يساق لد اطي طق 
Asal islami.ne'‏ ك3 


أقول: رحمك الله فلقد أفدت وأحدت» لكن بقى البحث عن مسائل كثيرة 
حكموا فيها بتقيّد اليمين بحسب المعتی كما حلف لكّريمه أن يخر" إلا 
بإذنه» فإنّه يتقيّد بحال قيام الدّين كما سيأتي مع نظائره + 009)) فان هذه 


القيود إِنّما تستفاد من الأغراض الخارحة عن مفاد الألفاظء ومثل ذلك جميع 
مسائل اليمين الفور الآنية [تحت قوله: (فور)]» ص۱۲۹ » وبعدها شرحا 
ينات ا( IEE SEE‏ 
الا إن كل ذلك من باب التخصيص بالعٌرض» وقد علمت أله 
مود واه قطاسة ليع SE‏ لان للق E‏ 
فيه أن للعام دلالة على جميع أفراده والمطلق على جميع موارده» 
فالتخصيص لا يزيد شيعا لم يكن» إلما يخرج شيعا كان» وإِنّما الممنوع 
الزيادة بالغرض بأن يزاد ما لا دحول له تحت ت اللفظ العرفي أصلاً 
فافهم. ترات العلامة المحطق ت على عداو 0 
)١(‏ هكذا في نسختنا "الج" لكن في "رد المحتار": (كما لو حلف لعٌريمه أن لا يخرج). 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» ١١/4.ه-‏ 
ه.ه» تحت قول "الدر": لتقيّده من جهة المعنى بحال إنكاره. 
اف رر كناب ات 1 و سداد ف تست قول لر قرا 


9-۱ انظر "الدر'ء كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخحروج»‎ )٤( 
.15575-569/١١ انظر "الدر" و "رد المحتار"» كتاب الأیمان» باب اليمين... إلخ»‎ )5( 


(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» 54/١١‏ .٠6-ه.ه»‏ 
تحت قول "الدر": لتقيده من جهة المعنى... إلخ. 


چ لسا لکت الج يس ةي ل طق 


[ه> ]| قوله: والؤقوف”"2: 

أقول: ليس فيها ما يزيد على ما هنا بل في هذا الكتاب ما يزيد عليهاء 
نه رحمه الله تعالى قصر الكلام فيها على اللفظ» ولم يلم بالجواب عن تلك 
الفروع التي فيها التقييد بدلالة الحال فقط» وقد نبه على بعضه في هذا 


الكداق فما بای كما 


]۳۳٣٦[‏ قوله: ° فيحكم... إل+0©: 
أقول: بل على كل شخص بعُرفه إن له اصطلاحٌ حاص لا يشاركه فيه 
غيره» وقد علم ذلك من محاوراته لا يحمل كلامه إل على مُصِطّلحه. ف 


845/١١ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدخول والحروج»‎ )١( 
تحت قول "الدر": الأيمان مبنيّة على الألفاظ... إلخ.‎ 

(۲) انظر "الدر" و"ردٌ المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» 
0--ه5.هء تحت قول "الدر" لتقيده من جهة المعنى... إلخ. 

(۳) انظر المقولة [515*"] قوله: فاغتنم. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وعُرفنا في "الشام" إطلاق البيت على ما له أربعٌ حوائط من 
عله ناكم اذاي EE‏ نكي العلولة سو - نه و فو وهاه 
ور فل مدينة "دمشق" عُرفهم إطلاق البيت على الذار بجملتها فيحكم 
على كل قوم بعُرفهم. 


(ه) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدخحول والخروجء ١١/848؛‏ 


2 
۴ے 


تحت قول "الدر": وإن لم يكن مسقفا. 


چ لسا لکت الو RCS‏ 


[0دعم] قوله: ”" الواقف”©: هذا بالنظر إلى المتن» أمّا الشتارح فجعله 
ضلة لموصول صفة ل: (العتبة) أ الطاق» فلا يرجع إلا ال العاف ۲ 
کی انا قو الع الف م كاه الذان وا فقون 


الباب من الدار داخل» وما وراءه [الباب] حار ج. 1۲ 


[۳۳۹۸] قوله: *" على ما أفاده0»: 


)١(‏ في المتن والشرح: الواقف بقدميه (في طاق الباب) أي: عتبته التي (بحيث لو أغلق 
E Ss ES NEO AEE a‏ كان as‏ 
(حنث) في حلفه: لا يدحل» (ولو كان المحلوف عليه الخرو ج انعكس الحكم). 

في "رة المحتار": (قوله: كان حارجا) أي: كان الطاق أو الواقف خارجاً عن الباب. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والحروجء 85/8/١١‏ 
تحت قول "الدر": كان اا 

(۳) في المتن والشرح: (ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكم) لكن في 
"المحيط": حلّف لا يخرج فرقى شجرة فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق 
لم يحنث؛ لأن الشجرة كبناء الدار» (وهذا) الحكم المذكور (إذا كان) الحالف 
(واقفاً بقدميه في طاق الباب). في "رد المحتار": (قوله: لكن في "المحيط"... إل 
استدراك على ما أفاده قوله: (انعكس الحكم) من أنه إذا وقف على العَتبّة الخارجة 
يحنّث في حَلفه لا يخرج؛ فإن مقتضى ما في "المحيط": أن لا يحنث؛ لكون 
العتبة من بناء الدارء اللهم إلا أن يفرق بالعرف» فان من كان غل اة الخارجة 
يع عار چا ومن كان على أغصان ال ت واا عل اغضاة الشجرة التى 
في الدار لا ا "طا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» 255/١١‏ تحت قول "الدر": لكن في "المحيط"... إلخ. 


چ مجلس" المروييسة الو يس لوق لادی .و 


اقول ديل ار عن 84 اک د من صل ال نسل انار 


الدار» نعم! يفرّق بالعرف كما أفاد» فالواقف بالعتبة الخارجة لا يقال له: 
[دعم] قوله: ”“ بطّلت اليميرئ”: لتعذر البرّ. ١١‏ 


AA a E E RT 01: ممم "قال‎ 


)١(‏ في المتن والشرح: حلف (لیأتینه فلم يأته حتّى مات حنث في آخر حياته) وقوله: 
خنيك ينيل آله الو" ارقد و تسق :90 خت طون داتعا بمج د ال کا 
مر فتدبر. ملتقطاً. 

في "رة المحتار": (قوله: فتديّرع آم بالعدير إشارة إلى عتفاء إقادة ذلك من قوله: 
(حنث) ووجهّها أن حنته في آخر حياته يدل على بّقاء اليمين صحيحة قبل 
الموت؛ إذ الباطلة لا حنث فيها والحكم بالنّحاق مرتذاً وإن كان موتا حكما 
لكثة غير مراد هنا لبطلان اليمين مرد الرّدّة قبل الحكم باللجاق الذي هو في 
حكم الموت» فحيث بطَّلت اليمين قبل الموت علم أن مراده -بقوله: (حتّى 
مات)- الموت الحقيقي؛ إذ لا يتصور الحنث بالموت الحكمي» فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخحروج» »۳۸۷/١١‏ 
تحت قول "الدو": فتدبر. 

(©) في المتن والشرح: (لا تخرجي) بغير إذني أو رالا بإذني) أو بأمري أو بعلمي أو 
برضاي» (شرط) -للبرٌ إلكلّ حروج- إذنْ) إلا لغرق أو حرّق أو فرقة» ولو نوى 


الإذن مرة ديْن» وتنحل يمينه بخروحها مرّة بلا إذن» ولو قال: كلما حرجت فقد 


وز مجلس ”.اليا لطي و 


۲ وا‎ N 


: قال: © أي: "الدر": أو فيلا“‎ ]۳۷١[ 


هذا في غرفهمء أمّا في عرفنا فيحتّث بالفيل لا بالحمار. ۱۲ 


أذنت لك سقط إِذْنُهء ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمّد» وعليه الفتوى» 
'ولوالجية' . 


lw 


.۳۹۳/۱۱ "الدر"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدخول والخروج»‎ )١( 

(۲) "البرازية"» كتاب الأيمان» التاسع في اليمين في الإذن» ۲۹٤/٤‏ (هامش 
"الهندية"). 

() في المتن والشرح: (حلّف لا يركبء فاليمين على ما يرك النا) عرفا من فرس 
وحمار» (فلو ركب ظهرٌ إنسان) أو بعيراً أو بقرة أو فيلا (لا يحتّث) استحساناً إلا 
بالنية» "ظهيرية". قلت: وينبغي حنئه بالبعير في "مصر" و'الشام"» وبالفيل في 
"الهند"؛ للتعارّف. 


وام 


.505/١١ "الدر"؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخروجء‎ )٤( 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب و 
www.dawateislami.net‏ 


مطلب: لا يأكل هذا الب 
ووع8] قله 27 اتسين 107 E‏ سمي ١10‏ 
۳ ] قوله: ‏ أحد محتملي... إل°: 
أقول: ما الحروج إلا الحركة من داحل إلى خارجء فإن استمَرّت ثلاثا 
E N AN ES ESO NG aE‏ 
کی کاو ما ا رک کی کا ا ا ا 


1 
1 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا) يحنث (بخبز أو دقيق أو سويق في) حَلفه: لا يأكل 
(هذا ابر إلا بالقضم من عينها). 

في "رد المحتار": (قوله: إلا بالقضم من عينها) أي: عين البرَ» وأٽث ضميره؛ لاله 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: لا يأكل 
هذا الب 4/١١‏ 48» تحت قول "الدر": إلا بالقضم من عينها. 

(۲) في "رد المحتار": قال في "الفتح": وكذا لو حلف لا يتَزوّج امرأة ونوى كوقيّة أو 
بصريّة لا يصحٌ؛ لأنّه تخصيص الصّفة. ولو نوى حبشيّة أو عربية صحّت ديانة؛ 
لله تخصيص الجنس» ثم قال: وكون إرادة نوع ليس تخصيصاً للعام مما يقبل 
المنعَ؛ لأنّه لا يخرج عن قصر عام على بعض متناو لاته اه. أقول: قد يقال: لا عمومٌ 
فنا( و لحا اهو راد أحد محتمَّلي اللفظ المشترك أو أحد 
اط الج اف "لتويك "أو لو 

(64 "رد المحتار كباب الأيينان». باب البمين. في الأكل والشرب :2451/11 تخت 


قول "الدر": إلا في ثلاث فيدين... إلخ. 


چ مجلس" اکت الع يس ةي لل لق 


وحداني» فكلما اسع ذلك الأمر تباعداء وكلّما ضاق تقاربا كالمساكتّة في 
قطر ثم بلد ثم محلة ثم دار ثم منزل ثم بيت» وما الشراء إلا استبدال مال 
بثمن سواء كان لنفسه أو لغيره» فمع وضوح الاشتراك المعنوي اذعاء اللفظي 
مما يفضى إلى العَجحَب. ١١‏ 


[:97م] قوله: أحد نوعي7": 

فول الا شيف أن كر ركفي كنا ودس حتاف ای کا 
كل نوع له من مسمیاته» فإذا ورد الجنس عامّاً بحيث يتناول جميع مسمّياته 
فكما يعم جميع أفراده كذلك يشمل أنواعه» فإذا قصر على أحدهما فقد قصر 
نحم اانه جرهنا النقخصيصى »ل للا اذ كان العم توعان قاد زور 
غانا اك ا كاك اع اجا لجميع أفراد انوع الآخخر بعد ما كان 
الكلام يتناولهاء وإنكارٌ هذا بعد رؤية كلام المحقق أعجب وأعجب. ؟١‏ 

[ه7م] قوله: ” في المسائر": 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمانء 245١/١١‏ تحت قول "الدرٌ": إلا في ثلاث 
فيديّن... إلخ. 
من داحل إلى خارج» وكذا المساكنّة مشتركة بين الكاملة: وهى ما تكون في 
نتن واحد» ومطلقة: وهي ما تكون في الدار مطلقا وكذا الشراء فاته يحتمل 
الخ وان وال ولك ا كان تادر ها ا 
في المسائل الثلاث صدّق ديانة فقط في نيّة المعنى الأول منهاء ولا يصدقه 
القاضي؛ لأنه حلاف الظاهرء وله نظائر. 

(*) "رد المحتار"» 4451/١١‏ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيديّن... إلخ. 


چ لسا لکت الج يس ةي ل طق 


أقول: في كون المتبادر في الشراء عرفا المعتى الثاني تأمّل ظاهر بل 
المتبادر فيه هو الأول وهذا افا قن امار اع عدم اا عدا ا يفانت 


ا في إرادته الشّراء لنفسه» ثم لم يصدّق لكونه تخصيص العامُ. 

[۳۷] قوله: ولا يصدقه": 

أقول: نعم! لا يصدّقه لكونه تخصيص العامٌ. ١١‏ 

[ ۴۷۷ ] قوله: ‏ إلا أن ينوي : 

أقول: إطلاق الجماع على الجماع في ما دون الفرج مجارٌ عرفي؛ لأن 
الجماع صار في العرف حقيقة في إيلاج الفرج في الفرج» فليس من باب 
الاشتراك ولا التتخصيص. ١١‏ 

[۳۷۸] قوله: إن وطئقك”": 


1 "5 الجساراء كات ETO‏ "البرك" إلا هي توف 
فيدين... إلخ. 

(۲) في "رد المحتار": لو قال: إن جامعتك أو باضعتك فهو على الجماع في الفرج؛ 
لاله المتفاهم عُرفاء إلا أن ينوي ما دونه؛ للاحتمال» لكن لا يصرف عن الظاهر 
في القضاء فيحنث بهما. أي: إذا نوی ما دونه يحنث به عمَّلاً بإقراره على نفسه 
بالحنْث» ويحنث بالجماع في الفرج لتبادره. وكذا: إن وطنتك فعبدي حر إلا 
أن يعني الوطء بالقدم. 

(9) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» »41۲/١١‏ تحت 
فول "الب" : إلآ في ادت دن٠‏ إل 


)٤(‏ المرجع السابق. 


چ مجلس" المروييسة الو يس الوق لدی يج و 


أقول: نعم! الوطء والإتيان المضافان إلى المرأة كالمشترك عرفاء ونحن 
لا ننكر هذا إِنّما الكلام في أن الخروج والمساكتة والشراء مثلهما كيف! 
والثلاثة نوع حقيقي عرفي يشمل النوعين ولا كذلك وطء المرأة وإتيانها. 
مطلب: تصور البرٌ في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها 
[دبامم] قوله: ^ قال في "الم "ا هو فى ال 1 
مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الکوزء ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصب 


[.معم] قوله: “ ويحنث في الثاني : للبّقاء. ١٠١‏ 


)١(‏ في المتن: (إمكان تصور البرٌ في المستقبل شرط انعقاد اليمين). 

في اا و کان صر ابر قال في "المنح": كل ما وقع في هذه 
ل و ا وو و 
إسقاط تصوّر كما هو في بعض النُسّخ "ط". 

(؟) "رد المحتار"» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: تصور ابر في المستقبل 
شرط انعقاد اليمين وبقائهاء 4077/١١‏ تحت قول "الدر": إمكان تصور البر. 

(*) "الفتح"ء كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» .4١5/4‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": اليمين إمّا مقيّدة أو مطلقة: وکل منهما على وحهين: إِمَا أن 
لا يكون فيه ماء أصلاًء أو كان فيه ماء وقت الحلف ثم صب ففي المقيّدة لا يحنث 
في الوجهين؛ لعدم انعقادها في الوجه الأوّل» ولبطلانها عند الصّب في الثاني. وفي 
المطلتة لا يحنث أيضا فئ الوجه الأول لغدم الانعقاد» ويحنث في الثاني: 

(5) "رد المحتار"» مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الکو ولذماء فية ار كان 


ماء فصباً» »47/١١‏ تحت قول "الدر": ففي حلفه... إلخ. 


چ ”لکت الو يس ةي ل يغ و 


[1ممم] قوله: “ فلا يمكن": الأقرب إلى الأدب في التعبير أن يقال: 
فلا يمكن شربه في ذلك الوقت وإن أعيد فيه الماء. ١١‏ 

[۳۸۲] قوله: 7" فصب : 

اقول ا ينه به ا 
قصر فيه حى صب وهاهنا الامتناع إلا بالإذن وقد أتى به حتّى بطل» 
وبالجملة فالأولى مطلقة وهذه مقيّدة لتقييدها بوقت الإذن» وليس معتّى 
المقيّدة حصوص التقيّد بالرّمان المطلق» وقد قال في "الفتح" من باب اليمين 


ص 5 


اکاک ی اا :إن كلمت ف زا ان ار یقت أو إلا أن أو کی 
باون ١‏ حرف AS SES‏ هته ال ر که 


19م فى "الساعية": اعترض بان اليد متصوز في صيورة الازاقة؛ أن الاعادةممكة: 
وأحيب: بأن البرّ إلما يجب في هذه الصّورة في آخر جزء من أجزاء اليوم بحيث 
لا يسع فيه غيره» فلا يمكن إعادة الماء في الكوز وشربه في ذلك الرّمان. اه "ح". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» 2475/١١‏ تحت 
قول "الدر": لعدم إمكان البر. 

(۴) في "رد المحتار": لا يُعطيه أو لا يضربه ّى يأذن فلان فمات 0 
يحنث اهء قال الرملي: و يقيد هذه بالوقت. ومثله في "الفتح"» وانظر ما 
الفرق بينها وبين مسألة الكوز إذا أطلّق وكان فيه ماء فصب 

(4) "رد المستار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» »4۷۷/١١‏ بحت 
قول "الدر": منها... إلخ. 

)٥(‏ أي : المقصود. 

(1) 'الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الكلام 4/4 47. 


و لس ”الج يساق لطي و 
اعم vww.dawateislami‏ 


بوقث الأذق والقدوم .+ الج راجح وأفهو ٠09“‏ 

الفرعم] نقولهه 217 كن ا ا 
وبِحُدوئها لا يتبدّل الشخص» وبكون كل معاملة عومل بها بعين الشخص 
ادل عليه و قاطعة حشر التاس ومجازاتهم بخلاف ماء الكوز إذا أهريق 
ْم مئ فهو شخحص آخر قطعاً لكن انظر ما في "الفتح" ج٤»‏ ص۹٦‏ فإنه 
قال في -مشألة: ل أكلم فلات إلا أن ياذن زي يهى اليمين موت زيد؛ 
لكريه a‏ مط قدي إل" سرف Ore‏ لس ورد 
ا البو متضِور لامكان أن يحيية الله عا EE‏ ل ا 
غير الحياة المحلوف على إذنه فيها وهي الحياة القائمة حالة الحلف؛ لأن 
تلك عرض تلاشى لا يمكن إعادتها بعينها... إلخ. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: لو حلّف (ليقثّانَ فلاناً عالماً بموتهم؛ إذ يمكن قتله بعد إحياء 
الله تعالى فيحئّث (وإن لم يكن عالما) بموته (فلا) يحنث؛ لأنّه عقد يميته على 
حياة كانت فيه ولا يُتصوّر كمسألة الكوز. في "الحاشية": (قوله: كمسالة الكوز) 
تشبيةٌ في عدم الحئث لعدم التصوّر لا في التفصيل بين العالم وغيره؛ لما مر أن 
الأصحّ E‏ فيهاء فإِنْ حنْث العالم هنا لأن البر ا 
فق کون لى على الجا للأيكوة غ الاد اللا اتعقد عله امن فاو بصيو اليه 
أضلا فكان الماء نظير الشخص لا نظيرَ الحياة كذا في "شرح الجامع"» كاله 
يعي زان آله لو جر ا ف اوا ي اک انيه اب لأن الا ال 
غيرٌ المعقود عليها. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ٤۸۳/١١‏ تحت قول "الد ": كمسألة الكوز. 


2 


)۳( "الفتح", كتاب الأيمان» باب اليمين في الكلام» » ملخصا. 


هس تج س"للورتة الجميسع" اهو نادي اا و 
www.dawateislami.net‏ 


مطلب: حلف لا يكلّمه 
|[ ] قوله: 5 عن يُساره”؟: فإن كان عن يمينه فبالأولى؛ لبقاء 


بعض أفعال الصلاة وهو السلام الثاني. ١١‏ 
[۳۳۸۰] قوله: ‏ لم يتدئي: 
AS‏ بفولها O A‏ 


[درعم] قال: ^ ا "الدر": حت 00. 


5 


)١(‏ في "رد المحتار": ولذا قال في "البحر" وغيره: لو سلّم على قوم هو فيهم حنث 
إلا أن لا يقصده فيدين. أمّا لو قال: السلام عليكم إلا على واحد فيصدّق قضاء 
عندناء ولو سلّم من الصّلاة لا يحنّث وإن كان المحلوف عليه عن يّساره هو 
الصحيح؛ لأن السّلامين في الصلاة من وجه» ولو سبّح له لسّهو أو فتح عليه 
القراءة وهو مُقتد لم يحنث» وخارج الصلاة يحنث. 

ر رد المحتار'ء كاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب::مطلب+ خلق' لا يكلمه 
0١‏ تحت قول "الدر": وقصد إسماع المحلوف عليه. 

(۳) في "رد المحتار": لو قال لها: إن ابتدأتنك بكلام وقالت هي كذلك لا يحنث إذا 
كلمها؛ لاه لم يبتدثها. 

)٤(‏ "الرّد"؛ كتاب الأيمان» 85/١١‏ 4» تحت قول "الدر": وقصد إسماع المحلوف عليه. 

(ه) في الشرح: وفي "السّراجية": سأل محمّدٌ حال صعّره أبا حنيفة فيمن قال لآخر: 
والله لا أكلمك ثلاث مرّات» فقال أبو حنيفة: ثم ماذا؟ فتبسم محمد وقال: انظر 
50-0 يا شيخ فنكس أبو حنيفة 3 قال: حنث مرتين» فقال محمد: أحسنت» 
فقال أبو حنيفة: لا أدري أيّ الكلمتين أوحعْ لي قوله: حسناً أو: أحسنت؟!. 


وم "الرك "يكنات E‏ "في الذكل والشروة 51 


هس تج س"للوتة الجميسع" ايلب يوج و 
www.dawateislami.net‏ 


أقول: وكذا إن زاد أبدا فى غير الحلف الأوّل» وإن قاله فيه حنث ثلاثا 


وإن لم يزده في الأيرين. ٠١‏ 

[۳۳۸۷] قال أي: "الدر": 27 ركلمة: ما زال وما دام): فائدة في (ما 
دام) إذا لم يكن معلّقاً بشرط لا يتناول إلا وام صفة موجودة في الحالء 
فلو زالت الصفة عادت لا يحنث كما في مسائل الشرح ولاف م 
زو تكن ال مر جره في الال ا ل اساد ا مدا 
مسألة في "البرازية"“ و"الهندية"“ و"فتح القدير"» وبيّناه على هامش 


'الفتح'» ج“ ص ” ” 0 فراجعه متأمّلا. 


)١(‏ في المتن والشرح: رلو قال: والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو قال لغريمه: 
والله لا أفارقك حتى تقضي حقي فمات فلان قبل الإذن أو برىء من الدّين) 
الف ماقف ا ا تعمل اديع ا .قات الغانة يطل 
اليمين حلافاً للثاني (كلمة: ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها). 

(؟) "الد" كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» .5.01/١١‏ 

(5) انظر "الدر" و"ردٌ المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» 
هماه 

)٤(‏ "البزازية"؛ كتاب الأيمان» 017/5؟2) (هامش "الهندية"'). 

(ه) "الهندية"؛ كتاب الطلاق» .475/١‏ 

(7) "الفتح". كتاب الطلاق» 517/9 5. 

(۷) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الفتح" على قوله: (ولو قال 
رجحل لأحنبية: ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتروّحها فهي طالق فتروّحها ثم 


چ ”لکت الو يس الوق لي ااب و 


تزوّج غيرها لا تطلق» أمّا إذا قال لها: إن تزوّحتك فما دمت في نكاحي فكل 
امرأة أتروّحها فهي طالق فتروّحها ثم تزوّج غيرها تطلق): ٠‏ |"الفتح” /457]. 
هكذا في "الهندية" عن "البرّازية". ["الهندية"؛ كتاب الطلاق» ١/5؟14].‏ 
أقول: ولعل الطلاق على ما يظهر لي -والله تعالى أعلم-: أن ما دام......فثبوت الخبر 
للاسم والدوام فرع الوحود فحيث لا وجود لا دوام غير مدّة المعلومة فيرحع 
حاصل اليمين إلى منع النفس عن إيقاع الفعل في مدّة معروفة ولا دلالة فيه على 


اعتبار وجحود سيحدث فليس كقولك: غدا إن قدم زيد أو إن تروجتك ما دمت في 


نكاحي فتكون منعاً عن إيقاعه في مدّة معدومة في الحال إذا وجبت في المآل. 

فالحاصل: لا أفعله في زمان لا حظ له من الوجود وهي المسألة أبدأ لا يتصوّر فيها 
حنث؛ لأن الفعل لا وقوع له إلا في زمان موجودء والله تعالى أعلم. 

وتويك ذلك ايسا عله ان مادام لا اول :ما بدت بعد قال في ادر لو حلفت الها فا 
كذا ما دام ب"بخارى" فخرج منها ّم رجع ففعل لا يحنث لانتهاء اليمين)؛ إلى 
آخر ما ذكر من الفروع ج27 ص؟١١.‏ ["الدرك .]٠١۳-۰۰۱/۱۱‏ 

فإن قلت: يظهر أن غرضه بقوله: ما دمت في نكاحي هو التعليق بالنكاح أي: إذ 

قلت: بناء الأيمان على الألفاظ دون الأغراض فاع للعرف ما رركت ها سيق 
بإرادة هذا الشرط. 

قلت: العرف ينقص ولا يزيد ألا ترى! أنّه لو قال لأحنبية: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» تّمّ تزوّحها فدحلت لا تطلق وإن كان المراد إن تزوّحتك فدخلت اه من 
"تلخيص الجامع الكبير"» وتمام تحقيقه في "رد المحتار" ج7» ص.... ١١‏ [انظر 
"رد المحتار"» )556-+41/1١‏ تحت قول "الدر": الأبمان مبنية على الألفاظ] . 


(هامش "الفتح"» ص٥٥‏ حك ه), 


هس قبا س"للورتة الجميسع" اجو لدی اا و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


|[ قول لايمكن التحلي 9 : 

ال نك نوناعي LO‏ تكب اقب ا 

فالأولى أن يقال: تقيّده بإنكاره وعدم وجدان الشّهود؛ إذ لا حلف على 
المقرٌ [و]لا يرضى الطالب بحلف المنكر ما دام يقدر على الشّهود مخافة أن 
لك تكح ارك نينت بوبنا عدا | 

[5معم] قوله: ‏ عن "التبيين"7©: 


)١(‏ في الشرح: لو حلف أن يجرّه إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر 
شهود سقط اليمين؛ لتقيّده من جهة المعنّى بحال إنكاره كما سيجيء. 

وفي الحاشية: (قوله: لتقيده من جهة المعنّى بحال إنكاره) أي: كما لو حلف المديون 
لعُريمه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه فإنّه مقيّد بحال قيام الدينِء لكنّ هذا التعليل 
لا يظهر بالنسبة إلى قوله: (أو ظهّر شهود)؛ فته بظهور الشّهود لم يرل الإنكار بل 
العلة "فيه أله بعل :ظهور'الشهوة ل سكن التخليف» تال 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الأيمان» ,5.5-5٠.14/١١‏ تحت قول "الدر": لتقيده من 
جهة المعتّى بحال إنكاره. 

(۳) في "رد المحتار": حلت ف م کل ولاخ بيده ولا ينصرف بلا إذنه 
فأوفاه اليوم ولم يأحذ افو ن لر هو ا 
قلت: وقد تقدّم أن الأيمان مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض وهذا المقصود غيرٌ 
ملفوظ» لكن قدمنا: أن العُرف يصلح مخصصاء وهنا كذلك؛ فإن العْرف يخصّص 
ذلك بحال قيام الدّين قبل الإيفاء» ويوضحه يعدا بها راق وري ق 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ٠.٥/١١‏ تحت قول "الدرٌ": لتقيده من جهة 
المعنّى بحال إنكاره. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


اقول الذي" با فیا .هو فی هة مد كورة ا كعد ولذن 
وطديق “ورا فالالا يكلم هذا وأشار إلى عبد زيدء أو لا يدحل هذه الدار 
وأشار إلى داره فالتقيبد هاهنا محتاجٌ إلى نقل صريح بل وجدت في 
"الف" ما نص على عدم الاعتبار. ١١‏ 

[۳۹۰] قوله: فإن العرف يخصّص ذلك بحال قيام الدّين قبل الإيفاء 
ويوضّحه أيضاً ما يأتي قريباً عن "التبيين ": 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 


أقزل :الذي بف الل الضف أن هنا توت اعات #الأخيزة فيد 
نفس لفظ الإذن كما تقدم» والأولى كانت موقتة» والممتنع الإيفاء في 
ذلك الوقت لحصوله قبله» فسقطت لعدم تصوّر الب ثم رأيتهم به عللوه» ولله 
الحمد» أمّا الثانية فمجاز عن الإيفاء أي: ليعينه لوفاء دينه؛ إذ من المعلوم 
قطعاً أن ليس المراد حصوص أحذ العضو وهي مطلقة وقد بر فيها إذا وفى, 
وإن فرضت لوقته بالتوقيت المذكور فقد سقطت أيضاً وهذا معنى قول 
09 "انظ "رد الفحعار"» كناف الأيمان» بات اليسين :في الأكل والشرتب 00۷0 
تحت قول "الدر": أشار إليه ب: هذا أو لا. 
ثٌ أي: لا يكلم عبد فلان وصديقه. 
(؟) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الكلام 4/5 ؟4. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» ٠٠٥/١١‏ تحت 
قول الدر: لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره. 


.550/١ انظر "الفتاوى الرضوية"»‎ )٤( 


چ ”لکت الع يس ةليط ل طق 


"الونعين !فلكت | السسفيوط عالقا كليس عدا و ا ا ا 
الحال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وليس فيما أتى”2 به بعد عن "التبيين" 
ا ل E A e‏ 
اليمين وإن كانت في الحاضر على ما بينا من قبل) اه. 

ولا كلام فيه إِنْما الكلام في حصول التخصيص هناء تي كلام "التبيين" 
TO‏ "+ وغاية نا يقال إن الحم توفي ررم 
كذا إن لم يوف قبله فهذا التقييد بدلالة الحال وهو المقصود الغير 
الملفوظ فيكون الأولى مبرورة ساقطة» والله تعالى أعله7". 

[1وعس] قوله: ° هذا فيد“ : 

ا سقومة او الى مالا اف ا اده 
تصور البر؛ إذ لا حلف على المقرّء ولا كذلك هنا. 


5.1/١١ انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب»‎ )١( 
تحت قول "الدر": أشار إليه ب: هذا أو لا.‎ 

)١(‏ "الفتاوى الرضوية", كتاب الأيمان» 45/١‏ 44-5 ه. 

E‏ ارايت ود شيخ مشايخنا السسّائحاني عند قول الشارح: (لو 
حلّف أن يجرّه... إلخ): هذا يفيد أن من حلّف أن يشتكي فلانا ثم تصالّحا وزال 
قصدٌ الإضرار واخمّشى عليه من الشّكاية يسقط اليمينٌ؛ لأنه مقيّد في المعتى بدّوام 
حالة استحقاق الانتقام» كما ظهر لي. 


)٤(‏ "رذ المحتار"» كتاب الأيمان» ١١/ه.25‏ تحت قول "الد ": لتقيده من جهة 


چ ”لیت الج يس ةليط ل يق 


تلك تنما E A‏ افيد aS‏ :ا لعي أذ بعك 
SE‏ ده N‏ إل انكر تسلف 


فالتصوّر حاصل قطعاًء فالسقوط للتقيبد العرفي, لا غي©. ٠١‏ 


0١١‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية" بعد هذا: زأيك 
الإمام أبا بكر محمد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد الكرماني ذكره في "جواهر 
الفتاوى" كتاب الأيمان» الباب الثاني فتاوى الإمام جمال الدين البزدوي» فرأيته 
فاد ات منينا: اال 9 اال مهفا له بمدالة خي الراك لمعل يكل 
داعر. ومنها: أن التقيد بالإنكار في صورة الإقرار. ومنها: أن في سقوط اليمين 
بون انتيوه ا وان ان عا وه عله ر 
ادُعى على آخر كذا منا حنطة فأنكر المدّعى عليه فحلف المدعي بطلاق امرأته 
أن يجرة إلى .ناته القاطى ر فة على ادلات كم .إن المد عليه افر بما دعن 
استغنى عن اليمين ويكون بارا في يمينه؛ لأن الحلف على أن يحلفه ما دام منكرا 
فإذا أقرٌ فات الإنكار وليس هذا كما لو قال: لأشربنٌ الماء الذي في هذا الكوز 
فأريق الماء أله يحنث؛ لأن اليمين هناك على الشراب ولّم يشربه» وهاهنا اليمين على 
الإنكار فلم تبق اليمين وصار كأنّه حلف مع السلطان أن يعلمئه بكل داعر دحل 
المدينة ثُمّ عزل السلطان سقط يمينه؛ لأنه حلف على أن يعلمه ما دام هو الوالي في 
البلد فكذلك هنا بدليل أنه لو حمله إلى القاضي لا يحلفه فإذا لا فائدة في حمله إلى 
القاضى هكذا ذكر |أي: الإمام جمال الدين البزدوي ومن هاهنا إلى آخر ما نقلنا كلام 
الإمام الكرماني جامع تلك الفتاوى. ١١‏ منه] 


وهذا الجواب يوافق قول القاضي أبي الهيئم ويخالف قول القاضي الإمام الصاعدي فإنه 


ذكر في "فتاواه" هذه المسألة إلا أله وضع المسألة هكذا ذكر مكان اعتراف المدّعى 
عليه أنه ظهر له شهود وقال القاضي الإمام أبو الهيئم: سقط يمينه» وقال الصاعدي: 
لا يسقط بل يقع طلاقه فإذا حواب شيخنا جمال الدين وافق حواب القاضي أبي 
الهيئم وهو الصحيح وعليه الفتوى اه. ["الفتاوى الرضوية"» ١/١.غ‏ ه- 45 5]. 


هس تج س "لوت الجميسع" اي لب و 
www.dawateislami.net‏ 


[۳۹۲] قوله: لأنه مقيّدا": 


أقول: فعلى هذا عامّة الأيمان مببّة على الغضب والشقاق وقصد الانتقام 
دك: لا يكلم زيداً ولا يذهب إليه ولا يتركه يدحل داره» أو ليضريئه أو ليفعلنٌ 
E‏ كذ انان ارامح كايا قيطا E‏ نسي جلو نيك زر و I‏ 
ولا احتياج إلى احتيال البرء و اعد ونه سانانا بوي" عليه 
الصّلاة والسّلام حلّف ليضربتُها مائة عود» نّم زال الغضب وظبّه أنها لا تستحق 
الآن ذاك الانتقام» فلم يبطل الله تعالى يمينه» بل قال: «إخُنْبِيَنِكَضِغْثَاقَاهْتِ 
په وكا تَحْنَتُ» [ص: 15]. والقياس على فرع "البحر" غير سديد كما بيننه 
بتوفيقه تعالى في الأيمان من "فتاواي". ١١‏ 
] قال: أي: "الدر": كما سيجي و(): من آخر ص۲۰۸ . 
+] قوله: وأما إذا نوى فهو على ما نوّى: يفيده التحقيق المارٌ 
E 88‏ 


١١‏ "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» ٠٠٥/١١‏ تحت 
قول "الدرٌ": لتقيده من جهة المعئّى بحال إنكاره. 
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(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأيمان» ١75/1ه-/1هه.‏ 

49 ادر كنات الات باب التمين في الأكل الشركة ٠1/١‏ 

(ه) انظر "الدرٌ"» باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .181//١١‏ 

"3 الها "قات عفرل ا الأن ال فر اة 

: لأنها غير داعية 


چ لسا لکت الع يس ةيل طق 


Hw 


(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» ٤۲١/١١‏ تحت قول "الدرٌ 


[موعم] قوله: 600 وما ار 


الذي عند الإسماعيلي في "معجمه”"» وابن عساكر في "تأريخه"9) 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (إثلاث» وثلاث» وثلاث)» وذكر منها: 
(إثلاث أشك فيهنّ))؛ وقال في بيانها: ((أمّا التي شك فيهنّ فغزير لا أدري 
أكان نبيّاً أم لا؟ ولا أدري ألعن تُبَعٌّ أم لا؟ ولا أدري الحدود كقارة لأهلها 


أم لا؟)). ۱۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": وقال الغزالي في "الإحياء": وقال #: ((ما أدري أعزير نبي أم 
لا؟ وما أدري أتّعْ ملعون أم لا؟ وما أدري أذو القرنين نبي أم لا؟)). اه "ح". 
زم 5 المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» 5 تحت 

قول "الدر": بل عن النبي وله وعن جبريل أيضاً. 
)( 'معجم الشيوخ": لابي بكر حك بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الإسماعيلي 
(ت ۳۷۱هھ). ("كشف الظنون"» ۷٠٠١/۲‏ "هدية العارفين"» .)175/1١‏ 


50) "تأريخ مدينة دمشق" لابن عساكر» حرف التاى لكأف .۳۱۷/٤١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي ب و 
www.dawateislami.net‏ 


مطلب: حلف لا يتروّج 


[5وعم] قوله: ° لا يتروج”": 


الظاهر أنه لا يزوّج من التزويج» ولا يصح قولا ای في الكبرين إلا به: 


)١(‏ في "رد المحتار": فلو حلّف لا يتزوّج؛ فعقده بنفسه» أو وكل فعقد الوكيل 
حنث» وكذا لو كان الحالف امرأة فلو حلفت وأجبرت ممّن له ولاية الإجبار, 
ينبغي أن لا تحنث» كما لو جُنّ فزوّحه أبوه كارهاء ولو صار معتوهاً فزوّحه أبوه 
لا يحتث» وكذا لو كان الت وكيل قبل اليمين» "نهر" عن "شرح الوهبانية". 

قلت: وسيأتي متنا آخر الباب الآتي: ما لو حلف لا يتروج فزوجه قوي أو زوحجه 
فضولي ثم حلّف لا يتزوّج. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في البيع والشراء» مطلب: حلف لا يتزوج» 
0ه تحت قول "الدرٌ": في التكاح. 

قال العلامة الشامي: الترويج فلا يحنث به إلا بمباشرته» وهذا في الولد الكبير» أو 


اي ای "المع ر ر :لعل لا ورج لغيه او ا يلت 
بالتوكيل والإجازة؛ لأنّ ذلك مضافٌ إليه» متوقف على إرادته لملكه وولايته وكذا 
في ابنه وبنته الصغيرين لولايته عليهماء وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة؛ لعدم 
ولايته عليهماء فهو كالأحنبيٌ عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل اه. 

(6) انظر "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في البيع والشراء» ١١/75ه-/551؛‏ 


3 


تحت قول "الدر": لا الإنكاح. 


چ لسا لکت الج يس ةليط ل بطق 


س 


[۷] قوله: ‏ لم تتقيد: 
أقول: لكن في الفصل التاسع من أيمان "البرازية" ما نصّه: (الدّائن أو 
Ne TS‏ نار ميد أل وعد مرف ا ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (لو حلّف لا تحرج امرأته إلا بإذنه تقيّد بحال قيام الزوجيّة)» 
بخلاف: لا تخرّج امرأته من الدار؛ لعدم دلالة التقييد» "زيلعي". 

في "رد المحتار": (قوله: لعدم دلالة التقيبد)؛ لأنّه لم يذكر الإذن» فلا موجب لتقييده 
باد الرلاية في وق رعا هذا لقان هرات عل تامراة ا تسيا بسن اد 
فطالقٌ» فطلّق امرأته طلاقاً بائناً أو ثلاثء ثم تروّج بغير إذنها طلقت؛ لأنه لم تتقيّد 
يميه ببّقاء النكاح؛ لأنْها إِنّما تتقيّد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع 
بعقد النكاح اه 'فتح ")۰ أي: بخلاف الزوج فإنّه يستفيد و اللإذن بالعقد» 
كذ و الاين كج في "السو ا قن تحن أن الاضاده فى اقول اف 
تدل على التقييد؛ لأنها بعد العدّة لم تبقّ امرأته- مدفوعٌ بأن الإضافة لا للتقييد بل 
افر کاو فى قرا إن فت اران ف ميدي جز ا مد 
يحنث» فافهم. وانظر ما قدّمناه في التعليق من كتاب الطلاق. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الضرب والقتل» 2557/١١‏ تحت 
قول "الدر": لعدم دلالة التقييد. 

(؟) "البزازية"؛ كتاب الأيمان» الفصل التاسع» 2545/5 (هامش "الهندية"). 


و مجلس ”ةل اطي ۷ )و 
www.dawateislami.net‏ 


ولك أن تفرق بأن تحليفها الزوج على ذلك؛ كي تستأنس به ولا يُوحشها 
IEE ROE SO‏ ناتاه ها :د ايت" الرويقية شافهة اوبهذا زد 


التقييد بدلالة الحال كمسألة الدائن والواليء أمّا حلفه أن لا يتزوّج إلا بإذنهاء 
أو تحليفها إيّاه على ذلك فإتما المقصود منه عدم إدحال الخم عليها وهي 
كما تغتم بذلك حال بقاء الزوجية كذلك بعدها كما هو معلوم مشاهدء 
فلم يدل الحال على التقيبد» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۳۳۹۸] قوله: ما قدمناه في التعليق من كتاب الطّلاق2: ص٤‏ 2/5 . 

[دوعم] قال: أي: "الدر": وكل امرأة تدحل في نكاحي) أو تصير 
حلالاً لي (فكذا فأجارٌ نكاح فضولي بالفعل لا يحتث)”": 

والأظهر وجهاً في زعمي: الحنث. ٠١‏ 

مطلب: قال: كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا 


(01 "رذ المحتار"» باب اليمين في الضرب والقتل»ء 2557/١١‏ تحت قول "الدر": 
لعدم دلالة التقييد. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» »٤۸۳/۹‏ تحت قول "الدر": 
وزوال الملك لا ييطل اليمين. 

(۳) "الد" كتاب الأيمان» باب اليمين في الضرب والقتل» .575/11١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: لا يحتّث) هذا أحد قولين قاله الفقيه أبو حعفر ونجم 
الدين النسفي» والثاني: أنه يحنث» وبه قال شمس الأثمّة والإمام البّردوي والسيد 


أبو القاسم» وعليه مشى الشّارح قبيل فصل المشيئة» لكن رجح المصِئّف في 


چ لسا لکت ال يس ةليط لل ا و 


ویک ا ق الضع إن زوه ر ویار یی توالا قاد يرد 
ا 


ET‏ ووضية ان دخحولها في نكاحه لا يكون إل بالترويج» فيكون ذكر 
الحكم ذكر سببه المختصُ به» فيصير في التقدير كأنّه قال: إن تزوحتهاء وبتزويج 
الفضولي لا يصير متزوّحاًء كما في "فتاوى العلامة قاسم". قلت: قد يقال: إن له 
سببين : التروج بنقسه» والترويج رافظ الفضولي» والثاني غير الأول بدليل أنه 
لا يحنث به في حَلفه لا يتزوجء تأمّل. 

)1١‏ د المحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الضرب والقتل» مطلب: قال كل 
امرأة تدحل في نكاحي فكذاء ٦17/١١‏ تحت قول "الدرٌ": لا يحنث . 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اجو لدی ۹ و 


[1.:*] قوله: ‏ أو في دار أهل الحرب7": 


أقول: أما الأوّل فنعمء وأما الثاني فيظهر لي أن يعذر كيف لا! وهو قد 
انتقل من دينهم الباطل إلى الدين الحق» واعتقد ترك كل ما كان يعتقد من 
تحريم أو تحليل بناء على ذلك الدّين الضليل» فمجرّد علمه بالحرمة في 
الدّين المتروك كيف يكفي في علمه بحرمته عند الله تعالى! ولربّما يرى أشياء 


)١(‏ في المتن: الج نويه مد وحبت حقا لله تعالى فلا تعزير ولا قصاص حدٌ 
والرّئى وطء مكلّف ناطق طائع في قبل مشتهاة حال عن ملكه وشيهته في دار 
الإسلام أو تمكيئه من ذلك أو تمكينهاء ويثبت بشهادة أربعة في مجلس واحد 
بالرّنى لا الوطء والجماع. ملتقطاً. 

في "رد المحتار": ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزئى إجماعٌ الفقهاء وهو مفيد أن 
هله يكون عذراء وإذا لّم يكن عذراً بعد الإسلام ولا قبله فمتى يتحقق كونه 
عذرا؟ وحينعذ فالفرع المذكور -أي: فرع الحربي- هو المشكلء فليتأمّل اه. 
قلت: قد يجاب بأن العلم بالحرمة شرط فيمن ادّعى الجهل بها وظهر عليه أمارة 
ذل ايان نش .وعد في "ساهق أو بين قوع هال عله لا يعلمون ري أو 
يعتقدون إباحته؛ إذ لا يُتكر وحود ذلك» فمن زتى وهو كذلك في فور دحول 
دارنا لا شك في أنه لا يحدٌ؛ إذ التكليف بالأحكام فرُع العلم بهاء وعلى هذا 
يحمل ما في "المحيط" وما ذكر من نقل الإجماع» بخلاف من نشأ في دار 
ااا بي التسلدوة: أو ف كان امل السوي التشسديى رة كم يفل حارلا 
فاته إذا زئى يَحدٌ ولا يقبل اعتذاره بالجهل. 


(5) "رد المحتار"» كتاب الحدود» »)١5/١5‏ تحت قول "الدر": ورده في "فتح القدير". 


هس قباس "لوت الجميسع" ايلب و 
www.dawateislami.net‏ 


كانت محرّمة ثم مباحة هاهناء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


[9- 4ع] قوله: 19 فبإيجاة اسان" : 

أقول: مسامحة شديدة في التعبير» وكان عليه أن يقول: بكسب الإنسان 
له» أو فعل الإنسان إيّاه. ١١‏ 

[؟.ئع] قوله: ‏ والظاهر... إل“ : 

أقول: يشهد له صريح ما في "الصحیح في حديث ماعز رضي ال 
تعالى عنه» وقول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم له: ((أنكتها؟). فإن اليك 
بالفتح صريح ما وضع للجماع بلسان العرّب مثل: (كائيدن) بالفارسيّة» والله 

تعالى أعلم. 

)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ويثبت) أي: الزنى عند القاضي» أمّا ثبوته في نفسه 
فبإيجاد الإنسان له؛ لأنه 031 تخسي» 

(۲) "رد المحتار") كتاب الحدود» ۱۷/١١‏ تحت قول "الدر": ويثبت. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: لا مجرّد لفظ الوّطء والجماع) لأن لفظ الزئى هو الدال 
على فعل الحرام دوئهماء فلو شهدوا أنه وطئها وطأ محرّماً لا يثبت» "بحر" أي: 
إلا إذا قال: وطأ هو زئّى» والظاهر أله يكفي صريحه من أيّ لسان كان» كما صرّح 
به في "الشرنبلالية" في حدٌ القذف» فإنّه يشترط فيه صريح الرئى كما هناء تأمّل. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الحدود» ۱۸/١١‏ تحت قول "الد ": لا مجرّد لفظ الوطء 
والجماع. 

(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" »)1۸۲٤(‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردّة» باب هل يقول الإمام للمقر... إلخ» 5517/5. 


چ ”اکت الج يس يط ل طق 
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[6] قول إن كان كرا خن أقنمت البينة على إقراره. ١+‏ 


]۳٠٠٠[‏ قوله: فقد رجّع”": عن الإقرار السابق الذي شهدت به الشهود. 
مطلب في الكلام على السّياسة 


[د.ئم] قوله: ('' في عمر لتصر: وا ال ا 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: فلا يثبت... إلخ) تفريع على ما فهم من حصر ثبوته 
بأحد شيئين: الشهادة بالزئى أو الإقرار به» وقوله: (ولا بالبيّنة على الإقرار) بيان 
لفائدة تقييد الشّهادة بأن تكون على الزئّى» ووجهه -كما في "الزيلعي"-: آنه إن 
كان منکرا فقد فقد رجّعء وإن كان مقرأ لا تعتبر الشهادة مع الإقرار. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحدودء 2717/١5‏ تحت قول "الدر": فلا يثبت... إلخ. 

(۴) المرجع السابق. 

)٤(‏ في ' اهار ان التعزير تأديبٌ دون الح من العَزّْر بمعتى الردٌّ والرّدع» وأنه 
يكون بالضرب وغيره» ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية» ولذا يضرب ابن عشر 
سنين على الصلاة: وكذلك السياسة» كما مرّ في تفي عمر لطر بن الحجّاج» 
فإنّه ورد أنّه قال لعمر: ما ذنْبِي يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا ذنبّ لكء وإِنّما الذنب 
لي؛ حيث لا أطهر دار الهجرة منك 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الحدود» مطلب في الكلام على السياسة» 20١1/١‏ تحت 


قول "الدر”: إلا سياسة وتعزيرا. 


و مجلس ”ةلد لطي يج و 
vww.dawateislami.ne!‏ 


الفلك وق رة الوط سماعا ٠‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (الشبهة ما يُشبه) الشيء (الثابت وليس بثابت) في نفس الأمرء 
(وهي ثلاثة أنواع: شبهة) حكميّة (في المحل» وشبهة) اشتباه (في الفعل» وشبهة 
قي ا ی دمر هده في ال وليك 

(۲) "الدر", كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوحب الح والذي لا يوجبه» 
1۳-۲. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب... إلخ» 4۹/۱۲ 
تخو ا 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وطء جارية من الغنيمة بعد الإحراز) بدارنا (أو قبله)» ووطء 
جاريته قبل الاستبراء» والتي فيها حيار للمشتري» والتي هي أعمّه رضاعاًء وزوحة 
دعسا انها" أن مطاكطنا بيه ا ماه انها أو انوا الزن لين ا 
لم يحرّم به. 

في "رد المحتار": (قوله: من لم يحرّم به) أي: بالمذكور من الرّدّةَ وما بعدهاء أمّا الردّة 
فقد تقدّم في كتاب التكاح أن مشايخ "بلخ" أفتّوا بعدم الفرقة بردّتهاء وأمّا فيما 
بعدها فلخلاف الشافعي رحمه الله تعالى. و 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه» 


۲ تحت قول در ووم يحرم به. 


چ مجلس" المروييسة الو يس لھ لدی طق 


[و.ئع] قوله: ‏ فيه یثبت: 


أقول: كيف يثبّت هذا إذا أتت به لأكثر من سنتين بعد مضي العدّة؛ 
لعدم إمكان فرض الوطء في العدّة! فهذا هو شرطه. 

فإن قلت: لا تصوير لهذا؛ لأن العدّة ريّما تعتد سنتين بارتفاع حيضها 
كان ريات ال 

قلث: بلى! يتصوّر إذا أقرّت بمُضيّ عدّتها والوقت يحتمله؛ َه أت 
بولد لأكثر من ستتين من حين أقرّت» فهاهنا لم تبقّ رائحة لشبهة العقد حى 

وكذلك إذا انقضت عدنُها بِوَضْع الحَمْل ثم وطفهاء إلا أن يقال: إنها 
نعف الطاليالعذةا ابحدذه ا مهاد رلك نات 


والكلام ح لا حاجة إلى قوله: (بشرطه)» والله تعالى أعلم.؟١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": إذا ادعى الولد يثبت النسب» د ولدت لأقل من سنتين أو 
لأكثر وإن لزم الوطء في العدّة؛ لوجود شبهة العقدء وأمّا بدون الدّعوى فلا يقبت 
ولد لأقر بم سسية. ميلا على آ4 برط ساق كان الخللدق 4 فقول 
المصئف: (بشرطى لا 5 له؛ لأن كلامه فيما إذا اذعى السب» وفيه يثبت 
5 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه» 
0/1 تحت قول "الدن": كماامر فی باب 


(؟) انظر "الدر". كتاب الطلاق» فصل في ثبوت التسب؛١١/580.‏ 


چ لس اکتا RCS‏ 


مطلب في بيان شبهة العقد 


]85١[‏ قوله: ”© تروّج مجوسية: 


أقول: ومثلها: وة بل ومرتدّة وإن لم تصلح منكوحة لأحد حتّى 
للكافر ولا مرت وذلك بدليل الدليل» فإن حرمتها غير مؤبّدة. 

أقول: وكذا إن تروّحت مسلمة كافراً -والعياذ بالله تعالى- فهو مصرّح 
في "البحر": (أن النكاح باطل» ويعرّران) كما يأتي ص۲۹٤‏ فقد أطلق 
فشمل ما لو دخل. 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) لا حدّ أيضاً (بشبهة العقد) أي: عقد التكاح (عنده) أي: 
الإمام (كوطء مّحرّم نكحها) وقالا: إن علم الحرمة خد وعليه الفتوى» "خلاصة". 

في "رة المحتار": (قوله: كوطء مَحَرّم نكحها) أي: عقد عليهاء أطلق في المحرم 
فشمل المحرّم نسباً ورضاعاً وصهريّة» وأشار إلى أنه لو عقد على منكوحة الغيرء 
أو معتدته» أو مطلقته الثلاث» أو أمة على حرّة» أو تزوّج مجوسيّة أو أمة بلا إذن 
سيّدهاء أو تروّج العبد بلا إذن سيّدهء أو تروّج حمسا في عَقدة فوطئهنٌ» أو جمع 
بين أحتين في عقدة فوطئهماء أو الأخيرة لو كان متعاقباً بعد التروّج فإنّه لا حدّء 
وهو بالاثفاق على الأظهرء أمّا عنده فظاهرء وأمّا عندهما فلأن الشبهة إلّما تنتفي 
عرلهيا ذا كان ا على تحريمه» وهي محرّمة على التأبيد» "بحر". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبهء 
مطلب في بيان شبهة العقد» 59/١‏ تحت قول "الدر": كوطء محرم نكحها. 

(۳) "البحر"» كتاب السير» باب العشر والخراج والجزية» .١515/5‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في الجزية» 0/7/١‏ تحت قول 
"ان "ول ار ی ا 


هس قباسلويكة الجميسع" اهو لدی ب و 
www.dawateislami.net‏ 


والنصّ فيه كما تقدم“ في نكاح الكافر عن "كافي الإمام الحاكم 
الشهيد": (لو تزوّج الذمي مسلمة حرّة أو أمة يفرّق بينهما ويعاقب إن دحل 
بهاء ولا يبلغ أربعين سَوْطا وتعرّر المرأة ومن زوَّجها له» وإن أسلم بعد 
النكاح لم يترك على نكاحه) اه. ١١‏ 

١١ قوله: ° والصحيح الأوّل”": أي: قول الإمام.‎ ]841١[ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب النکاح» باب نكاح الكافر» 2777/8 تحت قول 
"الدر": أو تزوج كتابية في عدّة مسلم. 

(۲) في الشرح: وقالا: إن علم الحرمة خد وعليه الفتوى» "حلاصة"» لكنْ المرجّح 
في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى؛ قاله قاسم في "تصحيحه"» 
لكن في "القهستاني" عن "المضمرات": على قولهما الفتوى. 

في "رد المحتار": (قوله: لكن في "القهستاني"... إلخ) الاستدراك على قوله: (في 
جميع الشروح)» فإن "المضمرات" من الشروح» وفيه: أن القهستاني دن 
"المضمرات" أنه قال: والصحيح الأول» وأنه في موضع آحر قال: إذا تزوّج 
بمحرمه يَحدّ عندهماء وعليه الفتوى. 

99) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه» 
5 تحت قول "الدر": لكن في... إلخ. 

(5) في الشرح: وفي "المجتبى' تزوّج بمحرمه أو منكوحة الغير أو معتدته ووطئها ظانا 
الحل لا يُحدّ ويعرّر. 

في "رد المحتار": وفي "الفتح": لم يجب عليه الح عند أبي حنيفة» وتان الثوري» 


وزفر وإن قال: علمت انها على حرام ولكن يجب المهر ويعاقب عقوبة هى أشدٌ 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب و 
www.dawateislami.net‏ 


ل2"ة بريي و يي الس 
مطلب فيمن وطئ من ذُفْت إليه 
[٠١عع]‏ قوله: 0 لأن الو 
أقول: هذا إذا حهلت هي نا إذا كان يعلم منها فالجناية منهاء 
فالظاهر أن التعليل قاصرٌ فليتأمّل» ولئن قيل بالتوزيع ا 
علي رضي الله تعالى عدت إذا لم لعل وليت المال كه قال ع 


ما يكون من التعزير سياسة لا حذاً مقدراً شرعاً إذا كان عالماً بذلك» وإن لم يكن 
عاليا و سور اند 

في نسخة دار الثقافة: (يجب المهر)» ولكن في نسخة دار المعرفة: (يجب الحد). 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» ۸۳/١١‏ تحت قول "الدر": ويعزر. 

(۲) في المتن والشرح: لا يُحدٌ (بوطء أجنبية رفت إليه وقيل:) -خبر الواحد كاف في 
RNS‏ حرم برشت رعلا مورفم كاك قن 
عمر رضي الله عنه وبالعدة. 

في "رد المحتار": (قوله: وعليه مهرها) أي: ويكون لهاء كما قضى به علي رضي الله 
عنه وهو الما لأن الوط الجا علا ل ليت المال كنا قضن يه عمر 
رضي الله عنه» وكأنه جعله حقّ الشرع عوضاً عن الحدٌ» وتمامه في الزيلعي وغيره. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجحب الحدّ ... إلخ» مطلب 
فيمن وطئ من زفت إليه» 40/١5‏ تحت قول "الدر": وعليه مهرها. 

)٤(‏ أخرحه عبد الرزاق في "مصتفه" ,))٠١7517-1١8174(‏ كتاب النكاح» باب 
الرحل يتزوّج المرأة فترسل إليه بغيرهاء .١99/5‏ 

(5) انظر "التبيين"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب... إلخ ٤/۳‏ /اه. 


هس قباس الويكة الجميسع GDC‏ 
www.dawateislami.net‏ 


سر رلور ءالجب ال كك 


زاضى الله تعالى عنه- إذا علمت لكان توفيقاء ولكن لا كلام لأمثالنا بعد 
يح التصحيح, والله تعالى أعلم. ١١‏ 
مطلب: لا تكون اللُواطة في الجنئّة 
[414*] قوله: ”© الظاهر: بل الواحبء فإنّه مذهب المعتزلة. ٠١‏ 


SSSR قوله: ا‎ [r <1°] 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولا تكون) اللواطة رفي الجنّة على الصحيح) لأنّه تعالى 
استقبّحها وسّمّاها حبيثة والجنّة منرّهة عنهاء "فتح". وفي "الأشباه": حرمها عقلية 
ارک تباي الكة و قل سيد شيك 

وفي "رد المحتار": (قوله: حرمتها عقليّة) الظاهر أن المراد بالحرمة هنا: القبح إطلاقاً 
لاع السب على السبي» آي ها عفل عى آله يدرك بالعقل وإنة برذ 
به الشرعٌ كالظلم والكفر؛ لأن مذهبنا أنه لا يحرم بالعقل شيء» أي: لا يكون العقل 
حاكما بحرمته» وإنّما ذلك لله تعالى» بل العقل مدرك لحسن بعض المأمورات وقبح 
بعض المنهيّات» فيأتي الشرع حاكماً بوفق ذلك فيأمر بالحسّن وينهى عن القبيح» 
وعند المعتزلة: يجب ما حسّن عقلاً ويحرم ما قبح وإن لم يرد الشرع بوجوبه أو 
حرمته» فالعقل عندهم هو المثبت» وعندنا المثبت هو الشرع» والعقل آلة لإدراك 
الحسن والقبح قبل الشرع. 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الحدود» مطلب: لا تكون اللواطة في الجنّة,» ؟١/84»‏ 
تحت قول "الدر": حرمتها عقلية. 

(۳) في المتن والشرح: (ولا) حد (برئى غير مكلف بمكلّفة مطلقا) لا عليه ولا عليها 
(وفي عكسه حت) فقط. ي 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب ا طق 
www.dawateislami.net‏ 


س باوجب الد 


الع 00: 

الله وق اتن «ابيرعضن "اللعاري TS‏ 
مجنون جامع يبا وهي نائمة فلا مهرء ولو كانت بكرا فافمَضّها فعليه مهر 
مثلها) اه. ١١‏ 

[5اعءم] قوله: سل له ضارت :آي فلمًا تناقض] ما 


= وفي "رة المحتار": (قوله: لا عليه ولا عليها)؛ لأن فعل الرحل أصل في الرّئى» 
والمرأة تابعة له» وامتناع الحد في حقّ الأصل يوجب امتناعه في حق التبع؛ ر 
وكذا لا عقر عليه؛ لأنّه لو لزمه لرجع به الولي عليها لأمرها له بمطاوعتها له 
بخلاف ما لو رى الصبي بصبيّة أو بمكرهة فإنّه يجب عليه العقر كما في "الفتح'» 
"شرنبلالية". 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه» 
5 تحت قول "الدر": لا عليه ولا عليها. 

(۲) انظر المقولة ]۲۷٠١[‏ قال: أي "الدر": إلا في نسا لتو : 

(۳) قال العلامة الشامي قدّس سرّه: حيث سقط الح يجب لها المهر وإن أقرّت هي 
الى وادّعى النکاح؛ لأله لَنّا سقط الح صارت مكذبةٌ شرعاًء ثم لو انكرت 
الرَّّى ولم تدع التكاح» وادّعت على الرجل حدٌ القذف فإِنْهِ يح له» ولا يحدٌ 
للزئى» وتمامه في "الفتح". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه» 


اا 


5 تحت قول "الدر": ولا بإقرار إن أنكره الآخر. 


و جس يس اطي و 


]١ ۷|‏ قوله: کان ا 


أي: إذا كان فى مَلَا؛ لأنّه إشاعة الفاحشة» أمّا فى الخلوة فلا يجه كونه 


مؤثما مع الصّدق والستر» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: هو لغة: لرن وفرع الرّمي بالرّنى وهو الكبائر بالإجماع» 
'فتح" لكن في "النهر": قذف غير المحصّن كصغيرة مملوكة وحرة مهتكة من الصغائر. 
في "رة المحتار": (قوله: لكن في "النهر"... إلخ) عزاه في "النهر" إلى "الحليمي" من 
الشائعية معللا بان الإيذاء في قذف هؤلاء دوئه في الحرّة الكبيرة المتسترة» وذكره في 
الج "يدا و ارين جنم و 
صقي عند الشافعية» قال: وقواعدنا لا تأباه؛ لأن العلة فيه لحوق العارء وهو مفقود في 


لن ار 


الحلوةء واعترضه في "النهر" بأته في "الفتح" استدل للإجماع بآية إل الَذِيْنَيَرمونَ 
النخصلت [النور: 7؟] وبحديث: ((احتنبوا السب الموبقات)) وعد منها: ((قذف 


2 


المحصنات))» أي: وهذا صادق على قذف المحصنة في الخلوة بحيث لم يسمعه 


أله واف ا الباقاني في "شرح الق ان المذكور في "شرح جمع 
الجوامع" عن ابن عبد السلام أنه ليس بكبيرة موحبة للح لانتفاء المفسدة» وقال 
محشيه اللّقاني: إن الححق س هذه العبارة نفي ا الح لا نفي كونه 00 
أيضاً؛ لتوجّه النفي على القيدء وقال الزركشي أيضاً: إن هذا ظاهر فيما إذا كان صادقاً 
دون الكاذب لجراءته على الله تعالى» أي: فهو كبيرة وإن كان في الخلوة. 


ا( ك bs‏ 


(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود»ء باب حد القذف» 2١45/١١‏ تحت قول "الد ": 


لكن في "التهر ...> إلخ: 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ اهو نادي لب و 
WWW.d ami.net‏ 


اا قو رت وساف ه17 يبنا أن ف قر 


ويا ابن الفاحرة) التعزير. 

أقول: لكن يجب التنبيه هاهنا لنكتة وهي أن اللفظ إن كان مما خصّه 
E‏ هوي الوا د الع لق 
"اليندية"7؟ عن "الذخيرة" عن "الأضل": (أن الى قال لامراتهة آى روسیی ٠‏ و 
سياهه أو غ ف ب يجب الحذ)» قال: (لأن هذه العبارات و ا 
كونينا زانية غرفاً) اھ. ومن ك اة اا 

وحينعذ يعتري التأمّل في: فجرت بفلاث؛ ويا ابن الفاجرة» فإن الفجور 
إا بت إلى الجر اق قفني العاف تإوادة ارفاك إل أن قال: 1 0 لا تكفي 
ما لم يحص لبقاء الاحتمال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


)١(‏ في المتن: ويح الحرٌ أو العبد قاذف المسلم الحرٌ البالغ العاقل العفيف بصريح 
ال 

في "رد المحتار": (قوله: بصريح الرّئى) بأي لسان كان» "شرنبلالية" وغيرهاء واحترز 
عنم لرنكال دوك لون وما عر e‏ وام السو وا لو 
قال: فجرت بفلانة» أو عرض فقال: لست بزان» كما في "الكافي". 


ماك 


(؟) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب حدّ القذف» ١١/59١ء‏ تحت قول "الدرٌ 
بصريح الْزَنى . 

انظر "الدر'ء كاب الخدودة باب لسري 480/15 9 

.١515/؟ "الهندية"؛ كتاب الحدود» الباب السابع في حدّ القذف والتعزير»‎ )٤( 

)5١‏ أي: يا فاحشة. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الحدود» باب التعزير» 17/١‏ 7. 


چ مجلس" اکت الج يس ةي ل يق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


]٠٠۹[‏ قوله: ‏ فقال له ذلك عنه”": أمّا لو لم ينقل الرسول عنهء بل 


زه فذغنب: فقال :نك ران خد الزسول كما في "البيدية"20 ١‏ 


زعم قال 9 أي "اندرا ريا اب ماع الماع : 
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه“ مخاطبا للعرب أو للقريش منهم: 


((تلك أمُكم يا بني ماء السّماء)) يعني: هاجر رضي الله تعالى عنها. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": وإن قال: ا ت باك زان» أو أشهدني 5 على شهادته 
أنْكَ زان» أو قال: اذهب فقل لفلان: إِنّك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه 
لم يكن في شيء من ذلك حد. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب حدّ القذف» ؟١/؟5١2»‏ تحت قول "الدر": 
بصريح الى . 

(۳) "الهندية"» كتاب الحدود» الباب السابع في حد القذف والتعزير» ؟/157١.‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (لا) يح (ب: لست بابن فلان جدّه) لصدقه (وبنسبته إليه أو 
إلى حاله» أو إلى عمّه» أو رابّه) بتشديد الباء: مربيه» ولو غير زوج أمّه» "زيلعي"؛ 
لأنهم آباء مجازاً (ولا بقوله: يا ابن ماء السماء). 

في "رد المحتار": (قوله: ولا بقوله: يا ابن ماء السماء) لأنّه يراد به التشبيه في الجود 
واللتباهة أن ماع المع ننج غا ا 
كان يقيم ماله مقام القطر فهو كالسماء عطاء وحوداء وتمامه في "الفتح". 

(ه) "الدر"» كتاب الحدودء باب حد القذف» 5١1/؟15.‏ 

(5) أحرجه البخاري» (/76")» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وان 


بهي ییا [النساء: »]١١٠‏ ؟/477. 


ا2 
ار 


چ مجلس" المروييسة الو يس الوق لدی ل و 


[١؟84]‏ قوله: الرنى إدخال کف ا 

أي: قدر الحشفة منه في الفرج الداحل لامرأة لا يملك وطنها بنكاح 
ولا بملك يمين. ١١‏ 

[؟47"] قوله: © جزم به: لظهور وجهه. وسيأتي في الباب الآتي 


حاشية ص7۲۸۸ . ۱۲ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدودء باب حد القذف» ١١/٤٦١ء‏ تحت قول "الدر": 
لأنه ليس بزئى. 

في "رد المحتار": (قوله: أن التعزير يتعدّد... إلخ) جزم به مع أن المصئف قال: لم أر 
ف صرح به لکته يۇ حذ من كلامهم اه 0-0 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب حدّ القذف» ۱۲/٦۱۹ء‏ تحت قول "الدر": 

5 انظر رد المحتار"» کتاب الحدود» باب التعزير» Tort‏ تحت قول "الدر": 


وهو أي: التعزير... إلخ. 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اھ لدی 7 و 
www.dawateislami.net‏ 


[+؟6ع] قوله: ”2 يجوز التعزير": 
قلت: وفي ذكري أنه مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه. ؟١‏ 
[؟84] قوله: وعندهما وباقي الأئمّة0): 


اقول E EY o‏ واو ووو" O‏ العاف 


)0 في "زد المختار": (قوله: لا بأحذ مال في المذهب) قال في "الفتح": وعن أبي 
يوسف: يجوز التعزير للسّلطان بأحذ المال» وعندهما وباقي الأئمّة: لا يجوز اه. 
ومثله في "المعراج"» وظاهره: أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف» قال في 
'الشرنبلالية": ولا يُفتَى بهذا لما NE‏ دمتعن NE‏ 
فيأكلونه. اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب في التعزير بأحذ المال» 
۲ ۲» تحت قول "الدرٌ": لا بأحذ مال في المذهب. 

(۳) أحرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" »)٥۷۷٠(‏ كتاب الحدود» باب الرحل 
يزني بجارية امرأته» 9/ه-5". 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الحدودء باب التعزير» ۲۰۹/۱۲ تحت قول "الدر": 
لا بأحذ مال في المذهب. 

(5) أخرحه أحمد في "مسئده" (۲۰۰۳۹)» مسند البصريين» 4/1 77. 

.١ 45-١ 44/5 كتاب الزكاق‎ »)١ أخرحه أبو داود في "سننه" (هلاه‎ )٩( 


(۷) أحرحه النسائي في "سننه" (54547؟)» كتاب الزكاة» ص5 .٤٠ ٣-٤٠‏ 


و لی اليس ططق 
www.dawateislami.net‏ 


وصتشحة عن تور بن حك 07 عن أيه غن دة قال قال سول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلّم: ((في كل سائمة إبل: في أربعين بت لبون لا يفرّق ابل 
عن حسابها مّن أعطاها مؤتّحراً بها فله أحرّها ومن متعها فنا آحذوها وشطر 
ماله عَرْمَةَ من عزائم ربّنا لا يحل لآل محمّد منها شيع). قال الحافظ في 
لبروه فو" و ای القول يه على ارام 

قلت: وكأثه للتوقف في بهر بن حكيم عن أبيه عن جده» والصّواب 
الذي عليه الأكثرون قبول هذا الإسناد. ١١‏ 


ثم رأيت الإمام العلامة الطحاوي ذكر هذا الحديث وأمثاله مما فيه 
التعرزين اال :في باب الرحل يزني بجارية امرأته من كتاب الحدود من 
ا E‏ 0 ذكر: 0 كل هذا كان في صدر الإسلام ثم 
نسخ) فراحعه» لكنّه لم يذكر الناسخ, والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[همئع] قال: ° أ "الذر" 2 اله لان وو عن "شرح معاني 


)١(‏ هو أبو عبد الملك بهز بن حكيم بن معاوية القشيري. 
("تهذيب التهذيب"؛ ,557/١‏ "الكامل" في ضعفاء الرحال» .)٠١۲/۲‏ 
(؟) "بلوغ المرام"» كتاب الزكاة ("ه)» ص8 :١‏ للشيخ الحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲١۸ه).‏ 
("كشف الظنون"» 2555/١‏ "هدية العارفين", .)١١۹-۱۲۸/۱‏ 
(۳) "شرح معاني الآثار"» 1/7 80-7؛ كتاب الحدود» باب الرحل يزني... إلخ. 
)٤(‏ في الشرح: وفي "المجتبى": أنه كان في ابتداء الإسلام تم ُسخ. 
(0) "الدر"؛ كتاب الحدود» باب التعریر» ۲۰۹/۱۲. 


چ مجلس" اکت الو يس ةي طق 


٠۲ 20" الأثار‎ 


مطلب يكون التعزير بالقتل 

[0:"] قوله: ”° كما يدل عليه ما يأتي عن "منية ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أي: فإنّه لما أطلق فيه الحكم بالقتل عن قيد عدم الانزجار قيد معيّة 
المرأة بالزناء وهاهنا الحكم مقيّد بعدم الانزحار فتكون المعيّة مقيدا بعدم 
اانا كباله يعار نا 

أقول: ولا يخفى عليك ما في هذه الدلالة من البعد والنظر إلى الخارج 
وإبداء جمع بينه وبين كلام آحر ليس منه دلالة هذا الكلام في شيء لا سيما 
وذلك الجمع غير متبيّن ولا متعيّن لانتفاء التعارض بما أفاد الشارح من حمل 
الماح طني اعفد لم لقا يداه هلك ا ا ی 
التوفيق الآتي له» وسيأتيك الكلام عليه» وليس الأمر كما ظَنْ» بل أصل 
المسألة للإمام الفقيه الهندواني سئل عن رحل وحد مع امرأته رجلا أيحل له 
قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزحر عن الزنا بالصياح والضرب بما دون 


.80- 4/8 "شرح معاني الآثار"» كتاب الحدودء باب الرجل يزني... إل‎ )١( 

(1) في المتن والشرح: (ويكون) التعزير (بالقتل» كمن وحد رجلا مع امرأة لا تحل له). 

في "رد المحتار": قوله: (مع امرأة) ظاهره: أن المراد الحلوة بها وإن لم ير منه فعلاً 
بيغا كا يدل عدا ياي ن "منية المفتي . 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب يكون التعزير بالقتل» 
۲ تحت قول "الدر": مع امرأة. 


چ مجلس" ادويق الع يس ةليط ل بق 


السلاح لا يحلء وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل» وإن طاوعته 
الل فا اها الى م ع ا 


0 فعبر عنه بما ترى» و أنه 


وعنه أحذ في "منية المفتي 
لا يحل القتل في الدواعي كالمسّ والتقبيل والعناق» فكيف بمجرّد الخخلوة!ء 
ولا أعلم له رحمه الله تعالى سلفاً فيه» وكيف يحل الاحتراء على قتل مسلم 
باستظهار بعيد تفرد به عالم في هذا الزمان من دون سلف ولا برهان بل على 
حلاف أصول الشرع المزدان وقضية نصوص أئمّة الشأن حثى نفس هذا 
الرفيع المكان كما ستعرف بعون المستعان7). 

مطلب: لو قتل الغلامُ اللوطيّ بجارح أو بدونه فدمه هدر 

[450"] قوله: ولو استكرّه رجحل امرأةً لها قتله» وكذا الغلا فإن قتله 

فدمّه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل(”©: 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية” :| 


أقول: هذا أيضاً نصّ في امتناع القتل إذا أمكن المنع بغيره خلافاً لما 
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.1717/7 "الهندية"» كتاب الحدود» فصل في التعزير»‎ )١( 

(۲) "منية المفتي"» كتاب الحظر والإباحة» ص7 ؟. 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .557-5141/١*‏ 

.150-7728/1 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )٤( 

(5) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح 


ا 


أو بدونه فدمه هدر» »۲۱٤۲-۲۱۲۳/۱۲‏ تحت قول "الدر": فلها قتله. 


چ ”لکت الو يس ةليط ی ا و 


آثرتم وقولک: (وإلا لم تكن مكرهة) 5 ]ث لد ن غا المطاوغة أن 
تكون مرتكة لعيق المتكر وهذا القتل من إزالة الميكر ومرتكب مكر 


لا ينهى عن نهيه غيره منه؛ لأنّه مأمور بشيئين: الامتناع والمنع» فإن فوت 


أحدهما لا يسقط عنه الآحر وارتكاب أحد معصية لا تبيح له معصية أخرى 
بل هذا القتل في حق المرأة نهي وشاع نه تكاتف ارل اكه فير أن 
التصوير بالإكراه صدر وفاقا". 

: قوله: ويأتي الكلام عليه"‎ ]۳١۲۸[ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: ا 4 الكلام ا 

]۳٤٠٠۹[‏ قال: أي: "الدر": قال في "البحر": (ومفاده الفرق بين 
الأحنبيّة والزوجة والمحرم؛ فمع الأجنبيّة: لا يحل القتل إل بالشرط المذكور 
ود عدم الانزحار المزبور» وفي غيرها: يحل: 


13 انفلن "5 الديهار".. كات الحدود امد اوي 117 خت فول لر 
فلها قتله. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزيرء .54/1١7‏ 

© رة السار كاب ادرف باب التعزين ١/١‏ “تخت قول ١"‏ 
ومفاده... إلخ. 

)٤(‏ انظر المقولة ]75١[‏ قوله: أَمّا إذا وجده يزني بها فله قتله مطلقاً. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .5140/1١‏ 

() "الدرٌ"» كتاب الحدود» باب التعزير» .5١ 4/1١‏ 


چ ”اکت الو لوامکح الوق لادی ا و 


لر" 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: المقصود إزالة المنكر» ومهما حصل بغير القتل تعيّن ذلك الغير 
وليست السياسة لغير الإمام» والقتل في الزوجة والمحرم دون الأجنييّة لا يكون 
NY‏ :اليه O Oy‏ لل هر وج )وال ترقا فيه a‏ 
وغيرهاء فالكل إماء الله تعالى على السواء. 
وفيه حديث سعد بن عبادة رضى ي الله تعالى عنه: ((ونهى النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وسم إيّاه عن القتل))» فالحقّ عندي التسوية بين النساءء والتقييد 
لعدم الانزحار بغير القتل طلقا كما مشى عليه الشارح العدكو 20 مانا 
للعلامة مدقق عمر بن نجيم رحمهم الله ا 
]٣٠١١[‏ قال: أي: "الدر": وردّه في "النهر" بما في "البرازية" وغيرها 
من النّسوية بين الأجنبية وغيرهاء ويدل عليه تنكير الهندواني للمرأة: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: بل هو نص جوابه فإنه إِنّما سقل عمّن وجد مع امرأته رجلا كما 
ف ا عن "النهاية". فشمل الحكم المحارم بدلالة المساواق 


والأحنبيّة بدلالة الأولوية» فالتنكير من الناقلين عنه ما معنى؟“. 


.7١ 5/١١ انظر "الدر"» كتاب الحدود» باب التعزير»‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزیر» 1/-584. 
(۳) "الدر", كتاب الحدود» باب التعزير» .5١5/17‏ 

١٠٦۷/۲ "الهندية"» كتاب الحدود» الباب السابع» فصل في التعزير»‎ )٤( 
.5* 4/98 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )5( 


و ظز مجلس اليس لطي و و 


[041] قوله: أمّا إذا وحده يزني بها فله قتله 0 
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[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وإِنْما القصد إزالة المنكر فإذا حصل بالأدنى تعيّن كما أفاده 
الإمام الفقيه أبو جعفر» واعتمده المعتمدون» وتقدم" عن "شرح الوهبانية", 
وسينقله الم لمن وهات وسيمشى عليه ب 
[؟+:م] قوله: ويدل E E‏ 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أي: شرح© حيث أطلق في الرّنا أن له القعل ولم يقيّد بشيء. 
أقول: وفيه ما ذكر الشارح أن المطلق يحمل على المقيّد» وكيف يرد 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الحدودء باب التعزير» 7١5/١١‏ تحت قول "الدر": 


(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» »۲۱٤-۲۱۳/۱۲‏ تحت قول 
"الدر": فلها قتله. 


وانظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» oer‏ 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» 2517/١7‏ تحت قول "الدر": 
بلا شرط إحصان... الخ. 

TET "الفتاوى الرضوية"2 كتاب الحدود والتعزير»‎ )٤( 


(5) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» 25١5/١“‏ تحت قول "الدرٌ": 


يحم علن اال 
(5) انظر "الد" كتاب الحدود» باب التعزير» ۲۱۷/۱۲. 


و مجلس ”يال يساق لطي و 


إطلاق "المجتبّى" على تقييد المعتمدات؟ وحمل المطلق على المقيد جادة 
واضحة بخلاف إلغاء القيد. 
[49] قوله: نم رأيت في جنايات "الحاوي الزاهدي" ما يؤيّده 
أيضا0): 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: بل يخالفه» فإنّه جعل له القتل 9 في الدواعي» وأنتم 
ا 
[:*:م] قوله: أو يقبلها... إل^: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: لم يشرع الله تعالى في الدواعي القتل» وليست السياسة لغير 
الإمام بل ليست الدواعي إلا الصغائرء وليس القتل سياسة للإمام أيضاً إل في 
جناية عظمت وفحشت كما مر قبيل باب وطء يوجب الحدٌ: (أن اللوطي 
والسارق والخمّاق إذا تكرّر منهم ذلك حل قتلهم سياسة) اه. 


.5141/1١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )١( 

83 "رذ السعتار "كاي دوو انف "فسوي الا سك تقول "لد" 
فيحمل على المقيد. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .5141/١7‏ 

(٤(‏ رد المحتار"» کتاب الحدود» باب التعزير» 31۲ تحت قول الك 
فو عل الق 


(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» ؟١/5:0»‏ تحت قول "الدرٌ :إلا سياسة وتعزيرا. 


چ ”لکت الع يس لطي طق 


فلم يكتف في تلك العظائم أيضا بمجرد صدورها بل قيد حل القتل 
بتكرّرهاء وسيأتي(" أن الشارح أطلق إباحة القتل في جميع الكبائر فقيّده 
المحشي" بما كان منها متعدي الضرر وهو الحقّ الواضح إن شاء الله تعالى. 

ولم ينقل عن السلف قتل كل من أتى كبيرة فضلا عن الصغيرة ولو أسيع 
القتل في الصغائر وجعل ذلك إلى العامة لانّسع الحرق وفشا القتل في 
المسلمين والعاد باه تعالى: 

في يوم لا ترى جهلا من الناس على شيء من الصغائر فاقتل كل من 
زاوها ليس من كم الله “في شيع فلا شلك أن ما في "اناري" 
مردود» والله الموفق. قت وهو من الزاهدي المعتزلي المعروف بجمع كل 
فك وب ا رة بنقله: ا ار ال رو ور 


كما صرٌح به أرباب الدراية0. 


.۲٠۱۸/۱۲ انظر "الدرٌ"» كتاب الحدود» باب التعزير»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» 25١1/8/17‏ تحت قول "الدر": 
وجميع الكبائر. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» »۲۱١/١١‏ تحت قول "الدر": 
بجي على المقيلد. 

(4) انظر "رد المختار"» كتاب الطهارة؛ +53514/١‏ تحت قول "الدر": وفي "القنية" 
وغيرها. و"ردٌ المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» 570/9. 


(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .545-51541/1١‏ 


و مجلس ”يال يساق اوا اد و 


[ه:8] قوله: فهذا صريح”©: 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه ا في "الفتاوى ا 
أقول: أي صراحة فيه؟ بل تقييده بالحوف المذكور بما يؤيد التقييد 


السابق فان مقن لترو لا ينرجحر بال 


: قوله: يفيد صحته‎ ]۳٤۳٦[ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: قدمنا" ما فيه . 
]۳٤۳۷[‏ قوله: قد علمت مما قدرناة0©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: قد علمت ما فيه" . 
[454"] قوله: فلا يقتضي اشتراط العل“: 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» 2515/١9‏ تحت قول "الدرٌ": 
فيتجمل على المقيك. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .5147/١7‏ 

(۳) "رد المحتار"» باب التعزير» 7177/1١‏ تحت قول "الدر": وهو الحق. 

)5١‏ انظر المقولة ]۳٤١۲[‏ قوله: ويدل عليه أيضاً عبارة "المجتبى" الاتية. 

(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» 5147/17. 

59) "رد المحتار"» باب التعزير» »25177/١5‏ تحت قول "الدر": وهو الحق. 

(۷) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» 4/١17‏ 5. 


(8) "رد المحتار"» باب التعزير» »5177/١5‏ تحت قول "الدر": وهو الحق. 


هس تج س "لوت الجميسع" اي ب 7اد و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: بلى! يقتضيه؛ لأن مراد الشارع إزالة المنكرات المظلمة لا إهلاك 
النفوس المسلمة فإذا حصلت بدونه وجب قصر اليد عنه“. 
[د*؛؟] قوله: حيث تعيّن القتل طريق0". 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هذا أيضاً نص في اشتراط القيد المذكورء وقد عاد المحشّي 
رحمه الله تعالى بنفسه إلى الصّواب؛ إذ قال على قول الشرح" "وعلى هذا 
القياس المكابر بالظلم» وقطاع الطريق» وصاحب المكس» وجميع الظّلمة 
بأدنى شيء له قيمة وجميع الكبائر» والأعونة» والسّعاة» يباح قتل الكل 
ويثاب قاتلهم اه": نصّه قوله: (والأعونة والسّعاة عطف تفسير أو عطف 
حاص على عام» فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالسّاحر وقاطع 
الطريق واللصّ واللوطيّ والخنّاق ونحوهم ممّن عم ضررّه ولا يتزحر بغير 
القتل)» اه. فقد أذعن بالتقييد وهو الحق السديد وليس الزنا بأفحش من 


.5 57/1١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» 2515/١‏ تحت قول "الدر": بلا شرط 
إحصان... إلخ. 

(۳) انظر "الدر"؛ كتاب الحدود» باب التعزير» ۲۱۸-۲۱۷/۱۲. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» »۲٠۱۸/١١‏ تحت قول "الدر"» 


چ مجلس" اکت الو لجاک الوق لادی 9د و 


هاتيك الأفاعيل فما صرّح به الأئمة فعليه الاعتماد والتعويل؟. 


[:::؟] قال: ° أي: "الدر": (وعرّر) الشاتم (ب: يا كافر)» وهل 
در إن اعتقد المسلم کافرا": أي: باعتقاد عقائد الإسلام. 
أمّا إذا اعتقده 5 بسبب فلاء ولذا علّله الشلبي”© بقوله... 


[8441] قوله: 27 بعض الأئمّة": هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 


تعالى عنه وعن سائر الأئمّة. ١١‏ 


.545-514/1 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: إن اعتقد المسلم ا نعم) أي: 6 إن اعتقده کافرا 
:يسبت 1 قال في "النهر": وفي "الذحيرة": المختار للفتوى أنه إن أراد 
الشتم 7 و عفرا لذ كد روزن اع ر فا د اء على اعا 
أله كافرٌ يكفر؛ لأنه لما اعتقد المسلم كافراً فقد اعتقد دين الإسلام كفراً اه 

(۳) "الد" كتاب الحدود» باب التعزير» .575/١١‏ 

(4) "حاشية الشلبي'» كتاب الحدود» باب حد القذف» 7ه ؟؛ (هامش "التبيين'). 

)5١‏ هنا اندرست العبارة ف يريد أن يذكر نص الشلبي وهو: (لأن هذا من حقوق 
العباد يجري فيه العفو والإبراء ولا يسقط بالتقادم). 

ون افق "رن EE O E‏ لسن 
حين يمر على بيتهاء فقال: من أنت؟ فقالت: أنا حت بشر الحافي فقال لها: 
لا تفعلي فإن الورّع حرج من بيتكم. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» 25077/١7‏ تحت قول "الدر": يعزر 


على الورع البارد... إلخ. 


و سس مجلس ”اميسال يساق شيطق 
أ6 م امد اعأعخدرد م WWW‏ 


مطلب: يُعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضّرورة 


[۲] قوله: 60 في ا 


الذي يا في ا ج٤“‏ ص٥ ٤‏ 0 عن العلامة المقدسي عر جحده 


الأشقر عن "شرح القدوري" للأحصب... إلخ. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وأطلق الشافعي أحذ حلاف الجنس) أي: من النقود أو 
اترو ن القوه بجر هااا عل ا و ا لفان قال الها و 
اا إلى أن له أن يأحذ من حلاف جنسه عند المجانسة في المالية» وهذا أوسع» 
فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبناء فإن الإنسان يُعذر في العمل به عند الضّرورة 
كما في "الراهدي" اه. 

قلت: وهذا ما قالوا: إله لا مستند له» لكن رأيت في "شرح نظم الكنر" للمقدسي من 
كتاب ال قال: ونقل 8 والدي لأمّه الجمال الأشقر في شرحه ل"القدوري" 
أن عدم جواز الأحذ من حلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق» 
والفتوى اليوم على حواز الأحذ عند القدرة من أي مال كان, لا سيّما في ديارنا 
لمداومتهم للعقوق. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب السرقة» مطلب: يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضّرورة» 
5 :© تحت قول "الدر": وأطلق الشافعي أحذ حلاف الجنس. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الحجرء 2555/9 تحت قول "الدر": لاتحادهما في 
الثمنية. (دار المعرفة» بيروت). 


هس تج س"للورتة الجاميسع اطي ب و 
WWW.( | aw GC IS |011١|! lı‏ 


r E‏ "اللي" E‏ ع 

أقول: يدل عليه ما في ا ن الوط ون أن الناعي :إن 
سرّق من عَسْكرنا لم يقطع» ولو أن أحداً من أهل العسكر سرّق من آخر 
قطع)» وعلله (بأنّه تحت حكم أهل العَدْل فيتمكن إمامٌ أهل العّدل من 
استيفاء القطع عنه» بخلاف الذي هو في عَسْكر أهل البَغْي فإن يد الإمام 
العدل لا تصل إليه) اه. ٠١‏ 

[:44"] قال: أي: "الدر": (ليس لسلطان)“: المراد به من له ولاية 


القطع اه "ل"20 ؟٠١‏ 


[ه:4"] قوله: ° كذلك”": أي: زكى أو قتل ل وقع الأمر هناء هل 


)١(‏ في المتن والشرح: (سرّق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه)؛ إذ لا ولاية 
له على من ليس تحت يده فليحفظ هذا الأصل. 

(؟) "الدر"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإنباته» .٤٠ ٠/١١‏ 

(۳) "الهندية"» كتاب السرقة» الباب الثاني» الفصل الأوّل» 5 ملخصاً. 

(5) "الد" كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» .٤٠٠/١١‏ 

(ه) "ط"» كتاب السرقةء باب كيفية القطع وإثباته ٤٠١/۲‏ . 

(7) في "رد المحتار": (قوله: إذ لا ولاية له... إلخ) أي: في وقت السرقة» إذ لا شلك أنهما 
في وقت الدّعوى تحت يده» وا كلوه ا والقصاص أيضا؟ لم أره. 
(۷) "رد المحتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» 00/١١‏ 4» تحت قول 

الك إذ لا ولاية له... إلخ. 


هس قبا س "للدت الجميسع" اطي ۷د و 


له الحكم بموجبه أم لا؟. ؟٠١‏ 

[844] قوله: الحدود": 

أقول: الظاهر نعم في جميع الحدود لجريان العلة» وإليه يشير قول 
الشارح رحمه الله تعالى": (فليحفظ هذا الأصل). ١١‏ 

[440"] قوله: القصاص ”": 

اقول نيت فق ادا ران سلا اسا إن قل سلا ماتا 
في دار الحرب لا قصاص عليه)» وعلله في 'الهداية"“ بعدم الولاية حيث 
قالا :وتنا لذ ی اا لكله ليك التشفاقة إلا نمتكة تو معد يدون 
الإمام وجماعة المسلمين ولم يوحد ذلك في دار الحرب) اه. وقد نص 
قاضي خان في "شرح الجامع الصغير": أن هذا قول الإمام وحده» وقال 


ا ومحمد ومالك والشافعي وأحمد جميعا: يجب القصاص. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» ٠٠٠٠/٠١‏ تحت قول 
"الدر": إذ لا ولاية له... إلخ. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» ٠٠١/١١‏ . 

(*) "رد المحتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» ٠٠٠٠/١١‏ تحت قول 
"الدر": إذ لا ولاية له... إلخ. 

(4) "البداية"» كتاب السيرء باب المستأمن» .٠۹۵/۱‏ 

(ه) "الهداية"» كتاب السيرء باب المستأمن» .٠۹٥۵/۱‏ 


(1) "شرح الجامع الصغير"» باب المستأمن» »٤۲-٤١/۲‏ ملتقطا. 


و مجلس ”اليس ةد لطي يورو ب و 


ص 


البق 


وقد استشكل المحقق على الإطلاق في "فتح القدير”2 تعليل "الهداية" 
قول الإمام بانعدام الولاية قائلاً: (إن كون الولاية قاصرة وقت السب لا تمئع 
من القضاء عند الطلب) إلى آحر ما مر مما نقله» تم علّل لقول الإمام بوجحهين 
آخرين مرجعهما إلى سقوط القصاص لمكان الشبهة» فأفاد أن لا مانع من 
الاقتصاص إذا ثبت الولاية عند الطلّب وإن لم يكن عند السبب. 


الال 


أقول: وكأن الفرق بين الحدٌ والقصاص انان ل لاقلا الو كيه مين 
تحقق السبب من باب الاحتيال لا من باب الشبهة» والح والقصاص وإن 
اشتركا في الاندراء بالشبهة فقد افترقا في الدرء بالاحتيال فيحتال لدرء 
الحدود رحمة من صاحب الحقّ تبارك وتعالى ولا يحتال لدرء القصاص بعد 
ثبوته قطعاً من دون شبهة؛ لأنه حقّ العبد ولا تجوز الحيلة لإبطال حقّ العبد» 
هذا ما ظهر لي» فافهم, والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]٠٤٤۸[‏ قال: أي: "الدر": فليحفظ هذا الأصل!": وهو أن كل حاكم 
لا يجري حكمه إلا فيما تحت ولایته» وهل هذا حاص بالحدود؟ يحرّر اه "ط". 

أقول وبالله التوفيق: نعم حاص بالحدودء وفي غيرها إِنّما يجب أن يكون 
تحت الولاية حين القضاء وإن لم يكن حين انعقاد السبب كالاستدانة والبيع 
والشراء وغير ذلك» فمن استدان في "الهند" مغلا وذهب إلى "الشام" ولحقه 
الدائن نمه فترافعا إلى قاضي "الشام" يقضي بالدّين على المديون وإن لم تجر 
)0 "الفتح", كتاب السیر» باب المستأمن» 555/0. 


(۲) "الدر"؛ كتاب السرقةء باب كيفية القطع وإثباته» ؟١/500.‏ 
(۳) "ط"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته ٤۳١/۲‏ . 


و مجلس ”لال يساق اواد اد و 


الاستدانة في ولايته استخر حت هذا من مسائل منصوص عليها في کت 


المذهب في الفصل الخامس من "فصول العمادي"'» وعنها في قضاء "العقود 
الدرزية"”” قبيل باك الخ وا خر إزلا إلى که ذلها راا ودفع الكراء 
ومات رب الدابة في الذهاب حتّى انفسحت الإجارة فللمستأحر أن يركبها 
إلى "مكة" ولا يضمّن وعليه الكراء إلى "مكة", فإذا أتى "مكة" ورفع الأثر 
إلى القاضي فرأى أن يبيع الدابّة ويدفع بعض الأجرة إلى المستأجر جاز) اه. 

فقد ساغ القضاء بحكم الإحارة الواقعة في بلدة أحرى» وقد صرح 
غلناؤنا قاد أن الحري إن استدان من حربي لم ثم حرجا إلينا مسلمّين 
قضينا بينهما بالدّين» وعلّله في "الهداية"“ زان المداينة وقعت ا 
لوّقوعها بالتراضي» والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكام 
بالإسلام) اه. فقد قضينا بمداينة وقعت لا في ولايتناء ثم رأيت النصٌ في 
المسألة -والحمد لله- قال في "الفتح "“ من باب المستأمن: (كون الولاية 
ا وقت الست لا يمنع من القضاء عند نعلت إذا كانت 5 عنده) 
كما لو رفع إلى قاض مطالبة بثمّن مبيع صدر البيعٌ فيه قبل ولاية القاضي؛ 
فإن ولايته 000 عند السبب» وعليه أن يقضى بالثمن عند المرافعة) اه. 
ا و ا ي 


)١(‏ "فصول العمادي"» الفصل الخامس» صب ١‏ ؟. 
(۲) "العقود الدرية"؛ كتاب القضای ٠۲١/١‏ 
فيه "الهداية"2 كتاب السير باب | لمستأمن» ١ه‏ 589 


.۲٦۹/۰ "الفتح"» كتاب السیر» باب المستأمن»‎ )٤( 


GCS چ مجلس" اکت الو‎ 
1 AINA lata rat islami.ne 


نعم يرد على هذا مسألة الحربي المستدين من مسلم في دار الحرب 
الآتي بعد ذلك إلينا المدّعى عليه من جانب المسلم حيث لا يقضى بالدين 
عليه» والجواب أنه لا ولاية عليه حين القضاء باعتبار ما مضى وليس كذلك 
لانعدام الولاية فيما مضى مع ثبوتها كاملاً حين القضاءء وإلاً لما جاز القضاء 


الحكم فيه القضاء» وقد أوضحناه على هامش 'فتح القدير"» ج5» 
صه 4 /0'©» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى في هامش "الفتح" على قوله: (لا تمنع من 
القضاء عند الطلب): ["الفتح", كتاب السیر» باب المستأمن» 53/8؟]. 

فإن قلت: لم لم يحكم على الحربي المستأمن بمأذون من مسلم مستأمن في دارهم؛ 
لاله حين القضاء تحت ولايتنا وإن لم يكن عند انعقاد السبب. 

قلت: دحوله "تحت ولايتنا" ليس؛ لأنه صار من أهل ولايتنا بل برضاه بأحكام الإسلام 
حين استأمن وإِنّما التزام فيما يأتي لا فيما مضى» فالولاية حين القضاء منتفية فيما 
نط بون کات ا كتمارياتي»ولذاد إن ادان ستل سلما فى .دان الحرت قم 
رفعا إلينا قضينا بالدين على المديون؛ لأن الولاية عليه بالإسلام لا بمجرّد رضاهء 
والإسلام يعم الحكم فيما مضى وفيما يأتي فكانت الولاية حين القضاء ثابتة في 
الماضي والآتي جميعاًء ألا ترى أن الحربيين إذا تجاوروا مسلمين قضينا لأحدهما 
على الآخرين لاقترانهما بأحكام الإسلام» فتناولت الولاية حين القضاء به فيما 
جرى كلام... وقد ذكرنا الحكم ما يغنينا إذا أتيا دارنا إن شاء الله تعالى مما 
يتعلق بهذا على هامش "رد المحتار" قبيل باب قطع الطريق» ج صلا؟؟. ۱۲. 


(هامش 'الفتح'» ص" 57-5). 


چ ”لکت الج يس ةليط ل طق 


|۹[ فوله: 00 لد بأمر الزو ج”"©: 
لك لقال با اض علبيا غي لذ كقاية ا 


[۰] قوله: ° وقدمنا؟: ص۲۲۸ ۱۲ 


(0 في المتن والشرح: (لا) يفرض (على صب وبالغ له أبوان أو أخدهما؛ لأن 
طاعتهما فَرْضُّ عين». وقال عليه الصلاة والسّلام للعباس بن مرداس لما أراد 
الجهاد: (رالرّم أمّك؛ فإن الجنة تحت رجحل أمَك))», "سراج". وق ل بحر ده 
فيه حطر إلا بإذنهماء وما لا حطر فيه يحل بلا إذن» ومنه السفر في طلب العلم 
(وعبد وامرأة) لحَق المولى والزوج» ومفاده: وجوبه لو أمرها الزوج به» "فتح", 
وعلى غير المزوّحة» "نهر". قلت: تعليل الشمُنيّ بضّعف بنيتها يفيد حلافه» وفي 
"البحر": إِنْما يلزمها أمره فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه. 

في "ره البيوار":“زقولهة وف "البحر"... إلخ) ورك ويه اندر تاف "الفتح" 
في دعو الويخوب على المرأة لو أمرّها الوح بناء غلى أن اراد وينوي عليهنا سيت 
أمره لهاء وفيه: أن مراده الوحوب بأمره تعالى لا بأمر الزوج» بل هو إذن وفك للحجر. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهادء »479/١7‏ تحت قول "الدر": وفي "البحر"... إلخ. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: وشرط لوجوبه ا على السلاح) أي: وعلى القتال» 
ملك الراد والراحلة كما في "قاضي خان" وغيره» ا وقدمنا عنه 
اا العلم أيضاً. 1 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهادء »٤۷۳/١١‏ تحت قول "الدر": وشرط لوجوبه 
القدرة على السلاح. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهادء »451-4557/١١‏ تحت قول "الدرٌ": إن قام 

اهن 


هس قباسالويكةالجميكم؟ اجو لدی طق 


به 
ami.net‏ 


[١1ه:+]‏ قوله: اشتراط العل: بالتفير. ١١‏ 


[۲] قوله: 2 إلا ما استثني”©: 


فال م ل شيء أمتع منه المسلم» فإي أمتع منه المشرك إلا 
الحمرَ والخنزين» كراهة "الهندية" عن "الملتقط ". وفيها“ عنه عن محمد: 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» ٤۷۳/٠١‏ تحت قول "الدر": وشرط لوحوبه 
القدرة على السلاح. 

(۲) في المتن والشرح: (فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام» فإن أسلموا) فبها روالا 
فإلى الجزية) لو محلا لها كما سيجيء (فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا) من الإنصاف 
(وعليهم ما علينا) من الانتصاف» فخرج العبادات؛ إذ الكقار لا يخاطبون بها 
عندناء ويؤيّده قول على رضي الله عنه: ((إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم 
كدمائناء وأموالهم كأموالنا)). 

في "رد المحتار": (قوله: ويؤيّده) أي: يؤيد ما ذكر من التقييد بالإنصاف 
والانتصاف» أو يؤيّد خروجٌ العبادات. وحاصله: أن لهم حكمنا في العقوبات 
والمعاملات إلا ما استثني دون الإيمان والعبادات» فلا نطالبهم بهما وإن عوقبوا 
عليهما في الآخرة. 

م زد امار كاب الماد مطلت في أن الكقارمحاطيون» ااي تحت 
قول "الدر": ويؤيده. 

)٤(‏ "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الرابع عشرء ه//7141. 


)٥(‏ المرحع السابق. 


هس تج س"للورتة الجاميسع" اطي ب و 
www.dawateislami.net‏ 


الا أدَعْ کا يضرب الْبربئط)» وتمام الكلام عليه في الل من 
أحكام الذمي. 


وو أن كلية مةه و م ا ا کر كدعو لها لمسجد 
خا وي الحرير والذهنةة:والرير غل الأمكيتةه وار ع الفاسدة: 

قلت: وهكذا الإحارات؛ لأنهما أحوان» ثم في بعضها كلام يظهر 
بمراجعة الحواشي وغيرها من كتب المحققين» ونقل الحمّوي”" عن 'فتاوى 
اة قارع اة نالفي التعاماكره الس هاا لجاز 
للمسلم أن يفعله في ملكه جاز له» وما لم يجز للمسلم لم يجز له) اه. 

وهو مثل قول محمد» فلا بذ من التفبت عند الإفتاء. ١١‏ 


)١(‏ "الأشباه"» الفنْ الثالث: الجمع والفرق» أحكام الذمّي» ص١8‏ ؟. 
ديه مز عيود البصائر"» الفن الثالث» أحكام الذمي» .AV/Y‏ 


الهداية» ( ت۹ ۸۲ه). ('الأعلام"» ۷/١‏ "رد المحتار"» .)٠٠۹/۱‏ 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اجو لدی ب ططق 


[rs]‏ قال: ^ آي "الدر": و لعش كو 
]٤[‏ قوله: 10 لمحشی: يعني: | لحلبي كاف "یز" ۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان) إذ الصبيان يبلغون 
تكاقلوة: ا سل "مح" ل المنع فما إذا اند البدل مال 
وإلا فقد جوّزوا دفعَ أسراهم فداء لأمثراناء مع أثهم إذا ذهبوا لدارهم يتناسلون. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الجهاد» باب المغنم وقسمته» .511//١7‏ 

(*) في "رد المحتار": أحرج البزار في "مسنده" عن عثمان بن حيان قال: كنت عند 
أمّ الدرداء رضي الله عنها فأحذت بُرغوثاً فألقيته في النار فقالت: سمعت أبا 
الدرداء يقول: سمعت رسول الله 4 يقول: ((لا يعذب بالثار إلا ربأ القار», 
"فتح" ملخعّصاً. ولا يرد هذا على ما مر من جواز حرق أهل الحرب عند قتالهم؛ 
لأن ذاك مقيّد بما إذا لم يمكن الظقر بهم بدونه كما قدّمناه عن "شرح السّير": 
فافهم. وأورد المحشي على جواز إحراقها بعد الذبح أنه يقتضي أن الم كالم 
مع أنه ورد آنه يتألم بكر عَظمه. قلت: يجاب بأن هذا حاص بني آدم؛ لاهم 
يتنعّمون ويعذبون في قبورهم» بخلاف غيرهم من الحيوانات» وإلآ لزم أن لا ينتفع 
EE‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المغنم وقسمته» »٥٤۰/۱۲‏ تحت قول 
"الذي" .إذالا يعدت انار و رها 

(ه) "ط"» كتاب الجهاد» باب المغنم وقسمته» ٤٤۸/۲‏ . 


هس قباسلويكةالجميكم؟ اهو لدی ره و 
WWW.( | aw GC IS |011١|! lı‏ 


[هه؛*] قوله: ”2 ذكر ابن كمال7": 

أقول: في "الهندية"7”© عن "الفتح" عن "الخلاصة": (الإحراز بدار 
الحرْب شرطء أمّا بدارهم فلاء ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين مُوادعة 
واقتتلوا في دارنا لا نشتري من الغالبين شيئاء أُمّا لو اقتتلت طائفتان في بلدة 
واحدة فيجوز شراء المسلم اللقرماتى رقن لانو الي درم اننال ليان 


نص صريح مقدم على المفهوم. ؟ ١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (إذا سبّى كافر كافراً) آخر (بدار الحرب وأخذ مالّه ملكه) 
لاستيلائه على مباح. 

في "رد المحتار": (قوله: بدار الحرب) أفاد إطلاقه أنه لا يشترط الإحراز بدار المالك» 
حتّى لو استولى كفار "الترك" و"الهند" على "الروم" وأحرزوها ب "الهند" ثبت 
الملك لكفان "الثرك" ككفان 'الهند" كناف الخااصة .استاي ٠‏ تسوه في 
"البحر": ويأتي ما يؤيّده» لكن ذكر ابن كمال: أن الإحراز هنا غير شرطء وإِنّما 
هو مخصوص في المسألة الآتية» وهي قوله: وإن غلبوا على أموالنا... إلخ على ما 
أفصح عنه صاحب "الهداية" اه. أي: حيث أطلق هنا وقيّد بالإحراز في الآتية» 
وذكر في "الشرنبلالية" مثل ما ذكره ابن كمال» فتأمل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب استيلاء لكان ۲ تحت قول 
"الدر": بدار الحرب. 


(۳) "الهندية"» كتاب السيرء الباب الخامس في استيلاء الكافر» .۲٠٠/۲‏ 


چ لسا لکت او لواکۃ الوق لدی اا و 


مطلب فيما لو باع الحربي ولده 


[] قوله: ^ إا ا وتأتي المسألة آخر ص۳۷۹ . 

E TAET : قوله: هناك‎ ]۷[ 

OL E اننع ]فال‎ 

أقول: لم يزد فيها على قوله": (فإن حمل القسّمة على قسمة الكفار 
مخالف لجميع الكتب كما لا يخفى على أولي الأبصار) اه. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": في "النهر" عن "منية المفتي": إذا باع الحربي هناك ولدّه من 
مسلم عن الإمام أله يجوز ولا يُجبّر على الرَّدّه وعن أبي يوسف: أنه جير إذا 
حاصم الحربي» ولو دحل دارنا بأمان مع ولده فباع الول لا يجوز في الرّوايات اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد. باب استيلاء الكفار» مطلب فيما لو باع الحربي 
ولده» 310/17 تحت قول "الدرٌ": اعتباراً بسائر أملاكهم. 

(؟) انظر "الرّد"؛ باب استيلاء الكفار» 2771/١‏ تحت قول "الدر": ونملك عليهم جميع ذلك. 

3 "ر اهار 15 ول الد اعارا سار أتلاكهم. 

(ه) في المتن والشرح: (فمن وجد ملكه قبل القملمة) بين المسلمين لا بين الكفار» 
كانه في "الدرر" فل سخا بلا شيء (وإن وجده بعدها فهو له بالقيمة) 
جَبْراً للصّررَين بالقدر الممكن (ولو) كان ملكه (مثلياً فلا سبيل له عليه بعدها) إذ 
او غ قاد ا 
اشتراه به (لو اشتراه منهم تاحر) أي: من العدوٌ وأخرجه إلى دارناء وبقيمة العرّض 
لو اشتراه به» وبالقيمة لو هبه منهم» زاد في "الدرر": أو ملكه بعقد فاسد. 

() "الد "» كتاب الجهاد» باب استيلاء الكفار» ؟١/519.‏ 

(۷) "الدرر"؛ كتاب الجهاد» باب استيلاء الکفار» ۲۹۱/۱. 


چ لسا لکت الج يس ةد ليطي #7 طق 


]٥۹[‏ قوله: 7" القضاء”": 


وأنا أقول: تقريره: سماع القاضي حضرته مما يعتمد ولايته على 
كلا الخصمين حتّى يحكم لمن عَنّ له الحقّ منهما أيُهما كان على صاحبهء 
اھا اترو على کا فة اماك أن رفت اله فلرقرصه افق دار 
الحرب ولا ولاية للقاضي على من نمه وأمّا حين الخصام؛ فاذن الحربي 
وإ كان OSA E‏ بذ لكي الولقية عليه ركم قاذ امات 


)١(‏ في المتن والشرح: (فإن أدانه حربي) دَيناً ببيع أو قَرْض (وبعكسه؛ أو غصّب 
أحدهما صاحبّه وحرجا إلينا لم تقض) لأحد (بشيء) لأنّهِ ما التزم حكم الإسلام 
فيما مضى بل فيما يستقبل (ويفتّى المسلم برد المغصوب) 'زيلعي"» زاد الكمال: 
اجرف والشوي) ا (ديانة) لا قضاء. 

في "رد المحتار": (قوله: لأنّه ما التزم... إلخ) قال الزيلعي: لأن القضاء يستدعي الولاية 
ويعتمدها ولا ولاية وقت الإدانة أصلاً؛ إذ لا قدرة للقاضي فيه على من هو في دار 
الحرب؛ ولا وقت القضاء على المستأمن؛ لأنة ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من 
أفعاله» وإِنّما التزمه فيما يستقبّل» والعَصّب في دار الحرب سببٌ يفيد الملك؛ لأنه 
استيلاء على مال مباح غير معصوم فصار كالإدانة» وقال أبو يوسف: يقضى 
بالدّين على المسلم دون العّصّب؛ لأنه الترم أحكامٌ الإسلام حيث كان» وأجيب: 
بأّه إذا امتنع في حقّ المستأمن امتنع في حقّ المسلم أيضاً تحقيقاً للتسوية بينهما اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المستأمن» 1۳۳/۱١۲‏ تحت قول "الدر": لأنه 


هس تج س"للورتة الجميسع" اطي ب وج طق 


¬ 
dl 


والتزامه أحكامنا مدّة أمانه» وهذا إِنّما يكون فيما يأتي لا فيما مضى فلا يصح 
القضاءء هذا ما ظهر لي في تقرير الدليل» فإن تم ثم الجواب عمًا أورد 
الإمام ابن الهمام على دليل الإمام في هذا المقام كما سينقله" المحشى 
الغلا مرضي الدافق هله التقولة .+0 


[4.8*] قوله: ° بالإسلام: فيما مضى وما يأتي مطلقاً. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الجهادء باب المستأمن» 2554/١‏ تحت قول 
"الدر": لأنه ما الترم... إلخ. 

(۲) في المتن والشرح: (وإن خرجا) أي: الحريّان (مسلمّين) وتحاكما (قضّى بينهما 
بالدّين)؛ لوقوعه صحيحاً للتراضي. 

في "رد المحتار": (قوله: لوقوعه صحيحاً) أي: والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما 
الأحكام بالإسلام» 'بحر". 

9ا كباب اد اب اام ا تحت فول ار 


لوقوعه صحيحا. 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اجو لادی ا و 
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قل فياستمان 


مطلب: ما يؤخذ من النصارى رُوَار بيت المقدس لا يجوز 
|۱ ۳۰] قوله: ا ل فيد ماله : ا الحربي الها 
[كدئع] قوله: إلا ما 30-5 ا 
REN OA aS‏ 


الأموال المباحة دون المحظورة كما نقله في "الفتح" عن "المبسوط" في باب 


(1) في "رد البحتار": المشعائن في :ارثا قبل أن بضر ذا كه حك الدّم إلا في 
وجوب القصاص بفتله وعدم مؤاحلته بالعُقوبات غير ما فيه حق العبد؛ وفي أحذ 
العاشر منه العشرء وقدمنا قبل هذا الباب: أنه التزم أمرّ المسلمين فيما يستقبل» 
تلاخد سند قاسم بخلاف المسلم المستأمن في دار 
الحرب: فإِنَ له أحذ مالهم برضاهم ولو ب: رباً أو قمار؛ لأن مالهم مباحٌ لنا إلا أن 
العثر: حرا وما أذ برضاهم ليس غدرا من الستائن» حلاف المبعامن ميد 
ف تدازةاا :لان وروا سي لحرا اله الشرعية؛ فلا يحل لمسلم في دارنا أن 
شدي اكات اا با يعن ارون اي > ولا يجوز أن يؤخذ منه 
شيء لا يلرّمه شرعاً وإن جرت به العادة» كالذي يؤعذ من وار بيت الْمَفْس 
كما قدّمناه في باب العاشر عن الخير الرملي. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استغمان الكافر» مطلب: ما يؤخذ من 
التتصارى زوار بيت المقدس لا يجوزء» 2541/١١‏ تحت قول "الدر": وإذا صار 
فا ري اا الخ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الجهاد. فصل في استعمان الكافر» 2541/١‏ تحت قول 
"الدر": وإذا صار 5 يجري القصاص... إلخ. 


ا ادي لل طق 


الرباء ج۲» ص٠١٠‏ ما نصّه: (ولأن مالهم ماح وإطلاق التصوص [يعني: 
العو لواية اق هرم Eo E‏ 
إذا كان بطريق العَدْرء فإذا لم يأحذ غدراً فبأي طريق اذه حل له بعد كونه 
برضا بخلاف المستأمن منهم عندنا؛ أن ماله صار محظوراً بالأمانء فإذا 
أحذه بغير الطريق المشروعة يكون غَدْراً... إلغ). ٠١‏ 

[] قوله: لا ا لاله التزم أحكام الشر ع» فالتزامه بما لا يلزمه 
فرعا غد عل ا 


[454*] قوله: كما قدمناه: ج۲» صده+©2. 

خاصلة: أن الأحعذ إثما:.هو على المال الآ على الرأس فيحرم ما يوحد 
على رأس الحربي» والذميّ خارجاً عن الجزية؛ ليتمكن من زيارة بيت 
المقدس0". 


.1178/5 "الفتح"؛ كتاب البو ع» باب الرباء‎ )١( 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الجهادء فصل في استعمان الكافر» 547/١7‏ تحت قول 
"الدر": وإذا صار ذميا يجري القصاص... إلخ. 

99) "رد المحتار"» كتاب الجهادء 1٤١/١١‏ تحت قول "الدر": وإذا صار ذميا يجري 
القصاص... إلخ. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» باب العاشر» 5ه/5557» تحت قول "الدرٌ": لفقد المالية. 

(ه) القدس هي أورشليم القديمة أو بيت المقدس» احتلها الصليبيون .٠٠۹۹٩‏ 
استرجعها صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين .١١80‏ يقدسها المسيحيون 
والمسلمون واليهود» وفيها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى وقبة الصخرة. 

("المنجد" في الأعلام» ص؛ .)٤١‏ 


چ ”لکت الو ORCS‏ 


ED 


مطلب مهم فيما يفعله التجّار من دفع ما يسمّى سُوكرة 
وتضمين الحربي ما هلك في المركب 
]۳٠٠٠[‏ قوله: ‏ مال السو كرة: فيجري العقد مع الحربي المستأمن 
وهو من العقود الغير المشروعة فلا يجوز. ٠١‏ 
[دع"م] قوله: لأن هذا الترام": من ذلك الحربي. ١‏ 
[57*] قوله: ما لا يلرم : شرعاً. ٠١‏ 


وماق "'ارة ا ايكرت العاذة أن ار اروا مركا يا خرن 
يدفعون له أحرته» ويدفعون أيضا مالا معلوما لرحل حربي مقيم في بلاده» يسمّى 
ذلك المال: سُوكرة على آنه مهما هلّك من المال الذي في المزكب بحَرّق أو 
غرق أو تهب أو غيره» فذلك الرحل ضامن له بمقابلة ما يأحذه منهم» وله وكيل 
عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلاميّة بإذن السلطان» يقبض من 
السار مال السوكرة» وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدّي ذلك المستأمنٌ 
لجار بذله تماما» و الذي طهر لي اله ل يحل الاجر ادل امالك من ما 
لأن هذا التزام ما لا يلزم. 

2 3 المحتار"» کتاب الجهاد» فصل في استقمانك الكافر» مطلب مهم فيما يفعله 
لجار من دفع ما يسمى سو کرو وتضمين الحربي ما فل في الم كيه 
۲ تحت قول "الدرٌ": وإذا صار ذميّا يجري القصاص... إلخ. 

(*) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» 2547/١7‏ تحت قول 
"الدر": وإذا صار ذميّاً يجري القصاص... إلخ. 


هس تج س"للورتة الجميسع" اي لبي !للق 
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[4+4ع] قوله: 20 على الحفظ”": هو السوكرة. ١١‏ 
[0475] قوله: على الحمّل!": هو المحمول. ١١‏ 
[470] قوله: 9 لأن العقد الفاسد جرى بين حربيّين: فلم يكن 


(۱) في "رد المحتار": فإن قلت: إن الموقاة إذا أحذ ا على الوديعة يضمنها إذا 
هلّكت؟ قلت: مسألتنا ليست من هذا القبيل؛ لأن المال ليس في يد صاحب 
السوكرة» بل في يد صاحب الم ركب» وإن كان صاحب السوكرة هو صاحب 
المَركبٍ يكون أجيراً مشتركاً قد أحذ أجرة على الحفظ وعلى الحَمّْل» وكل من 
المودّع والأحير المشترّك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرّق 
ونحو ذلك. 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استغمان الكافر» 2547/١5‏ تحت قول 
"الدر": وإذا صار ذميّاً يجري القصاص... إلخ. 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ في رد المحتار": ولا يخفى أن صاحب السُوكرة لا يقصد تغريرٌ الجا ولا يعلم 
بحصول الغرّق هل يكون أم لا وأا الخطّر من اللصوص والقطًاع فهو معلوم له 
ولشّجّار؛ لأثهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدّة العوف طمعاً في أذ بدل 
الهالك؛ فلم تكن مسألتنا من هذا القبيل أيضاء نعم قد يكون للتاحر شريكٌُ حربي في 
بلاد الحرب فيعقد شريكه هذا العقد مع صاحب السو كرة في بلادهم ويأحذ منه بدل 
الهالك ويرسله إلى التاجر» فالظاهر: أن هذا يحل للتاجر أحذه؛ لأن العقد الفاسد 
حرى بين حريين في بلاد الحرب وقد وصل إليه ماهم برضاهم فلا مانع من أخذه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافرء ٦٤۳/١١‏ تحت قول 


الدر : وإذا صار ذميا يجري القصاص... إلخ. 


و مجلس ”اليس لمق اوا اا و 


فاك مان م اا مالو بد غير و 3 
[71*] قوله: 29 وقد يكون التاجر": المسلم. ١١‏ 
[اء*] قوله: لا شك أنه في الأولى”: إذا كان العقد في دار الحرب. ١١‏ 
]۳٤۷۳[‏ قوله: إن حصل بينهما خصامٌ في بلادنا لا يقضى للتاحر بالبدل“: 
كيف! ولو كان ذلك بدّل شرعي جرى بينهما تمه وتخاصما هاهنا لم تقض 
بشيء كما مر ص۳۸۲ » فكيف بدل عقد غير مشروع؟!. ١١‏ 
[:947] قوله: لا حكم له : لجريانه مع حربي غير مستأمن. 


)١(‏ في "رد المحتار": وقد يكون التاحر في بلادهم فيعقد معهم هناك ويقبّض البدل 
في بلادنا أو بالعكس» ولا شك أله في الأولى إن حصل بينهما خصامٌ في بلادنا 
لا يُقضى للتاحر بالبدل» وإن لم يحصل خصامٌ ودقع له البدل وكيله المستأمنُ هنا 
يحل له أحذه؛ لأن العقد الذي صدر في بلادهم لا حكم له فيكون قد أذ مال 
حربي برضاه» وأمًا في صورة العكس؛ بأن كان العقد في بلادناء والقبض في 
بلادهم» فالظاهر: أنه لا يحل أحذه» ولو برضا الحربي لابتتائه على العقد الفاسد 
الصادر في بلاد الإسلام» فيعتبر حكمه» هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة 
فاغتنمه؛ فإك لا تجده في غير هذا الكتاب. 

(؟) "رة المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استغثمان الكافر» »٦٤٤-٦٤۳/١۲‏ تحت 
قول "الدر": وإذا صار ذميّاً يجري القصاص... إلخ. 

(*) المرجع السابق» ص٤‏ 4 5. 

(5) المرجع السابق. 

.1۳۳/١۲ انظر "الد" كتاب الجهاد؛ باب المستأمن»‎ )0١( 


© أرق يوه ا" تلااح ينع حدق قل "لد راذا سان كنا يجري القصاص... إلخ. 
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تنبيه: أقول: أحكام الله تعالى لا تختصّ بأرض دون أرضء وإلا لجاز الرَّبا 
لهاء وإنّما المبنى كون المال ا فحيث وجدت العصمة حرم الأحذ 
بو جه غير مشرو ع» ونك عتمتت نعل بها لکن عدر وذلك لاله ليس 
العقد ح مقصوداء وإِنّما هو وسيلة إلى تحصيل الرّضا المعدم العّذر» فلذا جاز 
أذ ماله إذا هاجر ثم عاد؛ لثبوت العصمة هاهنا لا في صورة الأولى. 


وإذ قد ثبت أن المدار ثبوتها ولا مدحل فيه للأرض» فالظاهر جواز أحذ 
مال حربي سكن دار الإسلام بغير عقد أمان متا فإن ماله مباحٌ قطعا لما 
تقد من انال الحربي مباح إلا للغدر» وحيث كان فاا لم يتناوله 
النصوص الواردة في تحريم الرّبا مثلا؛ لكونها في الأموال المحظورة خاصة 
كما تقدّم عن "المبسوط"» فليحرّرء والله تعالى أعلم» وذكرنا شيعا من 
الكلام المتعلق هاهنا في كتاب البيوع من "فتاوانا"". ٠١‏ 

[ه7: ]| قوله: فيكوق قن اغز: 

أقول: أنت تعلم أن الأحذ والعطاء إِنّما يبتنيان على ذلك العقد الباطل 


)١(‏ انظر المقولة [471"] قوله: إلا ما يحل... إلخ. 

(۲) انظر المرجع السابق. 

(۳) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب البیوع» باب الرباء .۳۲٠-۴۳۱۰/۱۷‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» »٦٤٤/١١‏ تحت قول 


"الدر": وإذا صار ذميًا يجري القصاص... إلخ. 


و مجلس ”سالج يساق اوا ر د و 


u f 1 1‏ 
إحراء الأحكام» فكما لا يجوز أن يعقد هاهنا مع مستأمن عقد غير مشرو ع 


مشرو عفان العقد القاسكوالأحة المبتى :عليه سواسيان في الحرمة والمنع» 
فكان المسألة الآتية -لكن تحقيق المقام على ما يظهر للعبد الضعيف غفر الله 
تعالى له أن مال الحربي مباح مطلقاً في الدارين- لا يظهر إلا لأجل القَدْر كما 
نص عليه المحقق في "فتح القدير"”“ حيث قال: (مال الحربي ليس بمحظور 
إا لتوقي العَدْر)» وقد أسلفنا" عبارة "المبسوط"» والحربي بعدما استأمن فقد 
التزم أحكامً الشّرع فيما يستقبل فحرم أن يعقد معه عقد فاسد أو يؤخذ منه 
نف ا و 

ففي الصورة الآتية لما كان العقد الباطل حرى مع المستأمن كان حراما 
والمأحوذ بالحرام حرامٌ حيث كانء وفي الأولى لما كان العقد مع غير 
المستأمن لم يكن غدرا لعدّم الترامه أحكامٌ الإسلام. ثم الأحذ وإن وقع من يد 
وكيله المستأمن لكن المستأمن هاهنا سفير مََحَض؛ لعدم جريان العقد معه 
فلم يتحقق في دار الإسلام إلا أخذ مال حربي غير مستأمن لأحل عقد لا غدر 
فيه فيحل بخلاف ما إذا كان العقد مع ال وكيل المستأمن» فإ الحقوق ترحع 
إليه فكان عقدا فاسداً حرى مع المستأمن فلا يحل» وبه يظهر أن لو جرى 
هكذا في مخحطوطتنا "الجد' غ العبارة: وک أذ مبنى). 
)١(‏ "الفتح" كتاب البیوع» باب الرباء 1078/5. 
(۲) انظر المقولة [47"] قوله: إلا ما يحل... إلخ. 


همل مجلس" المروييسة الو يس ةليط ل لق 


الد مع غير فيان م جام واسعامق بيك أن الا يحل الحا مه بناء 
على ذلك العقد؛ لأنْه أذ مبني على باطل من نفسه حقيقة بخلاف الأولى فإنّه 
أذ حقيقة من غير المستأمن والوكيل بالأوّل سفيرء تأمّل وافهم» والله تعالى أعلم. 
[47"] قوله: في بلاد الإسلاه”: مع المستأمن. ١١‏ 
مطلب: فيما تصير فيه دار الإسلام دار حرب وبالعكس 
]٤۷۷[‏ قوله: © ونُصّب”": لم يذكر الناصب ويحتمل أن يكون 
الا عو وا كما نيال الله ون ااي يفير ف ور 


المسلمين... إلخ). ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» 2541/١7‏ تحت قول 
"الدر": وإذا صار ا إلخ. 

(۲) في المتن والشرح: (لا تصير دار الإسلام دار حرب إلآ) بأمور ثلاثة (بإجراء 
أحكام أهل الشرك» وباتصالها بدار الحرّب» وبأن لا يبقى فيها مسلمٌ أو ذمي آمنا 
بالأمان الأوّل) على نفسه. 

وفي "رد المحتار": وفي "شرح درر البحار": قال بعض المتأعمّرين: إذا تحققت تلك 
الكثور: اة فى تصن الان م حمل لأهله امان لصب فيه قاض مسلم 
ينكد الحكاء المسلمين عاد إلى دار الإسلام. 1 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب استثمان الكافر» مطلب فيما تصير فيه دار 
الإسلام ودار حرب وبالعكس» ,.553/١5‏ تحت قول "الدر": لا تصير دار 
الإسلام دار حرب... إلخ. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب استعمان الكافر» »٦1١/١١‏ تحت قول 


O 


چ مجلس" اکت الو لواکۃ الوق لدی ۷ا و 


]۳٤۷۸[‏ قوله: 27 صار في حکہ: دک ن ما د "اليندية" 
أبضا أز باب اسا الان چ 0 

]٠۷۹[‏ قوله: (بإحراء أحكام أهل الشرك) أي: على الاشتهار» وأن 
لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام "هندية". وظاهره: آنه لو أحريت أحكام 
المسلمين وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب» "ط": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول وبالله التوفيق: والدليل على ذلك أمران: 

ا كته حرس فر ا رس ا اسه ارک عا 
الإمام بشرائط ثلاث: 

أحدها: إحراء أحكام الكقار على سبيل الاشتهار» وأن لا يحكم فيها 
بحكم الإسلام» فانظر كيف زاد الجملة الأخيرة ولم يقتصر على الأولى! فلو 
لم يفسّر كلامهم بما ذكرنا لكان كلام الإمام قاضياً عليهم وناهيك به قاضياً 


عدلا. 


)١(‏ في "رد المحتار": ومن ظفر به بعدما وهبّه مسلم أو كافر لمسلم أو ذمي وسلمه 
إليه أحَذه بالقيمة إن شاء اه. قلت: حاصله: أله لَمّا صار دار حرب صار في حكم 
ما استولوا عليه في دارهم. 

(۲) "رد المحتار"» ا فصل في استعمان الكافر» ؟١١/570»‏ تحت قول 
"الدر": لا تصير دار الإسلام دار حرب... إلخ. 

(*) "الهندية"» كتاب السير» الباب الخامس في استيلاء الكافر» ؟/575. 

(4) "رد المحتار"» كناب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» 255/١‏ تحت قول 
"الدر": بإجراء أحكام أهل الشرك. 


چ ”لکت الو وکح لھ لادی سق 


فالثاني: أن هؤلاء العلماء هم الذين قالوا في دار الحرب: إِنْها تصير دار 
الإسلام بإحراء أحكام الإسلام فيهاء فأمّا إن تقولوا فاهنا ا إلها تصير دان 
الإسلام بإجراء بعض أحكام الإسلام ولو مع جريان بعض أحكام الكفر فعلى 
هذا ترفع المباينة بين الدارين؛ إذ كل دار تجري فيها الحكمان مع استجماع 
سكير نز" العو حو سوا العامة نجام ميا لعز ل العا وزو لا 
وكذا لو أردت الخلوص والتمحّض في كل الموضعين يعني: أن دار الحرب 
ما يجري فيها أحكام الشرك خالصة» ودار الإسلام ما يحكم فيها بأحكام 
الإسلام ع فعلى هذا تكون دار التي ا بين الدارين 
ولم يقل به أحدء وأمّا إن تريد التمحّض في المقام الثاني دون الأوّل» فهذا 
يخالف ما قصده الشارع من إعلاء الإسلام» وبى العلماء كثيراً من الأحكام 
على أن الإسلام يعلو ولا يعلى» على أنه يازم أن تكون دُوَر الإسلام بأسرها 
ذوّر حرب على مذهب الصاحبين إذا أحري فيها شيء من أحكام الكفر أو 
حكم فيها بعض ما لم ينزل الله سبحانه وتعالى وهو معلوم مشاهد في هذه 
الأعصار بل من قبلها بكثير حيث فشا التهاون في الشرع الشريف وتقاعد 
الحكام عن إجراء أحكامه وترقي أهل الذمة على حلاف مراد الشريعة عن 
ذل ذليل إلى عر جليل» وأعطوا مناصب رفيعة ومراتب شامخة منيعة حتّى 
استعلوا على المسلمين ورحم الله للقائل كما نقل المولى الشامي(©: 


)0 انظر "رد المحتار"2 كتاب الجهاد فصل في الجزية) VT‏ تحت قول 
"اندر : وتمامه في "الفتح . 


و مجلس ”يال يس لد لطي و 


أحبابنا نوب الزمان كثيرة 


وأمرٌ منها رفعة السفهاء 
فمتى يفيق الدهر من سكراته 
وأرق البهوة ندل الفا 
وكذلك ارتضى بعض الظلمة من حكام الجور بعض البدعات التي خخرقها 
أئمّة الكفر» فأحروها في بلادهم كتحليف الشهود وإلزام المصادرات 
والمكوس ووضع الوظائف الباطلة على الأموال والنفوس إلى غير ذلك من 
الأحكام الباطلة» ويسلّم هذا الأمر الفظيع من أشنع الشنائع الهائلة فوحب القول 
u‏ المراد في المقام الأول هو الخلوص والتمحّض دون الثاني وهو المقصود, 
وبهذا یئن أن الدار التي تجري نها الحكمان: شیع من هذا وشوء .من هذا 
برها هه للاكون دا ره عن دهي العراسين: ايض اده تمن 
أحكام الشرك» فمن الظن ما عرض لبعض المعاصرين من بناء نفي الحربية على 
"الهند" على مذهب الإمام فقط» فتوهم أنه لا يستقيم على مذهب الصاحبين. 
وأخطر إلى تطويل الكلام بما كان في غَنّى عنه» وأشدٌ سخافة وأعظم 
شناعة ما اعترى بعض أجلة المشاهير من الذين أدركنا عصرهم؛ إذ حاولوا نفي 
الحريّة عن بلادنا بناء على عدم تحقق الشرط الثاني أعني: الأتصال بدار 
ا ا بكرن فاط يدان الحرجه يون كل جيه 
ولا تكون في جانب بلدة إسلامية وهو غير واقع في بلاد الهند؛ إذ جانبها الغربي 
متّصل بملك الأفاغنة ك: "فشاو ر"(© يد 


)١(‏ مدينة قديمة محصنة في شمال "ياكستان" عند ممرّ خيبر إلى "أفغانستان"» 


JI 0000۰‏ ("المنجد" في الأعلام صم ؟١).‏ 


هس قباسالويكةالجميكم؟ اجو نادي للب و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


و"كابل””" وغيرهما من بلاد دار الإسلام. 

أقول: ياليته! تفكر في معتى الثغور أو نظر إلى فضائل المرابطين» فتأمّل 
في معنّى الرباط أو علم أن "مكة" و"الشام" و"الطائف" وأرض "حنين" و"بني 
المصطلق" وغيرها كانت دار حرب على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
مع اتصالها بدار الإسلام قطعاًء أو فهم أن الإمام كلما فتح بلدة من بلاد الكفار 


وأحرى فيها أحكام الإسلام صارت دار الإسلام» والتي تليها من البلاد تحت 
حكم الكفار دار حرب كما کانت» أو تفطن أن لو صمّ ما قاله لاستحال أن 
يكون شيء من ديار الكفر دار حرب إلا أن يفصل بينها وبين الحدود الإسلاميّة 
البحار والمفاوز» ولم يقل به أحد» وذلك لأله كلما حكمت على بلدة بأنها 
دار حرب سألنا عمًا يحيطها من البلاد فإن كان فيها من بلاد الإسلام كانت 
الأولى أيضا دار الإسلام لعدم الاتصال بالمعتى المذكورء وإلاً نقلنا الكلام إلى 
ما يلاصقها حتّى ينتهي إلى بلدة من بلاد الإسلام قتصير كلها دار الإسلام 
لتلازق بعضها ببعض» أو لا تكون في تلك الجهة بلدة إسلامية إلى منقطع 
الأرض» وبالجملة ففساد هذا القول أظهر من أن يخفى» وإنّما منشؤه القياس 
الفاسدء وذلك أن الشرط عند الإمام في صيرورة بلدة من دار الإسلام دار 
الحرب أن لا تكون محاطة بدار الإسلام من الجهات الأربع» وذلك لأن غلبة 
الكقار إذن على شرف الزوال فلا تخرج به البلدة عن دار الإسلام» فزعم أن 
فرظ التررية أن كرا حاط ردان الحرية من جي الراب وها اه 


.)5 هي عاصمة "أفغانستان" على نهر "كابل". ("المنجد" في الأعلا صة؟‎ )١( 


و مجلس ”لال يلق اوا ار و 


من قاش كينا لعفي ع او ا 
[۳۸۰] قوله: ‏ أن البح : 
يعني: إن كان بينها وبين وان الخرب ال فهدا اتال ١‏ 
]۲٤۸۱[‏ قوله: لما في "فتاوى 2 كارن 


أقول: وإن قيل: ِنّه رحمه الله تعالى ينبى عن الحقيقة» وهذا إلحاق 


حكن یی ؤت ١1‏ 


[45*] قوله: ‏ وقدّمنا نحوه في باب الجمعة عن LS EOS‏ 


.١٠١-١١۹/۱ 5 "الفتاوى الرضوية"» كتاب السیر»‎ )١( 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: وبائصالها بدار الحرب) بأن لا يتخلل بينهما بده من 
بلاد الإسلام: "هندية"» "ط". :وظاهره: أن البحر ليس فاصلا بل قدّمنا في باب 
استيلاء الكفار أن بحر الملح تلو دان الات عد لما في "فتاوى قارئ 
الهداية' . 1 1 

5 0 المحتار"» كتاب الجهاد. فصل في استعمان الكافر» 2570/١5‏ تحت قول 

ر": وباتصالها بدار الحرب. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» 2570/١7‏ تحت قول 
"الدر": وباتصالها بدار الحرب. 

59 انظر "رد المحتار كتاب الجهاف :بات اسيلا الكفان» 0511/1 تحت قول 
"الدر": وأحرزوها بدراهم. 

)١(‏ في "رة المحتار": وأمًا في بلاد عليها ؤُلاة كفارٌ فيحوز للمسلمين 
الجمّع والأعيادء ويصير القاضي فاضا بتراضي المسلمين» ا 
وال مسلم اه وقدمنا نحوه في باب ادف ل : 


و مجلس ”اميسال يساق لد يي و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


الا 
ا ا ا 
[۸۲] قال: أي: "الد ": کجمعة": 
“كان لفل ا و ي اج الومّاج": (اعلم ا 
دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهارٌ حكم الإسلام فيها) اه. 
وا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب استيلاء الكفار» 2351/١”‏ تحت قول 
"الدر": بالأمان الأول. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» ه/ه 2,5 تحت قول "الدرُ": 
فيجوز للضرورة. 

.1٦٠/١١ "الدر"؛ كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر»‎ )٣( 

43 "الهيكية" + كتاتيه الب الاب الام في املا الكافن: ا : 

هكذا في نسحة "جد الممتار"» ليست الصفحة الآنية في النسخة التي بين أيدينا. 

انظر تفصيل هذه المسألة في "الفتاوى الرضوية"» الرسالة: إعلام الأعلام بأن هندوستان 


دار الإسلام» 5 .١١5-١١5/1١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب و 
www.dawateislami.net‏ 


[44*] قال: أي: "الدر": 27 (إجيشنا)20: 


الأولى أن يزاد: ولا أ اسای إل زوم القوامة' إن الابقا غود 


القسمة» وفي هذا لا تكون الأرض عشريّة ولا تراجيّة بعدم ملك أحد كما 


ا تحقيقه صده 0۳۹ فافهم. 1۲ 
مطلب: أراضي الممُلّكة والحوز لا عشرية ولا خراجية 
[45"] قوله: ”© فتح عنوة: ولم يقر أهلها عليهاء بل أبقي آه* 


)١(‏ في المتن والشرح: (أرض العرّب) هي من حك "الشام" و"الكوفة" إلى أقصى 
"اليمن" (وما أسلّم أهله) طَوْعاً (أو فتح عَنُوة ويم بين حيشنا). 

(۲) "الد" كتاب الجهادء باب العشر والخخراج والجزية» .1٦۳/١١‏ 

(©) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهادء باب العشر والخراج والجزية» 5١/517/5-51؛‏ 


يال 


تحت قول "الدر": المأحوذ الآن من أراضي... إلخ. 

)٤(‏ في رد المحتار": قلت: وهذا نوع ثالث يعني: لا ية ولا ا من 
الأراضي» تسمّى أرض الْمملكة وأراضي الحوز» وهو: ما مات أربابه بلا وارث 
وآل لبيك الال :ا فتح عَنوة وأبقي للمسلمين إلى يوم القيامة. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» مطلب: أراضي 
المملكة والحوز لا عشرية ولا خراحية» 2507/١١‏ تحت قول "الدر": المأحوذ 


الآن من أراضي... إلخ. 


ys‏ ب 


[م:*] قوله: 0 وی انظر چ للا 0 
مطلب في وقف الأراضي التي لبيت المال ومراعاة شروط الواقف 
]۳٤۸۷[‏ قوله: ‏ ما إذا لم یعرف شراؤه لها"): 


قن E‏ عد ما تبك كنا سو IR EES‏ .هذا الفيك 


)١(‏ في "رد المحتار": وأبقي للمسلمين إلى يوم القيامة» وحكمه على ما في 
"التاترحانية": أنه يجوز للإامام دفعه للرُراع بأحد طريقين: إمّا بإقامتهم مقام 
الْمُلأك في الرّراعة وإعطاء الخراج» وإمّا بإحارتها لهم بقدر الخراج فيكون 
المأحوذ في حق الإمام ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» 251774/1١‏ تحت 
قول "الدر": المأحوذ الآن من أراضي... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» باب العشر» »٥۹/٦‏ تحت قول "الدر": وبقولهما نأحذ. 

)٤(‏ في "رد المحتار": ما ذكره السيوطي لا يحالف ما قلنا؛ لاله محمول على ما إذا 
يعرف شراء الواقف لها من بيت المال بل وصلت إلية 0 السلطان لهاء 
أي : بأن حعّل له عتراجها مع بُقاء عينها لبيت المال» فلم يصح وقفه لها ولا تلزم 
ا بخلاف ما إذا ملّكها تم وقفها كما قلنا. قلت: لكن بقي ما إذا لم يعرف 
شراؤه لها ولا عدمه» والظاهر: أنه لا حكم بصحّة وقفها؛ لأنه لا يلزم من وقفه 
لها املا 

(5) "رد المحتار"» باب العشر والخراج والجزية» مطلب في وقف الأراضي التي لبيت 
المال ومراعاة شروط الواقف» 2584/١7‏ تحت قول "الدر": وبه عرف... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد, باب العشر والخراج والجزية» :2584-585/١5‏ 


تحت قول "الدر": وبه عرف... إلخ. 


چ مجلس" لکت الع يس لھ لادی بطق 


الفائدة المهمّة السابقة من السيّد المحشّيء والله تعالى أعلم. 
مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال 
]۳١۸۸[‏ قوله: أكمل الذي" : صاحب "العناية" 


[۲۸] قوله: ‏ وقدّمنا": آنفا“. ٠۲‏ 


|۹ »] قال: e‏ : "الدر": ةا ': كل فة أزيع أصابع فكان 


)١(‏ "رد المحتار" باب العشر والحراج والجزية» مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من 
إرادته نقض أوقاف بيت المال» »1۸٥/١١‏ تحت قول "الد" : وبه عرف... إلخ. 
(١‏ في رد المحتار" : الماع يعتبر فيما لو آحیی مسلم أرضاً أو جعل داره بستانا» 
كلاف المتمنوض على آله عطرئ أو حرا :اوقتا عن الد المنتض "+ أن 
المفتى به قول أبي يوسف: أنه يعتبر القرب» وهو با فق اعلية الت او كد 

"الک" وغيره. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» »٦۸۸/١١‏ تحت 
قول "الد ": E‏ .. إلخ. 

)٤(‏ انظر المرجع السابق» ص۸۷٦»‏ تحت قول "الدر": اعتبر قربه. 

(ه) في المتن والشرح: الحراج (نوعان: راج مُقاسّمة؛ إن كان الواحب بعض 
الخارج كك الخمس وئحوه» وخراج وظيفة إن كان الواجب شيثا في الذمة 
لكل حريب) هو ستون راغا في ستين بذراع کسری» سبع قبضات» وقيل: 
المعتبر في كل بلدة عرفهم» وعرف مصر التقديرٌ بالفدّان» "فتح"» وعلى الأول 
المعوّل» اا 

۲ "الدر"؛ كتاب الجهادء باب العشر والخراج والجزية»‎ (2١ 


چ لسا لکت الج يس لھ لدی بق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


بالذرٌعان الأفرنجية الرائجة في بلادنا حمسا وثلاثين ذراعا في مثلها. ١١‏ 


O 


[١دئء‏ ]| قوله: يما بررع 


قاله الطحاوي واستحسن. ؟١‏ "فت" . 


[؟43ع] قوله: وبقى): 

ان لي ONG‏ ري 
كما انی يي ص۸٠٤‏ وعلى هذا لا محمل لهذا السؤال ولا الجواب» 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في المتن والشرح: الخراج (نوعان: حراج مُقاسّمة وحراجٌ وظيفة إن كان 
الواجب ع في الدّمّة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض» كما قوري 
لله عنه على السسّواد لكل حَريب يبلغه الماء صاعاً من برٌ أو شعير). ملتقطاً. 

في رد المحتار" : : (قوله: من بر أو شعير) أي : فهو مخير في إعطاء الصاع من الشعير 
أو ار كما في "النّهاية" معريا إلى "فتاوى قاضي حان"» والصحيح: أنه مما زر ع 
في تلك الأرض كما في "الكافي", "شرنبلالية"» ومثله في "البحر"» وبقي ما إذا 
عطّلهاء والظاهر: أن الإمام بء تأمّل. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» مطلب في خراج 
المقاشدة 345/69 تحت قول الد مع بر أو شیر 

2( "الفتح" كتاب السير» باب العشر والحراج» .TA\/o‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» 2597/١7‏ تحت 
قول "الدر": من بر أو شعير. 


(5) انظر "الدر"؛ كتاب الجهاد, باب العشر والخراج والجزية» .۷٠۹/۱۲‏ 


و ”.الج يساق ایا ۷ر و 
AMAN faw/a tac) mi.ne'‏ 


[*45.] قوله: ”© ولا في الموظّف7": على الوظيفة الفاروقية. ؟١‏ 
]۹٤[‏ قوله: ”© كقرّدة”»: هذا كان مذكوراً ف لبو ا 


(1) في المتن والشرح: غاية الطاقة: نصف الخارج؛ لأن (التنصيف عين الإنصاف 
فلا يزاد عليه) في تراج المقاسّمة؛ ولا في الموظف على مقدار ما وظّفه عمر 
رضي الله عنه وإن طاقتْ على الصحيح» "كافي". ملتقطاً. 

في الما زقولة: :قل يران ع راج القاس ترك ما لم يرطت مع أن 
الكلام فيه» فكان عليه أن يقول: فلا يزاد عليه فيه ولا في حراج المقاسمة ولا في 
الموظف... إلخ» أفاده ح. 

قلت: وقد يجاب بأن قوله: (ولأن التنصيف... إلخ) يفيد أله يجوز وضع النصف أو 
الربع أو الخمس فيصير خراج مقاسمة لأنه جزء من الخارج وهو غير الموظف» 
فقوله: (في حراج مقاسمة) أراد به هذا النوع» وقوله: (ولا في الموظف... إلخ) 
أراد به النوع الأول فافهم. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» »٦۹٦/١١‏ تحت 
قول "الدر": فلا يزاد عليه في حراج المقاسمة. 

(9) في المتن والشرح: (أمّا إذا كانت الآفة غير سماوية) ويمكن الاحتراز عنها 
(كأكل قرّدة وسباع ونحوهما) كأنعام وفأر ودُودة» "بحر" (أو هلك) الخارج 
و الک 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» 27١4/١١‏ تحت 
قول "الدر": كأنعام. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» .7١ 4/١5‏ 


هس قباس الويكةالجاميكم؟ CECT‏ 
www.dawateislami.net‏ 


مطلب: الرّنديق إذا أخذ قبل التوبة يقعل ولا تؤخذ منه الجزية 
[هو؛م] قوله: 7" ولا يسترق”": 
أقزل ووا الله إن كات مسلا تافر وان كان كارا 
فمرتد» والمرتدٌ لا يسترق ولا توضع عليه الجزية. ١١‏ 
[۳٦|‏ قوله: لا حاجة إلى سوق ا و 


)١(‏ في الحاشية: قال في "الفتح": قالوا: لو حاء زنديق قبل أن يوؤحَذ فأحبر بأنّه زنديق 
وتات تفيل رهه فان اعد ثم تاب لا تُقبَل توبته ويقتل؛ لأنهم باطنيّة يعتقدون في 
لباطن حلاف ذلك فيقتل ولا تؤحذ منه الجزية اه. وسيأتي في باب المرتد أن 
هذا التفصيل هو المفتى به» وفي اساي" : ولا وضع على المبتدع ولا يسترق 
I NSE ONS E‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهادء فصل في الجزية» مطلب: إذا أحذ قبل 
التوبة يقتل ولا تؤحذ منه الجزية» ۷٠١/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": ولو ظهرنا 
e‏ 
ا بل إتّما هى (عقوبة) 8 4 إقامتهم ع ع فإذا جاز إمهالهم 
للاستدعاء إلى الإيمان بدونها فبها أولى» وقال تعالى: حى يطو الْحِزْيَةعَنْيَِدَهُمْ 
ضغرُوْنَ4 [التوبة: ۲۹]ء وأحذها عليه الصّلاة والسّلام من مجوس هجر وتصارى 
تجران وأقرهم على دينهم. 

في "رد المحتار": (قوله: وقال تعالى... إلخ) لا حاحة إلى سوق الدليل النقلى هنا؛ لأن 

(4) "رة المحتار"» فصل في الجزية» 0084/1١‏ تحت قول "الدر": وقال تعالى... إلخ. 


ا هخ لطي ل ا و 


أقول: الغرض من تلاوة الآية: إثبات أن الذي شرع الجزية إِنّما شرعها 
عقوبة -كما يشير إليه قوله الكريم: وهم صَغْرُوٌنَ4 [التوبة: ۲۹]- لا رضاء 
بكفرهم -والعياذ بالله تعالى-» وإثبات المقصود لكلام صاحب الأمر أمكن وأثبت. 
SS A Î‏ 07 ار 


|۹۸[ قوله: د فلا بأس : وراجع N‏ 1۲ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وهي) أي الجزية (عقوبة على الكفر فتسقط بالإسلام 
والموت والتكرار). ملتقطاً. وفي "رد المحتار": (قوله: والتكرار) أي: بدحول 
السنة الثانية» ولا يتوقف على مضيّها في الأصمّ كما يأتي قريباء وسقوطها 
بالتكرار قول الإمام» وعندهما لا تسقط كما في "الفتح". 

(۲) "رد المحتار"» فصل في الجزية» 755/١7‏ تحت قول "الدر": والتكرار. 

(9؟) انظر "الدر", كتاب الجهاد» فصل في الجزية» .۷۳۷/١١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": قال في "الذحيرة": إذا دحل يهودي الحمّام إن خدمه المسلم 
علض "في فرت قلا با اه و إن ا 87 و كان يل تيد ن ا 
فكذلك» وإن لَم ینو شیا هما ذكرنا كرهى وكذا لو دحل ذمىّ على مسلم فقام له 
ميل قلبُه إلى الإسلام فلا بأس» وإن لم ينو شيئاً أو عظّمه لغناه كره اه. قال 
الطرّسوسي: وإن قام تعظيماً لذاته وما هو عليه كفر؛ لأن الرضى بالكفر كف 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» فصل في الجزية» 0751/١7‏ تحت قول "الدر": 
وينبغي أن يلازم الصغار. 

(5) "الأشباه"» الفن الثالث» الجمع والفرق» أحكام الذمّي» ص۰ ۲۸» 
وانظر "غمز عيون البصائر"» الفنٌّ الثالث» أحكام الذمي» 88/9. 


هس تج س "اورت اميم" ااي ب و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


قال آي الفر رو الي الك" 

لكتي رأيت في بيوع "جواهر الأخلاطي”" عن الإمام السغناقي: (أن 
"الجامع الصغير" آخر تصانيفه)» فليراحع وليحرر. ١١‏ 
)١(‏ في "وبين لي لكر امد E a‏ لذ قال 


(؟) "الدر"؛ كتاب الجهاد» فصل في الجزية» .۷٦۲/١١‏ 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اهو لدی اا و 


[۳۰۰۰] قوله: ”° ويظهر”": وانظر ما علقناه على "ط". ج37 ص۷۸٤.‏ 


9 كي رة الفيهداق "1 كثر الحشية بالفاط ية وافعال كدر من الشيتكين لدا 
E E AE ak‏ “تلك ينه 
استقبح من آحَر جَعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه اه. قلت: ويظهر 
من هذا: أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف؛ لأنه لو 
رق على قصده لما احتاج إلى زيادة عدم الإإخلال بما مر أن قصد 
الاستخفاف مناف للتصديق. 

(۲) "رد المحتار"» باب المرتد» 28/١‏ تحت قول "الدر": من هزل بلفظ كفر. 

() قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "ط" على قوله: فإن تحقق 
منه كفر وإلاً فلا: ["ط", باب المرتد» .]٤۷۸/۲‏ 

أقول: نعم تتفاوت الموجبات في ذلك فمنها ما يستوي فيه الجانبان ولا يثبت 
الاستخفاف إلا بدليل كمن حكى ما كان عليه النبىّ صلى الله عليه وسلم من قلة 
مبالاته بالتجمل الظاهري فقد تصير ثيابه وسخة فحكاية ذلك إا على طريق 
الملقى له صلى الله تعالى عليه وسلّم كما ذكرنا أو إظهار أن الدنيا لا تصلح 
للالتفات أو غير ذلك من المقاصد الحسنة فهو محمودء وإن حكى ذلك أذلاء به 
صلى الله تعالى عليه وسلم كفر ولا يعلم ذلك إلا من حارج ومنها ما يترجّح فيه 
جاتب الاستخفاف» فيحكم به ما لم يدل دليل على خلافه كإلقاء المصحف في 
القاذوراضم و كفن اس شن كر الم ل انه تان عليه وسلية فاق هذا 
الأصل تنفعك في الجزئيات والله تعالى أعلم» وانظر ما في "رد المحتار"» ج3) 
ص۳۸٤‏ . [انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتدء .]8/1١17‏ 


(هامش "طط" ص۹ ۲۳ -۲۳۹). 


و جس ”اال يساق لطيو و 
www.dawateislami.net‏ 


[؟.5] قوله: "الإعلام في قواطع الإسلام" لابن حجر المكيء ذكر فيه 
NS E ER‏ يها ا 
مبحث في اشتراط التبرّي مع الإتيان بالشهادتين 
[۳.] قوله: ° كما صرح اا 


أقول: أي: لا حاجة إلى الاستناد بالشافعية وصرح في كتب المذهب» 
ففي "جامع افعو ان و و أتى کک ا کے بوه العادة 
ّم ينقعه ما لم يرجع عمًا قال؛ إذ لا يرتفع بها كفره) اه. بل قد تقدّم آنفاً 
ص 27445 في نفس الشرح عن "البزازية". ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد, باب المرتد» 28/١‏ تحت قول "الدرٌ": من هزل 

(۲) المرجع السابق» ص 2١١‏ تحت قول "الدر": بل أفردت بالتآليف. 

(۳) قال العلامة الشامي قدّس سره: وإِنّما اكتفى عليه الصّلاة والسّلام بالشهادتين؛ لأن أهل 
زمنه كانوا منكرين لرسالته أصلا كما يأتي» ثم اعلم أله يؤخذ من مسألة العيسوي أن 
من كان كفزه. بإنكاز آم ضروري كتدرمة الخمر مهلا آله الا بد هن نره مما كان 
یعتقده؛ لأنْه كان يقر بالشهادتين معه فلا بد من تبريه منه كما صرح به الشافعية. 

2 رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد» مبحث في اشتراط التبرّي مع الإتيان 
بالشهادتين» »۲٦/٠١‏ تحت قول "الدر": وفي الحامس... إلخ. 

(ه) "جامع الفصولين"» الفصل الثامن والثلاثون» .۲٠٠/۲‏ 

(59) انظر "الدر"؛ كتاب الجهاد؛ باب المرتدٌ .750-99/١‏ 


و مجلس ”اال يساق اوا )طق 


مطلب: أجمعوا على كفر فرعون 
]٣١ ١ ٤[‏ قوله: ل E‏ وأنا رأيت في "الفتوحات e ١‏ بعینی 


اک رک اله ران فرعو ا ا 
مطلب في إحياء أبوي النبي 4 بعد موتهما 


)١(‏ في "رد المحتار": أجمعوا على كفر فرعون كما رواه الترمذي في تفسيره في 
عربي في كنابه "الفتوحات”+ قال العلامة ابن حجر في "الزواجر": فإنا.وإن كنا 
نعتقد حلالة قائله فهو مردودء فإن العصمة ليست إلا للأنبياء مع أنه تقل عن بعض 
كيه أله صرّح فيها بأن فرعون مع هامان وقارون في النّاره وإذا اختلف كلام إمام 
فيۇحذ بما يوافق الأدلة الظاهرة» ويعرّض عما خالفها. 

)( رد المحتار"» کتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب: أجمعوا على كفر فرعون» 
۴۳ تحت قول "الدر": وتوبة اليأس مقبولة دون إيمان اليأس. 

)٣(‏ "الفتوحات المككية"» الباب الثاني والستون» :٦۷٥/١‏ للشيخ محبي الدين محمد 

("كشف الظنون"» ۱۲۳۸/۲ "معجم المؤلفين"؛ 571/9). 

في رة النحتار":وكان عيسى عليه السلام بى الو و كذلك معا كله اح 
الله تعالى على يديه جماعة من الموتى» وقد صح أن الله تعالى رد عليه ك الشمس 
بعد مغيبها حى صلى علي كرم الله وحهه العصرء فكما أكرم بعود الشّمس 
I OT E‏ بعود الحياة ووقت الإيمان بعد فواته» وما قيل-: ا 
قوله تعالى: ولا تسْكَلُعَنْ آضخب الْجَحيْم# [البقرة: :]١١5‏ نزل فيهما- لم يصح؛ 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي ب ططق 
www.dawateislamı!I.net‏ 
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علمه: بل قاله تُسلية لقلب الأعرابى شفقة 


على إيمانه فأطلق الأب وأراد 
العم -إن شاء الله تعالى- وهو أبو طالب» وهذا شائعٌ في كلام العرّب» إذ 
TLS‏ الت 

[-.مم] قال: ° أي: "الدر": للشيخ محيي الدين بن ا 

قلت: ومن المعتقدين في جنابه المنيع بالشأن الرفيع من علماء "الهند" 
وعرفائه شيخ مشايخنا في العلوم الظاهرية مولانا بحر العلوم ملك العلماء أبو 
العياش محمد عبد العلي ذو الفضل الجلي والقدر العلي لكهنوي رزاقي من 
أجل فضلاء "الهند" وأوليائه» فإنّه رحمة الله عليه في كتابه "فواتح الرحموت" 
يعبر عنه قدّس سره العزيز بفصٌ الولاية -الولاية المحمّدية عليه ألف ألف 
صلاة وتحية-» وحضرة تاج الكملاء» ورأس النبلاء» وارث الأنبياء الكرام أبا 


عن حد وكابرا عن كابر جد حضرة شيخنا المرشد الكريم علما ونسبا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب في إحياء أبوي النبي 5 بعد 
را 4/1 تحت قول لكر 2 وة الا مقر دو مات اا 

(۲) في الشرح: وفي ال 
الحكم" للشيخ محبي الدّين بن العربي: إِنّه حارج عن الشريعة» وقد صَفه 
للإضلال» ومن طالعه ملح ماذا يلزمه؟ أحاب: نعم» فيه كلمات تباين الشريعة» 
EE‏ ال لإرجاعها إلى الشرع» لكا تيقنًا أن بعض اليهود افتراها 
على الشيخ قدّس الله سره فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات» وقد 
صدر أمرٌ سلطانئ بالنّهِي؛ فيجب الاحتناب من كل وجه. 


(*) "الدرٌ"؛ كتاب الجهاد» باب المرتدٌء 59/1. 


و مجلس ”اال يساق لطي و 


2 


ال ا ل ل ا E O‏ 
حتّى بلغ المبلغ الأقصى» فالحقّ ما قال فيه الإمام العلامة السيوطي من اعتقاد 
ولايته وتحريم النظر في كتبه للعامّة. 


الحافظ المحدّث البرزلى”" وقد قرأ عليه "فصوصه”" و'فتوحاته"» والإمام 


شيخ الإسلام سراج الدّين المخزومي الشامي”©؛ والإمام الشهير الشيخ كمال 
الدين الزملكاني”) وقد شرح "فصوصه", والإمام الشيخ قطب الدّين 


)١(‏ هو حمزة بن أحمد بن علي الدمشقي الشافعي الشريف عر الدين (ت٤‏ ۸۷ه)» من 
تصانيفه: "طبقات النحاة واللغويين"» "فضائل بيت المقدس". 
("معجم المؤلفين "» 5614/١‏ "هدية العارفین"» .)۳١۷/١‏ 
( ت٤٤‏ ۸هھ). من تصانيفه: "الفتاو ى"» "الديوان الكبير". ("الأعلام"» 77/6 .)١‏ 
عربي (ت۳۸٦ه).‏ ("كشف الظنون"» ۲٦1/۲‏ "معجم المؤلفين", .)٥۳۲-١۳١/۳‏ 
)٤(‏ هو عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي المخزومي» فقيه 
شافعي (ت١85ه).‏ من تصانيفه: "روضات الناظرين . 
("معجم المؤلفين"» ٨۸١-١۸۰/۲‏ "الأعلام"» .)0۸/١‏ 
(ت۷۲۷ه) فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره. من مؤلفاته: "دلائل 
العجائز"» شرح "فصوص الحكم"» "وفيات الأعيان" في التأريخ والتراجم. 
("الأعلام"» ۲۸٤/١‏ "هدية العارفين"» 17/5 .)١‏ 


چ لسا لکت الو CS‏ 


ا "قال » ور حدق في ور و انتما رقع جر الا سال 

والشيخ صلاح الدّين الصّفدي”" في "تأريخ علماء المصر" وقد شهد له 
أن علومه من العلوم اللْدلية» والعلامة الشهير الشيخ قطب الدّين الشيرازي 
كلامه ولم يؤمن به). 

والخداد موك لكية الحكدى قال وما مها ب خن فر ار 
اطلع على ما اطلع عليه الشيخ)» والإمام الأجل الأ بجل شيخ الشيوخ شهاب 
الخن والتيع النكور و ردي قال ا ذلك وثال :فيا اله ب الجقائو: 
والشيخ كمال الدّين الكاشي”؟ قال: (إنّه الكامل المحقق صاحب الكمالات 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الحموي المعروف 
ب"الكيزواني" إتهه5ه) صوفي شاذلي. من تصانيفه: "المقامات": "آداب 
الأقطاب". ("هدية العارفين ۷٤١/١ ٠"‏ "الأعلام", 5/4 ؟). 

(۲) هو خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي الشافعي "صلاح الدين أبو الصفاء" 
(ت7/54ه). من تصانيفه: "الوافي بالوفيات"» "نكت الهميان . 

("معجم المۇلفین"» ٦۸۰/١‏ "الأعلام"» 5-819 .)01١‏ 

(۳) عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين» أبو حفص السهروردي الشافعي 
(ت ۳۲٠ه)‏ صوفي» فقيه» مشارك في بعض العلوم» من تصانيفه: "بهجة الأبرار" في 
مناقب الغوث الأعظم» "عوارف المعارف". ("معجم المؤلفين"» ؟/0076). 

)٤(‏ هو جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد كمال الدين بن أبي الغنائم محمد الكاشي 
(ت١٠لاه).‏ صوفي مفسر من العلماء» من تصانيفه: "السراج الوهاج" في التفسير 
ا ("الأعلام"» ٠١/۳‏ "هدية العارفين", .)51//١‏ 


چ مجلس" المروييسة او لوایکۃ الوق لادی ۷ا و 


والكرامات)»ء والإمام الشهير فر الدّين الرازي قال: ركان ويا عظيماً). 
والإمام العارف بالله عبد الله بن أسعد اليافعي“ صرّح بولايته العظمى 
أي: في غير "مرآة الجنان"» وشيخ الإسلام الشيخ العارف بالله زكريا 
الأنصاري في "شرح الروض”", والإمام محمّد المغربي الشاذلي شيخ الإمام 
السيوظي قال: (إِنّه مربي ارف كما أن ا المريدين). 


ET 1 11 EEE 


)١(‏ هو عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي الشافعي (ت۷1۸ه). صوفيء 
شاعر» مشارك في الفقه والعربية. من تصانيفه: "الدرٌ النظيم في فضائل القرآن"» 
'روض الرياحين".("هدية العارفين": 411-٤٦٥/١‏ "معجم المؤلفين"؛ .)۲٠١-۲۲۹/۲‏ 

(۲) "المرآة الجنان وعبرة اليقظان": للإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي 
الشافعي (ت58/اه). 2 ("كشف الظنون" ٦٤۷/۲‏ "معجم المؤلفین"» .)١١١/۲‏ 

(؟) أي: "أسى المطالب في شرح روض الطالب": لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري الشافعي (ت175ه). ("معجم المؤلفين", .)۷۳۳/١‏ 

)٤(‏ هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الصوفي (ت317؟ه)» قال 
أحد معاصريه: ما رأت عيناي مثله» الكتبة يحضرون مجلسه لألفاظه والشعراء 
لفصاحته» والمتكلمون لمعانيه» وهو أُوّل من تكلم في علم التوحيد ب "بغداد". 
من مؤلفاته: "المقصد إلى الله تعالى"» "معاني الهمم" في الفتاوى الصوفية. 

.)008/١ "معجم المؤلفين"»‎ ١ ٤۱/۲ ("الأعلام":‎ 

(©) بدر الدين بن محمد بن بدر الدين المقدسي الحنفي (ت۸۷١١ه)‏ فقيه» من 

آثاره: "النور الوضاح ونجاة الأرواح" في الأدعية» و"الفتاوى البدرية". 


( معجم المۇلفين "› 4530/١‏ ). 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اهو لادی و و 
www.dawateislami.net‏ 


الديخ قاضي القضاة الح وقد کان يخدمه کالعید» وكذلك قاضي 
القضاة المالكي في عصره وقد زوّحه ابه وتبع طريقته» والإمام الأحل 
العارف بالله سلطان العلماء عر الدّين بن عبد السلام. 

و 7 اا کا 
ااه قر" الذين أبو الکن غل ون طيد الكافي الیک كاناامن السكرين 
على الشيخ فرجعا إلى الحق لَمّا رآيا الفجرٌ ساطعاً حتّى قال البلقيني: (تحققت 
بمعرفة ما هو عليه من الحق ووافقت الجم الغفير المعتقدين له من الخلق 
وحمدت الله عرّوجل إذا لم أكتب في ديوان الغافلين عن مقامه الجاحدين 
لكراماته وأحواله)» وقال السبكي: ركان الشيخ آية من آيات الله تعالى وإِن 
الفضل في زمانه رمى بمقاليده إليه)؛ وقال: (لا أعرف إلا إيّاه). 

والإمام الحافظ عماد الدّين بن كثير”" قال: (قد أنكر قومٌ عليه فوقعوا 


)١(‏ هو أفضل الدين محمد بن ناماور بن عبد الملك قاضي القضاة» أبو عبد الله 
الشافعي (ت557ه). من مؤلفاته: "أدوار الحميات" في الطب "الموجز" في 
المنطق. ("هدية العارفین"» ۱۲۳/۲ "شذرات الذهب"» 557/5). 

(۲) هو عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني البلقيني الشافعي؛ 
إت5١٠8ه)‏ محدث» حافظء فقيه» مجتهد من مؤلفاته: "العرف الشذي" شرح 
"الترمذي", "التدريب". ("هدية العارفين": ۷۹۲/١‏ "معجم المؤلفين"» ١۸/۲‏ 5). 

(؟) هو إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المعروف ب ابن كثير'» عماد 
الدين أبو الفداء (ت٤‏ ۷۷ه)» من تصانيفه: "البداية والنهاية"» "الفصول" في سيرة 


الرسول. 9الدرر الكامنة" ۳۷٤-۳۷۳/۱‏ 'معجم المۇلفين'› (TY‏ 


و مجلس ”اال يساق اواد )طق 


في المهالك)» والإمام الحافظ خاتم الحفاظ جلال الين السيوطي وقد 
صف في الذبّ عنه كتابا مستقلاء والشيخ أبو طاهر المزني الشاذلي قال: 
(إنه رحل كامل بإجماع المحققين). 

والشيخ العارف بالله سيّدي عبد الوهّاب الشّعراني”") فق اكت مح كيه 
وكل ما نقلنا إلى هاهنا فهو من كتابه الجليل الباهر "اليواقيت والجواهر "° 
إلا قول شيخ الشيوخ: (إنّه بحر الحقائق)» فإنّه من النفحات. 

والإمام العارف بالله نور الدّين الجامى» وعلامة الوجود المفتى أبو 
ا والشيخ المدقق خمد بن علي الحصكفي الدُمشقي الشارح العلامةع 
العلامة الطحطاوي محشّي هذا الكتاب وهذا السيّد العلامة الفاضل الشامي 
كذلك. 

وقد هى شيخ الإسلام الإمام الأحل شيخ الإسلام النووي عن الطعن فيه 
وقال: (الذي دتا أنه يحرم على كل عاقل أن يسي ء الظن بأحد من أولياء 


الله عر وجل... إلخ). 


(۱) قد مرت ترجمته ۱۳٣/۲‏ . 

(۲) "اليواقيت والجواهر"؛ الجزء الأوّل» ص١٠-١٠.‏ 

(۳) هو أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيرازي المشهور 
ب"الجامي" (ت198ه). من مؤلفاته: "شرح النقاية مختصر الوقاية"» "شرح 
فصوص الحكم" للشيخ الأكير» "الفوائد الضيائية في شرح الكافية" لابن حاجب. 


('معجم المۇلفين"› VV/Y‏ "هدية العارفين ere ٠"‏ 


چ ”لکت الو يس لوق لدی 2 .)و 


وبالجملة قد جل عنيانه وبهر شأنه وظهر مكانه حتّى أن الإمام الحافظ 


شّمس الدين الذهبي” مع ما عهد منه من شدّة الإنكار على أولياء الله تعالى 
-سامحنا الله وإيّاه بجاههم- عنده لَمَّا سئل عن قوله رضي الله تعالى عنه في 
"النصوض "1 وله ا ضتعة "إلا ادن الحطيرة ‏ البرية عليه افخ الاد 
والقحيّ؟ قال: (ما أظنٌ أن مثل هذا الشيخ كذ ا اف ا تا 
6 ان 

ما لي أعدّد الأسماء وقد وقع إجماع الأولياء ومحققي العلماء على 
جلالة قدره وتباهة أمره» وأنْهِ هو الإمام المطلق المحقّ المحقق الذي لم يكن 
في زمنه مثله ولم يأت بعده إلا ما شاء الله تعالى وهذا الشيخ العارف أبو 
طاهر الشاذلي قد أسمعناك قوله: (إِنّه كاد بياجماع ال 
الفيروزآبادي: (لم يزل الئاس منكبين على الاعتقاد في الشيخ وعلى كتابة 
مؤلفاته... إلخ)» وقال: (قد أحرج الشيخ هذه العلوم ب"الشام" ولم ينكر عليه 
عد من لفات : 

وقال: (ما أنكر على الشيخ إلا بعض الفقهاء القحّ الذين لا حظ لهم في 
شرب المحققين» وأمّا جمهور العلماء والصوفية فقد قروا بأله إمام أهل 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ شمس الدين» أبو عبد الله الشافعي الذهبي 
محدّث,ء مؤرّخ (ت۸٤۷ه)»‏ من مصتفاته: "كتاب الكبائر"» "سير أعلام النبلاء". 
("هدية العارفين"» ٠١٤/۲‏ "معجم المؤلفين"» .)8١/9‏ 
(؟) "اليواقيت والجواهر"» الفصل الأول » .٠١-١١/١‏ 
(۳) المرجع السابق» صاء .١5-١‏ 


چ مجلس" المروييسة الو لکت الوق لادی ا .)و 


التحقيق والتوحيد وأنّه في العلوم الظاهرة فريدٌ وحيدٌ). 

قال: (کان الشيخ 6 لا ساحل له e‏ جاور ر ا -شرّفها اله 
تعالى- كان البلد إذ ذاك مُجمع العلماء والمحدثين وكان الشيخ هو المشار 
اه ی كل غلم کل ف ,و كانوا كلوه غر لج جا 

5 : ا لأ 0 
ويتبركون بالحضور بين يديه ويقرؤون عليه تصانيفه)' 2. 

وقال الإمام سراج الدّين المخزومي: (قد وقف على ما في "الفتوحات" 
وغيرها من كتبه نحو من ألف عالم وتلقوها بالقبول» وشاعت كتبه في 
الهاو :وراك هما وف قن غالب لاي ران الاس قديما و ف 
شرائها ونسخحهاء روا بها وبمؤلفها)» قال: (وكان أئمّة عصره من علماء 
"الشام" 0 يعتقدونه ويأحذون عنه ويعدون أنفسهم فى كر ماي 
لا شيءء وهل ينكر على الشيخ إلا جاهل أو معانث)”". قال: (وقد كان 
الشيخ ب"الشام" وحميع علمائها تتردّد إليه ويعترفون له بجلالة المقدار وأنه 
أستاذ المحققين من غير إنكار) . وتقدّم قول الإمام السراج البلقيني: 
(واقفت الجم الغفير المعتقدين له)» وقد سكل الإمام بدر الدّين بن جماعة عنه 
فقال: (ما لكم ولرحل قد أجمع الناس على جلالته) اه“. ١١‏ 


.٠١/١ "اليواقيت والجواهر"»‎ )١١( 

(۲) المرجع السابق» ص؟ .١‏ 

(*) المرجع السابق» ص" .١‏ 

(4) في هذه المقولة» وانظر "اليواقيت"؛ .١ 5/١‏ 
(5) انظر "اليواقيت"؛ .١ 5/١‏ 


هس تجا س "اورت الجميسع اطي ب و 
www.dawateislami.net‏ 


مطلب في حال الشيخ الأكبر سيّدي محبي الدّين بن عربي 
نفعنا الله تعالى به 


[بد.هم] قوله: ° وتحريم ال لاا 


رقي رة التغعار ب اظ ارط رسال اها "امريد الي رة اتن عا 
ا أن اا ا ار اله تعفن که وا کر 
بخلافهاء تُمّ قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان» وهي: 
اعتقاد ولايته وتحريمٌ النظر في كتبه» فقد نقل عنه أله قال: نحن قوم يحرّم النظرُ 
ف کاو أن ار او عل اف ارط غا وار اذو .بها 
فان ر ااا ارف ا ا و 
كفر» نص على ذلك الغزالي في بعض كتبهء وقال: إِله شبيه بالمتشابه في القرآن 
E‏ :لاتير افا بوذ فيح اغا الكنانن عله اقل بدا بدن 
ثبوت كل كلمة؛ لاحتمال أن يدس فيه ما ليس منه من عدو أو ملحد أو زنديق» 
وثبوت أنه قصّد بهذه الكلمة المععى المتعارّف» وهذا لا سبيل ا ادعاه 
كفر؛ لأنه من أمور القلب التي لا يطّلع عليها إلا الله تعالى» وقد سأل بعضٌ أكابر 
العلماء بعض الصُوفيّة: ما حملكم على ألكم اصطلحتم على هذه الألفاظ التي 
يستشنع ظاهرها؟ فقال: غير على طريقنا هذا أن يدّعيه من لا يُحسنه ويدحل فيه من 
ليس أهلهء والمتصدّي للنظر في كتبه أو إقرائها لم ينصح نفسّه ولا غيرّه من 
المسلمين» ولا سيّما إن كان من القاصرين عن علوم الظّاهر؛ فإله يَضِل ويْضل» وإن 
كان عارفاً فليس من طريقتهم إقراء المريدين لكتبهمء ولا يؤحذ هذا العلم من الكتب. 
(۲) "ر المحتار"» باب المرتد» مطلب في حال الشيخ الأكبر سيّدي محبي الدّين بن 


ان 


عرب نفعنا الله تعالى به» 251/1 تحت قول "الدر": فيجب الاحتياط... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي لب هج و 
www.dawateislami.net‏ 


أقول: سبقه شيخ اة اة بيعت ا 
تعالى إلى ضِدّ ذلك وشدد النكير على من حرّم النظر في كثبه حتّى يحكم 
عليه بالكفر والعناد والتعصّب كما نقله عنه في "اليواقيت والجواهر7". 

ونع Sa‏ لد د ولك وو لي أ EE‏ 
يكون من الكاملين المتضلعين من علم الفريقين العارفين باصطلاحات القوم 
المميزين بقوة مدا ركهم من الصحيح والمدسوس» والخالص والمغشوش» فهذا 
يباح له النظر في كثبه رضي الله تعالى عنه قطعاء فإنه في حقه نفعٌ بلا دفع 
E SEAN SO O‏ 
الشيخ بحيث لا ترعجه الظنون ولا ترعزعه الأوهام أو لا. 

على الثاني لا يجوز له النظر؛ لأنه إذا وجد فيها ما هو مخالف للشريعة 
العرّاءء إِمّا في الواقع بأن كان مدسوساً عليه رضي الله تعالى عته» أو في نظر 
ذاك الناظر القاصر لقصوره عن مدارك القوم وجَهّله لمصطلحاتهم» ولم يكن 
محكم الاعتقاد في جنابه حمله ذلك شدة انحلال عقيدته فيه وتارة إلى ما 
يهلكه ويرويه من بغضه حضرة الشيخ والطعن عليه وقد قال الله تعالى: ((من 
عادى لي ولا فقد آذتثه بالحرّب)) رواه البحاري”" عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبي صلی الله تعالى عليه وسلّم عن ريّه عر وجل. 

وعلى الأوّل إِمّا أن يكون قد أحكم العقائد الإسلامية والتصديقات 
الحقة الإيقانية بحيث لا يصدّه عنها صادٌ ولا يردّه عنها راد أو لا. 


.٠١-١١/١ » انظر "اليواقيت والجواهر"» الفصل الأوّل‎ )١( 
Al“ أحر جه البخاري في "صحيحه' ردك 36 كتاب الرقاق» باب التواضعء‎ ١ 


چ مجلس" لکت او لواکۃ لجو لدی 9 .)و 


على الثاني لا يحل له النظر أيضاًء لأنْه لما كان محكم العقيدة في 
حضرة لع عفن الثبات على العقائد الحقة فريما يتبعه في المدسوس أو 
فيما يفهم بِجَهّله من كلامه المتقاصي عن إفهام العلماء فضلاً عن العوامً 
السّفهاء فيزل ويضل. 

وعلى الأول فلا مانع أيضاً من النظر واستفاضة ما نالك من رواهر 
ال ااا E WS GS‏ 
لحو ار براح ردح ااا e‏ 

نسة تلك العظظائم , إلى جحنابه» u‏ أن ذلك إما مدسوس ا كالمتشابهات 
اقرآنية والخديية فيتقع بما فيها من العلوم الكريرة الكيرة الجايلة التي لا توجد 
في غيرهاء ولا يتضرّر 0 غيره» والله الهادي والموفق للصّواب. ١١‏ 

Oa ا‎ 

هذه لي الؤيعد فى ا 0 بسند صحيح» 
وفيها: (أنْ الذي رمى بذلك وليس الإمام العرّ بن عبد السّلام بل رجحل آخخر 


)١١‏ في "رد المحتار": وذكر في محل آخر: ف أن الفقيه العالم العلامة عر الدين 
SS‏ 
فقال: 0 ل 006 اه 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهادء باب المرتدء »٦۱/١١‏ تحت قول "الدر": فيجب 
الاحتياط... إلخ. 

(؟) "اليواقيت والجواهر", الفصل الأوّل» .٠١/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 


وز مجلس ”يال يساق لطيو يبطق 


في مجلسه» نعم! سكت الإمام لكون المحلس مجلس من لا علم لهم بتلك 
المعارف). ١١‏ 


[د.هع] قال: © أي: "الدر": تتقاصى”": 
الذي في "اليواقيت"00:- زلا تقاضى). لعله إثما طهر أي: :فيضةه .هامر 
دويكرة سي لاطو ميك 0 RG E O‏ 
مطلب في الساحر والزنديق 
[08م] قوله: ‏ قال العلامة ابن كمال باشا في رسالته: الرنديق... 


)١(‏ في الشرح: 
إذا تقلغل فكرٌ المرء في طرف من علمه غرقت فيه خواطره 

عْبِابْ لا تكدّره الدّلاء» وسّحابُ تتقاصى عنه الأنواء؛ كانت دعوته حرق السبع 
الطّباق» وتفرّق بركاثه فتمادٌ الآفاق. 

في "رد المحتار": أي: أنه حاب تتباعد عن مطره وفيضه النجوم التي يكون المطر 
E 127 SS E‏ ۰ 

(؟) "الدر", كتاب الجهاد» باب المرتد» NY‏ 

(۳) هكذا في نسختنا "الجد"؛ لكن في "اليواقيت" الفصل الأوّل» :٠١/١‏ (لا يتقاصى). 

فى "رد المحنار": قال الغلامة ابن كمال اشا فى رساله: الرنديق فى السات الغرب 
يُطلّق على من يفي الباري تعالى» وعلى من يثبت الشريك» وعلى من ينكر 
حكمته» والفرق بينه وبين المرتدٌ: العموم الوحهي؛ AS‏ لكاو 
كان زنديقاً أصليًا غير منتقل عن دين الإسلام» والمرتدٌ قد لا يكون زنديقاً كما لو 
تنصّر أو تَهرّد وقد يكون مسلما فيترتدق» وأما في اصطلاح الشرْع فالفرق 
أظهرٌ؛ لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبيّدا ييه على ما في "شرح 
المقاصد" لكن القيد الثاني في الزنديق الإسلامي» بخلاف غيره. 


چ مجلس" المرويية او لکت الوق اہین و طق 


إل": أقول: سيقول في هذه السطور": (أن الْملحد لا ب يشترط فبة الاضمار): 
مطلب: حكم الدروز والتيامنة والنُصيرية والإسماعيلية 

[۱] قوله: ° لعدم ETN‏ 

أقول: عدم التصديق مع اذعاء الإسلام والإقرار بالشهادتين هو الذي 


(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتده 2.59/١‏ تحت قول ١"‏ 


ر المحتار"» کتاب الجهاد» بات المرتد» مطلب في الساحر والرنديق» 
۳ تحت قول "الد ": و كذا الكافر بسبب الزندقة. 


لر 


وكذا الكافر بسبب الزندقة. 


(۳) في "رد المحتار": يعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة» فإّهم في البلاد الشامية 


يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر 
والزناء وأن الألوهية تظهر في شخخص بعد شخصء ويجحدون الحشر والصوم 
والصلاة والح ويقولون: المسمّى بها غيرٌ المعنى المراد» ويتكلمون في جناب 
نبينا #5 كلمات فظيعة» وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة» 
وذكر فيها: الهم كموق E‏ والاشافيتة اللي للعروة د باد رايهلة 
والباطنية الذين ذكرهم ساخ الموافق "موقل ف لماك مدکی الأربعة أنه 
لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرهاء ولا تحل مُناكحُهم ولا ذبائحهم 
وفيهم فتوى في ا ا فراجعها. والحاصل: أنهم يَصدّق عليهم اسم 
الرّنديق والمنافق والملحد» ولا يخفى أن إقرارهم بالشهادتين مع هذا الاعتقاد 
الحييك ل كمزلي لف ا ی ف 
ظاهراً إلا بشرط التبِري عه e‏ ما يحالف دين e‏ لأنهم يدّعون الإسلام 
ويقرّون بالشّهادتين» وبعد الظفر بهم لا تقبل تويتهم أصلاً. 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب: حكم الدروز والتيامنة 


والنصيرية والإسماعيلية» ۷۷/١١‏ تحت قول "الدر": وتمامه فيه. 


و لی وکت المح لمو وای را و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


جعلهم في حكم المرتدٌ» والمسألة منصوص عليها في عامّة كتب المذهب 
ك "الهداية"”“ و"الظهيرية" و"مجمع الأنهر" و"الهندية"7© و"الحديقة الندية" 
وغيرهاء ولكن سبحان من لا يزل ولا ينسىء وقد حققنا القول في هذا في 
رسالتنا "المقالة المسفرة عن أحكام الباعة المكفرة". ٠١‏ 

[١امم]‏ قال: أي: "الدد": © لب يجين على الع 

أقول: بل الإشارة بذلك حرام فضلاً عن الجبر» فإه وإن يك ا عن 
كفر فأمر بآخر» والعياذ بالله تعالى. ١١‏ 


[١هم]‏ قوله: ‏ أنها ثضرب في ا إل كا فى نا 


.411/١ "الهداية"» كتاب كتاب السير» باب أحكام المرتدين» الجزء الثاني‎ )١( 

(؟) "الهندية"» كتاب السير» الباب التاسع في أحكام المرتدين» .۲٠٤/۲‏ 

(©) في المتن والشرح: (والكفر) كله (ملّة واحدة) خلافاً للشّافعي (فلو تنصّر يَهوديّ 
أو عكسه ثرك على حاله) ولم يجبّر على العوّد. 

.85/1 "الدر", كتاب الجهاد» باب المرتدٌء‎ )٤( 

(5) في "رد المحتار": (قوله: تُحبس) لم يذكر ضَربّها في ظاهر الرواية» وعن الإمام: 
أنْها ُضرب في كل يوم ثلاثة أسواط» وعن الحسن: تسعة وثلاثين إلى أن تموت 
أو ُسلمء وهذا قتل معنّى؛ لأن مُوالاة الضرب فضي إليهء كذا في "الفتح", 
واختار بعضهم أَنّها تضرب خحمسة وسبعين سَوْطاء وهذا ميل إلى قول الثاني في 
نهاية التعزير» قال في "الحاوي القدسي": وهو المأحوذ به في كل تعزير بالضرب 
"نهر"» وجزم الزيلعي بها تضرب في كل ثلاثة أيّام. 

59) "رة المحتار"» باب المرتدٌء 29٠١5/1١‏ تحت قول "الدر": تحبس. 


)۷( "الهندية"2 كتاب السير الات التاسع في أحكام المرتدين» ۲ ° 


چ ر مجلس" المروييسة الو اوامکح لجو لدی .)و 


I 1 


[:١دم]‏ قال: أي: "الدر": (والمرتدّة) ولو صغيرة أو حنثى» "بحر". 
5 06 8 0 ال a»‏ 1[ 3 0 2 5 0 
(تحبس) أبداء ولا تجالس ولا تؤاكل» حقائق . (حتى تسلمء ولا تفتل)” ٤‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه 3-7 في "الفتاوى الرضوية": | 

قلت وهر العلت: اها ق رل ف رق ذلك اليرمد فى أعصارتا 
وأمصارنا لامتناع القتل. 

[ددهع] قوله: ° قبل... ! و4: لأن اللحاق بذان 'الخرت كالموات: 
ولو مانت كان لزوجها أن يتزوّج بأحتها من ساعته فكذا هذا. ١١‏ 

[51»] قوله: كان لا“ : 


39 "ادر" كاب الجهات باب المريت مان 

(© "الفتاوق الرطنوية" كتانن السين ١/١‏ 

(*) في "رد المحتار": (قوله: وليس للمرتدّة التروّج بغير زوجها) في "كافي الحاكم": 
وإن لحقت بدار الحرب كان لزوجها أن يتزوّج أعمّها قبل أن تنقضي عَدنُهاء فإن 
سبيت أو عادت مسلمة لم يضر ذلك نكاح الأحت» اا ا 
على الإسلام» وإن عادت مسلمة كان لها أن تتزوّج من ساعتها اه. وظاهره: أن 
لها التزووج بمن شاءت» لكن قال في "الفتح": وقد أفتى الدّبوسي والصّفار وبعض 
أهل "سمرقند" بعدم وقوع الفرقة بالرّدّة را عليها» وغيرهم مشّوا على الظاهر, 
ولكن حكموا بِجَبْرها على تجديد التكاح مع الزوج وضرب خمسة وسبعين 
متوطاء راتخا ا اة لف ي اه 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد» ٠0۷/١١‏ تحت قول "الدر": وليس 
للمرتدة التزروج بغير زوجها. 

)٥(‏ المرجع السابق. 


و لیل ویکت المح مووا يق 


س 
0 


ثم أسلمت لا عدّة عليها كما صرح ج۲ ص١ ١١ ."09.١‏ 

[۳۰۱۷] قوله: أن تتروج دخ اتا فيان إلا" رلا أكون ا 
كما يظهر من ج27 ص١‏ 209.1. ١١‏ 
[14] قوله: بعدم وقوع الفرقة: فح لا حاجة إلى التجديد أيضاً. 
[15ه*] قوله: © ونقوا المسلمي. 0: 
الذي في "الفتح" طابع "مصر"» ج٤»‏ ص۳۸۸ : (وأبقوا المسلمين) 


.885-م6/٠١ انظر "الد" كتاب الطلاق» باب العدّقء‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتدّء »٠١۷/١١‏ تحت قول "الدر": وليس 
للمرتدة التروج بغير زوجها. 

(۳) انظر "الدر", كتاب الطلاق» باب العدة» ."8*/١٠١‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتدٌ» ٠١۷/١١‏ تحت قول "الدرٌ": وليس 
للمرتدة التروّج بغير زوجها. 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: وتكون قنْة للزوج بالاستيلاء) قال في "الفتح": قيل: وفي 
البلاد التي استولى عليها التتر وأجروا أحكامّهم فيها ونفوا المسلمين كما وقع في 
"خوارزم" وغيرها إذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها؛ لأنها صارت دار 
حرب في الظاهر من غير حاجة إلى أن يشتريها من الإمام اه. 

53 "رذ لخا کا المقياف: اه ال ۴ نه حه تقول لف 
وتكون قنْة للزوج بالاستيلاء. 

(۷) "الفتح" كتاب السير؛ باب أحكام المرتدّين: .٠٠٠١/١‏ 


چ لسا لکت الو لوامکۃ لوق لدی ا ا و 


وهو المطابق للواقع» فان التتر لم ينفوا المسلمين من اخوارزم". 1۲ 
[8٠هم]‏ قوله: عله الد ملكها("): 


أقول: إذا نظر إلى أن الذار صارت دار حرب فهل يملك فيها من دون 
إحراحها إلى دار الإسلام؟ حرّر هذا؛ فإن الإحراز شرط الملك. ١١‏ 
]۲٠٠١[‏ قال: © أي: "الدر": فيتبغه“: ولد ولد بين مرتدّ وكافرة 


ا 
أقول: وكذا إن ولد ب بين كافر ومرتدة. ۱۲ 
[۲۲] قوله: ^ بخلاف أبويه”) 


)١(‏ دولة قديمة نشأت في آسيا الوسطى على مجرى آمودريا الأسفل. 
("المنجد" في الأعلام» ص٤‏ ؟١).‏ 

(۲) "رد المحتار"» باب المرتد» 2٠١8/1١‏ تحت قول "الدر": وتكون قنة للزوج بالاستيلاء. 

(۳) في المتن والشرح: (وكذا في) أمته (النصراتيّة) أي: الكتابيّة (إلا إذا جاءت به 
اک افيا ل و 
للإسلام بالجبر عليه. 

.1١١/1 "الدر"؛ كتاب الجهاد» باب المرتدٌّ,‎ )٤( 

(ه) في المتن والشرح: (زوجان ارتدا ولحقاء فولدت) المرتدة (ولّدا وولد له) أي: 
لذلك المولود رولد فظهر عليهم) جميعاً (فالولدان فيء) كأصلهما (و) الولد 
(الأول يُجبّر) بالضرب (على الإسلام). 

في "رذ المحتار": (قوله: والولد الأول يُجبّر بالضرب) أي: والحبس» "نهر" أي: 
بخلاف أبويه فإنهما يجبران بالقتل. 

09 "رد المحتار": كتاب الجهاد؛ باب المرتدٌ» ١۷/١١‏ تحت قول "الدر": والولد 


الأ و 


الأول يجبر بالضرب. 


چ لسا لیت الو يس لھ لدی يق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


أقول: لعله وقع سهواء فإن المرأة لا تقتل عندنا. ؟ ١‏ 

[؟هم] قوله: ”© تكلم بشيء... إل": 

e 5‏ 1 1 7 لا 

أقول: هذا صريح البطلان» ففي صحيح مسلم”" عنه رضي الله تعالى 
عنه رجز يوم نحیبر: ((أنا الذي سَمثني امي حيدرة... إلخ)). 

رأيت الزّرقاني رده كذلك في بيان إسلام على في المقصد الأول 


ج ص۱۸۲ . ۲ 


)١(‏ في المتن والشرح: أنه عليه الصّلاة والسّلام عرض الإسلامٌ على على رضي الله عنه 
وسنه سبعٌ» وكان يفتخر به حتّى قال: [الوافر] 
سبقتُكم إلى الإسلام طن غلاما ما بلغت أوان حلم 
وسُقتكم إلى الإسلام هرا بصارم همتي وسنان عزمي 
في "رد المحتار": (قوله: حتى قال... إلخ) ذكر في "القاموس" في مادة (ودق): قال 
المازني: لم يصح أن علا رضي الله عنه تكلم بشيء من الشعر غير هذين البيتين: 
[البسيط] 
تل كم قريش تمتاني لتقتلني... إلخ 


وصوبه الزمخشري اه. ومقتضاه: أن نسبة ما هنا إليه لّم تصح. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد؛» ۱۲۳/۱۳ تحت قول "الدر": حتى 
قال الخ 

(؟) أحرحه مسلم في "صحيحه" »)۱۸٠۷(‏ كتاب الجهاد والسير» باب غزوة ذي قرد 
وغيرهاء ص٥ .١١٠١‏ 


.٤٥۰/۱ "شرح الزرقاني"» المقصد الأول» ذكر أوّل من آمن بالله رسولف‎ )٤( 


هس تج س "اورت الجميسع" اطي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء يعني: المجتهدين 
[4؟0*] قوله: 2 كتفي مبادئ... إل92©: 
فی" : 3 0 قال بعينية الصفات كالمعتزلة فكفره مختلفُ فيه» فيجب 


عليه التوبة وتجديد التكاح كما هو حكم كل كفر اختلف فیه» وفيه تأمّل. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": يقع في كلام أهل المذهب تكفيرٌ كثيرٌ لكن ليس من كلام 
الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم» ولا عبرة بغير الفقهاءء والمنقول عن 
المجتهدين ما ذكرناء وان المنذر أعرف بنقل مذاهب المجتهدين اه. لكن صرح 
في كتابه "المسايرة" بالاتفاق على تكفير المخالف فيما كان من أصول الدّين 
وضرورياته» كالقول بقدم العالم» وكفي حشر الأحساد» ونفي العلم بالجزئيات» 
وأن الخلاف في غيره كتفي مبادئ الصّفات» ونفي عُموم الإرادة» والقول بخخلق 
القرآن... إلخ» وكذا قال في "شرح منية المصلي": إن ساب الشيخين ومنكر 
حلافتهما ممّن بناه على شبْهة له لا يكفر؛ بخلاف من ادُعى أن علا إل وأن 
حبريل غلط؛ لأن ذلك ليس عن شبهة واستفراغ ولع في الاجتهاد بل مَحْضُ 
E, BE‏ نه :قنك و كذ :كف قاد A SSS E‏ لان 
ذلك تكذيب صريح القرآن. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب البغاة» مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء يعني: 
E‏ لوحك ل ل N‏ كي دوه في "الفتح". 


(۳) لم نعثر عليه. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي 7اا طق 
www.dawateislami.net‏ 


[o r°|‏ قوله: 00 بالأمن وغ ا الأمن على نفسه من الخيانة 
ع 2 2 0 )"( 2 7 5 
ولم يرد الأمن على اللقطة من الضياع لما يأتي” ٠‏ من أن الرفع حين عدم 
الأمن عليها واحب فافهم. ١١‏ 
[دكدع] قوله: 7 بعد صحّة الهبة: 


)١(‏ في المتن والشرح: رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك)» وهذا يعم ما 
علم مالکه كالواقع من الستّكران» وفيه: N‏ أله ابعر فيل يدقع 
لمالكه, إندب رفعُها لصاحيها) إن أمن على نفسه تعريفهاء وإلا فالترك أولى؛ وفي 
"البدائع": وإن أخذها لنفسه حرّم؛ انها كالعَصّب. 

وفي رد المحتار: (قوله: تدب رفعها) وقيل: الأفضل عدمه؛ والصحيح: الأوّل» وهو 
عا اا ر :في ا كي ی الوساية ا كلك رسكن 
التوفيق بالأمن وعدمه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» 2١8١/١‏ تحت قول "الدرٌ": ندب رفعها. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب اللقطة» ۱۸۲/١١‏ تحت قول "الدر": "فتح" وغيره. 

)٤(‏ في "رد المحتار": والدّابّة العَجُفاء -التي يعلم أن صاحبها تركها- إذا أحذها 
O TT‏ لبا وير افر رول بل يا 
ف و ا ا ف هه ا و ف ا صاحب 
الدابة أنك قلت: E‏ لصاحبها بيمينه إلا إذا كل اور برهن 
الآحذ فهي له وإن لم يكن عا و و ا وبعد صححة الهبة إذا سَّمنَت 
الدابة في يده فليس للواهب الرحوعٌ؛ لأن الزيادة e‏ 

(ه) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» ۱۸۸/١۳‏ تحت قول "الدر": إلى أن علم ن 
صاحبها لا يطلبها. 


و # سس مجلس ”يال يساق اطي ا و 
06 إممد |1 ب+درروجاع AMAA‏ 


بأن قال: من أخذها فهي له» فأحذها الآخذ بعد ما علم ذلك. ١١‏ 

[0ه] قوله: ”" للغني... إلخ(": على سبيل القرض كما سيأتي"". ١١‏ 

[4؟ه"] قال: أي: "الدر": وفي "العمدة": وجد لقَطة وعرفها و ير 
ربهاء فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن يتصدّق بمثله©): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

وإن كان المختار حلافه كما في "البحر"9 و"النهر "عن "الولوالجية" 
و'الهندية"" و"جامع الرموز"" عن "الظهيرية". 

فل أن لهاان يدها ق ل تالكا كلقي انق كاه 
ثم أيسر ليس عليه ردّهاء وبالجملة الحكم هاهنا التصدّق» وقد نصّوا على 
حواز صرفه إلى عمارة المقبرة وإصلاح الحوض. ومن ذلك ما في 


)١(‏ في "رد المحتار": في "الهداية" و"العناية": جواز الانتفاع للغنيّ بإذن الإمام؛ لأنّه 
مجتهدٌ فيه» ويأتي قريبا عن "النهر". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» 4١54/17‏ تحت قول "الدر": فينتفع الرافع. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب اللقطة» 914/1١55-1١؛‏ تحت قول "الدر": و فير 

.۲۰۹/۱۳ "الد" كتاب اللقطة»‎ )٤( 

(ه) "البحر" كتاب اللقطة» 5/ه؟. 

(5) "النهر"؛ كتاب اللقطةء ۲۸۳/۳. 

(۷) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۱/۲. 

(۸) "جامع الرموز"» كتاب اللقيط واللقطة والآبق» .۳۸٦/۲‏ 


چ لسا لکت الو لوامکۃ لھ لادی دای و 


"الرسبائية"217 عن الاس (إذا عر مسجد ولا يعرف اة وبق أهل 
الماع مويك انوا ا ال و ا :كويد فى نامسد 
الآحر فلا بأس بهء وهذا قول فوفك کن لأبي يوسفء فإنّه متف ا 
عنده) اه. 

وفي ال (مسجد عتيق لا يعرف بانيه حرب فاتّخذ بجنبه 
مسجد آخر ليس لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجد آخر 
EE‏ و ا ا 
-والعياذ بالله- واستغني عنه يعود عند محمّد إلى ملك الباني كما في 
"التنوير'”" وغيره. فإذا لم يعرف بانيه صار لقطةء وقد قال الإمام محمّد ح: 
(صرفه إلى مسجد آخحر)”". 

[ه؟دع] قوله: © كما في "القهستاني": و"الهندية"". ٠۲‏ 


)١(‏ "الرحمانية'. 

(۲) "السراجية"» كتاب الوقف» باب إجارة الوقف وبيعه ونحو ذلك» ص" ة. 

8 انسن "سوير" OEE‏ 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية» ١؟٠/١1هه-5هه.‏ 

(5) في "رد المحتار": (قوله: يجب عليه أن يتصدّق بمثله) المختار: أنه لا يلزمه ذلك 
كما في اياي 

(5) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» 2509/١‏ تحت قول "الدر": يجب عليه أن 


(۷) "الهندية"؛ كتاب اللقطة, ۲۹۱/۲. 


چ ”اکت الج يس ةليط ل طق 


مطلب فيمن وجد حَطَباً في نهر أو وجد جوز أو كُمُثرى 
[8."هم] قوله: 00 وقيل: إنّه... إل: به حزم في الد عن 
A as‏ وسح "لني الها كد 
"النوازل" عن الصّدر الشهيد: (أن المختار في الجوز المتفرّق إذا بلغ قيمته 
أنه لقطة)» وقد افق التصحيحان على ما اعتمده في "الد""©. ٠١‏ 
[١9ه-م]‏ قوله: يجده في اا !أي يحل ل ر يكرت غ ١‏ 
[۳۰۳۲] قوله: 2 إن كانت له قيمة ولو 02 N A‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (حطْبٌ وحد في الماء» إن له قيمة فلقطة» وإلا فحلال لآخحذه) 
كسائر المباحات الأصلية» "درر". 

في "رد المحتار": (قوله: إن له قيمة فلقطة) وقيل: إِنّه كالتفاح الذي يجده في الماء. 

ونم "اث ا ا مطلب اليم وعد عقطيا فى ھر اوا 
حورا أب تدر تع فر "الدر": إن له قيمة فلقطة. 

(۳) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۰/۲. 

)٤(‏ "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹٠/۲‏ وعبارتها: (وفي غصب "النوازل": إذا وجد 
حوزة ثُمّ أعرى حتى بلغت عشرا وصار لها قيمة فإن وجدها في موضع واحد 
فهي من النوع الثاني بلا حلاف وإن وجدها في مواضع متفرقة فقد احتلف 
المشايخ فيه» قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى: والمختار نها من الثاني). 

(5) انظر "الدر"» كتاب اللقطة» .5١١/١‏ 

() "رد المحتار"» كتاب اللقطة» 25١0/١‏ تحت قول "الدرٌ": إن له قيمة فلقطة. 

(۷) في "رڌ المحتار": وذكر في "شرح الوهبانية" اشا وهو: أن نا لا يسرع إليه 
الما وال شان aS ES a E‏ 


چ مجلس" المرويية الو لوامکتۃ لجو لدی اا و 


معا أي: ولو بلغ التقوم بالجمع. ١١‏ 

١١ قوله: وله قيمة7: بعد الجمع.‎ ]۳٠۳۳[ 

[:*دم] قوله: مما يرم ": ولذا شرط التفرّق؛ لأن ال عادة 
لا يكون مجموعاً في مكان بحيث يبلغ القيمة هو الغالب» فأذير الحكم عليه 
33 و حك حوها قن كا شيك ری "فيا كوه ذا ا فا يسم علن 
الرمي المعتاد بل يجعل لقطة. ٠١‏ 

[ه؟دم] قوله: ولا كذلك الجؤز©: فإنّه ليس مما يتسارع إليه الفساد 
ولا مما يُرمى به عادة فلم يدل الدليل على الإباحة حتّى لو وجد الدليل كان 
مناه اها NEE EEE‏ يتيك 
علم أنه يرضى بأحذه ولا يزاحم آحذه فهو ح بمنزلته أي: بمنزلة التّوى في 
كران المداوي عاو لكأ E‏ 


أناكن متفرقة في الصخيح» كما لو وجد جوزة ثم أحرى وهكذا حتّى بلغ ما له 
قيمة بخلاف تفاح أو كُمَتْرى في نهر جار فإنّه يجوز أحذه وإن كثر؛ لأنّه مما 
يفسّد لو ثرك؛ وبخلاف النُوى إذا وجد متفرّقاً وله قيمة فيجوز أحذه؛ لأله مما 
يُرمّى عادة فيصير بمنزلة المباح» ولا كذلك الجوز» حى لو تركه صاحبه تحت 
الأشجار فهو بمنزلته. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب اللقطة» 277١/1١‏ تحت قول "الدرٌ": إن له قيمة فلقطة. 

١‏ المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي لب و 
www.dawateislami.net‏ 


[*هم] قال: أي: "الدر": لي 
أقرل: هذا يدل على التمليك بالأحذ. ١١‏ 
[مم] قالي 19 أئن "الدز" بإنة باك الله نتفالن "ذا بحرم قي 
لهند عن اة المفتين " ول ا 5 
مطلب: ألقى شيئاً وقال: من أخذه فهو له 


[۳۳۸] قوله: )© من أذ : قدا تحقيق المسالة بتوفيق الله تعالى 


.5١١/١ "الدر" كتاب اللقطة»‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: فد أي : برج (حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له 
أن اة وان أعده طلب:ضاخه لر ده عليه أنه كاللقطة (فإن فرّخ عنده» 
فإن) كانت (الأم غريية لا يتعرض لفرّحها)؛ لأنه ملك الغيء (وإن الأم لصاحب 
المحضنة والغريب ذَكَرٌ فالفرخ له)» وإن لم يعلم أن بره غرياً لا فى ء علي 
إن شا ”الله اتعالى: 

(۳) "الدرٌ"» كتاب اللقطة» ١1/؟١5.‏ 

.۲۹ ٤/۲ "الهندية"؛ كتاب اللقطة»‎ )٤( 

وهم فى "رذ المتكار"+ القن سا وقال: ى أده فيو فلم سمغ أي بلنه ذلك 
القول أن يأحُذه وإلا لم يملكه؛ لأثه أخذه إعانة لمالكه ليرد عليه بخلاف 
الأوّل؛ لأنه أحذه على وجه الهبة» وقد تَمّت بالقنض» ولا يقال: إلّه إيجاب 
لمجهول فلا يصح هبة؛ لأنا نقول: هذه جهالة لا تُفضي إلى المنازّعة» والملك 
يثبت عند الأحذ» وعنده هو متعين معلوم. 

ؤم "رك لشفا" ا ق كنا .وهال امرك و 
# عل وقول ادر توفي الجر سكن 


هس تج س"للورتة الجميسع" اطي ب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


على هامش كتاب الح ج 7 ص 5م20. ١١‏ 
مطلب: سرق مکعبه ووجد مثله أو دونه 
[۳] قوله: ° د اطي : 


أقول: في الدّلالة ضعف ظاهرٌء فلرَيّما يلتبس على الإنسان فيلبس 
ويذهب ثم يطلع وهو لا يعلم لمن هذه؟ فيعجزه عن الإيصال» نعم من 
الجهلة من يتعمد ذلك وكيف ياء الظنٌ بالمسلم ما لم يعلم! بل يحمل 
على ما ذكرنا من الالتباس» فأين الال 1 لما جارد النظر إلى ما أفاد 
المولى الشامي”“ رأيته حا نحو ما نحوت» فلله الحمد. ٠١‏ 


)١(‏ انظر المقولة [9؟؟] قوله: لا يصح مطلقاً. 

(؟) في "رد المحتار": وفي "الخانية": وضعت مُلاءتها ووضعت أحرى مُلاءتّهاء ثم 
أحذت الأولى ملاءة الثانية لا ينبغي للثانية الانتفاع بملاءة الأولى» فإن أرادت 
ذلك قالوا: ينبغي أن تتصدّق بها على بنتها الفقيرة بنيّة كون الثواب لصاحبتها 
إن رضيت» نم تستوهب الملاءة من البنت؛ لأثها بمنزلة اللقطة. وكذلك 
الجواب في المكعب إذا سرق اه. وقيده بعضهم: بأن يكون المكعب الثاني 
كالأوّل أو أحودء فلو دونه له الانتفاع به بدون هذا التكلف؛ لأن أحذ الأجود 
Es‏ الرّضا بالانتفاع به» كذا في "الظهيرية". وفيه مخالفة للقطة 
من جهة جواز التصدّق قبل التعريف» وكأئه للضرورة. 

9*) "رد المحتار"» كتاب اللقطة» مطلب: سرق مكعبه ووجد مثله أو دونف 2518/١‏ 
سك فر اندر وق و 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب اللقطة» 2515-5١5/١*‏ تحت قول "الدر": وفي 


الجوز ينكر. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام 
al ENS ETO‏ 
الفصل الثاني. ۱۲ 
مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود 


[41هد*] قوله: 0 تعد زوجة المفقود ا ا و وقد مر الكلام 


)١(‏ في "رد المحتار": لو قضى لولده على أحنبي» أو لامرأته بشهادة رحلين؛ لأن 
نفس القضاء مختلفٌ فيه» واحتلفوا فيما لو قضى على الغائب» فقيل: هو من هذا 
القسم فلا ينقد إل بتنفيذ قاض آخرء وهو ما نقله عن الزيلعي والکمال» بناء على 
أن الاحتلاف في نفس القضاء على الغائب» وقيل: هو من القسم الثاني؛ فينفذ 
لك كر درق على a‏ فا الخو مغر SAS E‏ علق أن 
غوت اى فين لضاف قن تسبي نوهو أن ال مل تكزة سج مون غير 
حصم حاضر أو لا؟ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب المفقود» مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام. 47/١7‏ 5غ 
تحت قول "الدر": لم ينفذ. 

(*) "جامع الفصولين"» الفصل الثاني» .57/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: حلاف لمالك) فان لف لعل و المفقود عدَةٌ الوفاة 
بعد مضي أربع سنين» وهو مذهب الشافعي القديم. 

(©) "رد المحتار"» كتاب المفقود» مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوحة 
النتقريه ١‏ و تيت قزل الد اقا لمالك. 


هس تج س "اورت الجميسع" اطي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


على هذه المسألة مع ما لها وعليها ج۲» ص ا۹۹ فراجعه. ١١‏ 

[ros]‏ قوله: )( ف لايع 

أقول: قد كان العبد الفقير يميل إلى ما اختار الإمام ابن الهمام“ لما 
صرح به في "الحلبة"“ وغيرها أنه لا يعدل عن الدراية ما وافقتها رواية 
حتى رأيت في "جواهر الأخلاطي "© قال: إيحكم بموته بعد سبعين سنة 
وهو المعوّل عند البعض» وعليه الفتوى) اه. ثم ذكر ظاهر الرواية ثم قال“ : 


)١(‏ انظر المقولة ]"١١5[‏ قوله: تعتد عدّة الوفاة بعد مضي أربع سنين. 

(؟) في المتن والشرح: (ولا يُستحقّ ما أُوصّى له إذا مات الموصيء بل يُوقف قمنطه إلى 
موت أقرانه في بلده على المذهب)؛ لأنّه الغالب» واختار الزيلعي تفويضّه للامام. 

في "رة المحتار": (قوله: على المذهب) وقيل: يقدّر يتسعين سنة -بتقديم التاء- من 
حين ولادته» واحتاره في "الكنز", وهو الأرفق» "هداية"» وعليه الفتوى» "ذحيرة"» 
وقيل: بمائة» وقيل: بمائة وعشرين» واختار المتأعّرون سين سنة واختار ابن 
الْهُمام سبعين؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((أعمار أُمّتتي ما بين الستين إلى 
السبعين))» فكانت المنتهى غالباء وذكر في "شرح الوهبانية": أنه حكاه في 
"الينابيع"' عن بعضهم. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب المفقود» 59/١‏ 25 تحت قول "الدر": على المذهب. 

.٠۷٤/١ 'الفتح'» كتاب المفقودى‎ )٤( 

)٥(‏ لم نعثر عليه. 

(5) انظر "منحة الخالق"» كتاب الرضاع» .٠۹٥/۳‏ 

(۷) "جواهر الأحلاطي"» مسائل المفقود» ص۷۲. 

(۸) المرحع الان 


هس قباسالويكة الجميسع" اجو لدی ااي و 
www.dawateislami.net‏ 


Es ES سرف‎ E E a واكك"‎ 


فالغالب عدم البقاء بعد هذه المدّة) اه. أي: بعد سبعين» أي: والعبرة في 
الأحكام بالغالب دون النادر. 

فثبت بحمد الله أن هذا الذي اختاره العلامة ابن الهمام ميل بثلاثة 
اا :التو اعوط و اي وه ال وفك كت ا انهاه 
الاحتلافات في التقدير ليست مخالفة لظاهر بل تقديرات لموت الأقران مسّت 
الحاحة إليها؛ لما في تفتيش ذلك من حرج ما لا سيّما في الأمصار الكبار. 

فاطمَأن قلبي على أله حيث تيسّر الرجوع إلى تفتيش أهل البلد فالحكم 
قفي فام اھ رت تسكن فال طن شعن ا لم رانك 
القاضل النحتى 'أيضا لخ إلى أن هذه غير ارج عن« طاهن الرواية' كمنا 
سيأتي فلله [الحمد] على حسن التفهيم. ١١‏ 

[*غ دع] قوله: © فاي وقت0©: 

أقول: هذا من الحسن بمكان ولا محيد من الرجوع إليه إذا فقد مثلاً 
وقد حرج عن التقادير ولم يبق في البلد من أقرانه أحدّ فإنّه لا يمكن أن 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب المفقود» ٠٠١/١١‏ تحت قول "الدر": واحتار 
الزيلعي تفويضه للامام. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: واحتار الزيلعي تفويضه للإمام) قال في "الفتح": فأي وقت 
رأى المصلحة حكم بموته» قال في "النهر": وفي "الينابيع": قيل: يفوّض إلى رأي 
القاضي» ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية» وفي "القنية" جعل هذا ا عن الإمام. 


0 


(؟) "رد المحتار"» 5.0/١‏ 5» تحت قول "الدر": واحتار الزيلعي تفويضه للامام. 


چ ”ا یکت الع يس ةليط ل اا و 


يحكم بموته من فور فقده بل يجب التفويض إلى رأي القاضي» فافهم. 
فإنّي لم أر من تعرّض لهذا وردّه على جميع التقادير حتّى ظاهر الرواية 
القائلة باعتبار موت الأقران» والله تعالى أعلم. 


3 


[ros]‏ نجم ا هكذا هو في "جامع 
اا 

[ros]‏ - موافقٌ للمتون“: أي: لإشاراتها وإلأ فلا نصّ في متن» 
وَإِنّما العمَدَة في ذلك الفاء. 

أقول: ولكن لا غتى في عبارة "التنوير"9© وكذا "النقاية"» فإن الفاء واردة 
بعد قولهم: (يحكم بموته)» فما يدريك لعل المراد بالحكم حكم القاضي”” بل 


)١(‏ في الشرح: وفي "واقعات المفتين' لرن افد م دا آنه أله إنما يحكم 
هوت قفا لاله آمر متيل قم ل يتف إلية الفا يكون ية 

في "رد المحتار": (قوله: بقضاء... إلخ) هو أحد قولين» قال القهستاني: وفي الفاء من 
قوله: (فتعتد عرسه) و عق أله چک بوه يدر انقضاء المدّة؛ فلا يتوقف على 
قضاء القاضي كما قال شرف الأئمّة» وقال نجم الأثمّة القاضي عبد الرحيم: نص 
على , آله يتوق عليه كما فى "المبية" أ وها قال :خرف الأثمنة موافق لرن 
"'سائحاني". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب المفقود» 757/1١7‏ تحت قول "الدر": بقضاء... إلخ. 

(۳) "جامع الرموز"؛ كتاب المفقود» ۳۹۱-۳۹۰/۲. 

)٤(‏ "رذ المحتار"» كتاب المفقود» 25557/١*‏ تحت قول "الدر": بقضاء... إلخ. 

(ه) انظر "التنوير"» كتاب المفقود» .٠١۳/۱۳‏ 

(5) "جامع الرموز"» کتاب المفقود» ۳۹۱/۲. 

(۷) قوله: (حكم القاضي) وبه فسّر مسكين في "شرح الکنز". ؟١‏ منه رضي الله تعالى عنه آمين!. 


و مجلس ”اال يساق اوا يي و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


رار ل إلى :لديل كان الذي ف انات ا عا 

[ro]‏ قوله: لو عاد حيّاً بعد الحكم بموت أقرانه قال ط: الظاهر: أنه 
كالميّت إذا أحيي والمرتدٌ إذا أسلمء فالباقي في يد ورثته له» ولا يطالب بما 
ههه قال لم بعة زفمة ارايت لخر ايا اعرد غه عن اليم ناهين 
ونقل أن زوجته له» والأولاد للثاني اد": 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

كف "البويو 103 جز "ناما رسايد يرانك رك عاذ ورهيا ا بعد 
مضي المدّة فهو أحق بهاء وإن تزوحت فلا سبيل له عليها) اه. 

أقول: ووجه الأوّل: أن تزوجها كان بظنٌ موته وقد انض ولا عبرة 
بالظنٌ البيّن خطؤه وهي محصنة زيد» فكيف تسلم لعمرو؟!. 

ووجه الثاني: أن الشرع حكم بموته بعد مُضيّ المدّة» وحلّها للأزواج 
فلا ينقض قضاء الشرع كما لا ينقض قضاء القاضي بل أولى» لكن قد صرّح 
في "التاتارحانية": (أنه إن عاد حيّاً ولم تتزوّج فهو أحقّ بها)» فلو كان 
حكم الشرع بموته حتماً مقضياً لكان الشرع فرق بينهما فكيف يكون أحقّ 
بها؟؛ فليحرّر وليراجع؛ والله تعالى أعلم””. 


.5817/١7 انظر "الد" كتاب المفقود»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب المفقود» 2,557/١+‏ تحت قول "الدر": فإن ظهر قبله. 
(۳) "الهندية"» كتاب المفقود, .٠٠٠١/۲‏ 

)٤(‏ "التاتارخانية"» كتاب المفقود» ٥‏ ملخصا. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب زوجة مفقود الخبر» .5417-745/١‏ 


چ لس اکت الو لکت الوق ا و 


]۳٠٤۷[‏ قوله: ”2 هو عرّض”": أراد بالعرض ما يقابل الجواهر؛ لا ما 
يقابل النقد والعقار. ١7‏ 

ا مع] قل ا القن" ص البناء فقط. ١۲‏ 

[دعدع] قال: أي: "الدر": 1 أحنبي . ۱۲ 

OE‏ نع الوم 0 00 منفعة للمشتري سوى": وهو 
الانتفاع بالأرض بإدامة البناء فيها. ١١‏ ۰ 


)١(‏ في المتن: هي عبارة و بين المتشا ر كين في الأصل والرّبح» و ركنها في 
شركة العين: احتلاطهماء وفي ا المفيد له. 

في "زه انار وقوه فى شرك ال آئ الك وها :فى سقايلة العقدالذئ هو 
عرض غير عَيْن وقوله: (اختلاطهما) أي: اختلاطٌ المالَيّن بحيث لا يتميّر 
أحذهما. 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الش ركة» 255/17 تحت قول "الدرٌ": في شركة العين. 

(۳) في الشرح: : وفي "الواقعات": دارٌ بين رحلين باع أحدهما نصيبّه لآخر لم يجز؛ 
لأنه لا يخلو: إمّا أن باعه بشرط الترك» أو بشرط القلعع أو الهم اما الأول: 
فلا يجوز؛ لأنّه شرط منفعة للمشتري سوى البيع» فصار كشرط إجارة في البيع» 
ولا يجوز بشرط الهم والقلّع؛ لأن فيه ضررا بالشريك الذي لم بيع 

.559/١ "الدر"» كتاب الشركة»‎ )٤( 

() المرحع السابق. 

١‏ المرجحع السابق. 


و مجلس ”اال يساق نيطقي 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


]°۱[ قوله: 00 للقسمة0): مع علم الموهوب له بنصيب الواهب. 1۲ 

مطلب فيما يقع كثيرا في الفلاحين [ونحوهم] ممًا صورئه شركة مفاوضة 

[:دهك] قوله: ° كل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض... إلد0): 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه لوف في "الفتاوى الرضوية":| 


فلا شلك في تحقق معنى التو كيل . 


)١(‏ في رد المحتار": (قوله: ثم الظاهر: أن البيع) أي: الواقع في قول المصتّف: 
(فصح له بيع حصته... إلخ)» وهذا مأحوذ من "البحر", لكنّ إخراج المشترّك عن 
الملك بهبة يشترط له كونه غير قابل للقسمة كبيت صغير» وحَمَام» وطاحون» أما 
قابلها فلا يصح ما لم يُقسّمء فيصير كالمشترك بخلط أو اعتلاط» وبعد القسمة 
لا حاجة إلى إذن الشريكء تأمّل. 

(9) "رد المحتار": كتاب الشركة 2507/7/18 تحت قول "الدر": نَم الظاهر؛ أن البيع. 

(9) في "رذ المحتار": يقع كثي را في ان ونحوهم: أن أحدهم يموت» فتقوم 
أولاده على تركته بلا قسّمة» ويعمّلون فيها من حَرّثء وزراعة» وبيع» وشراءء 
وا ونحو ذلك» وتارة يكون كبيرهم هو الذي وى مَهماتهم» ويعمّلون 
عنده بأمره» وکل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض» لكن بلا تصريح بلفظ 
المفاوضة» ولا بيان جميع مُقتَضياتها مع كون الشركة اا كلّها و 
لا تصحّ فيها شركة العقدء ولا شك أن هذه ليست شركة مفاوضة خلافاً لما 
أفتّى به في زماننا مَن لا رة له» بل هي شركة ملك. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الشركة» مطلب فيما يقع كثيراً في الفلأحين [ونحوهم] مما 
صورئه شركة مفاوضة ۲۸۳/۱۳۴ تحت قول "الدر": أو باك جميغ مقفطنياتها. 
(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الشركة .٠١۸/١١‏ 


هب ”لکت الع يس ةليط لي 4# و 


[عمهم] قوله: كلها غروطض”20: 
أقول: ستحقق.صضده+206: أن شركة الورثة في عروض الث ركة قبل 
القسمة صحيحة, والله تعالى أعلم. ١١‏ 


[وهدع] قال: ° أي: "الدر": (إن باع : 

أقول: هذه الحيلة إِنّما هو لتحصيل شركة الملك قبل شركة العقدء 
ا ا ا 
لهما بعوض مثلاً ولم يقسما بعد فيظهر لي أن لا حاجة ح إلى تلك لحصول 
المقصود بدونها- فيجوز فيها شركة العقدء هذا ما ظهر لي» وليحرّرء والله 
تعالى أعلم. 

ثم رأيت بحمد الله في "الهندية"“ التصريح بذلك حيث قال: (الحيلة 


0 


(1) "رد المحتار"» كتاب الش ركة» 27/87/١7‏ تحت قول "الدر": أو بيان جميع مقتضياتها. 

(۲) انظر المقولة الاآتية. 

(۳) في المتن والشرح: (ولا تصح مفاوّضة وعنان) ذكر فيهما المال» وإلاً فهما تقيّل 
ووجوةٌ (بغير التقادين والفلوس النافقة والَبْر والثقرة) أي: ذهب وفضة لم يُضْرَبا 
(إن جرّى) مجرى التُقود (التعامل بهما) وإلا فكعروض. (وصحت بعَرض) هو 
المتاع غير النقدين» ويحرّكء "قاموس”" (إن باع كل منهما نصف عَرْضْه بنصف 
عرض الآحر ثُمّ عقداها) مفاوّضة أو عنانا» وهذه حيلة لصحّتها بالعُروض» وهذا 
ااا وإن تفاوتا باع اعت الئل شقا قبت بد الشركة 

.595/1 "الد" كتاب الشركة‎ )٤( 


2 


:5( "الهندية "2 كتاب الشركة الفصل الثالث» ٠۰۷/۲‏ ملخصا. 


چ مجلس" اکت الو يس الوق لادی )و 


أن يبيع كل نصف ماله بنصف مال صاحبه حتّى يحصل شركة ملك بينهماء 
ع يعقدان بعد ذلك عقدَ الشركة كذا في "البدائع". وفي "المنتقى" هشامٌ عن 
متك وسفه اللدتعالي ا ر قندااير كه فيان ان" مقا طية 
جاز كذا في 'الذحيرة") اه وا فهذا نص فيما قلت» ا لله 0 
لي 

[هدهم] قال: أي: "الدر": اشر ک0 : شركة ملك. ١۲‏ 

[] قوله: ° دفع... ا 

أقول: با ا قى مه لو فة مها اله ا اة 
جميعاً» ثم أدى الثمن من مال نفسه متبرّعاً إذا لم يكن بإذن ذلك الغير كما 
يعلم من بيوع "الخيرية"“ قبيل البيع الفاسد. ١١‏ 


.۲۹۳/۱۳ » "الد" كتاب الشركة‎ 1١ 

(؟) في "رد المحتار": دقع إلى رجحل ألفا وقال: اشتر بها بيني وبيتك نصفين والرَبُحٌ لنا 
والوضيعة علينا فهلّك المال قبل الشّراء لم يضمن وبعده ضمن المشتري النصف» 
"بحر" عن "الذحيرة'. قلت : وو جهه: أنه لم أمره بالشراء نصفين صار ا 
نعف كاله تق الاي لاضف ااه عن ويف وق اود ا م مان 
ا ليوز ا أن ا 
بقح قل انرو غ وليت مقا رة لها فلل ف الك فا رمم كير 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركة» ۲۹/۱۳» تحت قول "الدر": ولا تصح بمال 


غائب. 


() "الخيرية", كتاب الييوع» مطلب: ورثا مالا قار قل ا إلخ» Tre‏ 


وز مجلس وکت المح قطي و 


]۳٥۷[‏ قوله: دنع إلى رجل ألفا: 

أقول: بخلاف ما إذا دفع إليه مالأ مشت ركا بينهماء فإ المشترى بينهما 
ولا ضهان ]د الشراء وقع بمالهما كما في "الخيرية". 

أقول: إلا إذا دفع المال المشترّك [وقال]: اشتر به جارية تطئها فلا رحوع 
وص الماذوك يجارية غد امام كما باي معا حر 005 بر 

: قوله: وقال: اشتر با‎ |۳۰١۸| 

أقول: بخلاف ما إذا دفع مالا قال لمنلا مال هه دما الشركة تي 
es‏ رمي الي الى EDN E‏ 
'المنتقى" عن هشام عن أبي يوسف ج۲» ص۲٠‏ ويأتي حاشية 


١٠١ . ہ٤‎ ٤ص‎ 


]۳٠١۹[‏ قوله: بينى وبيتك... إلخ": وإن قال: اشئر بها شيئا لحاحتك 


0١١‏ "رد المحتار"» كتاب الشركة» 2555/1١‏ تحت قول "الدرٌ": ولا تصح بمال غائب. 
(59) "الخيرية"» كتاب البيوع» مطلب: ورثا مالا وان كل منهما... الخ ۱ 
(۳) انظر "التنوير"» كتاب الشركةء فصل في الشركة الفاسدة» 414/١‏ 518-5. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الشركة» ۲۹۰/۱۲۳ تحت قول "الدر": ولا تصح بمال غائب. 
(5١‏ "الهندية"» كتاب الشركة الباب الأول» الفصل الثاني» ۲ ۰ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الشركة» 225/١8‏ تحت قول "الدرٌ": ما اشتريت 


(Y)‏ رد المحتار"» كتاب الشركة 4o01‏ تحت قول "الدر": ولا تصح بمال غائب. 


چ مجلس" المرويية الو يس الوق لدی يق 


يكون الشيء رياف جر عو نرم قد مااي" في اي أنه 
ال | 
الغيؤزة المد كورة في الكناي» و حا رجه أ وي آله إن جل هيه الصف 
تكون هبة المشاع؛ لأن الدراهم إذا تعدّدت تكون مما يقسم كما يأتي"© في 
لهبة» وهبة المشاع باطلة لا تفيد الملك حتّى يقبض وهو الصحيح المفتّى به. 

[0ه*] قوله: لم يضمّن'": لأنّه أمين. 

قال في "المحيط": هو ضامنّ نصف المال عند محمّد» وعلى قول أبي 
يوسف لا ضّمان عليه اه "هندية" ج۲» ص۰۸ ۱۲.۳۱ 

مطلب في شركة العنان 
]۳٠ ١|‏ قوله: © لان ال 1 


سا 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الهبة» ١۷١/۸‏ تحت قول "الدر": ليس بهبة» (دار المعرفة). 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الهبة» 87/8 5. (دار المعرفة) 

(۳) "رد المحتار"؛ كتاب الشركة» ۲۹٥/۱۳‏ تحت قول "الدر": ولا تصح بمال غائب. 

(5) "الهندية"» كتاب الشركة» الباب الثالث» الفصل الثاني» .٠۲٠/۲‏ 

(ه) في "رد المحتار": فلو ذكر الكفالة مع توفر باقي شروط المفاوّضة انعقدت 
ا وإن لم تكن رو كانت عتاناء م الكفالة؟ يمكن أن يقال: 
وطر و أن ا قبطن لأن 6 فيها -أي: في العنان- عدم اعتبار الكفالة 
لا اعبار عدمهاء قال في "الفتح": وقد يرجح الأرّل؛ بآئها كفالة بسجهول؛ فلا صح 
إلا ضمُتاء فإذا لم تكن مما تَعَضمّتها الشركة لم يكن تُبونّها إلا قصدا. اه "نهر". 

6 ا كتاب الش ركة» مطلب في شركة العنان» 595/١7‏ تحت قول 
"الدر": لكونها لا تقتضي الكفالة. 


چ ”لکت الج GE‏ 0 


أقول: د كر 'في "لفن "7" وفي المندية عن حيط الس سي" في بعد 
شركة العنان: أن لا يذكر الكفالة» وهذا يفيد اشتراط عدم الكفالة» فليحرّر. ٠١‏ 
مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الرّبح 
[۲] قوله: والربخ بينهما ادن : ی کان ا كذلك. 
والمعتى: أن الرّبح بينهما على قذر رُؤوس أموالهما. ١١‏ 
[7ه5] قوله: ‏ وإن لم يشرط : 


)١(‏ "الفتح"» كتاب الشركة؛ فصل لا تنعقد الشركة... إلخ 95/5"؟. 

(۲) "الهندية"» كتاب الشركة: الباب الثالث» الفصل الأُوّل» 519/5. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركة» مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح» 
۲۳ › تحت قول "الدرٌ": ومع التفاضل في المال دون الربح. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وبقي ما يقع كثيرا وهو: أن يدفع رجل إلى آحر ألفا يُقرضه 
لمعه بورعار كك E E E‏ للد ف بولند E‏ 
تساوّيا في المال دون الرّبح» وهي صورة العكس» وصريحٌ ما مر عن الزيلعي 
وال أنه لا يصح للدافع أحذ أكثر من نصف الرّبح إلا إذا كان هو العامل» 
فلو كان العامل هو المستقرض -كما هو العادة- كان له نصف الرّبح بقذر ماله» 
لكنّه محمول على ما إذا شرط العمل عليه» وإن لم يشرط صح التفاضل كما 
غل من الت فق وما كان وقوه ا كوف ھا الف فيدقع له 
َر ألقين ليعمل بالكل؛ ويشرطا الرّبح أثلاثاء وهذا جائز أيضاً حيث كان الرّبح 
بقدر رأس المال كما مرٌ ا "النهر"» فلو شرطا البح أرباعاً مع اشتراط 
العمل لم يصح كما يفيده التقبيد بكونه بقدر رأس مالهما. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الشركة» »٠٠٠/٠١‏ تحت قول "الدر": ومع التفاضل في 
المال دون الربح. 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي لب طق 
www.dawateislami.net‏ 


رل غم يجين أن ل ال 

[54ه"] قوله: مع قراط اليل :اى على المدفوع إليه. ١١‏ 

[ه٠ه"]‏ قوله: مع اشتراط العمل لم يصح”": لأن الزيادة ليست بإزّاء 
مال ولا عمل. ؟ ١‏ 

]۳٠٠٠[‏ قوله: ”© لأن الوضيعة©): 

فا 

[بنجاةم] قال © آي الد (بالنيه)20: آأي: إذا اشترئ أحدهما 


شيئا فالبائع لا يطالب بالثمن إلا المشتري وحده.؟١‏ 


س 


© رد المحتار"» كتاب الشركة» ۳ ۹( تحت قول "الدر 2 و التفاضل في 
المال دون الربح . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) في "رذ المحتار": (قوله: والربح على ما شرطا) أي: من كونه بقدر رأس المال أو لاء 
لكنه فخ غ ما علمته من التفصيل المارء وأعاده مع قوله: (مع التفاضل في المال 
دون الرّبح) للتصريح بأن هذا الشرط صحيمٌ» فافهم. نعم ذكرّه بين المتعاطفات 
غير مناسب» وقيّد بالرّبح؛ لأن الوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الشركة» 7١/501؛‏ تحت قول "الدر": والربح على ما شرطا. 

(د) في المتن والشرح: (ويطالب المشتري بالثمن فقط)؛ لعدّم تضمُن الكفالة» (ويرحع 
على شريكه بحصته منه إن ادى من مال نفسه) أي: مع بقاء مال الشركة وإلا 
فَالشراء له غناصة؟ لغلا يصير مستديناً على مال الشركة بلا إذن؛ 'بحر". 

59) "الدر"» كتاب الشركة .٠١١/١١۳‏ 


چ مجلس" اکت الو لوامکۃ اہو لادی يِ و 


مطلب في دعوى الشريك أنه ادى الثمن من ماله 
[مده»] قوله: ° إلا بقوله ©: وذلك بان لا يصدقه صاحبه في الشراء 
للشركة. ١١‏ 
|۳64 قول فو ل ای لمر ی می ا ۴ 
[۷۰] قوله: لما سيأتي ا 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ويرحع على شريكه بحصته منه) أي: بحصة شريكه من 
الشمن؛ لأن المشتري وكيل عنه في حصته» فيرجع عليه بحسابه إن ادى من مال 
نفسه» وإن من مال الشركة لم يرجع» وإن كان شراؤه لا يعرف إلا بقوله فعليه 
الخ ا يع ونرب الال في دة اللشر وهر لمكن والقرل لكر يسن 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشركة» مطلب في دعوى الشريك أنه أُذّى الثمن من ماله 
RS‏ زوجع عل e‏ 

(۳) في "رد المحتار" : إذا لم يعرف شراؤه إلا للف لكيه لأنه يڏعي وجوب 
المال في ذمّة الآخخّر وهو ينكرء وا الل بتر الموجب لتعلق 
انمه ب وله فة اله نا دقع مو مال ا که لم لذ بخ اي 
صورة ما إذا كذبه في الشراء للش ركة: افا اا الک فاه وإن كان 
كي حير لف وإن كذبه :في أصل الشراء وادّعى أنه من أعيان الشركة فالقول 
للمشتري إن كان المال في يده؛ لما سيأتي في الفروع: أنه لو قال ذو اليد: 
انتقرضت ألقاء فالقول له 

(5) "رد المحتار"» 2307/18 تحت قول "الدر": ويرجع على شريكه بحصته منه. 

(5) المرحع السابق. 

(59) انظر "الدر"؛ كتاب الش ركة» فصل في الشركة الفاسدة 6٠/١‏ 7. 


و سجس الي اطي يي و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


مطلب: اأعى الشراء لنفسه 
[۷] قوله: ^ ا المشتري. ١١‏ 
ف: هو للشركة وإن أشهد عند الشراء يأله لنفسة. ۴ 


[؟07] قوله: لأنه في النصف بمنزلة الوكيل”": 

أقول: يؤيّده ما في الفصل الثاني من شركة عنان * 'الهندية" ج25 
ص۷٠‏ 201): (أنه إذا هلّك أحذ المالين قبل الشراي ثم اشترى الح بماله يُنظر 
فإن كانا صرحا بال وكالة في عقد الشركة فالمشترى مشترَّكٌ بينهما بحكم 


1) في "رد المحتار": أمّا لو ادُعى الشراء لنفسه لا للشركة؛ ففي "الخانية": اشترى 
متاعاء فقال الآغتر: هو من شركتناء وقال المشتري: هو لي خاصّة اشتريّه بمَالي 
لنفسي قبل الشركة فالقول له بيمينه: بالله ما هو من شركتنا؛ لأنّه حر يعمّل لنفسه 
فيما اشترى اهء والظاهر: أن قوله: (قبل الشركة) احترارٌ عن الشراء حال الشركة؛ 
ففيه تفصيل ذكره في "البحر" عن "المحيط"؛ وهو: أنه لو من جنس تجارتهما فهو 
للشركة وإن أشهد عند الشراء أنه لنفسه؛ لأنه في النصف بمنزلة ال وكيل بشراء 
شيء معيّنِ» وإن لم يكن من تجارتهما فهو له خاصة. 

5 الا كناب اشر کت مف دعن" ارا ی ا “يفيت 
قول "الدر": ويرجع على شريكه بحصته منه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركة» 7١54/١‏ تحت قول "الدر": ويرحع على شريكه 
بحصته منه. 

وتأتي المسألة متنا في الصفحة القابلة. ٠١‏ منه رضي الله عنه. 

[انظر "التنوير"» كتاب الشركة .17//١‏ 09-9 5]. 

.٠۲٠/۲ "الهندية"» كتاب الشركة, الباب الثالث» الفصل الثاني»‎ )٤( 


هس قباسللويكةالجميكم؟ اطي ردم و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


الوكالة المفردّة ويرجع عليه بحصته من الثمن» وإن ذكرا مجرّد الشركة 
ولم يذكرا في عقد الشركة الوكالة فالمشترى يكون للمشتري كذا في 
"التبيين") اه. فقد أفاد أن وكالة أحد المتشاركين في شراء ما كان من جنس 
تجارتهما المذكورة في الشركة لها حكم الوكالة بشراء شيء بعينه حيث جعله 
مشت ركاً مع كونه مشتریا بمال أحدهما حاصة ولم يقيّده بكونه نواه عند الشراء 
للشركة؛ وأفاد أيضاً تفصيلاً آحر غير ما أفاد "المحيط" وهو التصريح بالوكالة 
في عقد الشركة» فافهم. وإِنّما شرط ذلك؛ لأن الشركة تبطل بهلاك المال قبل 
الشّراء» فال وكالة التي في ضمن الشركة بطلت ببطلانها وإِنّما تبقى إن صرّح بها 
منشلة ارا ا را في الزرف و ا 

]۴٥۷۳[‏ قوله: ”© إذا لم يكن من جنس تجارتهما9©: 

أقول: إذا لم يكن من جنس تجارتهما فلم يكون للشركة إن نقد من مالها؟ 
غايته أن يضمن لشريكه حصّة ما أدّى من الثمن من مالها؛ لأنّه إذن كالأجنبي 
فيما ليس من تجارتهما فلم فيكون لمن شرَى بمال غيره يكون الْمَشْرِيّ له؛ 


انظ الور كاب اله كو اه دامر 

(0) في "رد المحتار": قلت: ويخالفه ما في "فتاوى قارئ الهداية": إن أَسْهّدَ عند 
الراك آله يديه فين A‏ لفان نعم العم نمال EN‏ ا 
لكن اعترض بآنه لم يُستند لنقل» فلا يعارض ما في "المحيط"» وقد يجاب: بحمله 
على Ele ga E‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركة» ٠٠٠٤/١١‏ تحت قول "الدر": ويرجع على شريكه 


س 


و لی ”يال يساق اوا يي و 


لآن ارا وفك اذا على ا ورين ا ا 
من ماله تأمّل. ١١‏ 

[:7ه"] قوله: “ في ذلك": بل ولا بعد الإذن أيضاً على الصحيح 
كفاياني صدهع ه20 ١٠١‏ 


[۳۰۷] قوله: ° بينهما: أعثماساً. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وإلآ) أي: إن لم يبق مال الشركة أي: لم يكن في يده مال 
ناض بل صار مال الشركة أعياناً وأمتعة فاشترى بدراهم أو دنائيرٌ نسيعة- فالشراء له 
خاصّة دون شريكه؛ لأنه لو وقع على الشركة صار مستديناً على مال الشركة وأحذ 
شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأذَّن له في ذلك» "بحر" عن "المحيط". 

وم "3 E‏ قاب لق كديس كوس تيت فول "لبي وال. 

(*) انظر "رد المحتار"» كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة» )*861١/1١*‏ تحت 
قول "الدر": فالقول له إن المال في يده. 

ر في "رذ السار وقي "البسديظ"+ لاحتهمامائه دار يها الف وين مانت 
وللآخّر ألف درهم» وشرطا الرّبحَ والوضيعة على قدر المال» فاشترى الثاني ا 
Ts‏ «السارية توا ور LEE‏ سماد روزي 
وحْمُساه للثاني؛ لأن الربح يقسم على قدر ماليهما يوم الشّراءء ويرجع الثاني على 
الأول بثلاثة أحماس الألف؛ لأنه وكيل عنه بالشراء في ثلاثة أحماس الجارية وقد 
نقد الثمنَ من ماله» ولو كان على عكسه رجع صاحب الدنائير على الآخر بخُمُسي 
الشمن أربعون دينارًء ولو اشترى کل واحد منهما بماله غلاماً وقبّضا وهلّكا يهلكان 
e‏ العاف #انت الع #تتبيديا قافية اله اع 


e 


)٥(‏ "رد المحتار"» ۳۰٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": ورجع على شريكه بحصته منه. 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اهو لادی اا و 
www.dawateislami.net‏ 


e مطلب:‎ 

[:ه»] قوله: © تكثير الرّبح... إل+(": فإن المال الكثير يأتي بالربح 

الكثير زيادة على ما تقه تقتضيه الأربعة المتناسبة» فإن رجلين لو الجر بخمس 

مائة وربح كل عشرة مثلاً فلو انجرًا بالألف جميعاً كان الرٌبح عادة زيادة 
عن عفريو كذ فى ا 

[070.] قوله: (لا يُملك الشريك) أي: شريك العنان بقرينة قوله'©: 

أي حاجة إلى قرينة منفصلة شرحية؟! اليس قد قال في المتن: (لو عنانا)!. 

[re۷۸]‏ قوله: 2١‏ وفي "الخانية" 7 فصل العنان” © : ومثله في "البدائع" 


جا“ ص۹ 0 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "الولوالجية": رجحل قال لغيره: ما اشتريت من شيء فهو 
بيني وبيتك» أو اشت رکا على: أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا يحوز» ولا يحتاج 
فيه إلى بيان الصّفة والقدر والوقت؛ ST CT‏ 
ما يشتريه» وغرضه بذلك تک كثير الرّبح» وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء. 

ور الا كاري الشركة مط ا ا على أن ما اقرا مو تجار فهو 
بيننا» 08/1 *2 تحت قول "الدرٌ": بماله هذا. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركة» ٤/١١‏ ١9؟»؛‏ تحت قول "الدرٌ": لا يملك الشريك. 

افر الفرين ۵ كاب الشر كا 

(ه) في "رد المحتار": وفي "الخانية" من فصل العنان: ولو شارك أحدهما شركة 
عنان» فما اشتراه الشريك الثالث كان نصفه له ونصقه بين الشريكين» وما اشتراه 
الذي لم يشا رك فهو بينه وبين شريكه نصفين» ولا شيء منه للشريك الثالث اه. 

(59) "رة المحتار"» كتاب الش ركة» »٠٠١/١١‏ تحت قول "الدر": لا يملك الشريك. 

(۷) "البدائع"» كتاب الشركة» .٩۲/١‏ 


چ لسا لکت الو يس الوق لادی طق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


أقول: ولول هذا إذا كانت الشركة الأولى عامّة» أو كانت الثانية في 
جنس تجارة الأول آم إذا كاتنت عا والثانية في غير الجنس يشارك الأول 
فا شرق افا واک 

١١ قوله: ولو شارك احدهما: وحده.‎ ]۳۷٩[ 

[۲۸۰] قوله: شركة عنان: مع ثالث. ٠١‏ 

[الرك8] اقولةد ولق E‏ کا کر 
E EFE EES‏ 

[ارمدع] قال: ^ أي: "الدر": لا رل في "المنتقى" عن ا 
يوسف: مفاوضّ وهب لرحل لا تجوزء ولصاحبه أن يأحذ من الموهوب له 
نصف الهبة» فإذا أحذ كان ذلك بينهما نصفين وتنتقض الهبة فيما بقي ويرحع 
العا تعفن اه هند عق الط ا الف ك 


() "رد المحتار"» كتاب الشركةء ٠٠١/١١‏ تحت قول "الدرٌ": لا يملك الشريك 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الشركة» 27١1/١‏ تحت قول "الدرٌ": ويضارب. 

(5) في المتن والشرح: (ولا يجوز لهما) في عنان ومُفاوّضة (تزويج العبد ولا الإعتاق 
و و) لا (الهبة) أي: لثوب ونحوه؛ فلم يجز في حصّة شريكه» وجاز 
في نحو لحم وخبز وفاكهة» (و) لا (القَرْض) إلا بإذن شريكه إذناً صريحاً فيه. 

قازر" كنافيه الشر كه ا 

(۷) "الهندية"» كتاب الشركة» الباب السادس في المتفرقات» 117/9 7. 


و مجلس ”اليس اطي و 


[#مدم] قوله: (© فقدّه(©: ص۲۳٠‏ لكنّه في المفاوضة خاصة. ١١‏ 

]۸٤[‏ قوله: ويأتي تمامه... ا صدهع د وعدن مه أن 
لأيبلك الاسخدانة ولي بإذن: ١‏ 

[ 6ا قر اليبة والقرهن ونا كان لد للها او كملكا من غير 
عوض فإنّه لا يجوز ما لم يصرّح به نصّا”": 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: هذا أفادوه في شريكي العنان والمفاوضة مع أن كلا منهما وكيل 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولا الرْضْ) أي: الإقراضئُ في ظاهر الرّواية» أا 
الاستقراض فقدم أنه يجوز ويأتي تمامه في الفروع. 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الشركة» ۳۱۷/١١‏ تحت قول "الدر": ولا القرض. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الشركة» 2585/1١‏ تحت قول "الدرٌ": واستقراض. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الشركةء ۳١۱۷/١١‏ تحت قول "الدرٌ": ولا القرض 

,8ه9-*ه1/١ انظر "رد المحتار"» كتاب الشركة‎ )٥( 

(5) في المتن والشرح: (و) لا (الهبة و) لا (القَرْضْ) إلا بإذن شريكه إذناً صريحاً فيه 
"سراج". وفيه: إذا قال له: اعمل برأيك فله كل التجارة إلا القرض والهبة. 

في "رذ المحتار": (قوله: وفيه... إلخ) ومثله ما في 'البحر' عن "البزازية": ولو قال كل 
منهما للآخر: اعمل برأيك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في التجارة كالرهن 
والارقياث» والشنقرء و اخلط بالف والشركة بال الغين. ل الهنة. و القوضن» وها 
كان إتلافاً للمال أو تمليكاً من غير عوض فاته لا يجوز ما لم يصرّح به نصاً. 


(۷) "رد المحتار"» كتاب الشركة» »۳۱۸/١١‏ تحت قول "الدر": وفيه... إلخ. 


چ ”لکت الو لوامکتح لوق لدی )و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


عن صاحبه ومأذون التصرف في المال من جانبه فكيف بالشريك شركة العين 
فإنّه أحنبي صرف عن حصّة أحيه ليس له التصرّف فيه كما نصّوا عليه . 

[-مه»] قوله: وفي "القنية": ولا شركة القرّاء باليَّمْرَمة في المحالس 
والتعازي؛ لأنها غير مستحقة عليه": ۰ 

أقول: لازم كونها غير مستحَقة عليهم عدم صِحّة الاستتجار عليه؛ إذ لو 
ص لاستحقت بالعقد» فظهر بطلان ما يأحذونه ولو بلا شرط؛ إذ المعروف 
كالمشروط, فالآحذ والمعطي آثمان» فلیتنبه. ١١‏ 

[۳۸۷] قوله: (ووْغَاط) أي: شركة وْعَاظ فيما يتحصّل لهم بسبب 
الوعظ؛ لأنّه غير مستحّق عليهه'": 

أقول: هذا كذلك فلا يجوز الأحذ ولا الإعطاء ولا يرد عليه فتوى أبي 
لقم افيد رفظ و ا جي اا ا ا وخخدمة 
المسلمون على وجه الصّلة دون الأجرة» وإلاً فسيأتي في حظر "الدرً": (أن 
الوعظ لجمع المال سنة النصارى وضلال)» والآن لا يعظون إا لهذا 
والحاضرون ارق أن دفع شيء» فكانت إجارة مجهولة مشروطة 
فلا ينفع أيضا إدخال بعضهم الوعظ في ما استئني من عدم جواز الإجارة 
على الطاعات» وانظر ما كتبناء جه» ص۲ . ۱۲ 


.۲٠٠٣/۱۲ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» باب الجهاز»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار": كتاب الشركة» ۳۲۹/۱۳» تحت قول "الدر": وقرّاء مجالس وتعاز. 
(۳) المرجع السابق» تحت قول "الدر": ووعاظ. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 595/5» (دار المعرفة). 
(5) انظر المقولة 45501 ] قوله: والوعظ. 


چ ”لکت الو لوامکتۃ الوق ا و 


مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسّبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسُويّة 
[۳۰۸۸] قوله: ° ثم هذا": 
فار إن أن E‏ 
[دردع] قوله: 6 هذا في .غير الاب الد : 

فول :جنا الاق بذ نتم الفا و 
الابن مُعيناً لهء إِنّما هو في التصرّفات التي يضح فيها التوكيل؛ إذ هو مآل 
جعله معيتاء والشارح هاهنا في بيان تخضيل المباحات وقد نص آله لا بص 


)١(‏ في "رد المحتار": يؤحذ من هذا ما أفتّى به في "الخيرية" في زوج امرأة وابنهاء 
احتمعًا في دار واحدة» وانقك 1 ا OE‏ 
ولا يُعلّم التفاوت ولا التساوي ولا التمييز. فأجاب: باه يينهما سويت وكذلك لو 
احتمع إخوة يعمّلون في ت ركة أبيهم؛ وما المال» فهو بينهم سويّة ولو اختلفوا في 
العمل والرأي اهء وقدمنا: أن هذا ليس شركة مفاوّضة ما لم يصرّحا بلفظها أو 
بمقتضياتها مع استيفاء شروطهاء ثم هذا في غير الابن مع أبيهء لما في "القنية": 
الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن 
كان ا کا كويد ی الأاقرى ا لغری شج و تكو لات 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» مطلب: احتمعا في دار 
واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسويّق» ۳۳۷/۱۳» تحت قول 
لر را مما ا 


هس قباسللوكةالجاميكم؟ اهو انلدي ابي و 
www.dawateislami.net‏ 


فيه التوكيل؛ وقد مشى عليه المحشّي جه ص٤4۳‏ انظر ما علقنا(" تمه 
فاحتنب ما يوهمه إيراد مسألة الإعانة تحت هذا الشرح. ١١‏ 

]۳٠۹ ١[‏ قوله: في "القنية": الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة 
ولم يكن لهما شيء فالكسب كلّه للأب إن كان الابنُ في عياله؛ لکوانه 
ل4 : 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: فإيراده هذا الفرع في هذا المبحث ربما يوهم أن لو احتمع رجحل 
وابنه في عياله في تحصيل مباح كان كله للأب ويجعل الابن معيناً له ولیس 
كذلك فإن الشرع المطهّر جعل في المباح سبب الملك الاستيلاء فمن 
استولى فهو المالك ولا ينتقل الملك إلى غيره إلا بوحه شرعي كهبة وبيع 
ولا ينسب أخذه لغيره إلا بوجه شرعي ككونه عبده أو أجيره عليه أ 


أما الإعانة 
مجّانا فهى الخدمة وقد علمت بطلان الاستخدام في تلك الأعيان. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب إحياء الموات» فصل في الشرب» ۸/٠١‏ تحت قول 
"الد ": لملكه بإحرازه» (دار المعرفة). 

(۲) انظر المقولة ]٤۷۷١[‏ قوله: المباح وإن أمره. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» ۳۳۷/۱۳» تحت قول 
ال ونا حا ا 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المياه» الرسالة: عطاء النبي لإفاضة 


أحكام ماء الصبي ماهم 


جه مل مجلس" ادويق الع يس ةليط يج و 


[1دهع] قوله: ^ وک خلافاً في ل 

أقول: ونص في "الخحيرية" من e EN‏ (أن مَدار الحكم 
عل E‏ فان ثبت کون ابنه وأععويه عائلة عليه وهم مُعيّنون له» 
فالمال كله له والقول قوله) اه ملخصا. فأفاد أن الحكم لا يختصّ بالأب 
ال اليك فلن كن انكر قدا لوق EE‏ :ارجات ف 
بلادنا على هذا الوصف» فارتفع الخلاف. ١١‏ 

]٠۹١[‏ قوله: فقيل: هي للزوج”؟: عليه اقنصر في "العقود الدرية" من 
اشر کت .عد © تقلا عن 'البزازية" ۲۶ 

[+ودء] قوله: ”° كما إذا أعانه في الجمّء": 


(۱) في ا و حلاف في المرأة مع زوحها إذا اجتمع E‏ 
كثيرة» فقيل: هي للزوجء وتكون المرأة مُعيئة له» إلا إذا كان لها كسب على حدة 
فهو لهاء وقيل: بينهما نصفان. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الشركة؛ فصل في الشركة الفاسدق 71//17» تحت قول 
اال وها حا ا ب إلخ. 

(©) "الخيرية"؛ كتاب الدعوى» 5/7 ملغتصاً. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الش ركة» ۳۳۷/١٣۳‏ تحت قول "الدر": وما وا إلخ. 

(ه) "العقود الدرية"» كتاب الشركة .55/١‏ 

79) في E ERE‏ كانت الإعانة بعمل كما إذا أعانه في 
الجَمْع والقلع أو الرّبط أو الحمْل أو غيره» أو بآلة كما لو دقع له بَغْلاً أو راوية 
ليستقي عليهاء أو شبكة ليصيد بها. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الشركة ۳۳۷/۱۳» تحت قول "الدرٌ": بإعانة صاحبه. 


چ کیلسال یکت الو لوامکۃ لھ لدی 0 


أعانه الآعَرٌ في عمله بأن قلعه أحدهما وجَمعه الآخَرء أو قلعه وجمعه 
وحَمّله الآخر فللمعين أحر المثل. ١١‏ "هداية". 

[:وهم] قوله: والقلع... ! وكا 

أقول: لا بمعتى أن يقلع البعضْ هذا والبعض هذاء فإنّه من الصورة 
الثانية» بل بمعتى أنه وضع يده مع يده في القلع حبّى ضعف تعلقه فقلعه 
المعان. ٠١‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فلا يتوهمن منه الإعانة في قلع الحطب بأن يقلع البعض هذا 
والبعض هذا؛ لأنّه هو تحصيلها بل المعنى أنه وضع يده مع يده في القلع حتى 
ضعف تعلقه فقلعه المعان أو عمل ذاك فقلعه يكون قبل أن ينقلع ثُمّ عمل ذاك 
فقلعه يكون الأَوّل معيناً والملك للقالم كمن استقى من بكر فإذا دنا الدلو من 
اه عر خا ر اها هن .ران الع عر إن الاك لان و فدات إذا ار 
اعا ا ا ا و و کی ی 
عبارة "الهداية" حيث قال: (وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه 


(1) "الهداية"» كتاب الشركة؛ فصل في الشركة الفاسدة» ؟/7١.‏ 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» ۳۳۷/۱۳» تحت قول 
"الدر": بإعانة صاحبه. 

(۳) "الهداية"؛ كتاب الشركة؛ فصل في الشركة الفاسدة» ؟/7١.‏ 

(8) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» 1/9ه-4 ١ه.‏ 


چ مجلس" اکت الو لیمکت لھ لادی اب و 


[مطلب: من المسائل التي يرجح القياس فيها على الاستحسان] 

[۹] قوله: 00 وعن غاد قل الكرخحي في "'أمختصره': 
(قول أبي يوسف ا اه "غاية البيان"9"', 

فوع ]قال 7 أي لر ا ی هبة حصته في الجارية. 

E O‏ كاه قبا بق 
كينا سلتا ص 5 ١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": وعبارة "كافي الحاكم" تُوذن أيضاً باحتيار قول محمّد؛ حيث 
قال: فله أحرٌ مثله لا يجاوز نصف الثمن في قول أبي يوسف» وقال محمّد: له أجرٌ 
مثله بالغا ما بلع ألا ترى أنه لو أعانه عليه فلم يُصب شيعاً كان له أجرٌ مثله اه 
ونقل ط عن الحمّوي عن "المفتاح": أن قول محمّد هو المختار للفتوى» وعن 
"غاية البيان": أن فول أن امت اا ا 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» [مطلب: من المسائل 
التي يرجح القياس فيها على الاستحسان]» »۳۳۸/١۳‏ تحت قول "الدر": يؤذن 
باحتياره. 

(۳) "غاية البيان". 

(4) في المتن والشرح: (اشترى أحدٌ المتفاوضين أمة بإذن الآحَر) صريحاً فلا يكفي 
سُكوئه (ليطأها فهي له) لا للشركة (بلا شيء) لتضّمّن الإذن بالشراء للوطء الهبة؛ 
إذ لا طريق لحله إلا بها؛ لحرمة وطء المشتركةء وهبة المشاع فيما لا يقسّم 
او عت القن 

(ه) "الدر"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» 16/1١‏ ". 

59) انظر المقولة [5هه"] قوله: بيني وبيتك... إلخ. 


چ لسا لکت الج يس ةي لل )و 


[551] قوله: ”2 لم يلرّمه نُمنُ""©: كالبائع إذا هلك المبيع في يده قبل 
التسليم. ٠١‏ 

ف: مطلق الشركة تقتضي التسوية. ١١‏ 

]۳٠۹۸[‏ قوله: ° وقدّمنا عن "الولوالجية"... إل:: 

وفي "الهداية"” من أوّل فصل في كتاب الشّركة: (شراء أحدهما شيا 


)١(‏ في المتن والشرح: (ومن اشترى عبداً) مثلاً (فقال له آحر: أش ركني فيه فقال: 
فعلت» إن قبل القبض لم يصح» وإن بعده صح ولزمه نصف الثمن. 

في "رد المحتار": (قوله: إن قبل القبض لم يصح قال في "الفتح": اعلم: أن ثبوت 
الفركة ییاد رتا كله يني على صيرورة المشتري باقعا للق ا كس رهق 
كالبل كمس ال عل E Ey A E‏ 
رحلاً لم يجز؛ لأنه بيعُ ما لم يُقبْضْء ولو أش ركه بعد القبض ولم يسلمه إليه حى 
هلك لم يلرّمه تمن 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» 1١5145/1؛‏ تحت قول 
"الدر": إن قبل القبض لم يصح. 

وطلتفى "اذ ر وا لعزي "الولو اليقي ی كا على اونما ا ام ار 
فهو بيننا يجوزء ولا يحقاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت؛ لأن كلا منهما 
صار وكيلاً عن الآعمّر في نصف ما يشتريه» وغرَضُه تكثير الرّبح» وذلك لا يحضّل 
إلا بحمو شلاشات 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» ۳٤۸/۱۳‏ تحت قول 
"الدر": ما اشتريت اليوم... إلخ. 

(5) "الهداية"» كتاب الشركة» فصل ولا تنعقد الشركة... إلخ» ۸/۲. 


و مجلس ”اسقط يي و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


بماله على أن يكون المبيع بينه وبين غيره جائرٌ) اه. ١١‏ 

[۳۰۹۹] قوله: ° وإلآ فهو مر غ0": 

أقول: حيث لا قاضي فيجب أن يكون فتوى العالم قائماً مقام حكم 
لای فيك[ ولس کمن حمر الشريك تداعا كاه كما لا ر 
فافهم» والله تعالى أعله0". ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": أن الشريك إذا لم يضطرٌ إلى العمارة مع شريكه» بأن أمكنه 
اشا فأنفق بلا إذنه فهو متبرّع؛ وإن اضطرٌ وكان الشريك يجبر على العمل معه 
فلا بد من إذنه أو أمر القاضي؛ فيرجع بما أنفق» وإلا فهو متبّرّع» وإن اضطرٌ وكان 
شريكه لا يجبر؛ فإن أنفق بإذنه أو بأمر القاضي رجّع بما أنفق» وإلا فبالقيمة. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» »۳٦١/١۳‏ تحت قول 
"الدر": والضابط... إلخ. 

(۳) وبعد هذا رقم العلامة المفتي القاضي عبد الرحيم البستوي رحمه الله: "هذا وقد 
تم بحمد الله تعالى 7١‏ رمضان المبارك 917١ه‏ من هجرة سيد المرسلين 
شفيع المذنبين عليه التحية والثناء إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين 


بلا 


آمين". 


قاضي محمد عبد الرحيم البستوي غفرله القوي 
مطابق ه ستمبر ۱۹۷۷ء دوشنبه مبار که 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اهو لدی )و 


مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يَجُز 
[.:ام] قوله: 27 ضار كأثه استقتى ذلك... إل22"©: يأتتي مفله ص 4١‏ +20. 


ف: ذكر الابن كأنه استثناء. 
ف لوقك عل ی 
[01م] قوله: ‏ لأنه يصح يي N A‏ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": الوقف تصدق ابتداء وانتهاء؛ إذ لا بذ من التصريح بالتصدّق 
على وجه التأبيد أو ما يقوم مقامّه كما يأتي تحقيقه» ولكته إذا حعل أوله على 
معيّنين صار کاله استثتّى ذلك من الدّفع إلى الفقراء كما صرّحوا به» ولذا لو وقف 
على بنيه ثم على الفقراء ولم يوجد إلا ابنٌ واحدٌ يعطَّى النصف» والنصف الباقي 
للفقراء؛ لأن ما بطل من الوقف على الابن صار للفقراء؛ لأن الوقف حرج عن 
ملك الر افك قر حدق موقوفة أنذاء 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يجزء 
1 *, تحت قول "الدرٌ": ولو في الجملة. 

(9) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل يراعى شرط الواقف في إحارته» 
» تحت قول "الدرٌ": وتصرف الغلة للفقراء... إلخ. 

)٤(‏ في "رد المحتار": وبحث في "الفتح" بأنّه إذا لم يرل لك عنده قبل الحكم فلفظ 
لسع لذ حى :له لان له العصرف فيه نمك شاب فلم يدت الرقف إلا مشيقة 
التضدّق. بالمنفعة وله أن يرك ذلك متى شاي وهذا القدر كان ثابتا قبل الوقف 
فلم فد لفظ الوقف شيئاء وحينعذ فقول من أحذ بظاهر ما في "الأصل" صحيح» 
ونظر فيه في "البحر": بأن سلب الفائدة مطلقاً غير صحيح؛ لأنه يصح الحكم به 


و سجس الي قطي و 
www.dawateislami.net‏ 


السك هاا 


أقول: على أنه لم يكن يأنّم إن لم يصرفه في الخير قبل هذا اللفظء 
وبعده يانم ويكره له ذلك. ۱۲ 
مطلب: قد يثبت الوقف بالضّرورة 
[+.*] قوله: ”© وسيأتي لكلام ا 
أقو ل الذي يات :اه رة لأنّه وقف في حكم الوصيّة» والذي 
حكم به في "الفتح"”' أنه وقف» فليحرر. 


ويّحلّ للفقير أن يأكل منهء ويثاب الواقف به» ويتّبع شرطه» ويصح نصبُ 
المتولي عليه» وقول من أحذ بظاهر اللفظ غير صحيح؛ لأن ظاهره عدم الصحّة 
أصلاً ولّم يقل به أحدٌّء وإلاً لزم أن لا يصح الحكم به. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ,*174/1١*‏ تحت قول "الدر": والأصح أنه عنده 
جائز... إلخ. 

(۲) في "رد المحتار": (قوله: وركنه: الألفاظ الخاصّة) وهي سنّة وعشرون لفظاً على ما 
بسّطه في "البحر"» ومنها ما في "الفتح" حيث قال: فرءٌ: يشت الوقف بالضّرورة» 
وصورئّه: أن يوصي بغلة هذه الدّار للمساكين أبداء أو لفلان وبعده للمساكين أبداء 
E E‏ إذا مت فقد وقَفَتُ داري على 
كذا اق أي فيو من المعلق , بالموت» وسيأتي الكلام عليه وأه كوصية من الثلث. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة 29/0/1١‏ 
تحت قول "الدرٌ": وركنه: الألفاظ الخاصة. 

(4) انظر "الد" و "رد المحتار"» کتاب الوقف؛ .۳۹٦/۱۳‏ 

() 'الفتح'» كتاب الوقف» ٩۱۹/۰‏ . 


و ظز لیل وتاج مکح لمو ایا د و 
اعم vww.dawateislami‏ 


E,‏ ف وصية حكماً في القصر على الثلث» 
الا لفكي برض سيط شور ل 
CS ak‏ ل 
قبل حلول أحلهء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

ل 1 5 ا 0 ا عرو ال 

TT 0000 ف:‎ 

۱۲ . ہ٥۳ قوله: 7 ما قدمناه: ص‎ ] ۰ ٤[ 


)١(‏ في "رد المحتار": في "البحر": منها لو قال: اشتَرُوا من غلّة داري هذه كل شهر 
بعشرة ذراهم حبزاء وفرقوه على المساكين صارت الذار وقفا اه 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2580/١‏ تحت قول "الدر": وركنه: الألفاظ 
الخاصة. 

(۳) "الهندية"؛ كناب الوقفء الباب الأوّل» فصل في الألفاظ التي يتم بها... إلخ» .٠١۹/۲‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": قلت: ومقتضاه: أن الدار كلها تصير وقفاً من ثلث ماله 
ويصرف منها الخبز إلى ما عيته الواقفء والباقي إلى الفقراء؛ لألهم مَصّرف الوقف 
في الأصل ما لم يُنْصّ على غيرهم» ونظيرُه ما قدّمناه: لو وقف على أولاده وليس 
له إلا ولد واحدٌّ فله النصف والباقي للفقراء. 

(5) "رذ المحتار"» كتاب الوقف» »۳۸٠/١١‏ تحت قول "الدر": وركنه: الألفاظ الخاصة. 


(1) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۷۳/١۳‏ تحت قول "الدر": ولو في الجملة. 


و مجلس ”يال يساق ایا راد و 
MAAK Asal islami.net‏ 


[ه.دع] قوله: ^ ملكا بالا ل" 


أقول: لكن يأتي صلاه ه00 و ا (أن وقف المرتد موقوف» 
فإن أسلم صح وإن هلّك على ردّته بطل)» ومر ص47 : (أن بالردّة يزول 
ملكه عن ماله زوالا و فان عاد عاد ولا زال بالاستناد)» لبا يقي ان 
البتات إنّما هو شرط النفاذ وق الصحة» فليحرر. ١١‏ 


ات ل ا OD‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وشرطه شرط سائر التبرّعات) أفاد: أن الواقف لا بذ أن 
DE ES‏ ملك E‏ اس :و افده ركرك aS‏ 
: عن التصرّف» حتّى لو وقف الغاصبٌ المفصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشراء أو 
صل ولو أجاز المالكُ فق ٤‏ فضولي 0 رضح وقفْ ما شراه فاا بعل 
0 وعليه القيمة للبائع» وكالشراء الهبة الفاسدة بعد القبض» بخلاف ما لو 
E E E EE‏ ق بملك أو 
ا 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2581/١‏ تحت قول "الدر": وشرطه شرط سائر 
التبرعات. 
(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۸۸-۳۸۷/۱۳» تحت قول "الدر": أو ارتد 
المسلم بطل وقفه. 
)6( انظر رد المحتار"» كتاب الوقف» م coor‏ تحت قول ال وتبطل أوقاف 
امرئ بارتداده... إلخ. 
)٥(‏ انظر "الدر"» كتاب الجهاد» باب المرتكٌ ۸۷/۱۳. 
(59) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۸۱/۱۳» تحت قول "الدر": وشرطه شرط سائر 
التبرّعات. 


ا ادلي اهي و 


أقول: لكن في كر البيع الغير الجائز من بيوع "الهندية"”“ عن 
"الخحانية": (لو باع را 5 فاملدا فجعله المشتري مسجدا لا 7 حق 
اللخ ما لم يبن في ظاهر الرّواية» فإن بناه بطل في قول أبي حنيفة» وغرس 
الأشجار كالبناء) اه. 

وفي متفرّقات وقفها(” عن "المحيط": (لو اشترى أرضاً شراء فاسدا 
ضهان تاها جد وص اا تيدع کر هول رکه الله ای :فى 
وقفه: أنه مسجد وعلى المشتري قيمتها ولا ترد إلى البائع؛ قال هلال: هذا 
قزل أضحابنا فن الستخدة ارقف على قباسي وذكر في كاب الع إذا 
شوق ا ر ا و د ولك ا وا ا ا 
عند أبي حنيفة ويصير مستھلکا بالبناء» وعندهما ينقض البناء وتردٌ الأرض 
على البائع» فاشتراط البناء على رواية كتاب الشفعة دليل على أنّه إذا لم يبن 
لا يصير نا تد الخاد دا بلا خحلاف» وعدم اشتراط البناء في 
رواية هلال دليلٌ على آنه يصير عفد بلا حلاف بدون البناء» قال الحاكم 
الشيية: وار ا ا ی كاي لشت یر و 

فالحاصل: أن المشترى شراء فاسداً إذا حعلها مسجدا ولم يبن فيه لم يصر 


.٠١١/۳ "الهندية"» كتاب البيو ع» الباب الحادي عشر»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الرابع عشر في المتفرقات» .٤۸٥-٤۸ ٤/۲‏ 

(۳) هلال بن يحيى بن مسلم الحنفي البصري ويعرف ب "هلال الرأي" (ت ٤١‏ ١ه).‏ 
فقيه صحب الإمامين أبا يوسف وزفر» من آثاره: "أحكام الوقف" و تفسير 
الشروط". ("الفوائد البهية"» ص4 255 "معجم المؤلفين"» 15/5). 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط يق 


مسجداً بلا حلاف» وإذا بتى وجعلها صار مسجدا عند الإمام خلافاً لهماء فالذي 
وقع في "رد المحتار" مشى على رواية هلال وقد علمت آنه حلاف الأصمّ كما 
قال الإمام الحاكم» وخلافف ظاهر الرّواية كما أفاد" الإمام قاضي نحان. 
لكق قل في ماعن الغا فسا في رل لوف م 
مثل ما هناء وقد علمت ما هو الأصحٌ وظاهر الرواية» والله تعالى أعلم. 

ومن العجب ما سيأتي للشارح في البيع الفاسد ص٦۱۹“‏ حيث أفاد 
امتناع الفسخ إذا وقفه المشتري 57 Ey‏ ثم قال: (وما في "جامع 
E‏ اھ. 

ثم اعلم أنه ذكر في كراهة "الهندية" ص۱۲۲“ عن "المضمرات": 

(قال أب يوسى: اف أرقا وك ها ا لكان اده وان 
ل ا ل ل 

واقا وكيد اناك نز O‏ اننا جرد PE‏ لف طن 
الساحّة بالحاء المهملة)» فإذا غصب 0 وبتى فيها فقد استهلكها وملكها 
فصحّ جعلها مسجداً بخلاف ما إذا غصب داراء والأرجحٌ في مسألة السّاحة 
عدم الملك» فإذن لا فرق بين الأرض والدّار. ١١‏ 


.8هه/١ "الخانية" كتاب البيع» فصل في أحكام البيع الفاسد»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الأول في تعريفه وركنه... إلخ ؟/4 0 ؟. 
(۳) انظر "الد" كتاب البيو ع» باب البيع الفاسد» .591-59-0/١ ٤‏ 

.٠۲٠/١ › "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الخامس‎ )٤( 


(5) هامش "الهندية"» ص "أل .١‏ 


و مجلس ”اليس اق شيطق 


[0.>ع] قوله: ‏ فتعيّن أن هذا شرط: 

أقول: ولقد أحسن في "النهر"“ حيث قال -كما في لق 
(أن يكون قربة في ذاته وعند المتصرّف... إلخ)» فهذا يجمع الصّوّر كلها 
ولا يحتاج إلى شيء من تخصيص. ٠١‏ 

]۳۹٠۸[‏ قوله: © هذا شرط لوقف الذميّ فقط”: أي: ومن في حكمه 


13 ف رة الفسكار"#بؤقوله: وان کن ا فى ذا أن ان کن س ت ا 
إلى ذاته وصورته قربة» والمراد: أن يَحَكُم الشّرعٌ باه لو صدر من مسلم يكون 
قربة حملاً على أنه قصّد القربةء لكنّه يدحل فيه ما لو وقف الذميّ على حح أو 
عمرة مع أنه لا یصح» ولو أجرى الكلام على ظاهرة لا يدل فهر خاي 
على الفقراء؛ لأنه لا قربة ون الم ولو تحمل على آل لزاه .ها كان قري كي 
اعتقاد الواقف يدل فيه وقف الذمي على بيعة مع أنه لا يصح فتعيّن أن هذا 
E‏ بلا لدي 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» 2587/١‏ تحت قول "الدر": وأن يكون قربة في ذاته. 

(9*) "النهر"؛ كتاب الوقفء .۳٠۳/۳‏ 

)٤(‏ "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الأول ؟/9ه". 

(ه) في "رد المحتار": فتعيّن أن هذا شرط في وقف المسلم فقط» بخلاف الذميّ لما 
في "البحر" وغيره: أن شرط وقف الذميّ أن يكون قربة عندنا وعندهم؛ كالوقف 
على ,اه أن علق هة ا بخلاف الوقف على بيع فا قرية عندهم 
فقطء أو على حجٌ أو i bA a OEE E a‏ 
الذميّ فقط؛ لأن وقف المسلم لا د يشترط كوئُه قربة عندهم بل عندنا كوقفنا على 
حج وعمرة» بخلافه على بيعّة؛ فإنّه غير قربة عندنا بل عندهم. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۸۲/٠١‏ تحت قول "الدر": وأن يكون قربة في ذاته. 


و مجلس ”يال يساق لطيو يق 
ا a2 cأ Mi‏ اا ١‏ 


| ARE ONS 
قال: أي: "الدر": (وأن يكون) قربة في ذاته معلوماً": ليس‎ ]۳٠١[ 
٠١ معناه قربة مقصودة لذاتها وإلاً حرج المسجد كما تقدّم”2 في النّذْر.‎ 
١١ قوله: © ويحلف به©: كمثل الطلاق والعتاق.‎ ]۳٠١١[ 
[51م] قوله: © يلرّمه التصدق بعيئها0":‎ 


حت 


اقول وا ران هآ ران کلمت) فيميرن» ويجوز له أن 
يمسك الأرض ويختار التكفير على ما عرف من الفرق بين الشرط المطلوب 


3 


() انظن "رد المحتار" كنات الوقق+ ۳۸۷/١‏ تحت قول الدر :أو اركذ مسلم 
بطل وقفه. 

(۲) "الدر"؛ کتاب الوقف› ۳۸۳-۳۸۲/۱۳. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الأیمان» »۳١١-۳٠١/۱١‏ تحت قول "الدر": وهو 
عبادة مقصودة. 

و ف دایار و لمعف رة جا عه ار إذا اد ر الي ار 
إذا كلمت فلانا فأرضي هذه صدقة موقوفة» أو إن شعت أو أحببتُ يكون الوقف 
باطلاً؛ لأنْ الوقف لا يحتمل التعليقّ بالخطر؛ لكونه ممّا لا يحلف به كما لا يصمح 
قلق الببة يخلاقت ا لان ها و حلي لل 

وهم رة السار ناب الو فق ۸4 تحت فول الد لامعلقا: 

() في "رد المحتار": فلو قال: إن كلمت فلاناً إذا قدم؛ أو إن برت من مَرَضي هذا 
فأرضي صدقة موقوفة يلرّمه التصدّق بعينها إذا وحد الشرط؛ لأن هذا بمتزلة النذر 
واليمين» "إسعاف". 


"ةا لبس" كلاب لوال وس ووو ودف أو "لد الات 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکح لھ لادی يو و 


[51م] قوله: هذا بمنرلة النذر": ولا يكون وقفا. ١١‏ 


[011] قوله: (إلا بكائن) أي: موجود للحالء فلا ينافي عدم صحته 
معلقاً بالموت”": مع أن الموت كائنٌ لا محالة. ١١‏ 

أقول: إن أريد بطلان قوله: (إن مت من مرضي هذا فداري موقوفة لله 
تعالى) ففيه أنه لبن من الكائن لبق وإن ارك [بطلان] قوله: (إذا مت فأرُضي 
وقف) قل لون ع "الفتح" ا ع ال عي" وغيرئيا في اة 
الماضية: (أنّه وقف)» فالحق أن المراد بالكائن معلوم الوجود لا الموجود في 
الحال» فقد نص في "الذرر"“: أن تغليق الزقاك لسا بع الت تا 

]۳٠١٤[‏ قوله: رولا مضافا) يعني: إلى ما بعد الموت: 

V۷) £ 3‏ ا 8 7 5 5 الس 

أقول: سيأتي“ متنا في البيوع قبيل الصرف: عد الوقف مما تصح 
إضافه» وينقل المحشّي تمه ص۲٦۳‏ عن "الدرر": (أن تعليقه إلى ما بعد 


ار عاب نهف كول "لد ا معلنا. 

(؟) المرحع انارق تك قزل "الدر و کا 

(©) انظر المقر ل ا قر ر سباي الكلام عليه و[ ] قؤله: قفا اه 

(5) "الدرر"» كتاب البيوع» باب السلم» فصل مسائل شتی» ۲۰۲/۲ . 

(5) ف: لا يصح تعليق الوقف بالموت» أقول: والصّحيح يصِح. ١١‏ 

م ا"رة لسار" باب ارق 6 تر هف فول "لذو وله ممنانا. 

(۷) انظر "التنوير"» كتاب البیو ع» باب المتفرقات» ١٠/۲١١-١٠ه.‏ 

(۸) انظر "رد المحتار"» كتاب البيوع» باب المتفرقات» ١٠/١٠ه»‏ تحت قول 


ال والوقف. 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکح الوق لادی اد و 


الموت جائرٌ) اه. فظهر أن تأويل المحشي ما وقع هاهنا لم يجد» وأن 
اا و والله تعالى أعلم. 
ولا يبعد أن يكون أصل العبارة: (إلاً بكائن ولو مضافا) ب "لو" الوصليّة 
مكان "لا" النافية» فتبدل على قلم الناسخ الأوّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
]٠٠١[‏ قوله: إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلا: أي: يبطل 
وقفيته وإِنّما يكون وصيّة. ١١‏ 


$ 


[031] قوله: نعم سيأتي في الشرح أنه يكن :وضنه الازمة من اليلق 
(Mc‏ نك ا 
بالموت لا قبله7": فله الرجوع عنه في حیاته. ١١‏ 
[10"] قوله: ‏ بالمضاف الأرل: وهو المضاف إلى ما بعد الموت. 


.۳۸٤/۱۳ انظر "الدر"؛ كتاب الوقف»‎ )١( 

(8 "زد الستاز "+ يناب لر ۴ تحت فول "الد رل مضنافاً. 

(۳) المرحع السابق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": أمّا لو قال: داري ادق ا غداً فاه صحيح كما جزم به 
في "جامع الفصولين"» وأقرّه في "البحر" و"النهر"» وسيذكره المصنّف قبيل باب 
المّرفء فمراد الشارح بالمضاف الأول فلا غلط في كلامهء فافهم. 

و ر الان کاب ارول مطافا. 

(5) في "رد المحتار": لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين كالفقراء» فلو 
لشخص بعينه وآخره للققراء اشترط قبوله في حقه» فإن قبله فالغلة له» وإن رده 
فللفقراء» ومن قبل ليس له الرد بعده» ومن رده أوّل الأمر ليس له القبول بعده» 
وتمام الفروع في "الإسعاف" و"البحر". 


چ مجلس" المروييسة الو میکح الوق لادی يعطق 


بعينه!”) ان ل ان ص٦٦‏ : (أنّه ما يحتمل الانقطاعَ ك: أولاد 
زيد» أو فقراء قرابة فلان وهم يُحصّون). ١١‏ 

[515*] قوله: وآحرّه للفقراء“: 

أقول: ليس هذا القيد اراز فان آخر الوقف لا بد وأن يكون للفقراء» 
قال في "العقود" ون EL E‏ 
للفقراء وإن لم يصرّح بلفظ التأبيد على قول أبي يوسف المعتمّد). ١١‏ 

ف: قبول الموقوف عليه المعين. 

ف: إن رده الموقوف عليه فهو للفقراء. ١١‏ 

[۳۲۰] قوله: ومن قبل ليس له الرّدُ بعده”© 

وهذا معى قوله”": (أنّهِ لا يسقط بالإسقاط). ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» ۳۸٦/١١‏ تحت قول "الدر": ولا ذكر معه... إلخ. 

)5١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4١١/١*‏ تحت قول "الدر": وحعله أبو 

099 "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۸٦/١۳‏ تحت قول "الدرٌ": ولا ذكر معه 
اشتراط بيعه... إلخ. 

.٠١۸/١ "العقود الدرية", كتاب الوقف» الباب الأوّل»‎ )٤( 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۸٦/۱۳‏ تحت قول "الدرٌ": ولا ذكر معه 
اشتراط بيعه... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» 1۷۷/١١‏ تحت قول 

قم عله لكف ا 


e‏ اطي ودي وي 


[371] قوله: ”© كما سيأتي””: صا *". ١١‏ 

[؟؟دم] قال: 9 أي: "الدر": وصّرف ا 

أقول: تعمٌ الدُنِيُويّة والدّينيّة فنشمل التصدّق» قال في "التبيين": (إذا 
OE‏ لمان FD‏ عدرد أرقت اتات الت وقد “لقا 


O 


)١(‏ في "رد المحتار": ولا يُشترّط أيضاً وجودٌ الموقوف عليه حينَ الوقف» حتَّى لو 
وقف على مسجد هيا مكانه قبل أن يَبنِيّه فالصّحيح الجوارٌ كما سيأتي . 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۸۷/۱۳» تحت قول "الدرٌ": ولا ذكر معه 
اشتراط بيعه... إلخ. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الوقف» 51517/17. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وشرطه شرط سائر التبرّعات) ك: حرّية وتكليف (وأن 
يكون) قربة في ذاته معلوما (منحرام» لا معلقا إل بکائن» ولا مضافاء ولا مؤقتاء 
ولا بخيار شرط» ولا ذكر معه اشتراط بيعه وصرف ثمنه لحاجته» فان ذكره بطل 
وقفه» 'بزازية . 

.۳۸٥/۱۳ "الدر"» كتاب الوقف»‎ )5١( 

(59) "التبیین "» کتاب الوقف» 559/54. 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۸٦-۳۸٥/۱۳‏ تحت قول "الدر": 
ولا ذكر معه اشتراط بيعه... إلخ. 

(۸) هو أحمد بن عمر بن مهير الشيباني» أبو بكر المعروف ب"الخصاف" الحنفي» 
كان 5 ا غارفا بمذهب أبي حنيفة (ت١551ه).‏ له من التصانيف: 


"أحكام الوقف"» "أدب القاضي". ("الفوائد البهية"» ص۳۹ "هدية العارفين"» .)43/١‏ 


چ مجلس" اکت الو لواکح الوق لادی ا و 


مطلب في وقف المرتدٌ والكافر 


AE]‏ اوه ور 

[374"] قال: أي: "الدر": (والملك يزول) عن الموقوف بأربعة“: 
أولها: قضاء القاضي» وآخرها: إفراز المسجد. 

[ه5*] قوله: ‏ عن ملکه: عند الإمام. ١١‏ 

[5"] قوله: وله أن يرجء”": لين اناد GE‏ 


أن هذا الخيار هل هو عند الكل أم عند الإمام وحده؟. ٠١‏ 


3 في "رق المعفار" + فإن ا 5 المقارية الوق لاله بل رتو قن تفاوف الطارقة 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والکافر» 2598/١‏ تحت 
قول "الدر": أو ارتدٌ المسلم بطل وقفه. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» :557/١‏ تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف 
امرئ بارتداده... إلخ. 

4ع "الدر"» كناب الوق 31/17 

(ه) في "رد المحتار": إذا علقه بموته فالصحيح اله ا لازمة» لكن لم يحرج عن 
ملكه» فلا يتصور التصرف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية» وله 
أن يرجع قبل موته كسائر الوصاياء وإِنّما يلزم بعد موته» "بحر" ومثله في "الفتح". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۹٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": أو بالموت... إلخ. 

)۷( المرحع السابق. 

(8) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠٤٠٤/١١‏ تحت قول "الدر": له الرحوع. 


چ ”لکت الو يس لوق اہین اا و 


2 
5 


ف: ليس المعلق بالموت بوقف» والتحقيق عندي: أنه وقفٌّ حقية 
وق كا ا 

[00جم] قوله: ”“ أن المعلق بالموت لا يكون وقف0: 

أقول: مر صه ٥ه“‏ عن "الفتح": (أنّه وقفٌ)» وذكر المحشي عا 
ا و ا عر "فيط ال س 
(أنه وقف)» وفيها عن "الظهيرية” ذكر وجوهاًء وقال: ركلها وصيّة بالعَلتم» 
ثم قال: (ولو قال: أرضي بعد وفاتي موقوفة على المساكين» أو حَْسٌ على 
الساكين» فيذا وقف جات اهام "الهندية" ض۳۹ 


E la E وترني القت العاف‎ e 


)١(‏ في "رد المحتار": ومحصل هذا: أن المعلّق بالموت لا يكون 5 في الصحيح› 
فلا يزول به الملك قبل الموت ولا بعده» بل يكون وصيّة لازمة بعده» حتّى لا يجوز 
التصرف به» لا قبله حتى جاز له الرجوع عنه» وهذا معنى قول الشارح: فالصحيح 
أنه كوصية... إلخ» فَإِنّهِ قصد به تحويل كلام المصنّف؛ لأن كلامه فيما يزول به 
الملك لا فيما يلزم. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» *١/5945؛‏ تحت قول "الدر": أو بالموت...إلخ. 

(") انظر المقولة ]۳٠٠۲[‏ قوله: وسيأتي الكلام عليه. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» ۳۸۰-۳۷۹/۱۳»› تحت قول "الدرٌ": وركنه 
ألفاظ خاصة. 

)٥(‏ انظر المقولة [۳٠٠۳|‏ قوله: اھ. 

(5) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب العاشر في وقف المريض» ٤٥١/۲‏ . 


هس قباسلويكةالجاميكم؟ اهو نادي اي و 
www.dawateislami.net‏ 


علمت ما قدمنا“ عن "الهندية" عن "الكفاية": (أنْ في التعليق بالموت يرج 
عندهما لا إلى مالك كالاعتاق والمسجد» ويبقى عنده على الملك)» وهذا 
هو شأن الوقف دون الوصيةء تأمّل. ١١‏ 

[74"] قوله: فلا يرول به الملك قبل الموت... إلح": الصحيح أن 
في تعليقه بالموت لا يزول ملکه إلا أنه يلرّم بالإجماع» ولكن عنده تكون 
رقبّها ملكا لوَرئته أو له» وعندهما لا تكون ملكا لأحدهما كما في الإعتاق 
وال و الكناية. 

[565"] قوله: في الصحيه7): هذا تصحيح لاحل تعريجيوة »على 
مذهب الإمام أن الوقف لا يلرّم. ٠١‏ 

1 ر ين کرت وة الازامة دو إلا ل ل کون وة 
كخضة A E Aa O E‏ 
او ورك ع 0 ا ر د ن 
ار عل ا ل ما ار او ر 


)١(‏ انظر المقولة ]۳٦۲۷[‏ قوله: فلا يزول به الملك قبل الموت... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۹٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": أو بالموت...إلخ. 
(۳) "الهندية"» كتاب الوقف, الباب الأوّل» .٠١٠/۲‏ 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» 23345/١*‏ تحت قول "الدر": أو بالموت... إلخ. 
(6) المرجع السابق. 

E Ra‏ ترك "اندز" بطل آتفافا. 


بعال 


(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤١ ٠/١١‏ تحت قول "الدر": فلا حلل في عبارته. 


هب مجلس" المرويية الو يس لھ لادی ا و 


الوّرئة بل إلى الفقراء كما يأتي“ في الصفحة القابلة عن "البزازية"» لكن 
كلامه في الوقف في المرّض وهو غير الوقف المضاف لما بعد الموت. ٠١‏ 

[۳۹۳۱] قوله: فاته قصد به تحويل کلام الم 120 الهف 
رحمه الله تبع القدوري فجعل الموت في المعلّق من مُزيلات الملك على 
قول الإما وقك رد عليه فى "الهداية"20 زحقى أن الموت فى ا 
موجبات اللزوم لا من مزيلات الملك عنده. ١١‏ 

[57+1] قوله: ‏ والوقف لا يقبّل التعليق بالشرط: 

أقول: لا يقبّل التعليق بالحطر ك: إذا مت من مرّضي هذا أمّا بالكائن 


)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» »4..-*59/١‏ تحت قول "الدر": فلا حلل 
في عبارته. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» »۳۹٦/۱۳‏ تحت قول "الدر": أو بالموت... إلخ. 

(۳) "الهداية". كتاب الوقف» 8/5 .١5-١‏ 

)٤(‏ في المتن والشرح: (والملك يزول بقضاء القاضي الجر من قبل السّلطان أو 
الوك" إذآ :علق ب أ ج 5ه امت ققد رق داري عل كذ 
فالصحيح آله كوصيّة تلرّم من الثلث بالموت لا قبله قلت: ولو لوارثه وإن ردٌوه 
لكنه يقسّم 0 ملتقطاً. في "رد المحتار": (قوله: فالصحيح أله كوصيّة) قد 
غت أله ا لكلام المصثف لا تفريعٌ» قال في "الفتح": وإِنّما كان هذا هو 
الصّحيح لما يلرم على مقابله من حواز تعليق الوقف» والوقف لا يقبّل التعليق 
بالشرط اه. واعترضه الحموي: بأنّه تعليق بكائن» وهو كالمنجز. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2535/١7‏ تحت قول "الدر": فالصحيح أنه كوصية. 


هس تج س "للدت الجميسع" اهو لادی 0ك 


ك: إذا مت فيقبّل» هذا هو التحقيق» ولذا إذا قال: إذا مت من مرّضى هذا 
قال: إذا مت فاحعلوها وقفا فإنه يجوز؛ لأئه تعليق التوكيل لا تعليق الوقف 
نفسه» وهذا لأن الوقف بمنرلة التمليك من الموقوف عليه» والتمليكات غير 
ا لاماي ا انض ی کے ا ا ذا اميك 
إلى ما بعد الموت يكوت باطلا أيضا عند أبي حنيفة» وعلى ما عرفت بأن 
كته ذا فيك" للها بكلا «الموه ركوة E NES E‏ 
داري هذه موقوفة على مصالح مسجد كذا بعد مو تي صح وله الرحوع؛ لان 
الوقف بعد الموت وصية» والوصية يصح الرحوع عنها. 1۲ '"فتح الق 
وقدمنا ص ٥٥ہ‏ ما هو التحقيق عندي» والله تعالى أعلم. 
[م5م] قوله: تعليقٌ بكائد”": 
أقول: نعم يمشي هذا الكلام في مثل: إن كنت ميتا فكذاء والكلام في: 
إذا مت فافهم. ١١‏ 
]"۳٤[‏ قوله: ‏ المراد بالكائن... إل2(©: 
)0( 'الفتح'» كتاب الوقف» . 
(؟) انظر المقولة ]۳٠٠۲[‏ قوله: وسيأتي الكلام عليه. 
(*) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2*947/١*‏ تحت قول "الدر": فالصحيح أنه 
كوصيّة. 
(4) في "رد المحتار": قلت: قدّمنا أن المراد بالكائن المحقق وحودٌه للحالء فافهم. 
(©) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2537/١‏ تحت قول "الدر": فالصحيح أنه 
كوصيّة 


ھر هس ةا يس هق انلدي يو و 
WWW dav Islami nel‏ 


أقول: قدمنا'" أن المراد المعلوم وحوده ولو في المآل؛ فافهم. ١١‏ 
مطلب في وقف المريض 

[ه*دم] قوله: تقسم غل كالثلثين7©: 7 لبميل E‏ 

[5>-] قوله: إلى ورثته“: باعتبار الفرائض لا باعتبار شرط الواقف؛ 
وولف للها مزاع اررق الحو توق شري نك يدن NE‏ 
فليم أيضاً كالارت» وإثما بصرف متك ارقت داقر ضرا ديعا ١+‏ 

كه لوقك الم E‏ 

ف يا رومن اك بعري كس اه ر 

ف: يصرف إلى الفقراء بعد انقراض الموقوف عليهم وإن يشرطه الواقف. 

EEE‏ الاق سكييا اق اعد ريه انكر 
وتوقف الزائد على رضا الورئة. ١١‏ 


3 أنظر ار 0 فر قاذ ينافي عدم سه اقا بالموت:. 

69 في :"51 المتعتار" ٠‏ رقولةة تكله فين أيه ذا ررم بيقع اليه لدي سان وها 
أي : تقسم غه كالثلثين فتصرّف مصرف الثلثين على الورثة كلهك ما دام 
الموقوفُ عليه حيَّا أمّا إذا مات تقسم غلة الثلث الموقوف على من يصير له 
الوقف كما علمت» وبقي ما لو مات بعض الموقوف عليهم فإِنْه ينتقل سهمه إلى 
E EEN sS‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المریض» ۳۹۸/۱۳» تحت قول 
"الدر": لكنه يقسم. 


چ ”اکت الج يس ةد لطي 0ی و 


1 قوله: ا لى نا تح اجار‎ |۲٣۳۷| 

[م++م] قوله: واعثبر الوارث بالنظر إلى غلة الثلث... ! ك 

حتى لم يختص به الوارث الموقوف عليه بل قسم على الورثة كالتّركة. ۱۲ 
[دعدم] قوله: ° حروج الملك... إل : تبع فيه تعبير المصئف» 


)١(‏ في الشرح: ل "البزازية": إنّه إرث أي: كي فلا خلل في عبارته» 
ا 0 بالنظر للغلة» والوصية وإن ردٌوا بالنظر للغير وإن لم تنفذ 
لوارثه؛ لأنها لم تتمحّض له بل لغيره بعده» فافهم. 

ی : (قوله: فاعتبروا الوارث... إلخ) قال في اليد ودر العاف أن 
المريض إذا وقف عل يعض ورثته ثم على أولادهم ثم على الفقراء» فإن أجاز 
الوارث الآحر كان الكل قا وبع لغرب ولا كان لثلفان ملكا ب بين الورثة 
ولت وقفأء مع أذ الوص للبعض لا تند في شيه؟ لاله لم تممص للرارت؛ لاه 
بعده لغيره» فاعتبر الغير بالنّظَر إلى الثلث» واعتبر الوارث بالنظر إلى غلّة الثلث الذي 
ناز وقما قاذ شيم اقوط إن اذام بالوازيك EERE OS‏ 
فرائض الله تعالى» فإذا انقرّض الوارث الموقوف عليه اعتبر شرطه في غلة الثلث. 

(۲) "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» »401/١*‏ تحت قول "الدر": فاعتبروا الوارث... إلخ. 

(؟) المرجع السابق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: فافهم) أمر بالفهم لدقة المقام» ثم اعلم أن ما ذكره 
الشارح من قوله: (قلت) إلى هنا ليس هذا محله؛ لأن حروج الملك بالقضاء أو 
بالتعليق بالموت تفريعٌ على قول الإمام» أو بيان لمسألة إجماعيّة كما يأتي عن 
"النهر"» وما ذكره هنا مصوّرٌ في مسألة ا كاد عن أذ يك 
أن الطاب عند الكلدم على رقت التريس 4 أن ذكرّه هنا يوهم أن الوقف في 
التركن بلغ :هف اها د التعلق بالموت و ك 7 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 07/١7‏ 4» تحت قول "الدر": فافهم. 


و مجلس ”يال يساق وای يي و 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


تقدم“: الصّحيح أن التعليق ملزمٌ لا مُزِيل ملك عنده رضي الله تعالى عنه. 
]۳٤۰[‏ قوله: لأن ذكرّه هنا پوهم... ! وا لك نه مور في الوق 


[541م] قوله: (" هو بمنرلة“: أي: فيلزم. ١١‏ 

[54"] قوله: الوصية: بالوقف. ١١‏ 

۱۲ قوله: والصّحيح ائه : وف ف وو بر ا‎ ]۳٠٤۳[ 

[٦ ٤[‏ قوله: يعتبر من ا لک ا وبهذا لا يخرج عن كونه 
ركذا کا ا ا فو ا 


)١(‏ انظر المقولة [751] قوله: فإنّه قصّد به تحويل كلام المصتّف... إلخ. 

(۲) "رة المحتار"» كتاب الوقف» »507/١*‏ تحت قول "لی فافهم. 

(۳) في "رد المحتار": ففي "البحر" عن "الهداية": ولو وقف في مرض موته» قال 
الطحاوي: هو بمنزلة الوصيّة بعد الموت» والصحيح آله لا يلرم عند أبي حنيفة» 
وعندهما يلزم لذ لسري الثلث؛ والوقف في الصحة من جميع المال اه. 

والحاصل: أن ما ذكره الشارح صحيحٌ من جيك الحكم» لكته على قولهماء وظاهر 
كلامهم اعتماده؛ أمّا على قول الإمام الذي الكلام فيه فلا في الصّحيح كما علمته 
من عبارة "البحر"» والعجب ممن نقل صدر عبارة "البحر" المذكورة ولم ينظر 
تمامهاء فافهم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »507/١*‏ تحت قول "الدر": فافهم. 

)٥(‏ المرحع السابق. 

© المرحح السابق. 

00720 المرحع السابق. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي لل طق 
www.dawateislami.net‏ 


١ قوله: لكنه على قولهما”"': من لزوم الوقف في المرض.‎ ]۳٠٤٠[ 

[8545] قوله: الذي الكلام فيه فلا: يلرّم الوقف في المرض في 
الصحيح كما لا يلزم الوقف في الصحة. ١١‏ 

ف رفو أن تكون وقد بها 6 

١١ قوله: والعجب ممن نقل: وهو ح وتبعه ط0.‎ ]۳٤۷[ 

4م قوله: © فإن له الرُجوع”": انظر هل هذا الخيار بالاثفاق أم 
مختصرٌ بقول الإمام؟ والظاهر الثاني» فليحرّرء والله تعالى أعلم. ثم رأيت العلامة 

المحشي ذكره© في الصفحة القابلة» واستظهّر ما استظهرناه مستد ركا عليه. 

ف ارقت لا يعوه إلى الورئة اندا ون كان في حك الوصيّه وانفرطن 

الموقوف عليهم المعينون. ١١‏ 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 05/١‏ 4» تحت قول "الدر": فافهم. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ "تحفة الأخيار". 

(ه) "ط"'» كتاب الوقف» ؟/575. 

(5) في "رد المحتار": ثم هذا بخلاف ما إذا أوصى أن تكون زا بعد وفاته فان له 
الرحوع؛ لأنْه وصيّة بعد الموت» والذي تزه في مرضه يصير وقف الصحّة إذا 
بَرِئْ من مرضه فافترقا كما في "الخصاف". 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 07/١‏ 4» تحت قول "الدر": فافهم. 


89) انظر "رد المحتار": كتاب الوقف ٤٠٤/۱۳‏ تحت قول "الدر": له الرحوع. 


چ ”لکت الو لکت الوق لادی ا و 


[545"] قوله: ”' لا يقبّل التعليق» تأَمّل0": 

أقول: كيف لا يحكم ما للزوم عندهما من المسألة الأولى مع ما 
أممعنالة من النصيصض على آله يخرج عن ملك عندهما إلا أن برعم أن هذا 
الخروج يحكم به بعد موته وهو حلاف الظاهر» فليحرّرء والله تعالى أعلم. 

ثم رأيت ط ذكر [تحت قوله: (ففي هذين الأمرين) 7885"] ما نصّه: 
(والرّحوع في الثانية قول الإمام) اه. فظاهر التخصيص بالثانية أن الرّحوع في 
الأولى متفق عليه» تأمّل. ١١‏ 

[۰] قوله: تأمّر: 

أفول: سياتي مع ةة ان فى مسألة وليه الواقق: الفسة القدوق على 
قول أي :يوسق» و قك قق المت برحب الله تعالى ٠‏ أن التلفيق من أححوال 
أئمّتنا الفلائة ليس من التلفيق الباطل؛ فإن الكل مذهبُ واحدٌّء فمن احتار في 
ا ليع كول مدر عاك انم ا ل الراققت نميه را 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: له الرحوع) الظاهر: أن هذا على قوله» أمًا على قولهما 
فالظاهر: أنه وقفٌ لازم لكن ينافيه ما قدّمناه في تعليقه بالموت من أنه لا يكون وقفا 
في الصحيح؛ بل هو وصيّة لازمة بعد الموت لا قبله» فله الرّحوع قبله لما يلرّم على 
جعله وقفاً من جواز تعليقه» والوقف لا يقل التعليق» تأمّل فالآزوم فيها ظاهرٌ عندهما. 

(۲) "رد المحتار"» مطلب في وقف المريض» »4٠ 5/١7‏ تحت قول "الدر": له الرحوع. 

(۳) "ط". كتاب الوقف» 577/5. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠٠١٤/٠١‏ تحت قول "الدر": له الرحوع. 

(5) انظر "الد "» كتاب الوقف» ۰۹/۱۳٥-١٠ه.‏ 

() انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۹/۱۳٠١٠-١٠٠ه»‏ تحت قول "الدر": أو الولاية. 


چ مجلس" اکت الو لوامکۃ الوق لادی ۷ی و 


مغنياً عنه بناء على قول أبي يوسف المفتّى به فلا مُواحذة عليه والله تعالى أعلم. 
[51"] قوله: فاللزوم فيها ظاهرٌ عندهما": فلا يجوز الرجوع. ٠١‏ 
|۲] قوله: 0 أن الكلام... | ر 
أقول: قد يقال: إله يفيد حلاف ذلك؛ إذ التأبيد إِنْما يستفاد عندكم من 

لفط الصاف ومان :بعك مط أن التصريح بالصدقة تصريح م بالتأبيد» 

د اوقل کان كلانه مخيولا على هذا لاقتصر 

على ذكر الصدقة» فافهم. ١١‏ 
[عهجم] قوله: 9 ولو قال... إل<”؟: بلا لفظ "صدقة". ١١‏ 


٠ EL 6‏ تحت قول 'الدر": له الرحوع. 

(۲) في "رد المحتار": في "الهداية": وقيل: إن التأبيد ف مد إلا أن عند أبي 
يوسف لا يُشترّط ذكرّه؛ لأن لفظ الوقف والصّدقة منبىع عنه» ولهذا قال في 
"الكتاب": وصار بعدها للفقراء وتلم سمهو اا وا وعند محمد 
را إلخ فر زان لفظ الوقف والصدقة) يفيد أن الكلام في 
ذكرهما معأء لا في ذكر لفظ الوقف فقط. 

"رذ المسحار" 41 تجح اقول لار :وجح اووس کا غاق: 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 24١١/١7‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو 
يوسف كالإعتاق. 

(ه) في "رد المحتار": لو قال: صدقة موقوفة على فلان صح ويصير تقديره: صدقة 
موقوفة على الققراء؛ لأن محل الصدقة الفقراء. إلا أن غلتها 'تكون لفلن: ها دام 
حي ولو قال: موقوفة على فقراء قرابتي ي ولدي لا يصح؛ لأنهم ينقطعون 
فلا يتأبد الوقف» وبدون التأبيد لا يصح إلا أن يجعل آخره للفقراء. فرّق أبو 
يوسف بين قوله: موقوفة» وبين قوله: موقوفة على ولدي» فيصم الأول لا الثاني. 

59) "رد المحتار"» »٤١١/١١‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 


و مجلس ”ميال يساق لد يماي و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


] قوله: “ فلو عن : كقوله: على ولديء أو على قرابتي. ١١‏ 
قوله: "يكت E‏ کک 1۲ 
قوله: وسيذكر الشارح” ': في الصفحة الآتية9؟. ۲ 


1oo 


[r1] 
|۳۹| 
[1٦| 
[r1-v| 


لهسم قوله: أن ينض ا قالوا: إِنّه Oe‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": ولذا قال في "الخانية": لو قال: موقوفة ولم يزد لا يجوز إلا 
عند أبي يوسف» ويكون وق على المساكين» ولو قال: موقوفة و أو صدقة 
موقوفة ولم يزد جاز عند أبي يوسف ومحمّد وهلال» وقيل: لا ما لم يقل وآحرها 
مسان أنداء وال التمرزازة اد محل الصكدفة في الل الفقراء فاد يساح 
إلى ذكرهم ولا انقطاع لهمء فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضاً اه. فهذا صريحٌ في أن 
التصريح بالصدقة تصر بح بالتأبيد» فيجوز عندهما بلا حلاف إن لم يعيّن» فلو عيّن 
لم يجز عند محمد وجاز عند أبي يوسف. 

(؟) "رد المحتار"» »4١١/١*‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 

(؟) في "رد المحتار": فلو عين لم يجز عند محمّد» وجاز عند أبي يوسف» ثم بعد 
انقطاعه يعود إلى الفقراء كما صححه في "الهداية"» وعليه المتون ك"القدوري" 
و"الملتقى" و'النقاية" وغيرهاء أو يعود إلى ملك الواقف أو ورثته» وسيذكر 
الكنا رن تمجه لکن قل في "اللبحيرة' + أن هذا" القول ما كور فن شرت 
الطحاوي" و"شرح السرحسي"» وأن بعض المشايخ قالوا: إِنّه حملا 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 24١١/١‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف 
كالإعتاق. 

(5) المرجع السابق» ص۱۲٠‏ . 

(59) انظر "الد" كتاب الوقف» 51١5/١‏ 

(۷) "رد المحتار"» »4١/١‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 


و مجلس ”ميال يساق لد اطي اطق 
اعم vww.dawateislami‏ 


وا الكت اليم ا 
[۳٦۸]‏ ف TE‏ ا 
ف: ومثله: وقفت في سبيل الله. ٠١‏ 
]۹٩[‏ قوله: © ك: موقوفة على زید: أو على قرابته» أو أولاده. 
[050] قوله: لو اقتصر: على موقوفة. ١١‏ 
[وجج] قولةة يلا تيوه :دق يان یذ کر مَصرفا لا يتعين» أي: 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2.4١/١‏ تحت قول "الدر": وعليه: فلو 
وقف على رحل. 

(۲) في "رد المحتار": والحاصل: أنه لا حلاف عندهما في صِحّة الوقف مع عدم تعيين 
الموقوف عليه إذا ذكر لفظ التأبيد أو ما في معناه كالفقراء» وكلفظ صدقة موقوفة 
Ey‏ واتقاوادهو قرفه علق ومو الزرة الله قارة بهن الفرونقة و كذ 
موقوفة على الجهاد أو على أكفان الموتى» أو حفر القبور كما في "الخحانية" وغيرها. 

ر ره انار 4102 تخ ول الدر واجعله ابی و سف كالاعتاق: 

)٤(‏ في "رد المحتار": وأنّه لا حلاف في بطلانه لو اقتصر على لفظ: موقوفة مع 
التعيين ك: و على زيد. حلاف لما في "البزازية"؛ وإتّما الخلاف بينهما لو 
اقتصّر بلا تعيين» أو بجَمّع مع التعيين ك:صدقة موقوفة على فلان» فعند أبي 
يوسف يصح ثم يعود إلى الفقراء» وهو المعتمد» وقيل: يعود إلى الملك» والمراد 
E‏ يحتمل الانقطاعَ كأولاد زيد» أو فقراء قرابة فلان وهم يُحصّون. 

)٥(‏ "رد المحتار"» 4١١/١١‏ تحت قول "الدرٌ": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 

(5) المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 


هس قباسللويكةالجميكم؟ اهو لدی ا و 
www.dawateislami.net‏ 


¬ 
dl 


لا ينقطع كالفقراء مثلء وبأن لا يذكر المصرف أصلاً وإِنّما المراد الآخر؛ 


س 
ع 


لأن الأوّل مجمعٌ على جوازه كما مر9؟. ١١‏ 

[5"] قوله: وقيل: يعود”؟: عنده. ١١‏ 

]۳٦۳[‏ قوله: ©" لتأيده©: أي: لأن المسجد يتأبد عنده» فالوقف على 
عمارته وقفُ على التأبيد. 8 

الوق ]قولف د ك د اد المت د عد إل تلاك 
المالك عند الحراب» فلم يكن جهة لا تنقطع. ٠١‏ 
]۳٠٦۰[‏ قوله: قيل: يصح اتفاقا: لأن الانقطاع موهومٌء والأصل 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» *١/١٠4غ»‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو 
يو سف كالإاعتاق. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤١١/١١‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف 
کالإعتاق. 

ومع فى "رة المخار "اوفقي الدج ورقف الحملاف قال جت هارن 
صدقة موقوفة على فلان وولده ووّلد ولده وأولاد أولادهم فإذا سّمّى من ذلك 
ثلاث بطون فهي وقفُ مؤْبّدٌ إلى يوم القيامة» وبقي ما إذا وقف على عمارة 
مد م فقيل: يصح عند أبي يوسف لتأبده مسجداء لا عند محمد وقيل: 
بضني ا وف ار عن اا ا ان 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »5١5/١*‏ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف 
كالإعتاق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


چ ”لکت الو لوامکۃ الوق ا و 


البقاء فكان تأبيدا. ١١‏ 

[ددم] قوله: 27 أن قول ابي ET‏ وسيأتي جیه ع و 
أيضا وإن تقدّم ص٤‏ ٦ه“‏ عن "النهر" ما يفيده أن أكثر المشايخ أفتوا بقول 
ا راط ا 

[بتدزام] ق کر ت من الوق ا 

أفاد أن هاهنا ثلاثة أشياء: )١(‏ وقف مطلق وهو معلوم» (۲) ووقف 
مضافُ إلى ما بعد الموت وهو وصيّة حكما حتّى جاز له الرّحوع في حّياته 
وله قسط من الوقف حتى أحاز ولو على الورثة وإن ردوه كما مر شرحا 
ص 22 ووصية محضة وهو ما إذا شرط البطلان فقد نفى التأبيد 
رضا فلم يبق قسط الوقف» فافهم» ولها رابع وهو الوقف المنجز في المرّض 


(1) في "رد المحتار": (قوله: واحتلف الترجيح) مع التصريح في كل منهما بأن 
الفتوى عليه» لكن في "الفتح": EY‏ عي الم 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4١ 5/١‏ تحت قول "الدر": واختلف الترحيح 


لعن 


(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »470/١7‏ تحت قول "الدر": وشرط محمد... إلخ. 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 08/١5‏ 5» تحت قول "الدر": هذا بيان. 

(ه) في "رد المحتار": ذكر في "الإسعاف" عن هلال: أنه لو قال: فف 507 بعد 
موتي سنة يصح مؤيّداء إلا إذا قال: ا ل ا فالوفت حاط فيو كنا 
شرّط» فتصير الغلّة للمساكين سنة» والأرض ملك لورثته؛ لأنْه باشتراط البُطلان 
خحرّحت من الوقف المضاف اللازم بعد الموت إلى الوصيّة المحضة. 

3 "ره النهاز" كاب الوقق 454/1 تست قول الد بطل اثفاقاً. 

(۷) انظر "الدر", كتاب الوقف» ۳۹۷/۱۳. 


و مجلس ”يال يساق لطي د۷ی و 
اعم vww.dawateislami‏ 


وهو وق حقيقة -ومرٌ ص20051- وإن كان معتبراً من الثلث كما يأتي 
E‏ 
[4>>"] قوله: ‏ والولوع بالاعتراض: تعريض بالعلامة الحلبي 
محشي الشّرح حيث قال: (صوابه: نصب ملك ووقف) اه. وقال ل0©: (قد 
شنات :ران واف © على" N ES‏ «اهن وال د كه 
المولى الفاضل الشّامي واضحٌ لا حفاء به. ١١‏ 
مطلت في أحكام المشجة 


[>م] قوله: ” بدونه؛ لما عرفت آنه يرول بالفعا ": 


)١(‏ انظر المقولة ]۳٠۳١[‏ قوله: إلى ورثته. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤٤/١١‏ 5» تحت قول "الدر": من الثلث مع القبض. 

عم ق ات و ولو عا و رفت جا المقدا و الخو وا طفق 
عليها حبر كان المقدّرة بعد (لو)» واسمها مستت فيها عائدٌ على المكان 
المستعمّل المحدّث عنه؛ والولوع بالاعتراض يُمنع الاهتداء إلى طريق الصّواب» فافهم. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »475/١*‏ تحت قول "الدر": ولو بعضه ملك 
وبعضه وقف. 

(ه) "ط"'» كتاب الوقف» ؟/ه8ه. 

(5) في المتن والشرح: (ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل. 

في "رد المحتار": (قوله: بالفعل) أي: بالصلاة فيه» ففي "شرح الملتقى": أله يصير 
تشجدا باو اوک ت قال عند قول فى :روآ ور سف يرول جرد 
القول): ولم يرد آنه لا يزول بدونه؛ لما عرفت أنه يزول بالفعل أيضاً بلا حلاف اه. 

(۷) "رد المحتار"» مطلب في أحكام المسجدء »4۲۸/١۳‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 


جه بل مجلس" اکت الج جايس الوق لادی لق 


اقول فن فلك “اليس قد لكر قاطية كما في "الهداية"7) 
"اوور" الو "317 وشروساكه أن رركن الرققج الألفات "السخصيوصة 
فكيف يصح بمجرّد فعل من دون قول؟ لا سيّما هو أيضاً ليس منه بل من 
عه أي مساق 1 ٠‏ 

قللكة بسن E‏ النائن: .ذا ساو قن رض روي مانت تعدا 
ERS‏ ميحد انا اه 
ارقف ولو يدل عليه ديل :بل المزاد أن ادن لانن بية عله مدا كان 
يقول: أذنت لكم أن تصلّوا في هذه الأرض أو صَلَّوا فيها أبداً أو لم يقل 
"أبدا" ولم يقيّده بمدّة منقطعة ففي هذه الصّورة إذا صلى الناس صارت 
ارق مم 9 الكذوه فالمر ال جالقول اللاي :لفن 
التوقف عليه هو القول الصّريح النصّ في ذلك كقوله: جعله مسجداً مثلا 
تروك إن مدنا كنات تساف في آخر هذه الصفحة: (أنّه إذا أذن 
بالصّلاة فيه قضّى العرف بزواله عن ملكه» ومقتضى هذا أله لا يحتاج إلى 
قوله: وقفت ونحوه وهو كذلك) اه. 


.۲٠-۲۰/۲ "الهداية"» كتاب الوقف»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الأول في تعريفه وركنه... إلخ .٠٠۲/۲‏ 

(۳) انظر "التنوير"» كتاب الوقف» .٠۷۹/۱۳‏ 

ا 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤۲۹/۱۲۳‏ تحت قول "الدر": وشرط محمد 


والإمام الصلاة فيه. 


هس قبا س "لوت الجميسع" لطي ر و 
www.dawateislami.net‏ 


a‏ على كان الفايياحة لما فيه أن تزيه 
بالصّلاة فيها بجماعة قالوا: إن أمَرهم بال بدا أو أمرهم بالصّلاة فيها 
بالجماعة ولم ES N‏ الأبد تم ينات الأ ايكون قيراناً ê‏ 
وإن أمَرهم بالصلاة فيها شهراً أو سنة ثم مات يكون ميراثاً عنه؛ لأنّه لا بذ 
نزح ااا و التوقيتك ينافي الا ب اله ١‏ 

IOS‏ انهه الوا وده ب ا 

كما كانت بمعناها على تقدير إرادة الصلاة» فإنّه كان المعتّى على ذلك 
يزول الملك بأحد شيئين: إِمّا بالفعل وهو الصّلاة» أو بالقول بل تكون على 
التقدير على بابهاء فإن الإفراز شرط عند الكل» فيكون المعنّى يزول ملكه 
عند الثاني باجتماع أمرين فحسب» أحدهما الإفراز والثاني القول بخلاف 


الطرفين فلا بد عندهما من ثالث وهو الصلاة. ١١‏ 


)1( اط" كتاب الوقف» ۳/۲ . 


هه في رد | لمحتار": وفي 'الذخحيرة": وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا حلاف» 


2 2 


حتّى إن إذا بتى مسجداً وأذن للنّاس بالصّلاة فيه جماعة فإنّه يصير مسجدا اه. 
ويصحّ أن يراد بالفعل افوا لمكن دهان للشرط المتّفق عليه عند الكل كما 
اناه سد أن اا كان ادا لا يصح اغا وعلية فقول (عند الثاني) 
مرتبط بقول المتن: (بقوله: جعلتّه مسجدا)» وليست الواو فيه بمعتى (أو) فافهم. 
لکن عنده لا بد من إفرازه بطريقه. 

59) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »5478/١*‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 


چ مجلس" اکت الو لوامکح اہو لادی )و 


[۳۷۱] قوله: فافهه”": عرطن يه على الفلا قل0")! شويرق :قال "تق 
قوله: (بالفعل): (يعني: الإفراز) وتحت قوله: (وبقولم): ("الواو" بمعتى "أو", 
فيكفي عنده أحدهما)» ثم ذكر ما في "شرح الملتقى"» وهذا سهو منه رحمه 
الله تعالى.. ١+‏ 

[7077*] قوله: لکن عنده”": أي: عند 0 5 

١١ الباء بمعنّى مع.‎ :' yy قوله:‎ ]۳٦۷۳[ 
[كلادم] 1 ل ل ا‎ 
1 


٥‏ ] قوله: 9 وا ا ورای 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» *١8/1/؟5»‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 

(۲) "ط". كتاب الوقف» ؟/ه8ه-5١8ه.‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ١//؟4»‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 

€3 المرجع السابق. 

8 في ر النجغار" فى ار" غ 2 ل بوه داذه صح بو ادن الان 
aE a UE EES‏ 
6 يح وقالاة بر سهد وو ارو هن حه من غر ر 
كنا لى اجر ازضة ولم يشرط الطريق. 

ؤم "رة الحجعان د كات ار 411 تجا قول "اندر + بالفعل. 

(۷) "الهندية"» كتاب الوقفء الباب الحادي عشرء 14/7 ه8غ455-8. 

(8) في "رد المحتار": وفي "القهستاني": ولا بذ من إفرازه -أي: تمييزه- عن ملكه 
من جميع الوجوهء فلو كان العُلّو مسجدا والسفل حوانيت أو بالعكس لا يزول 
ملكه؛ لتعلق حو العبد به كما في "الكافي". 

(۹) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ١/8/؟4»‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 


چ ”لکت الو لوامکۃ لجو لادی ۷۹ و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


م 


أقول: أي: غير موقوفة على المسجدء أمّا إذا كانت موقوفة عليه 
فيجوز؛ لأن العُلو وإن لم يكن إلا بناء فوقف البناء -إذا كان في أرض 
موقوفة على ما عين له البناء- جائزٌ إجماعا كما يأتي تا ل 
هناك عن الطرطوسي ما يفيد جوازه وإن كانت الحوانيت موقوفة على غير 
اميه فرظ كرة الأرض عكر 


|[ قوله: 9 هناك هيع 2057 ١‏ 


وقد أوضحناه”" هناك. ١١‏ 


[707>م] قوله: في "الخيرية"9©: صاا 99 ۱۲ 


.555/١ انظر "التنوير"» كتاب الوقف»‎ )١( 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ,5717/١*‏ تحت قول "الدر": والصحيح الصحة. 

(۳) انظر المقولة ]۳۷١٠١[‏ قوله: فينبغي أن يستشى من أرض الوقف. 

)٤(‏ في "رد المحتار": في ES‏ مفاد كلام الحاوي اشتراط كون أرض 
ال للباني اه. لكن ذكر الطرسوسي حوازه على الأرض المستأحرة 
أحذاً من جواز وقف البناء كما سنذكره هناك» وسكل في "الخيرية" عمّن جعل 
بیت شَعْر مسجداء فأفتى: بأنه لا يصحّ. 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »473/١*‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 

(7) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» *١//1؟25‏ تحت قول "الدرٌ": والصحيح 
الصحة. 

(۷) "رة المحتار"» كتاب الوقف» »٤۲۹/۱۳‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 


(۸) "الخيرية"» كتاب الوقف» مطلب: لو أراد رحل أن يجعل... إلخ» .٠۹۸/۱‏ 


چ ”امیت الو يس لوق لادی يق 


[۳۹۷۸] قوله: © وعلمت أرجحيته”": 

أقول: مع ما فيه من الأنفعيّة للوقف» فبه يفتى. ١7‏ 

[75>م] قوله: " وعليه المتون: فدل على كونه ظاهر الرواية. 

]۳۸٠[‏ قوله: وقد علمت تصحيح الأول : عن الزيلعي“ وهو 
اشتراط الجماعة. ١١‏ 


ف فى "رة الشهار "+ ولفائل أذ يفول 5 قال جد يهنا قارف قاطن وماد 
وال ن ملكه أيضا غ متو قفن كن الا وهذا هن لدي 0 ا 
فيه» "نهر". قلت: يلرم على هذا أن يُكتفى فيه بالقول عنده» وهو حلاف صريح 
كلامهم» تامّل. وفي "الدرّ المنتقى": وقدّم في "التنوير" و"الدُرّر" و"الوقاية' 
وغيرها قول أبي يوسف» وعلمت أرححيّتّه في الوقف والقضاء. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 4470/١‏ تحت قول "الدر": وشرط محمد 
والإمام الصلاة فيه. 

(۳) في المتن والشرح: (وبقوله: جَعَله مسجدا) عند الثاني» (وشرّط محمِّدٌ) والإمام 
(الصّلاة فيه) بحماعة» وقيل: يُكفي واحدٌء وجمّله في "الحانية" ظاهر الرواية. 

في "رد المحتار": (قوله: وجعله في "الخانية" ظاهر الرواية) وعليه المتون ك "الكت" 
و'الملتقى" وغيرهما وقد علمت تصحيح الأوّل» وصحّحه في اا بطم 
وعليه اقتصر في "كافي الحاكم"؛ فهو ظاهر الرواية أيضاً. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »471١/1١*‏ تحت قول "الدر": وجعله في "الخانية" 
ف 

(5) المرجع السابق. 

(5) "التبيين"» كتاب الوقف» فا و ا إل .۲۷۰/٤‏ 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اهو لادی ا و 
www.dawateislami.net‏ 


سے 


[1"] قوله: فهو ظاهر الرّواية أيضا“ : وقد ترحح بالتصحيح لا سيما 
من همقل "الخابة ٠١"‏ 

[008] قوله: ‏ ولهم بيع مسجد عتيق © 

أقول: هذا الفرع إِنّما عن ل معان إن المسجد بعد الخراب 
والاستغناء يعود إلى ملك الباني) ولذا شرط أن لا يعرف بانيه؛ ليصير كاللقطة 


إل 


بل إلى بيت المال فيجوز صرفه إلى مسجد آحر. قال في جواهر 
الأحلاطي": (مسجد عتيق لا يعرف بانيه حرب» فانْخذ بجنبه آخر ليس 
لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعيئوا بثمنه في مسجد آخر؛ كله نيع بذ ف 
قول القاضي حلافا للشيباني» وعليه الفتوى) اه. وهكذا في "السراجية". 
ونقل في "الرحمانية"”“ عن "الأحناس": (إذا عرب مسجد ولا يعرف 


بانيه وبتى أهل المسجد مسجدا آحر ثم أجمعوا على بيعه واستعانوا بثمنه في 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »451/١7‏ تحت قول "الدر": وجعله في "الخانية 
ظاهر الرواية. 

(۲) "الخحانية"» كتاب الوقفء باب الرحل يجعل داره مسجداً... [لخ» 595/7, 

(*) في "رد المحتار": ر الفتاوى": لهم ا المسجد إلى مكان آرّ إن 
ترکوه بحيث لا یصلی فیه» ولهم بی مسجد عتيق لم يُعرّف بانيه وصرف تمن في 
مسجد آخر اھ '"بتاتحانئ ', 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2455/١‏ تحت قول "الدر": إن الباني... إلخ. 

.۷٦ص "جواهر الأحلاطي "» كتاب الوقف»‎ )٥( 

(5) "السراحية"» كتاب الوقف» باب إجارة الوقف وبيعه ونحو ذلك» ص٣۹.‏ 

(۷) "الرحمانية". 


و جلس ”سالج يساق اوا يق 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


قو اليه ا حرحلاف: الى دروا قرا مسن علدنا رأ ووس نا 
مسجد أبداً عند اه. أمّا الفرع الذي قبله فمطلقٌ عن هذا القيد» وح لا يتأتى 
تخرّحه إلا على الرواية النادرة عن أبي يوسف من جواز النقل» فيكون هذا 
MENE NE ae‏ 
مسجد آخرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[لكردم] قلي ادقن ا ا ا 
"الهندية"7©: وت رکه لانفهامه د ۲ 
]۳۸٤[‏ قوله: والفتوى على المذكور هنا“ اه" ): 
أقول: الذي في نسحتي "الهندية"“: (والفتوى على المذكور هناك) 
بزيادة "الكاف"» والظاهر منه الإشارة إلى ما ذكر في باب المسجد وهو 
الأوفق بالقواعدء فإن المساجد لم تن لهذاء فينهى عن إحداث بر جديدة 
فيها.:وتترك القديمة كرمرم كما ذكر ‏ في "الهندية" من كتاب الصلاة 
)١١‏ في "رد المحتار": وفي اانيؤلية"" تعر اا الأول من اها ارات انقلا عد 
"الكبرى": أراد أن يُحفر بثرأً في مسجد من المساجد» إذا لم يكن في ذلك ضررٌ 
بوحه من الوجوه وفيه نفع من كل وجه فله ذلك» كذا قال هناء وذكر في باب 
E OE ad‏ 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» TY‏ تحت قول "الدر": إن الباني... إلخ. 
(۳) "الهندية"» كتاب إحياء الموات» الباب الأول في تفسير ا إلخ ° /۸4. 
في نسخة دار الثقافة والتراث دمشق: (هناك)» ودار المعرفة بيروت: (هنا). 
)٤(‏ "رة المحتار"» كتاب الوقف» »٤۳۲/۱۳‏ تحت قول "الدر": : إن الباني... إلخ. 
)٥(‏ "الهندية"» كتاب إحياء الموات» الباب الأول في تفسير ال إلخ ."A4/ o‏ 


و لیل ویکت امح لمق اوا ار و 
MAAK Asal islami.net‏ 


ص٠ ٤‏ والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[دحدم] قوله: ”° يق : 
1 1 لك 
يريد ب"المصباح": "المصباح المنير” لغة الفقه» وقوله: (شرط) أي: 
ات المكان الصا 


أخذه في تفسيره حيث قال -كما في "الى "- 
يدخل فيه» والجمع: سّراديب) اه. 
]۳٦۸٦[‏ قوله: 29 كما لا يحفي": 
تلك رما فق الفا 0 "ط”2 لا يعرج عليه؛ لكونه واضح 
الغلط. ١١‏ 


.١١١/١ "الهندية"» كتاب الصلاةء الفصل الثاني‎ )١( 
"رد المحتار" : (قوله: وإذا جعّل تحته سرداباً) حَمعْه: سّراديب» وهو بيت‎ 


(۲) في 
يتخد تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره» كذا في "الفتح", وشرّط فى 


المصباح" أن يكون ضيقا. 
(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۳۳/۱۳‏ تحت قول "الدر": وإذا جعل تحته سردابا 


(4) قد مرت ترجمته 1۷/۲. 


(ه) "البحر"» كتاب الوقف» 0/١1؟5.‏ 
© في 5 الميحتار" : (قوله: وأذن للصلاة) اللام للتعليل اج صلة: (أذن)» والأوضح: 
وأذن للناس بالصلاة فيه» والمراد: الإذن مع الصّلاة؛ إذ لو لم صل فيه أحدٌ لا يضم 


في المنون ليد ودفيدا CE‏ يسن 
(۷) "رد المحتار"» كتاب الوقف. »474/١*‏ تحت قول "الدرٌ": وأذن للصّلا 


(۸) "جامع الرموز"» كتاب الوقف» ۲۹۱/۲ 


.٥۳۷/۲ "ط". كتاب الوقف»‎ )٩( 
هس قبا س "للدت الجميسع" اهو لدی و و‎ 


[۳۸۷] قال: 20 أي: "الدر": لو بی فوقه بيتا للإمام: أي: لسكناه 
اكات ال اا 

[۳۸۸] قوله: © وبالستكت 7: 

أقول: يجوز العطف على (أن يَجعّل)» فلا حاحة إلى التأويل. ١١‏ 

[0] قوله: وقد رد في "الفتح" ما بحثه: ليس هو بحثه بل 1 
فيه مستفيضّ كما في "الخيرية"» وبه صرّح في "خزانة المفتين" و" 
الفصولين” 2 وغيرهماء ولكنّ الوجه ما قال. ١١‏ 


وقاي العرع ولو و بولق اسمن الممالض "نا لو المت 
ال ت راد البناء مُنع» ولو قال: عَنَيتْ ذلك لم يُصِدَّق» "تاترحانية". فإذا 
كان وذاافن الواتف نكن ردنا E‏ جدار المسجد. ولا يجوز 
أذ الأحرة منه؛ ولا أن يَجعّل شيئاً منه مُستقّلاً ولا سكنى» "برّازية". 

(۲) "الد" كتاب الوقف» ٤۳٤/۱۳‏ . 

(۳) "البحر"» كتاب الوقف» ٤١١٠/١‏ . 

(4) في "رذ المحتار": (ولا أن e‏ ... إلخ) هذا ابتداء ا البزازية » والمراد 
بالطل أن يۇر منه ا لأحل عمارته» عالق 06 وار "البزازية"' 
على ما في ا ولا ا رفك رذ :في "الفتح" ما بحثه في "الخلاصة": من 
أله لو احتاج المسجذ إلى نفقة ؤر قطعة منه بقدر ما يُنفق عليه: 0 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الوق E E‏ يفيت افون "الدر": ولا أن يجعل... إلخ. 

() المرجع السابق. 

(۷) "الحيرية"» كتاب الوقف» .٠٠۹/۱‏ 

(۸) "حزانة المفتين"» كتاب الوقف» او ا 

(9) "جامع الفصولين"» الفصل الثالث عشرء .٠١١/١‏ 


وز مجلس ”يال يساق لطي بيو وري و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


]۳٠۹۰[‏ قال: © أي: "الدر": (عند الإمام: لأنّه أسقط ملكه 
فلا يعود إلى ملكه كالإعتاق» ألا ترى! أن المسجد الحرام استغتى عنه أهله في 
رمن الفثرة ولم يعد إلى ورثة الباني. ١١‏ "زيلعي". ٠١‏ 

[0591] قال: أي: "الدر": (عند 1 لأله عيّنه لجهة وقد 
انقطعت. ۱۲ "زيلعي"0. 

مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره 
[۳۹۲] قوله: ” لواقفها”": اللام للنفع أو الاحتصاص. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبق مسجداً عند الإمام 
والثاني) بدا إلى قيام الساعة (وبه يفتّى) "حاوي القدسي". (وعاد إلى الملك) أي: 
ملك الباني أو ورثته (عند محمد ومثله حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء 
عنهما). ملتقطاً. 

A)‏ كاب الوم ا 

(*) "التبيين" كتاب الوقف؛ فصل من بى مسحداً لم يزل... إل ۲۷۳-۲۷۲/۲. 

43 ادر كباب الوق 1م 

(5) "التبيين": كتاب الوقف» فصل من بنی مسجداً لم يزل ملكه... إلخ 57/4. 

(5) في "رد المحتار": أمّا دارٌ الغلة فإلّها قد ترب وتصير كوماء وهي بحيث لو نقل 
نقضها يستأحر أرضّها من يني أو يغرس ولو بقليل» فيغفل عن ذلك وتباع لواقفها 
مع أنه لا يرحع إليه منها إلا النقضء واستند في ذلك ل"الخانية" وغيرهاء وظاهر 
كلامه اعتماده. 

0" زد الفضعا زر" كاي رتت لات اننا لو الد ا ر و0 


4 


تحت قول "الدر": وعاد إلى الملك عند محمد. 


چ مجلس" اکت الج يس الوق لادی و طق 


مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه 


"الاق ا د ابوروي 


[۹۳] قوله: (“ عند محمد 
هشامٌ عن محمّد آله قال: إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين 
فللقاضي أن يبيعه ويد يدري وح ا 
ا TT‏ ال كعم قاع اورف ود باسنا امد 
لا ينتفع به لتقر ينين قف كر لشف PT‏ ال 

تنبيه: ان مسألة النقل إِنّما هو في النقض وأوقاف المسجد دون 
المسجد نفسه أعني: الساحة» فلا يجوز أن تباع وتصرف إلى مسجد آخر 
کیا "ولق عزنا هذا لما كان ل قات مشخدا ایا می نبل ولا مسا غ اله 
أيضاً على قول محمّدء فإن إعادة الملك تمنع تصرّف الغير فكيف يجوز 
لأحد أن يبيع ملك غيره ويصرفه إلى مسجد مثلاً؟! هذا ما كنت أظنٌ. 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ومثله حشيش المسجد... إلخ) أي: الحشيش الذي 
يفرش بدل الحصرء كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به 
بعضهم قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرحع 
إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر» وعلى هذا الخللاف 
الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما اه وصرّح في "الخانية" بأن الفتوى على قول 
محمد قال في "البحر": وبه علم أن الفتوى على قول محمد في الات السك 
وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه 10//١*‏ 249 
تحت قول "الدر": ومثله حشيش المسجد... إلخ. 

(؟) "الإسعاف", باب في الوقف الباطل وفيما يبطله» ص" ؟. 


و مجلس ”ليطي ليو و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


م رأيت التصريح به خمد الله تعالى في "البئذية"0"© عن "المضمراك" 
a‏ بيك فا ری اناكم العو ةك نار اأسية ودين 
ا تداع إلى الراب فأزاد أهل السّكة بيع القديم و في المسجد 
RE O‏ اا و ر 
واستغتی عنه أهله لا يعود إلى ملك الباني» وأمّا على قول محمّد: وإن عاد 
بعد الاستعتاء “ولكن إلى ملك الباق :وورثته قلا يكو ن الأهل المسعه على 
كلا القولّين ولاية البيع» والفتوى على قول أبي يوسف آنه لا يعود إلى ملك 
مالك أبدا كذا في "المضمّرات') اه. هذا ما يؤدّي إليه النظر الظاهر. وللعبد 
لضت فاا مكف مرن حدقا قد كرفي اله فال أن ارو اة الدادزة 
عن الثاني ع على قوله كما أفاده في الريك 0 و العامة 
المحشّي رحمه الله تعالى» وأنّه يفتى بها في مواضع الضّرورة وأنّه يجوز نقل 
المتااعة ايض E e E‏ الا زوق إن مسد ارم 
یون عن اا ا كر ا او الال و لعا كال قرم لبن 
بقيد» وأن حاصل تلك الرواية زوال المسجديّة مع بقاء الوقفيّة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ١١‏ 

)١(‏ "الهندية"» كتاب الوقفء الباب الحادي عشرء الفصل الأوّل» ؟/458. 
(۲) ذكره حاجي خليفة في "كشف الظنون"» .1577/١‏ 

(۳) "الدرر"» كتاب الوقف» ؟/70١.‏ 

. ٤۳۷/۱۳ انظر "الدرٌ"» كتاب الوقف»‎ )٤( 

(5) المرحع السابق: 


چ ”لکت الو وکح لجو لدی يق 


]۹٤[‏ قوله: ‏ وعكسئه0": 

أقول: نص على هذا الظاهر في ال عن "المحيط" عن شم 
الأئمّة الحلواني أوّل الباب ١١‏ من الوقف» فراجعه. ١١‏ 

[۹] قوله: ° ونقل في الل لقا 

ونقله في "الهندية"“ عن "المحيط" عن الإمام الحلواني. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (حشيش المسجد وخصره مع الاستغناء عنهماء و) كذا 
(الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهماء فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض 
(إلى أقرب مسجد أو رباط أو بثر) أو حوض (إليه)» تفريع على قولهماء "درر". 

في "رد المحتار": (إلى أقرب مسجد أو رباط... إلخ) لف ونشرٌ مرلّب» وظاهره: أنه 
لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه» وفي "شرح الملتقى": 
يصرف وقفها لأقرب مجانس لها اه "ط". 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »47/8/١*‏ تحت قول "الدر": إلى أقرب مسجد أو 
ا 

(۳) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الثالث عشرء ٤۷۸/۲‏ . 

)٤(‏ في "رد المحتار": ونقل في "الذحيرة" عن مس الأئمّة الحلواني: أنه سئل عن 
مسجد أو حوض خرب ولا يُحتاج إليه لتفرّق الناس عنه» هل للقاضي أن 
يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر؟ فقال: نعم و في "البحر" عن 
"القنية' . 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۳۹/١۳‏ تحت قول "الدرٌ": تفريع على قولهما. 


(5) "الهندية"» كناب الوقفء الباب الثالث عشر» .٤۷۸/۲‏ 


هس قبا سلوكةالجاميكم؟ اهو لادی ب و 
www.dawateislami.net‏ 


[-+»] قوله: 2 هل لواحد لأهل المحلة*... إل“: 

الذي في "الهندية””" عن "المحيط" عن "فتاوى النسفي": (هل لواحد 
من أهل القرية). ١١‏ 

[۳۹۷] قوله: وحكى: أنه... إلد: 

في "عقود الدرية" عن "جامع الفتاوى" ص٠‏ ١ا:‏ (قال: وقد وقعت 
E‏ في راوع لحان اماد في للها و فى واكك ريتك بد لخم وين 
يشير الك ا 


)١(‏ في "رد المحتار": في "الذحيرة" قال: وفي "فتاوى النسفي": سكل شيخ الإسلام 
عع لمر اقوية: اران م RA‏ الحراية وي المتغلية يستولون 
على حشبه وا إلى دُوْرهمء هل لواحد [من] أهل المحلة أن يبيع الخشّب 
بأمر القاضي ويمسك الثمّن ليصرفه إلى 0 المساحد أو إلى هذا المسجد؟ 
قال: نعم» وحكى: أله وقع مثله في زمن سيّدنا الإمام الأحل في رباط في بعض 
الطرق حرب» ولا ينتفع المارة به» وله أوقاف عامرة» فسئل: هل يجوز نقلها 
إلى رباط آحر ينتفع الناس به؟ قال: نعم؛ لأن الواقف غرضه انتفاع المارّة» 
ويحصل ذلك بالثاني اه. 

هكذا في نسخة دار المعرفة» 5/؟5ه» لكن في نسخة دار الثقافة والتراث: (هل 
لواحد [من] أهل المحلة). 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 50/١7‏ 4» تحت قول "الدر": تفريع على قولهما. 

(۳) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الثالث عشرء ٤۷۹-٤۷۸/۲‏ . 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 40/١7‏ 4» تحت قول "الدر": تفريع على قولهما. 

(ه) "العقود الدرية"؛ كتاب الوقفء الباب الأوّل» .٠٠١٤/١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي هطق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


[۳۹۹۸] قوله: ' لكن هذا إِنّما يظهّر على قول الإمام": 

016 السابو ف على قزل ا 

]۳٠۹٩[‏ قال: © أي: "الدر": أن للواقف الرّجوع0» 

وانظر ما يأتي ص اه٦‏ . ١٠١‏ 

|۷۰۰[ قوله: © لن غر ا 

)١(‏ في الشرح: وقف ضيعة على الفقراء وسلّمها للمُتولّي؛ ثم قال لوصيّه: أعط من 
غلّتها فُلاناً كذا وفلاناً كذا لم یصح؛ لخروجه عن ملكه بالتسجيل» فلو قبله صحّ. 

في "رد المحتار": (قوله: فلو قبله) أي : 0 التسجيل الذي هو الحكم لا مجرّد التسليم 
الذي في صدر العبارة» لكن هذا إِنْما يظهّر على قول الإمام: بعدم لزوم الوقف 

قبل الحكمى ولذا لم يذكر التسجيل في "الخانية' 1 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4141/١*‏ تحت قول "الدر": فلو قبله. 

() في الشرح: أن للواقف الرُحوعَ في الشروط ولو مسجَّلاً. 

24 "الذر" كناب الوقف 441/1١‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته؛ 
N‏ ادر كناب الوقفق اكلا 

وتولي "رأ OS EDS‏ اله ونال طاقسا 
أحثهما على العمارة والآخرٌ إلى إمامه أو مؤذنه والإمامٌ والمؤذّنُ لا يستقرٌ لقلة 
المرسوم» للحاكم الدين أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الإمام 
وا باستصواب أهل الصلاح من أهل ا إن كان الواقف متحداً؛ لأن غرضه 
إحياء وقفه» وذلك يحصل بما قلناء "بحر" عن البزازية » وظاهره: احتصاص ذلك 
بالقاضي دون الناظر. 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠٤٤١/١١‏ تحت قول "الدر": اثحد الواقف والجهة. 


و مجلس ال وکت المح لمق رای اا و 


أقول: بهذا التعليل ظهر الجواب عن تأمّل العلامة الشامي في "منحة 
الحالق"”“ حيث كتب على قوله: (رللحاكم الدين... إلخ انظر ما كتبناه عن 
"الإسعاف" في السادسة) اه. 

والذي كيه هو فر :في "الاسعاك" :ولو أراد الحولي أن يشتري 
من غلّة وقف المسجد دهناً أو حصرا أو آجْراً أو حَصَّى؛ ليفرش فيه يجوز إن 
ومنّع الواقفٌ في ذلك للقيّم بأن قال: يفعل ما يراه من مَصلحة المسجد» وإن 
لم يوسّع بل وقفه لبئاء المسجد وعمارته فليس له أن يشتري ما ذكرنا؛ لأنْه 
ل كي العا راو اا وم 

قلت: ومثله في "البزازية" ص۹٦۲‏ بل قدّم في "البحر" تمه أعني: 
في السادسة عن "الخانية" ما نصه: (لو جعّل حجرئّه لدهن سراج المسجد 
ولم يزد صارت وقفاً على المسجد إذا سلّمها إلى المتولّي وعليه الفتوى» 
وليس للمتولي أن يصرف الغلّة إلى غير الدّهْن)» قال في "البحر"”©: (فعلى 
هذا الموقوف على إمام للمسجد لا يصرف لغيره) اه. 

وفي "البحر" أيضا في أحكام المتولي قبل شرح قوله: (ويتزع لو حائنا) 


)١(‏ "منحة الحالق"» كتاب الوقف» ٠٦۲/١‏ (هامش "البحر"'). 

(۲) المرجع السابق» ص٠٠٠.‏ 

(۳) "البزازية"» كتاب الوقف» الفصل الرابع» »۲٠۹/١‏ (هامش "الهندية"). 
)٤(‏ "البحر"» كتاب الوقف» 9/5ه؟. 


() المرحع السابق. 


چ مجلس" المرويية الو يس الوق لادی طق 


شحو شكة أورزاق وداه 205 ما تشه وف ال" قم يحلط غلة الدهن 4 
البواري فهو سارف اتن اه قال العلامة الرملى في "حاشينه :ريحي 
الغلة الموقوفة على شراء الدهن بالغلة الموقوفة على شراء البّواري أي 
الحصر) اه. وجه التأمّل أنه لم يجز هذا كله مع اتحاد الواقف والجهة؛ أن 
كلامهم مطلقٌ فيما إذا كان الواقف لهذا هو الواقف للمسجد ولسائر 
a E‏ #"وويعة الروال أن E‏ ليه دز نهدا 
وقد حدث أمرٌ لو لم يتدارك لتعطل هذا 550 لفوات الأصل - وإِنْما 
تر رس O RD‏ ولاق ع ات الم زورك لذ 
تعالى أعلم. ١١‏ 

[4:3"] قوله: وذللك يحص :يما قل بسر" ۲۲.0 

[./م] قوله: ‏ الظاهر: أن هذا0©: 


.۳۹۲/۰ "البحر"» كتاب الوقف»‎ )١١( 

(۲) انظر حاشية الرملي على "المنحة"» كتاب الوقف» .٠۹۲/۰‏ 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »441/١*‏ تحت قول "الدر": اتحد الواقف والجهة. 

.5557/5 "البحر"» كتاب الوقف»‎ )٤( 

(5) في المتن والشرح: (وإن اختلف أحدهما) بأن بى رجلان مسجدين أو رحل 
مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافاً (لا) يجوز له ذلك. 

في "رد المحتار":'(قولة» بان بن رحلان مسجدين الظاهر: أن هذا من اعتلافهما 
زعا قوف الزاقق ف ذا وت وان و ی على ی 


Hw 


(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤٤۲/۱۳‏ تحت قول "الدر": بأن بتى رجلان مسجدين. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب + #4 طق 


أقول: لكن في "الدرر"» ج23 AS‏ ا 
بأن بى رجحل مسحدين وعيّن لمصالح كل منهما وقفا (وقل مرسومٌ بعض 
الموقوف عليه) بأن انتقص مرسومٌُ إمام احم سكين راحو سير ين 
كون وقفه رابا (جاز للحاكم أن يصرف من فاضل) الوقف (الآَحَر إليم) 
لأهما ح كشيء واحد (وإن احتلف أحذهما) بأن بتى رحلان مسجدين أو 
و ی دون و (فلا) كذا في "البزازية") اه. 

فهذا هو الذي ذكره الشارح" بل إِنْما لَخْصِه منه» ثم راجعت 
"البرّازية””"© فوجدته ذكره في آحر نوع في وقف المنقول وليس فيه تمثيل 
اتحاد الواقف والجهّة بأن بتّى 0 مسجدين» ولا تُمثيل اتّحاد الجهة 
والصادق الوقن" بان ES E e Ey‏ 
وقفاً على المستحل احذهما على عمارته والآحرٌ إلى إمامه أو ۇد إلخ). 

و يمل الثاني أصلا نعم! مثل اتحاد الواقف واختلاف الجهّة بما في 
الات ی a‏ ا و لكل وا ولا شك أن 
الظاهر ما فاده“ العلامة المحشي بل هو المتعيّن عند من تأمّل ما قدمناه 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 


م درز كات ره 

(؟) انظر "الد" كتاب الوقف» .٤٤١-٤٤١/۱۳‏ 

(*) 'البرازية"» كتاب الوقف» نوع في وقف المنقول» 551/5 (هامش "الهندية"). 
)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤٤۲/۱۳‏ تحت قول "الدر": بأن بى رجلان 


مسجدين. 
و مجلس لي اطي يي و 


[*.مام] قوله: ° لکن نق : صع ۱۲.0۲۳ 

[ ۷۰[ قوله: ومئله في "البزازیة": آحر ص۹٦۲‏ وأوّل ص۰ ۲۷ . 

[۲۷۰۰] قوله: تأمّل7"): 

أقول: عليك بمراجعة ما علقناه على هامش "البحر الرائق": (أقول: 
كان المراد -والله تعالى أعلم- أن يكونا جميعاً وقفاً لمصالح المسجد مطلقا 
من دون تخصيص وجه أصلاً حتّى عمّ إصلاح أوقافه» فإذن يكون المعتى 
يوانو و راس E‏ لسنتماه ED‏ هيه لمن 
إصلاح أوقاف المسجد فكيف يخالف شرط الواقف؟ وكيف يعمر" أحدهما 
بريع الآخر مع أنه يحتمل أن تنوب الآخر نائبة فيتعطل بقلة مرسومه“ 
لصرف ماله إلى غيره؟ وهذا وإن كان بالنظر إلى المسجد سواء فليس بالنظر إلى 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: لا يجوز له ذلك) أي: الصرف المذكورء لكن نقل في 
البحر" بعد هذا عن "الولوالجية": مسجد له أوقافٌ مختلفة لا بأس للقيّم أن يُخلط 
عقي كي وإك جر حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلّة حانوت آخر؛ أن 
الكل للمسجد ولو كان مختلفا؛ أن القن مهاه ومثله في "البرّازية" تأمل. 

(١‏ 3 د المحتار"» كتاب الوقف» 47/١5‏ 4 تحت قول "الدر": : لا يجوز له ذلك. 

2( "البحر" كناب الوقف» 1 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 47/١5‏ 5: تحت قول "الدرٌ": لا يجوز له ذلك. 

(ه) "البزازية"» كتاب الوقفء الفصل الرابع» 79/5؟170-5؟» (هامش "الهندية"). 

(59) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 47/١‏ 5: تحت قول "الدرٌ": لا يجوز له ذلك. 

(۷) في هامش "البحر": (وكيف يعمر وقف أحدهما... إلخ). 

(۸) في هامش "البحر": (فينعطل بقلة رسومة). 


و مجلس ”ايساق لطي و 


الواقف كذلك» وإنّما غرّضه بقاء وقف نفسه ليجري عليه ثوابه» لا أن يعطّل 
و خا وق غير هذا يعبت وها اه و بهذا التوكيه محمد الله طهر نت 
التوفيق وزال ما يأتي للمحشّي”' من التأمّل فيه» ولله الحمد)» ص٤۲۳‏ . فإنْه 
بإذنه تعالى يوضح الصواب ويزيل الحيرة والاضطراب. ١‏ 
مطلب في وقف المنقول تبعا للعقار 
[./ام] قوله: 2 لو وقف داراً... إل ). 
الول د ا أن اجون ا ۷ نجعن كن ا فى 
نفسه من توابع العقار كالبناء للدّار وآلات الحراثة للضيّعة» بل يدل الحمَّامُ 
ف وت لدان والتحل فى رقف البيت» فالمتاع أولى. ۱۲ 
مطلب في وقف المنقول قصداً 
[0] قوله: ‏ والمشهورٌ الأوّل2: والزاهدي غير ثقة في الرّواية 


)١(‏ انظر "منحة الخخالق"؛ كتاب الوقف» »٠٠۲/١‏ (هامش "البحر"). 

١ el هامش‎ )۲( 

(۳) في 3 المحتار": ولو وقف دارا بجميع ما فيهاء وفيها حَماماتٌ يَطرن» أو بيتا 
وفيه كوّارات عسّل يدخل راق بد لطر ل ار ل 
وكا ها مه المد و ل اتات الح 

25 597/١ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في 5 المنقول يه للعقار»‎ )٤( 
تحت قول 'الدر": : صح اتسا الح‎ 

(5) في "رد المحتار": نقل 5 'المجتبى" عن "السير" جوارٌ وقف المنقول مطلقاً عند 
محمّد» وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسفء وتمامه في اجر ؛ والمشهور الأول. 

زا رد الما" » كتاب الوقف» مطلب في وقف المنقول قصداء »4٤۹/۱۳‏ تحت 
ول ار كل مشو ل د 


چ مجلس" اکت الو لوامکۃ لجو لدی اه و 


أوضا وه افر قا OE‏ 
فطلب في وق اذاه والتكابير 
[۷۰۸] قوله: ^ إذ هي مما لا ا ال 
تنبيه: أقول: هذا التعليل للمنع» وحواب المحشي بقيامها ببْقاء البدّل» 
وما يأتي'" من طريق الإبقاء في الدراهم والمكيل والموزون» وما مر 
ص4 ٦ه:‏ أن التأبيد معئّى شرط بالاثفاق على الصّحيح؛ كل ذلك يقضي 


)١(‏ في "رد المحتار": وقال المصنّف في "المنح": ولَمّا حرى التعامل في زماننا في 
البلاد الرُوميّة وغيرها في وقف التراهم والذنايي محل تمع قزل حكن الل 
به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفىء فلا يُحتاج على هذا إلى 
تخصيص القول بجواز وقفها لمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري» والله تعالى 
أعلم» وقد أفتّى مولانا صاحب "البحر" بجواز وقفهاء رلم حك خلافا اه. ما في 
"المنح". قال ارم لكن في إلحاقها بمتقول فيه تعامل نظرٌ؛ إذ هي مما لا ينتفع 
بها مع بقاء عينها على ملك الواقف» وإفتاء صاحب "البحر" بجواز وقفها بلا 
حكاية الاق الا يدل على آل دال تلمك قولخ اله في وقف متفون 
فيه تعاملٌ؛ ا أنه احتار قول زفر وأفتی به» وما استدل م "لمم ت 
مسألة البقرة الآنية ممنوعٌ بما قلنا؛ إذ ينتفع بلبنها وسَمُنها مع بقاء عينهاء لكن إذا 
حکم به حاكمٌ ارتفع الخلاف. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف الدراهم والدنانی )»450/١*‏ 
تحت قول "الدر": بل ودراهم ودنانير. 

(۳) لم نعثر عليه. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» :509/1١‏ تحت قول "الدرٌ": وجعله أبو 


و مجلس ”اليس قطي ليوو و 
a2 cel Mi ¬.‏ اام 


بن الا يكوك وفنا لمم اکان إلا ایا كه افيكرك من 

با الأبالحة. درن الر قف تا الستقاية. يداغ ارف كالقلمارة وير وقفاء 

ST‏ فى السقاية الموقوفة بم الجاع 7 9 وهو جائرٌ وفاقاً؛ لأن 

الماء هو المقصود ENS‏ وهي تبع فلا يعكس ا 
وقك اعللوا: آنا وا هلا صي كور من خوض تم مه فة ايل لد 

)١(‏ هكذا في نسختنا "الج" ولكن في "الفتاوى الرضوية": (لعدم إمكان الانتفاع 
به). 

(۲) قال الإمام أحمد رضا -عليه الرحمة- في "الفتاوى الرضوية" بعد نقل عبارة 
المذكورة: ولأيْ شيء تجعل السقاية وفنا تسود انس اناد عا أنه إن تبع تبع 
ما فيها دون الأبدال المتعاورة وليس الماء مما لا يتعين حتى يجعل بقاء الأبدال 
بقاءه مع أن لي نظراً في هذا العذر فقد أفاد ش في فصل في التصرف في المبيع 
والثمن: (أن عدم تعين النقد ليس على إطلاقه بل ذلك في المعاوضات... إلخ) [انظر 
"رد المحتار"» كتاب البيوع؛ فصل في التصرّف في المبيع والثمن... إلخ ]١07١/١5‏ وذكر 
تفصيلاً وقع فيه حلط وخبط من الناسخين نبهتُ عليه فيما علقت عليه [انظر المقولة: 
4٠١ 5[‏ ] قوله: وفي النذر والأمانات] وقال قبله في البيع الفاسد: (الدراهم والدنانير تتعين 
في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب) اه [انظر "رد المحتار" 
كتاب البيوع» باب البيع الفاسدء ]2١*-105/١84‏ فالوقف أشبه شيء بالصدقة بل هو 
منها عند الإمام» ويظهر لي -والله تعالى أعلم- أن النقدين والتجارات ناميات شرعا 
وحسّاً فبقاؤها بنمائها؛ إذ هي الأصل المتولد منه فتشبه ماليتها شجرة تبقي فتؤتي 
کا بوذن يوار كفي عاق ا رفاس علديا العام 


(انظر "الفتاوى الرضوية"» باب المیاه» .)٤۸۷-٤۸٦/۲‏ 


هس قباس لوكت الجميسع" اطي طق 
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شرية 0 الصبي ملك ما أحذه 5 من الحوض المباح كما في "الحديقة 
الندية" ص1۷۸ و"غمز العيون" ص۳٣٣۳‏ و"ط" ج ص0۱۸ 
وفي هذا الكتاب جه» ص٤ “٤۲‏ عن "ط" عن "الحمّوي" عن "الدراية" عن 
"الذخيرة" و"المنية"» فقد عبُروا ماء الحوض بالمباح» yT‏ لم يَملك؛ 
أنه عين الموقوف بخلاف غلة الذراري الموقوفة عليهم الضيعة فإنها تورث 
عنهم» فليتأمُل» والله تعالى أعلم. 

لكن تقدم“ في وضوء الكتاب ما نصه: (مكروهه: الإسراف فيه لو 
داف كر إل لمكاو 21 ES E E O‏ مس 
قا1 کی و وق الوق ع ا ا وميك 
ويُساق لمن يتوضًا الؤْضوء الشرعيّ ولم يقصد إباحتها لغير ذلك) اه. فقد حَمع 


بين الوقف والإباحة» فليحرّر. ١١‏ 


.۲٦۹/۲ "الحديقة الندية"» المبحث الأوّل من المباحث الستة» النوع العشرون»‎ )١( 

(۲) "غمز عيون البصائر"» الفنّ الثالث» أحكام الصبیان» «/8. 

(*) "ط". كتاب إحياء الموات» فصل الشرب» .۲۱۸/٤‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب إحياء الموات» فصل الشرب» .18-1١17/٠١‏ (دار 
المعرفة). 

(ه) انظر "الدر"» كتاب الطهارة» مكروهات الوضوي» ٤٤۲-۱‏ . ملتقطاً. 

(5) "البحر"» كتاب الطهارة» سنن الوضوي ١//1ه-/0.‏ 

(۷) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» مكروهات الوضوي ١/؟44»‏ تحت قول 


ادر فحرام. 


چ مجلس" المرويية الو لوامیکت الوق لادی ا و 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول:: وبالله التوفيق'المراة' به ألماء المسيل يمال الؤقق: كماء المدارس 
والمساحد والسقايات التي تملؤ من أوقافها فإن هذا الماء لا يملكه أحد 
ولا يجوز صرفه إلا إلى جهة عينها الواقف وهذا هو حكم الوقف أمّا الماء 
ا سواء كان في الحباب أو الجرار 
أو الحياض أو السقايات إنما غايته الإباحة يتصرف فيها الناس وهو على 
ملكه فلا تتأتى فيه مسألة كوز الصبي المذكورة. 

هذا ما ظهر لي وأرجو أن يكون هو الصواب بإذن الملى الوهاب وله 
الحمد وعلى حبيبه الكريم والآل والأصحاب» صلاة وسلام يدومان بلا عدد 
ولا ساب" امي 

]۳۷٠۹[‏ قوله: ‏ وقف الحنطة في الأقطار المصرية": 

ف: أفاد أن المعتبر التعارُف في ذلك القطر. ٠١‏ فراجعه "ط"0. 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"» باب المیاه» ؟/4834-4/88. 

(۲) في "رد المحتار": وبهذا ظهر صحّة ما ذكره المصتف من إلحاقها بالمنقول 
المتعاررف على قول محمد المفتى به» وإنّما محَصّوها بالنقل عن زفر؛ لأنّها لم تكن 
متعارفة إذ ذاك» ولأنه هو الذي قال بها ابتداء» قال في "النهر": ومقتّضى ما مر 
عن محمّد: عدم جواز ذلك -أي: وقف الحنطة في الأقطار المصرية- لعدم 
تعارّفه بالكليّة» نعم وقفُ الدراهم والدنانير تعورف في الدّيار الروميّة اه. 

(۳) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »451/١17‏ تحت قول "الدر": بل ودراهم ودنانير. 

(4) "ط"» كتاب الوقف» .٥۳۹/۲‏ 


چ مجلس" المرويية الو يس لهو لادی لي و 


مطلب في التعامل والعرف 
]۳۷١١[‏ قوله: ”“ فالظاهر: اعتبارٌ الغرف في الموضع... إلخ: ظاهر 
"النهر" قصر صحة وقفه في أماكن تعورف وقفه فيهاء ونازعه أبو السعود في 
للق ف اموز E‏ 
[rv1 ۱|‏ فوله: فوقف الدراهم متعار ف في بلاد الروك إل: 
ف: المعتبر المتعارّف في بلده هو الأكثر استعمالاً. ٠١‏ 


( في "رد المحتار": (قوله: لأن التعامل برك به القياس فإن القياس عدم صحة وقف 
التفقول» لأن و يقوس امامل کا 
"البحر" عن "التحرير" هو الأكثر استعمالا» وفي "شرح الت" عن "المطتوؤظ": 
أن الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ اه. وتمام تحقيق ذلك في رسالتنا المسمّاة 
"نشر العَرّف في بناء بعض الأحكام على العرف". وظاهر ما مر في مسألة البقرة 
اعتبار العرف الحادث» فلا يلزم كونه من عهد الفجانة) وكذا هو ظاهر ما 
ا من زيادة بعض المشايخ اا التعامل فيهاء وعلى هذا فالظاهر: 
اعتبار العرف في الموضع أو الرّمان الذي اشتّهر فيه دون غيره» فوقف الدراهم 
متعارّف في بلاد الْرُوم دوك بلادنا» ووقف الفأس والقدوم کان ا في زمن 
المتقدّمين ولم نسمع به في زمانناء فالظاهر: أنه لا يصح الآن» ولئن وحد نادرا 
ايتن لبا غلم من أن الال هر الا كر استعمالا قاتا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في التعامل والعرف» ٤٥١/١۳‏ تحت قول 
"الدر": لأن التعامل يترك به القياس. 

)( "طك كتاب الوقف» 0 

)٤(‏ "رد المحتار"» كناب الوقف» 2457/1١‏ تحت قول "الدر": لذن التعامل يترك به القياس. 


هس قباسالويكة الجميسع" اهو انلدي ا .ئ و 
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ل RR‏ 
[؟1/ام] قوله: © وإلا بطز(©: سيأتي: رأن الوقف على ثلاثة أوحُه 
منها: ما يستوي فيه الفريقان كرباط وحَان). ١١‏ 


[071"] قوله: ‏ وتبعه الشار 2 


في "رذ المتعفار "+ إذا دک لوقف مسر فآ ليذ أن يكر قيهن ت عل 
اا ا وال شع لان اتفال 
فيهم الفقرٌء فيصح للأغنياء والفقراء منهم إن كابر م رتو فلفقرائهم فقطء 
ومتى ذكر مصرفاً يستوي فيه الأغنياء والفقراء؛ فإن كانوا يُحصّون صح باعتبار 
أعيانهم» وإلاً بطل» وروي عن محمّد: أن ما لا يحصى عشرة» وعن أبي يوسف: 
مغة» وهو المأحوذ به عند البعض» وقيل: أربعون» وقيل: ثمانون» والفتوى أنه 
مفوّض إلى رأي الحاكم» "إسعاف" و"بحر". 

"يوان" تناك ای ی ر کک ا م 
فيهم تنصيص على الحاجحة» ٠٠٠١/١١‏ تحت قول "الدر": إن يحصون جاز. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠١۷/١١‏ تحت قول "الدر": وإن على طلبة 
العلم... إلخ 

)٤(‏ في "رد المحتار": في "القنية": يك مكنا و فرك ل بک 
ذلك أن دة إلى ار من غير أل تللق المح للقزاءة:.قال' فى اهر هذا 
يوافق القول الأوّل لا ما ذكر في موضع آخر اه. فهذا يفيد أنْهما قولان متغايران؛ 
حلاف لما فهمه في "الذرر"» وتبعه الشارح. 

5 کا کا یک د مخصورا 
فاق ا 


چ مجلس" ادويق الو يس الوق لدی لي و 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


أقول: لم يتبعه كما ينص عليه قوله الآتي» ففي جواز النقل تردّد؛ إذ 
كنذا ارذع ]را انوا قر اذل O‏ فال يكار القه + 

مطلب في استحقاق القاضي والمدرّس الوظيفة في يوم البّطالة 

[:١لام]‏ قوله: ‏ كذا لو بطل في يوم غير معتاد": 

ا يتناج إلى انق و ا کی 
بعد أن يقرأه على أستاذه فصرف سنته في قراءة يستحق معلوم التدريس 
وهو في غاية البعدء و أن الأعو اص إن 
ل غدل العم التمكن ل قدي الجن وهذا مخ عدم الك لد فيه 
إغراء البَطَالِين في زماننا أن يتحذوه حيلة للتبطيل. ١١‏ 


(0 انظر "الد" كتاب الوقف» .45//1١‏ 

(۲) في "رد المحتار": لو قال: يعطى المدرس كل يوم كذاء فينبغي أن يعطى ليوم 
البطالة المتعارفة» بقرينة ما ذكره في مقابله من البناء على العرف» فحيث كانت 
البطالة و في يوم الثلاثاء والجمعة» وفي مار والعيدين ل الأحذ وكذا 
لو بطّل في يوم غير معتاد لتحرير درس» إلا إذا نص الواقف على تقييد الدّفع باليوم 
الذي يدرس فيه كما قلناء وفي الفصل الثامن عشر من "التتارحانية": قال الفقيه أبو 
الليث: ومن يأحذ الأحرّ من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرحو أن يكون جائزا. 
وفي "الحاوي": إذا كان مشتغلا بالكتابة والتدريس اه. 

(۳) "رد المحتار"» مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة» 
475-1, تحت قول "الدر": وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي... إلخ. 

. تحت قول "الدرٌ": وإن ك يعمل‎ ١١۷/۹ انظر "رد المحتار"» كتاب الإحارة»‎ )٤( 
(دار المعرفة).‎ 


چ لسا لکت الو لوامکتۃ الوق لادی 7ا ئ و 


مطلب في الوقف إذا خرب ولم يُمكن عمارته 
[071] قوله: ”“ والحوض”": يجوز عطفه على (المسجد)» وعلى 
(الأوقاف)» فحكمهما كحكم أوقافهما في ذلك. ١١‏ 
]اال ىالل" اا E‏ اودع النفض ا 
[۳۷۱۷] قال: أي: "الد ": ويمسك E‏ لیحتاج: أي: لوقت الحاجة. 
مطلب في جعل شيء من المسجد طريقا 
[۳۷۱۸] قوله: ” قد قال في O E ES PIT NIN‏ 


89 في ارد المحتار' < و الد والظامن» أن حكم عمارة أوقاف المسجد 
والحوض والبثر وأمثالها حُكُمْ الوقف على الفقراء. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في الوقف إذا حرب ولم يُمكن عمارته» 
1 تحت قول "الدر": وفي "فتاوى قارئ الهداية"... إلخ. 

(۲) في المتن والشرح: وفي "الفتح": لو لم يُجد القاضي من يُستأجرها لم أره» وخطر 
لي أنه يخيره بين أن يُعمّرها أو يردها لوّرئة الواقف. قلت: فلو هو الوارث لم أره» 
وفي "فتاوى قارئ الهداية" ما يفيد استبداله أو رد تُمنه للورثة أو الفقراء (وصرّف) 
الحاكمٌ أو المتولي» ور و أن لم إلا ره عيفد ولق ا 
احتاج» وإلآ حفظه ليحتاج) إلا إذا حاف ضياع فيبيعه ويُمسك يُحتاج» 
"حاوي". 

.٤۸۸/۱۳ "الد" كتاب الوقف»‎ )٤( 

(5) المرحع السابق» ص۸۹٤‏ . 

(5) في "رد المحتار": (قوله: لتعارف أهل الأمصار في الجوامع) لا نعلم ذلك في 
جوامعناء نعم تعارف الاس المرور في مسجد له بابان» وقد قال في "البحر": 
وكذا يكره أن سذ المسجد طريقاً وأن يدحله بلا طهارة اه. 


چ مجلس" اکت الو لواکتۃ لھ لدی .6 و 


ا م الاو" ۱۲ 

سنس فولب ”7 يعارو السرم ا ا 

[۳۷۲۰] قوله: فلا وجه لل غا 

أقول: أصل هذا الجواز للمسلمين» ألا ترى 2 تعليله لقولھہ": 
(لأنهما للمسلمين) ولیس من لازم جوازه دحول الكافر ا ااذه أ 
ممرا» غير أن الطريق لما ضاق على المارة والكافر أيضا محتاحٌ إلبه والذي 
تبع للمسلم» وكم من شيء ثبت ضمنا ولا يثبت قصداء فهذا معتى قولهم: 
(حتى الكافر)» فظهر الجواب عما اعترض ل ولله الحمد. 


حي 


(1) "رة المختار"». كناب الوقف» مطلب في حعل شيء من المسجد طريقاء 
۲۳ء تحت قول "الدر": لتعارف أهل الأمصار في الجوامع. 

(۲) "البحر"» كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجد. .٤٠٠/١‏ 

() في المتن والشرح: (جُعل شيء) أي: جعل الباني شيعا (من الطريق مسجدا) لضيقه 
ولم يضر بالمارّين (جاز)؛ لأنهما للمسلمين (كعّكسه) أي: كجواز عكسه» وهو 
ما إذا جعل في المسجد مَمَرّ لتعارف أهل الأمصار في الجوامع» وجاز لكل أحد 
أن يمر فيه حثّى الكافر إلا الجنب» والحائض» والدّوابٌ» "زيلعي". 

في "رد المحتار": (قوله: حتى الكافر) اعترض بأن الكافر لا يمنع من دخول المسجد 
حتى المسجد الحرام» فلا وجه لجعله غاية هنا. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »457/١*‏ تحت قول "الدر": حتى الكافر. 

(ه) "ط"» كتاب الوقف» .٥٤۳٩/۲‏ 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4317/١7‏ تحت قول "الدر": حتّى الكافر. 

(۷) انظر "الدر" كتاب الوقف» .٤۹۱/۱۳‏ 

(۸) "ط"» كتاب الوقف»› 55/5 ه. 


هس قباس لوكة الجميسع" اهو انلدي 0 
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واي ا ا وان توه ی لجراي عا د 
في "مجمع الأنهر" من التعارض بين قولهم: (حتى الكافر)» وتعليلهم: 
اا و ا ك 
للإسلام» وإلا لسقطت حُرمة المسجد وتتأتى لهم المنع عن دخول جُنب 
وإدخال دابّة كما لا يخفى» فوضح المراد» ولله الحمد. ١١‏ 

[1«اس] قوله: © إلا أن يقالب ال 

أقول: ليس هذا محل التزبيف» بل هو المتعيّن بل هو عين المستفاد من 
العبارتين كما لا يخفى. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4347/١*‏ تحت قول "الدر": حتى الكافر. 

(۲) "مجمع الأنهر"» كتاب الوقف» ۲/٥۹ه.‏ 

(") في المتن والشرح: (كما جاز حعل) الإمام (الطريق مسجداً لا عكسّه)» لجواز 
الصلاة في الطريق لا المرور في المسجد. 

في "رد المحتار": (قوله: كما جاز... إلخ) قال في "الشرنبلالية": فيه نوع استدراك 
بما تقدّم إلا أن يقال: ذاك في اتحاذ بعض الطريق مسجداء وهذا في اتخخاذ 
جديعهاء ولا بد من تقييذة يما.إذا لم يضر كما قد :ولا شك أن الضرر ظا 
في أنخاذ جميع الطويق ميهد ا؛ لإبطال حقّ العامّة من المرور المعتاد لدوابهم 
وش هال :فلك يقال بك إلا بالتأويل: بأن يراد بعضّْ الطريق لا كله فليتأمّل اه. 
وان صورته ما إذا كان لمقصد طريقان واحتاج العامة إلى مسجد فإنّه 
يجوز جغل أحدهما مسجذاء وليس فيه إبطال حقهم بالكلية. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4947/١*‏ تحت قول "الدر": كما جاز... إلخ. 


چ لسا لیت الو يس يط لل يي و 


[83/©] قول واجيب: اليب الفاضل عبد الح الشربلالي) 
و ل ا الأزهري كما في "فتح المعين "20 و "ير" . 

[۳۷۲۲] قوله: إلا بالنظر”: وقد علمت أنه هو المفاد فلا إيراد ولا انتقاد. 

]۳۷۲١[‏ قوله: لا تجوز” الصّلاة": صوابه: إسقاط (لا) كما هو عبارة 
"جامع الفصولين"9”. ١١‏ 

[ه "| قوله: فجار: عن الصّلاة. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »437/١*‏ تحت قول "الدر": كما جاز... إلخ. 

as a‏ رمه 

(۳) "فتح الله المعین"» كتاب الوقف» ۹/۲٠ه.‏ 

)٤(‏ "ط"» كتاب الوقف» ٤۳/۲‏ ه. 

(ه) في المتن والشرح: (جاز جعل) الإمام (الطريق مسجداً لا عكسه). 

في "رد المحتار": (قوله: لا عكسه) يعني: لا يجوز أن بذ المسجد طريقاًء وفيه نوع 
مدافعة لما تقدم إا بالنظر للبعض والكل» "شرنبلالية". قلت: إن المصنف قد تابع 
اح رر ف جا او ا حمل ا من ا 
طريقا» ومن الطريق مسجداً جاز» ثم رمز لكتاب آخر: لو جعل الطريق مسجداً 
هزد العو ا لأنه لا تجوز الصلاة في الطريق فجاز جعله 
تعد دولا يدور التزوزة في لسع طلم جر عله طرينا ا 

59) "رد المحتار": كناب الوقف» 45/١‏ تحت قول "الدر": لا عكسه. 

هكذا في نسخة دار المعرفة ولكن في نسحة دار الثقافة والتراث: (لأنّه تجوز الصلاة). 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4314/١‏ تحت قول "الدر": لا عكسه. 

(۸) "جامع الفصولين"» الفصل الثالث عشرء .٠١١/١‏ 

(3) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4314/١5‏ تحت قول "الدرٌ": لا عكسه. 


چ مجلس" اکت الو لوامکۃ لوق لادی 6.۷ و 


]۳۷۲١[‏ قوله: ”2 ولا يخفى أن المتبادر أنّهما قولان... إل°: 

أقول :وتات الف الا ى :أن لسارت افر دن فى ال 
لم تتواردا على فصل واحد من كل وجه بل إِمّا على متباينين فلا تعلق 
لإحداهما بالأحرى» أو على عامٌ وحاص فتعارض الخاصة العامة في خصوص 
ذلك الفرد دون الآخرء وذلك أن في الأولى جعل شيء من المسجد طريقا 
وهو نصّ في التبعيض» ولا يلحظ له إلى جعل المسجد كله طريقاً ولا بعض 
تحاظة :وف الأخرى جع المج طرينا والتقادو مي إزادة الكل اة 
قصرت عليه تباين الموردان بغير مساس» وإن عمّمت -وهو الظاهر بدليل 
التعليل- عارضت الأحرى الأولى في خصوص حكم الأولى؛ إل فيما لا ذكر 
لها اتاد رها بكمال وضوحه غني عن الإيضاح. 

فنسلّم أن المتبادر بعد ملاحظة التعليل أنْهما قولان» لكن لا في جعل 


وان "و3 لحان" ول يهنن أن الاو اا ی ی تكن ا ا 
بقرينة التعليل المذكور» ويؤيده ما في "التتارحانية" عن "فتاوى ا الليت : وإ 
أزاة آهل الشخلة أن يجعلوا شيا .من المسحد طريقا الان ققد فل ليش لينم 
ذلك» وإنّه صحيحء 3 نقل عن "العتابية" عن خمواهر زاده: إذا كان الطريق ا 
ال ا و ا ل ی 
لأن كلها للعامة اه. والمتون على الثاني فكان هو المعتمد. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤۹٤/۱۳‏ تحت قول "الد ": لا عكسه. 


(؟) "جامع الفصولين"» الفصل الثالث عشرء .٠١١-١۳١/۱‏ 


چ کجلس ”لکت الو يس لھ لدی ا 6 و 


المسجد طريقاً إذا لّم تكن الأولى مُجيزة لهذا حشى تزاحمها فيه الأخرى بل 
في جَعل جزء من المسجد طريقاء فهذا الذي توارد تابعه فتعارضتهما فيه 
فأحازت الأولى وئهت الأخرى» م العاييك الل يو عن "التتارحانية" 
نص فيما ذكرت» فإن الإمامين إِنّما تكلّما على جعل بعضه طريقاً فمنع الفقية 
وجوّز شي الإسلام» ولا ذكر فيه لجعل الكل طريقاً أصلاء والذي ورد“ 
عنم نيا عن أي اا ها ميق و الله لسع ا 
جزء من المسجدء وإِنْما الفرق بالبناء وعدمه» فإذن الحق ما جتح إليه المولى 
المحشّي”” في أثناء الكلام غير جازم و عن كر اله 
طريقاً فالظاهر: أنه لا يجوز قولاً واحدا). 

أقول: وليس هذا موضع استظهار» بل هو الحق الناصع المتعين الذي 
لا معدل عنه» وكيف يسوغ لمسلم أن يجيز إخراج مسجد عامر عن 
السيعد نه وله اطرها' ا دك الصلاة بعد ما سّمع ربه تبارك 
وتعالى يقول: ومن افلم مين مُت مَسحِنَ الله آن یگ وها اسه سی ق 
حََابِهَا» [البقرة: ٤‏ ١١]؟!.‏ 

فتحرير المسألة على ما أقول مستعيناً بالل عرّوجل: أن [جغل] 
الفسجل بد كله ركمو كا بعد الذي يتعال بانفضاله طريقا حرام أو 
)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »45154/١*‏ تحت قول "الدر": لا عكسه. 
١‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وز مجلس ”اميسال يساق لطي و 


كير اقول راهن ل كان لا لكلاف AS‏ جه لل تفلي ê‏ 
طريقا وجهان: 
قو العامة لحاجة مسّت وضرورة دعت ويحكم لأحلها بسقوط حورم 
المرور وحدها دون سائر الحرّمات» فلا يدحل فيه الدوابٌ ولا يحل لجنب 
ولا حائض أن يدخلاه كما مر التنصيص عليه شرحاء وبه صرّح في "تبيين 
DN a»‏ 008 07 ون 5 رلا ا ا ل 3 
الحقائق"» ثم "الهندية"" وغيرها من الكتب البَهيّة» فهذا ظاهرٌ وهو المراد 
نما "فى المعون: 
قال في "الک ": (إن حعل شيء من الطريق مسجدا ص کعکسه)» 
قال في التبين معا ذا قن مسبكدا و اجر إلى كات الي 
فأدّلوا شيغا من الطريق في المسجد وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق 
حاز» وقوله: [كفكنياخع أ كتلاجنا ب شكتنله سوسا ذا جنا ف E‏ 


لاا 


. ٤۹۲/۱۳ انظر "الد" كتاب الوقف»‎ )١( 

(۲) "التييين"» كتاب الوقف» فصل ومن بى مسجد لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن 
ملكه .۲۷٤/٤‏ 

(؟) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء الفصل الأوّل» ؟//51: . 

)٤(‏ "الكنز", كتاب الوقف» صلا؟7. 

)٥(‏ "التبيين"» كتاب الوقف» فصل ومن بى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن 
ملكف .۲۷٤-۲۷۳/٤‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي لب ص و 
www.dawateislami.net‏ 


الكافر و* الجتب والحائض والنقساء لما عرف في موضعه وليس لهم أن 
يدخلوا فيه الدواب) اه. ببعض احتصار. 

والآخر: أن يخرج جزء من المسجد ويلحق بالطريق ويحكم ببطلان 
مسجديته. فهذا الذي صحح المولى الإمام الفقيه النهي عنه» ويجب ترجيح 
تصحيحه على ما أثرت "العتابية" عن الإمام بكر من دون تصحيح كيف! وقد 
ا ن الشمحه: ذا ان ها لا يخرج عن ال اد و 
الس مسا ف و لا اسر أن نيوت عله اها 9 تقيض :فى 
شيء منها على الإحراج من المسجدية وإِنّما مَحمَلها ما قد علمت» فهذا 
تحرير المسألة» ولله الحمد, والله سبحانه وتعالى أعلم. ١١‏ 

[۷۲۷] قوله: ويويده("2: أي: أنهما قولان. ١١‏ 

[۳۷۲۸] قوله: تجوز الزٌيادة في الطريق من المسجد": 

بأن يتحذ في المسجد مَمَرٌ أي: تمر فيه المارّة مع بقاء المسجديّة وحفظ 
الات ع ر يخس كنف سنا تلك ن 


)۳( 5 ,ص و اللاي (f)‏ 1 )2( 
ا شرحاء ونص عليه في التبيين و البحر ' ٠‏ وغيرهما. ١١‏ 


oH‏ هكذا هو 0 (الواو) في تسححة "الس" التي بيدي» والظاهر: أنه تصحيف ن وا 


قله هو المعروف في موضعه» وقد سمعت تقل "الد" عنه. ٠۲‏ منه سلمه الله تعالى. 
)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۲۳ تحت قول "الد ": لا عكسه. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) انظر "الدرٌ"» كتاب الوقف» ٤۹۲/۱۳‏ . 
(4) "التبيين'ء كتاب الوقف» فصل ومن بنى مسجداً... إل .۲۷٤/٤‏ 
(ه) "البحر"» كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجد» 8/5/؟4. 


چ لسا لکت الو يس لوق لادی اا و 


[۷۹] قوله: ^ لكن كلام المتون... إلخ(": 

هو المفسّر بما إذا جعل في ا ابا ی 
و'البحر" وغيرهماء لا أن يجعل المسجد طريقا -أي: يحول عن 
المسحديّة ويحرج عنها- فتبطل مسجديته ويصير طريقاً يكره فيه الصّلاة 
يمر فيه الجنب والحائض والنفساء والدواب وتروث وتبول ليس هذا قول 
اجن لوقانكن سأرل وطق فاه العاف الال ا 

[۳۷۳۰] قوله: قال: إذا احتمع... إل: 


مغله ا ع "| :2 ارت ۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": والمتون على الثاني فكان هو المعتمد» لكنّ كلام المتون في 
جعل شيء منه طريقاًء وأقا حفن كل المشيحدا طريقا فالظاهر: E‏ 
واحداء نعم في "التتارحانية": سثل أبو القاسم عن أهل مسجد أراد بعضّهم أن 
يجعلوا المسجد عي والرّحبة ee‏ أو ينَحَذْوا له اا أو يخولوا بابّه عن 
موضعه» وأبى البعضٌ ذلك» قال: إذا اجتمّع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل منعهم اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »4314/١*‏ تحت قول "الدرٌ": لا عكسه. 

(5) "التبيين"؛ كتاب الوقف؛ فصل ومن بنی مسجداً لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن 
ملکه» ٤/٤‏ ۲۷. 

. ٤۲۸/١ "البحر"» كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجد»‎ )٤( 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٤۹ ٤/١۳‏ تحت قول "الدر": لا عكسه. 


2 "الهندية"2 كتاب الوقف» الباب الحادي عشر» الفصل الأول» ؟ 1 . 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


[781م] قوله: ° فهذا إن كان المرادُ به... إلخ": يا سبحان الله! ما 
حهّة لمسجد اا ا و العبارة هنا؟. ١١‏ 

[۳۷۳۲] قوله: المراد وا بجعل اة مسجداً بذكه0©: كلاً! بل 
ابن ا جعل المسقف من المسجد غير مقف وغير المسقف من 
المسطك ما ؟ ١‏ 

[ععبام] قوله: ° كما قدمناه": 

فس أن الذي فيه "تجوز" لا "لا تجوز". ١١‏ 

مطلب في شروط المتولي 
[۷] قوله: ‏ إسلامُه0": 


)١١‏ في ST DANE‏ السجد سشاحته فهذا إن. كان المراد به جعل 
ق و کا کرو ا كلم ی ف کا 
خية أن اراد تح باه بجعل الرَّحَبة خا دلت داف ا 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٤/١۳‏ 4۹» تحت قول "الدر": لا عكسه. 

(؟) المرجع السابق. 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: لجواز الصّلاة في الطريق) فيه: أن الصّلاة في الطريق مكروهة 
كالمرور في المسجدء فالصواب: لعدم حواز الصلاة في الطريق كما قدمناه. 

(ه) "رد المحتار"» كناب الوقف» »495/1١7‏ تحت قول "الدرٌ": لجواز الصّلاة في الطريق. 

(5) انظر المقولة ]۳۷۲١[‏ قوله: لا تجوز الصلاة. 

0 في ايار الاظر: افق اسك الل ولا شرل عالقا إذا افق 
لا ينعزل على الصّحيح المفتى به» ويُشترط للصّحّة بلوغه وعقله لا حريتُه وإسلامه. 

(A)‏ "رد المحقار"» مطلب في شروط المتولي» ١/١۳‏ ٠دء‏ تحت قول "الدر": غير مأمون... إلخ. 


و ظز جس ”اال يساق شيطق 


أقول و بالل التوفيق: عدم الاك شتراط للصّحّة لا يستلزم عدم اشتراطه 
للخل وقد تقدم في كتاب الزكاة باب العاشر a‏ (تحريم جعل 


2 


كافر عاشرا؛ لأن فيه تعظيمّه وهو حرام وعن "شرح السيّر الكبير": أن أمير 
المؤمنين كتّب إلى سعد بن أبي وقاص: لا خد أحداً من المشركين كاتباً 
على المسلمين» قال: وبه نأحذ؛ لقوله تعالى: «إلا تَتَِزُوا باه مر 0000 
[آل عمران: »)]١١8‏ ويأتي في الأضحية ص. ۳۲ : (كره ذَبْحٌ الكتابي)» 
وله ا یی أن يستعات بالكافر في امور الدين: 0 
وقد صح" عن الي صلى الله تعالى عليه وسلّم: (إنَا لا تعن 
بمشرك))» وقد علم تحريم تولية الخائن وهذا ريّنا جل وعَلا يقول: ايا نوكم 
كبا [آل عمران: »]١١۸‏ والله الموفق» أي: فيجوز تولية الذمّي بدليل ما في 
"الإسعاف ") أمّا الحرْبى فلاء ولا كرامته لا سيّما المرتد؛ لأنّه ليس من أهل 
الولاية أصلاًء ولذا 5 في نكاح "الهندية"“ عن "البدائع": (أنّه لا ولاية 
للمرتدٌ على أحد لا على مسلم ولا على كافر ولا على مرد مثله) اه. ١١‏ 


rE 


)١١‏ انظر "رڈ المحتار"» كتاب الزکاة» باب العاشر» ۷۹/۰٥-٠۸ه»‏ تحت قول 
"الدر": بهذا... إلخ. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الأضحية» 2545/9 تحت قول "الدر": وكره ذبح 
الكتابي» (دار المعرفة). 

(۳) أحرجه أبو داود في "سننه" (۲۷۳۲)» كتاب الجهاد, /١٠٠٠؛‏ وابن ماجه في 
سننه" (۲۸۳۲)» كتاب الجهاد؛ باب الاستعانة بالمش رکین» 51/7/99 

.٤ ٤ص "الإسعاف"» باب الولاية على الوقف»‎ )٤( 

(5) "الهندية"» كتاب النکاح» الباب الرابع في الأولياء» .۲۸٤/۱‏ 


چ لسا لکت الو لواکح لھ ا و 


مطلب في استبدال الوقف وشروطه 


[۳۷۳۰] قوله: ”“ لا يجوز حيتئذ الاستبدال على كل الأقوال": 

اقول عذال لمكن خد علق ما ا شراط لواقم اا مدال بان 
المشروط لا يتوقف على خروجه عن الانتفاع عند أُحَد فوحب الحمل على 
غير المشروط وهو صريح قوله: (في الثالث)؛ وح يرد أن أبا يوسّف يقول 
بجراة ادا عاد ]3[ رظي فية ان هذل كر عله ج سنا قال 


ؤم" "3 ا وره رار شرع ااا ل اع أن ااال 
aa RS a SN N ONE DE‏ 
فالاستبدال فيه جائرٌ على الصحيح» وقيل: اثفاقا. والثاني : أن لا یشرطه» ا 
شرط عدمّه أو سكّتء لکن صار بحيث لا يُنتقع به بالكليّة بأن لا يحصّل منه 
شيء أصلاً أو لا يفي بمؤونته؛ فهو أيضاً جائرٌ على الأصحّ إذا كان يإذن القاضي 
ورأيه المصلّحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضاً ولكن فيه نفعٌ في الجملةء وبدله 
م ا لعا وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار» كذا حرّره 
العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال» وأطنب فيها عليه الاستدلال» 
وهو مأحوذ من "الفتح" نضا كنا فد د وغل الشارح: (لا يجوز استبدال 
العامر إلا في أربع)» ويأتي بقيّة شروط الجواز» وأفاد صاحب "البحر" في رسالته 
في الاستبدال: أن الخلاف في الثالث إِنّما هو في الأرض إذا ضعُفت عن 
الاستغلال» بخلاف الدّار إذا ضِعُفت بخراب بعضها ولم تذهبا أصلا فإنّه 
جور ع الاتهدال عل كل الأقوال: 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في استبدال الوقف وشروطه» ۱۳/١٠١-١١ه»‏ 


ا 


تحت قول "الدر": وجاز شرط الاستبدال به... إلخ. 


هس قباسلوكةالجاميكم؟ اهو انلدي دائ وي 
www.dawateislamı!I.net‏ 


قار 'الهذاية "+ ا ری كما سات غد افكؤله على كل 
الأقوال لا يتجه على حال» نعم! الصّحيح المعتمد في هذا هو عدم الجواز 
كما حققه في "الفح" وغيره» ويمكن الجواب بأن الكلام لا شك في غير 
المشروط كما قلتم» لكن لا على قول أبي يوسف الغير المأحوذ به بل على 
القول المعتمد من عدم جواز التبديل لمرد تكثير التّفع مع :وجوه القع الآن 
كما کان» والاحذون بهذا احتلفوا فيما بينهم في شرط حوازه من غير شرطء 
بل هو خروجه عن الانتفاع بالكلية أم يكفي قلة ريْعه وانحطاط تفعه؟. 

فالعلامة البحر يفيد أن هذا الخلف إِنُما هو في الأرض إذا ضعفت عن 
الاستغلال» فإنُها إذا ضعْفت لا يرغب غالباً في استعجارها بل في شرائطهاء 
فلو منع البيع يكاد أن يلتحق بالخروج عن الانتفاع رأساً بخلاف الذار فإنّه 
برعي ف انقفتا رسا م ریا اجا وا املك كبا ااه افرط 
فيها حقيقة الخروج عن الانتفاع بالكلية بانّفاق أصحاب القولين» هذا معنّى 
قوله: (على كل الأقوال)» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ١‏ 

[-مماس] قوله: ° إا 53 الجراء ی 
انها ا 


1 


ف کا جت فول الد فى ارب 

(۲) "الفتح"» كتاب الوقف» 5١0/5‏ 5. 

(۳) في "رد المحتار": (قوله: ويشتري بثمنه أرضاً) أي: وأن يشتري على حد قوله: 
[الوافر] "للبس عباءة وتقرٌ عيني" وقيد به؛ لأن شرط البيع فقط يفسد الوقف كما 
E OYE‏ ر 


445 رد المستار كات الوقق 51/12 تحت قول الدر :زتريه أرضا. 


چ ”لکت الج يس ةليط ل يق 


مطلب في شروط الاستبدال 


[ ۷ قوله: 29 وهو: أن يكون البدل.والمبدل : 
أقول: الذي يظهر للعبد الضعيف أنه غير شرط إلا لاتباع الشرط حتّى 
لو شرط الاستبدال وأطلق لم يتقيّد بالجنس -كما يفيده كلام "الإسعاف" 
ص۲۷ - فإذن لا يكون هذا مشروطا في التبديل بلا شرط» نعم! ينبغي أن 
يتحرط أنديلا .كن I‏ لم “لدع "لفان E‏ 
كلامها أنصّ على ما فهمت ولله الحمد حيث قال رضي الله تعالى عنه ج٤»‏ 
EE‏ ەه 40١‏ قال: 2 صدقة 3 ف أن أستبدلها 
ر ) رضي موقو ١‏ 
بأرض أخرى لم يكن له أن يستبدلها بدار؛ لأنّه لا يملك تغير الشرط» ولو 
قال: إن لي أن أستبدلها بدار لم يكن له أن يستبدلها بأرض» ولو شرّط 
8 ا 5 5 
الاستبدال ولم يذكر أرضا ولا دارا فباع الأولى كان له أن يستبدلها بجنس 
العقارات ما شاء من دار أو أرض لإطلاق اللفظع اه مختصرا. فهذا يحمذ 
الله نص صريح فيما فهمت. ١١‏ 
)١(‏ في NEUE ER‏ قنالي زاده في رسالته امنا وهو: أن يكون البدل 
الل من جنس واحد؛ لما في "الخانية": لو شرط لنفسه استبدالها بدار لم يكن 
لامع لجا بارضون ی ا فته اهن و ا ا ا 
)5١‏ رد المحتار"» كتاب الوقتف» مطلب في شروط الاستبدال» o1۳‏ تحت 
قول "الدر": وشرط في "البحر"... إلخ. 
(9؟) "الإسعاف"» باب في وقف الباطل وفيما يبطله» فصل في شرط استبدال الوقف» صلا ؟. 
(4) "الخانية"» كتاب الوقف» فصل في مسائل الشرط في الوقف» .٠٠٠٦/۲‏ 


چ ”اکت ال يس ةليط ل ا۷ا و 


[۳۷۳۸] قوله: 27 فلو شرطه لا يلرّم”": ثلاثة شروط بخلاف الخمسة 
الباقية» فإتها لا ب منها في استبدال الواقف وغيره شرط أو لاء أي: من يقول 
بشّرط من الحمسة والاستبدال بلا شرط يقول به فيه بشرط أيضاً. ۱۲ 

مطلب: لا يستبدل العامرٌ إلا في أربع 


)١(‏ في "رد المحتار": 5 قال: والظاهر: عدم اشتراط اتحاد الجنس في الموقوفة 
للاستغلال؛ لأن المنظور فيها كثرة ريع E‏ 
الحانوت بأرض رر ع ويحصل منها غلة قدرَ أجرة الحانوت كان أحسن؛ لأن الأرض 
أدومٌ وأبقى وأغتى عن كلفة الترميم والتعمير» بخلاف الموقوفة للسّكن؛ لظهور 
أن قصد الواقف الانتفاعٌ بالسّكن اه. ولا يخفى أن هذه التُروط فيما لم يشترط 
الواقفٌ استبداله لنفسه أو غيره فلو شرطه لا يلزم حروحه عن الانتفاع؛ ولا مباشرة 
القاضي له» ولا عدم ريع يُعمّر به كما لا يحفى» فاغتنم هذا التحرير. 

(۲) "رد المحتار"» كناب الوقف» 5117/1١‏ تحت قول "الدر": وشرط في "البحر"... إلخ. 

(۳) في الشرح: لا يعدو اسان الا إلا في أربع. 

في "رد المحتار": (قوله: إا في أربع) الأولى: لو شرّطه الواقف. الثانية: إذا غصبه 
غاصبٌ وأحرى عليه الماء حتّى صار بحراء فيضمّن القيمة ويشتري المتولي بها 
ازا بدلا الشالئة: أن يَجَحّده الغاصب ولا 0 أي: وأراد دَفْعَ القيمة فللمتولي 
أعودها a‏ نا lg E E N‏ 
ا فيجوز على قول أبي يوسف» وعليه الفتوى كما في "فتاوى قارئ الهداية". 

(5) لر ميغ رام کا ج ل اا في أربع» »٥۲١/۱۳‏ 


س 


تحت قول ار إلا في ار 


هس قباس لوكت الجميسع" اهو انلدي و و 
www.dawateislami.net‏ 


أقول: على هذا لم يبق عامرا وفيه الكلام» والصورة الرابعة -سيأتي-: 
أن الحق عدم خواز الأسعبدال فيا فلم يق إلا ضورتان بل لك أن تقول: ّ 
الثالثة أيضا راب معئّى وإن لم يكن صورةء فلك أن تقول: إن العامر لا يستبدل 
إلا بالشرط» وإن شئت أوضحت فقلت: إن الوقف مهما أمكن الانتفاع به 
لم يجز استبداله إلا بالشرط. ٠۴‏ 

[74م] قول إماعن شط ادال فيجيون ا 

3 5 5 0 
[741"] قوله: أو لا عن شرطه... إل<7": 


آي على الثاني لا يخ عن وجهين إن کا 


)١(‏ في "رد المحتار" عن العلامة البيري: أقول: وفي 'فتح القدير": والحاصل: أن 
الاستبدال إمّا عن شرط الاستبدال» أو لا عن شرطه: فإن كان لخروج الوقف عن 
انتفاع الموقوف عليهم فينبغي أن لا يختلف فيه» وإن كان لا لذلك بل اثفق أنه 
أمكن أن يوخذ يثمنه ما هو خيرٌ منه مع كونه منتفعاً به فينبغي أن لا يجوز؛ لأن 
الواحب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة» ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن 
الموجب في الأُوّل الشرطء وفي الثاني الضّرورة» ولا ضرورة في هذا؛ إذ لا تجب 
الكناةة نل تنقيد “قبن كان اعد "اقول نا ا ةا الي هو الت السرا اه 
كلام البيري» وهذا ما حرّره العلامة القتالي كما قدمناه. 

6 کار کاب ا اكه تف فول "الدر" :إلا فی ار 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ أي: لا يخلو. 


وز جس ”اال يساق وای اوا و 


مطلب في وقف البناء بدون أرض 


[0741] قوله: 7" لا يصمح وقف البناء بدون أرض... إلخ": شمل 
E‏ كانه الأرض سملو كد Ea‏ طني EA‏ 

[4/م] قوله: بخلاف البناءء فإنّه لا بقاء له بدون الأرض ": 

SEE‏ قوز اراد I‏ ورا ملك عيض 
IS‏ كانس لوفو على جهة أخرى كما إذا كانت موقوفة 
على مسجد تستغل وتصرف غلتها إليه» فاستأجرها رحل بسنين معلومة وبنی 


)١(‏ في المتن والشرح: (بى على أرض ثم وقف البناء) قصدا (بدونها؛ إن الأرض 
مملوكة لا يصح) وقيل: صح» وعليه الفتوى. وفي رد المار": (قوله: ثم وقف 
البناء قصدا) احترز به عن وقفه تبّعا للأرض فإِنّه جائرٌ بلا نزاع» ثم اعلم أن العلامة 
قاسم أَفتّى: باه لا يصحّ وقف البناء بدون أرض» وعزاه إلى "الأصل" للامام محمد 
وإلى هلال بن يحيى البصري والحصاف وإلى "الواقعات" و"المضمّرات"”؛ وقال: 
يحتمل هذا المنعٌ أن يكون لا لعدم التعارف» بل لأن غير المنقولات تبقى بنفسها 
اة طُوْيْلة فتكون متأبّدة» بخلاف البناء؛ فإنّه لا بقاء له بدون الأرض فلا يتم 
التخريج» فقت أنه باطل بالاثفاق» والحكم به باطل. اهملحضا.#قلك: لکن في 
"البحر" عن "الذخيرة" : ون البناء من غير وقف الأصل لم يجز) هو الصحيح؛ 
E ES‏ امد لفق ES‏ در ليق 
عليها بناء ووقف بناءها على جهة قربة أحرى اختلفوا فيه اه. 


)"( رد ١‏ لمحتار"2 كتاب الوقف» مطلب في وقف البناء بدون أرض» ع ركهم 


ور 
HE‏ 


تحت قول "الدر": ثم وقف البناء 00 
)٤(‏ أي: فظاهر. 


هس قباس لوكت الاميكم؟ اهو انلدي طق 
www.dawateislami.net‏ 


فيها بناء وجعله مسجداً مثلاً حيث لا يصح؛ لأن بعد تمام الإحارة يطالب 
لرفع البناء فلم يبق التأبيد المشروط في الوقف. 1 

[:74"] قوله: وقف البناء من غير وقف الأصل... إل0:2": 

أقول: لهذه العبارة مَحمّلان: الأوّل: كون الوقف على معناه المصدريّ أي: 
من غير أن يقف الأرض فيشمل الصورتين جميعاً وهما كون الأرض مملوكة 
وكونها موقوفة على جهّة أخرى. والغاني: كون الوقف مبتياً للمفعول أي: من 
غير كون الأرض موقوفة فيختصٌ بما إذا كانت مملوكة» لكن آخر كلامه 
يدل على المحمل الثاني وهو الذي بَحث العلامة الطرطوسي على قصر قوله: 
لم يجز) على صورة الملك كما سيأتي”" فافهم. ١١‏ 

مطلب: مُناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء 
[ه:7*] قوله: وا في الفنقيخة لقان ا 


)١(‏ "رة المحتار"» كتاب الوقف» 5714/١‏ تحت قول "الدرٌ": ثم وقف البناء قصدا. 

(۲) انظر المرجع السابق» صه ؟5ه. 

و أي "رة النسار" ابس عك اذ المت بد الذي عليه الترن جرا وق 
المنقول المتعاررف» وحيث صار وقف البناء متعارفاً كان جوازه موافقاً للمنقول» 
ولى عالق صوص اهي على هلم و “لأنها م عل اله ويك 
متعارَقا كما ذل عليه كلام "الدذخيرة" الان ويأتي قريا انض الصاف على 
جوازه إذا كان البناء في أرض محتكرة. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم 


0 


فى وق البذلي 8/68 7ه تحت قول "الدر"؟ ثم ؤقف البباء:قصدا. 


1 


(ه) انظر "رد المحتار" كتاب الوقف» ٥۲۸/١١‏ تحت قول "الدر": أو إجارة. 


چ ”اکت الو يس لجو لدی اا و 


[074] قوله: نص الخصّاف": 

أقول: نص ااا لا يرد على العلامة قاسم» فإن قوط الايد 
خضل فى الأرض المعدة للاجمكاز كما ماف : اک هذه ا 
من مسآلة دم الجواز لعدم جريان علىه؛ لأن علته إثما هو.غدم التعارف 
لا عدم التأبيد» فافهم. ١١‏ 

| وله على ماغدا ضور : 


وهي الوقف على حهة وقف البقعة. 1۲ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2070/١7‏ تحت قول "الدرٌ": ثم وقف البناء قصدا. 

TS‏ كاه الوق O‏ مدو اتن ال د رقت الفا 
قدا 

)۳( في ز3 المختان": لا يخفى عليك أن المفتى به الذي عليه المتون جواز وقف 
السقول المتعارف: وحيت ضار وققن العام متعارها كان جو از رافق الشقول» 
ولم يحالف نصوص المذهب على عدم جوازه لأنّها مبنية على أنّه لم يكن متعارفا 
كما ذل عليه كلام "الذحيرة" المارّء وياتي قريبا نص الحصاف على جوازه إذا 
كان البناء في أرض محتكرة» هذا والذي حرّره في "البحر" -أحذا من قول 
"الفلييزية" وام إذا رهه على اللسينة ال كانت البقعة رفا عليها جار شاف عا 
للبقعة- أن قول "الذحيرة": لم يجز هو الصّحيح- مقصورٌ على ما عدا ضور 
الاثفاق» وهو ما إذا كانت الأرض ملكا أو وقفاً على جهة أخرى» قال: وقصره 


(4) "رد المحتار"» كناب الرقف» ٠٠۲١/١١‏ تحت قول "الدر": نم وقف. اليناء قضدا. 


چ ”لکت الع يس ةليط طق 


]۷٤۸[‏ قوله: ‏ قلت: وهو كذلك... إل02": 

أقول: هذا رجوعٌ إلى بعض ما أفاده العلامة قاسم فافهم. ٠١‏ 

]۳۷٤۹[‏ قوله: فان رط 

أقول: ل ين أن وقف البتاغ على ارظن موقوفة لا يصح أصلاً -وإن 
كان الوقف على جهّة وقف الأرض بعينها- إذا كان البناء محظوراً شرعا 
كما تقدّم ص٣۷‏ من بناء بيت الإمام فوق المسجد وفوق جداره» أو بناء 
حانوت في حَدٌ المسجد أو فنائه كما في "الهندية"“ عن "محيط السرحسي"» 
فاه واب الهدء كترعاء فلا تاك فلا رقت فيكؤة التقضن ملك باد © ١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": قلت: وهو كذلك فإن شَرْط الوقف التأبيث: والأرض إذا كانت 
تلكا" فيج فللماللك راغا واه قك اال و كذ لو كامس ملكا له فان 
لورثته بعده ذلك» فلا يكون الوقف مؤْيّداُ وعلى هذا فينبغي أن يُستثئّى من أرض 
لتا ا كانت اة احا لأن: اا يقن ا که إذ1 كان كك 
البناء على جهة وقف الأرض» فإنّه لا مطالب لنَقَضِه والظاهر: أن هذا وجه جواز 
وقفه إذا كان متعارفاء ولهذا أجازوا وقف بناء قنطرة على النهر العام وقالوا: إن 
بناءها لا يکوت ميراناء قال فى لكين A‏ على سراد رقف امنا انه 
يعني فما سبيله الفا كما قلا روبك يتم الخال ويوول الاشكال» وسل 
التوفيق بين الأقوال. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 55/١7‏ ه, تحت قول "الدر": E‏ البناء قصدا. 

(۴) المرجع السابق. 

.4714/١* انظر "الد" كتاب الوقف»‎ )٤( 

(ه) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء الفصل الثاني» 575/5. 


هس تج س"للورتة الجميسع" اطي لب + و 
www.dawateislami.net‏ 


ا قول یی أن يسع من أرض ارف 0 : 

(من) حكم عدم جواز وقف البناء المبني على (أرض الوقف) 
STE a. nd‏ لمكن CEE‏ 
فيجوز مع تخالف جهتّي وقف الأرض ووقف البناء؛ (لأن) عند احتلاف 
الجهة وإن لم يكن للبناء بقاء؛ لأنّه ليس له أن يبني في أرض موقوفة إلا 
بالاستفجار والإحارة لا تدوم» فإذا اتتهت يطالب برفع البناء» فينبغي التأبيد 
الوط الرفن + لك إذا كانت ار ججح ااا داي كنا 
يأتي إيضاحه في الصفحة القابلة عن الحصاف» فيكون (البناء يبقى فيها) 
ويحصل شرط التأبيد (كما إذا كان... إلخ). ١١‏ 


[١ه/ا*]‏ قوله: والظاهر: أن هذا وجه جواز وقفه“ 


: أ وقف بناء 
قائم على أرض موقوفة على جهة أخرى. ١١‏ 
[5/05] قوله: 7 ولما يأتي”©: شرحا”؟. ۱۲ 


ا 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ,»575/١7‏ تحت قول األدر اك يوق البناء قصداً. 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »55//١*‏ تحت قول "الدر": أو إجارة. 

وممم"آزة الا كانه ا تح فول الد كو وف الباء قد 

)٤(‏ في "رد المحتار": (قوله: وقيل: صح) فقد قال في "عدر ون ظاهرف ا 
آنا تكو ارس ملكا ESS‏ هنا سور كنا EAE‏ ولنا 
يأتي عن "فتاواه"» وقد علمت ما فيه من منافاته للتأبيد ملتقطاً. 1 

() "رد المحتار"» كتاب الوقف» ,»557/١*‏ تحت قول "الدر": وقيل: صح وعليه 
الفتوى. 

(59) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الوقف» 8١//975ه-/507؟ه.‏ 


چ ”لکت الج يس يط لي و 


[:ه7؟] قوله: 58 للتأبيد” 2 وللافراز أيضاً إن بنى : 1۲ 
]۳۷٠[‏ قوله: ‏ (والصحيح ليقن انر الت او ب ا 
واک اع 
[71.] قوله: 2 إن غرّسها على أرض”* يجوز”": هاهنا سقط يوضحه 
عبارة "ط"“ عن "البحر" عن "الظهيرية": (إن غرّسها في أرض غير موقوفة 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» ١575/1غ‏ تحت قول "الدر": وقيل: صح» وعليه 
الفتوى. 

(؟) انظر "الدر"» كتاب الوقف» .5717-875/١7‏ 

(۳) "رد المحتار"؛ كتاب الوقف» ١١/٦۲ه»‏ تحت قول "الدر": وقيل: صح... إلخ. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (وإن موقوفة على ما عيّن البناء له جاز) تبَعاً (إجماعاء وإن) 
الأرضُ (لجهة أحرى فمختلفٌُ فيه) والصحيح اا 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 2577/١7‏ تحت قول "الدر": والصحيح الصحة. 

فى رة التسار" ر ارا غر شجرة ور فيا إن غرسها على رضن 
ممل وكة يجوز وقفها تبعا للأرضء وإن بدون أصلها لا يجوز وإن كانت في أرض 
موقوفة إن وقفها على تلك الجهة جاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أحرى 
فعلى الخلاف المذكور في وقف البناء اه. 

في نسخة دار الثقافة والتراث: (إن غرسها على أرض مملوكة). 

(۷) "رد المحتار": كتاب الوقف» »57//1١7‏ تحت قول "الدر": فأحاب: نعم. 


89) "ط",؛ كتاب الوقف» 4/9 ه. 


چ مجلس" اکت الع يس ةليط طق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


لا يخلو: إن وقفها بموضعها من الأرض صح تبَعا للأرض بحكم الاتصال... إلخ). 
مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدّة الإجارة بأجر المثل 
[باه/ام] قوله: ”2 قلت: لكدة": 
انظر ما يأتي في الإجارة» جه ص۲۹ . ۱۲ 
مطلب مهم في وقف الإقطاعات 
|۳۷۰۸[ قوله: ن للملطاك ليو : 
ف: للامام إحراج المقطع له عن الإقطاع. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": قلت: لكن ينبغي تخصيصُ إطلاق المتون والشروح» وإخراجٌ 
الأرض المعَدّة للاحتكار من هذا الإطلاق ليتوافق كلامهم» ويؤيد ذلك ما مرّ عن 
الخصّاف: من صِحّة وقف البناء في الأرض المحتكرة» وقدّمنا وجهّه: وهو أن 
البناء عليها يكون على وجه الدّوام» فيبقى التأبيد المشروط لصحّة الوقف. 

(۲) "رد المحتار'» كتاب الوقف» مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مذدّة الإجارة 
بأحر المثل, 8١81/1ه»‏ تحت قول "الدر": وإلاأ تترك في يده بذلك الأجر. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الإحارة» باب ما يجوز من الإحارة وما يكون خلافا 
فيه ۲/۹١-۳ه»‏ تحت قول "الدر": كذا في "القنية"» (دار المعرفة). 

)٤(‏ في "رد المحتار": قال الشيخ قاسمٌ: إن من أقطعّه السلطان أرضاً من بيت المال 
ملك المنفعة بمقابلة ما أعدّ له» فله إجارتها وط بموته أو إخراجه من الإقطاع؛ 
افا أن کوج د 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب مهم في وقف الإقطاعات» 2551/١7‏ تحت 


قول الدر : وأما وقف الإقطاعات... إلخ. 


چ ”لکت الج يس رہق لادی وطق 


مطلب في أوقاف الملوك والأمراء 
[وه/اس] قوله: '' فلم يكن مما جهل ال شرائه... إلخ7": مع العلم بنفس 
الشراء. ٠١‏ من جمعه الشرائط المسوغة وعدم مع العلم بنفس الشّراء*. ۲ 
مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسد 
[.0م] قوله: ”° من قلد مجتهداً... إلد©»: 


)١(‏ في الشرح: وأغلب أوقاف الأمراء بمصر إِنّما هو إقطاعات» يجعلوئها اق 
صورة من وكيل بيت المال. 

ف "زد النجار" ٠‏ و تمو ا م د رر آي يلاو ر اة المسر غا ل 
احتياج بيت المال إلى بيعها في هذه الدّولة العثمانية أعرّ الله بها الإسلامَ 
والمسلمين» ومقتضاه: أله لا يكون وقفا حقيقة بل هو إرصادٌ كما علمته مما 
حرّرناة آنفاء فلم يكن مما هل حال شرائه تى يحمل على اة 

(۲) "رد المحتار"» كتاب 5 مطلب في أوقاف الملوك والأمراى» 585/١‏ 
تحت قول "الدر": يجعلونها مشتراة صورة. 

هله يبدو لنا العبارة هكذاء والله تعالى أعلم. 

(۳) في المتن والشرح: (أطلق) القاضي (بيعٌ الوقف غير المسجل لوارث الواقف فباع 
صح) E CP CE‏ ج لو باعه الواقف» أو بعضه» 
أو رجع عنه ووقفه لجهة أخرى وحُكم بالثاني قبل الحكم بلزوم الأول صح 
الثاني؛ لوقوعه في محل الاجتهاد كما نه لصتت وأ يهتنا افيه وقارئة 
الهداية والمنلا أبي السعود. قلت: لكن حَمله في "النهر" على القاضي المجتهد. 1 

EE NS بت ف "لحر لم ا‎ OEE 
القاضي المجتهد من قلد مجتهداً يراه أفاده "ح".‎ 

)545/١* "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسدء‎ )٤( 
مو ا لكو فيه في ا‎ 


و مجلس ”يال يس شيطق 
mi.ne'‏ ا إع درج AMAN‏ 


أقول: أي: إذا لّم يكن مقيّداً بالقضاء بالمفتى به في المذهب الحتفي 
وهو ظاهرٌ» وإلاً كان رجوعا إلى ما وقع الفرار منهء فإنّه إذا لم يصح القضاء 
بالمرحو ع في المذهب كيف يصح بتقليد مذهب آخر؟!. ١‏ 

[1تمم] قال: أي: "الدر": لكن حَمّله في "النهر' على القاضي... اانا 

أقول: وكذلك القاضي المقلّد ليقضي بمذهب أبي حنيفة مطلقء وكذا 
المأذون له أن يقضي 0 أو بما شاء في الا ك ماهر بيدا 
لانعدام المانع وهو كونه معزولاً بالنسبة إلى القول الضعيف. ٠١‏ 

A 8‏ الما "'بدائ #الكتان. ١‏ 

a قال 07 آي "الدر” وأو‎ FT 
لو أن م ضاف ره تيه اران .ولا" صو ا‎ 


مستثنيات من ضابطة شّمس الأئمّة المذكورة» ص٠۸‏ فافهم. ١١‏ 


.547/١7 "الد" كتاب الوقف»‎ )١( 

(۲) في ارد المحتار": وأو الغا ت الفقراء) أمّا للأغنياء فقط فلم يجز؛ لأنّه ليس 
بقربة كما مر أول الباب. 

0 "ره خر كناب ار و تحت قزل "الى "اراز اعات اقرا 

)٤(‏ في المتن والشرح: (الوقف) على ثلاثة أوجّه: (إمّا للفقراء أو للأغنياء ثم الفقراء 
أو يستوي فيه الفريقان كرباط وحان» ومقابر» وسقايات» وقناطر» ونحو ذلك). 

(ه) "الدر"» كتاب الوقف» 7١00/1ه.‏ 


)٩(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» 5/١‏ ه4» تحت قول "الدر": إن يحصون جاز. 


چ لس اکت الو يس اہو لادی اا و 


مطلب في وقف المرتد 
[54لام] قوله: ‏ ونظر فيه“ 
أصله لصاحب "المحيط' كما نقله في ال 1۲ 


]۳۷٠٠[‏ قوله: ”° فهو موقوفف... إل: 


والموقوف لا حكم له ولا يفيد شيئاً من تَمَراته» فلا يحل الوطء ولا دواعيه 


)ا "رد المحتار": لو وقف ثم ارت -والعياذ بالله تعالى- بطل وقفه وإن عاد إلى 
الإسلام ما لم يُعد وقفه بعد عوده؛ لحبوط عمله بالردّة» ونظر فيه ابن الشحنة في 
ا بأن الحبوط في إبطال الثواب لا فيما تعلق به حقّ الفقراء» وأجحاب 
الشاان فى رة بيد ف الأشعاف دهن آله لا مل اکرو الاک 
وذلك قربة فبطل اه. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدّ» 2557/١7‏ تحت قول 
"الدر": وتبطل أوقاف... إلخ. 

(۳) "غمز عيون البصائر"» الف الثاني» كتاب السيرء باب الردّق ؟/85-5. 

)٤(‏ في "رد المحتار": لو وقف في حال ردته فهو موقوف عند الإمام فإن عاد إلى 
الإسلام صح ولا بأن مات أو قتل على ردّته أو حُكم بلحاقه بطل» ولا رواية فيه 
عن أبي يوسف» وعند محمّد يجوز منه ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم» 
ويصح وقف المرتدّة؛ لأئها لا تقتل إلا أن يكون على حجّ أو عمرة ونحو ذلك 
فلا يجوز كما في "شرح الوهبانية" ملعصا. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الرقف» »55*/١*‏ تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف امرئ 


بارتداده... إلخ. 


و مجلس ”ال يساق وای وائ و 


في النكاح الموقوف كما مر”"»؛ فمساجد بناها الرافضة والوهابيّة وأمثالهم 
بن أن الله الدكررة الل كر كاده والايكرة نيا فسن احكانها 
في حياتهم ما لم يُسلمواء فإن ماتوا على ردّتهم بطلت. ١١‏ 

: قوله: ولا رواية فيه“‎ ]۳۷٠١[ 

أقول: وقياس قوله أن تنفذ كما تنفذ من الصّحيح لما مر ص1> ”": 
(أن تبرّعاته عند أبي يوسف كتبَرّعات الصّحيح). ٠١‏ 

[۳۷۹۷] قوله: وعند محمد يجوز”: 

أقول: وينبغي أن لا ينفذ إلا من الثلث لما مر ص1٦٤‏ : (أن تبرعاته 
عند محمد كتبّرعات المريض). ١١‏ 

[۳۷۹۸] قوله: ما يجوز من القوم: وهو ما يكون قربة عندنا وعندهم 
جا ا 


. انظر "رد المحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 01/4 4» تحت قول "الدر": "نهر"‎ )١( 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» 57/١7‏ ه» تحت قول "الدرٌ": وتبطل أوقاف امرئ 
بارتداده... إلخ. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتدء 4١/١١‏ تحت قول "الدر": 
وينفذ عندهما. 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» *١/*5ه:‏ تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف امرئ 
بارتداده... إلخ. 

)٥(‏ انظر "رد المحتار"» باب المرتد» 4٥/١١‏ تحت قول "الد ": وينفذ عندهما. 


)0( "رد المحتار"» «coor‏ تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إلخ. 


هس قباس "للدت الجميسع" اهو نادي ائ و 


[۳۷۹] قوله: إل أن يكون على حجٌ أو عمرة ونحو ذلك : 

أقول: أرأه به كل ما لا يكون قرية عند القوم 'الذين اقلت إلى دينهي 
فإن الح والعُمْرة ليسا من القربة إلا في الملة الحقة الإسلاميّة» وأمّا مش ركو 
العرب فقد انقرضواء وعن هذا نصّوا -كما مر ص هه”2-: أن وقف الذمّي 
على الحج والعمرة لا يصح؛ لاله ا عنده وإن كان 1 عندناء ويه 
يتبيّن أن المراد المرتدّة التي انتقلت إلى شيء من تلك الأديان الباطلة 
المصرّحة بكونها حلاف الإسلام كاليهودية والنصرائيّة والمحوسيّة أمّا إذا 
صارت من أهل البدّع المكفرة الذين يعون الإسلام ويزعمون التقرّب بقرب 
الإسلام فينبغي أن يجوز وقفها على الحج والعُمْرة أيضاً؛ لاه ح قربة عند 
وغندها جميعا كما لذ یی و یخرن وال تیال اعا ١+“‏ 

[۳۷۷۰] قوله: 7" من الوقف قبلها: 


)١9(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» »555/١‏ تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف امرئ 
بارتداده... إلخ. 

59) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »۳۸۲/٠۳١‏ تحت قول "الدرٌ": وأن يكون 
قربة في ذاته. 

(۳) في "رد المحتار"» (قوله: فحال ارتداد) منصوب على الطرفيّة متعلقٌ باسم (لا)» 
ادن ای: ای هاه وال لا يكون الؤقق هال الرذة عق بالنطلان 
من الوقف قبلهاء بل ذاك أحقّ بالبطلان لعدم توقفه» هذا ما ظهر ليء فافهمء والله 
شبحاثة أعلم. 


يات 


)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقفء ٥٥۳/۱۳‏ تحت قول "الدر": فحال ارتداد. 


وز مجلس ”اال يساق لد ططق 
MAAK Asal islami.net‏ 


أقول: هذا 00 بعيدٌ تلغو به الفاء ويحتاج الح ادي ,بالط ةف ا 
ل"أحدر" ولا دليل على تقديره» وإِنْما المعتى الظاهر: أن الوقف إذا كان 
يطل بالارتداد فانعدامه منه ال ارتداده أولى وأجدرء هذا هو الذي يعطيه 
لفظه» لكن مخالفته للمسألة المنقولة» أحوج العلامة المحشّي إلى ارتكاب 
هذا التحمّل؛ والله تعالى أعلم. فانظر فلعل فيه روايتين مشى ابن وهبان على 
الأحرى» رأيت في "الأشباء "0 قال کک ارده جوب القثل) إلى قوله: 
(وبطلان وقفه ا آذك الخموي تحته غم "الاسعاف" ما نة 
(ولو وقف وهو مرئدٌ كان وقفه باطلاًم اه. قال: (وتمام الكلام فيه فليراجع). 

قلت: ولا شك أن الدليل الذي ذكروه في إبطاله بالطارئ مثبتُ لإبطاله 
ف "المقاون أ بض طواة. ماده لكو الى دفي الا E NS‏ 
يحتمل التأويلء وما مر عن الإمام نصّ صريح وليس بعد النقل إلا الرحوع 
العو الما سيا العام ١‏ ل دن انعط ]ذه ge‏ مويك هذا 
اقول السفومن عليه ا مر "5" ين استاعلة ترات ال ابا 


كان مبادّلة ماليّة أو برعا توقف عند الإمام. ١١‏ 


.٠١۹ص "الأشباه", الفن الثاني» كتاب السیر»‎ )١( 

( "غمز غيؤك البضائر"» القن الثاني كتاب السير» باب الردة ؟/49/: 

(۳) "الإسعاف"» باب الارتداد بعد الوقف» ص؟ .١5‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ,5517/١*‏ تحت قول "الدرٌ": وتبطل أوقاف 
امرئ بارتداده... إلخ. 

.56/١ انظر "الد" كتاب الجهادء باب المرتد»‎ )٥( 


چ ”لکت الو RC‏ 


SID‏ ج 


[۳۷۷۱] قوله: ° کہا مر: آنفا9. ١١‏ 
[۳۷۷۲] قوله: ‏ وفي "الإسعاف": ص۲ ۷. ١١‏ 


ف: يحكم بأصل الوقف لا بصحته. 1۲ 
مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف» وبلا بیان أله وقف وهو يملكه 
[#بنام] قوله: د کر في العاف : 


)١(‏ في "رد المحتار": وينبغي على قول المتأخرين المفتّى به -وهو تضمين منافع مال 
الوقف واليتيم والمعد- أن له تضمين المستأجر أيضاً مام أجر المثلء كما لو 
ارولو يدوا اجر ال کا تاذل 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» ١/5/اهع‏ 
تحت قول "الدر": فعلى المستأحر المسمّى... إلخ. 

(*) انظر "الدر”» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» .٥۷۳/١۳‏ 

)٤(‏ في رد المحتار": وفي "الإسعاف' عن 'الخانية': وتصح دعوى الوقف والقيادة 
به من غير بيان الواقف. 

(5) "رة المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجحارته» 25/1١‏ 
تحت قول "الدر": وفي "العمادية": تقبل. 

(5) "الإسعاف", باب الشهادة على إقرار الواقف بحصّة من الأرض... إلخ» صا . 

(۷) في "رد المحتار": ذكر في "الإسعاف": لو اذعى أن هذه الأرض وقفها فلان علي 
وذو اليد يجحد ويقول: هي ملكي لا يصح وإن شهدت البينة ها كانت في يده 
يوط و ها لأن الالساة قد ی تنا لأ يملكة وهو بيده باعمازة أو إغارة أ 

(۸) "رد المحتار'» مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف» وبلا أذ أنه وقف وهو 
يملكه» »585/١‏ تحت قول "الدر": وفي "العمادية": تقبل. 


چ مجلس" اکت الو CEC‏ 


ور زر شو القن جات حر اناس 


في "الهندية"“ من الوقف أواسط الفصل الثاني من الباب السادس: 
(أرضٌ في يد رجل يدّعي أنها له أقامّ قوم الي أن فلاناً وقفها عليهم لم يستحقوا 
فياه كثذ قن قلق الا ك و کا فيد ايو اوها وكاب ف 
يذه أن الشيء قد يكون في يده 0 طا إن شهدا أن فو را 
عليهم وهو يملكها قضي بها ولا يحتاج إلى إحضار وارث الواقف ولا وصيّه 
كذا في "الحاوي') اه. ١١‏ 

]۳۷۷٤[‏ قوله: لا مع لفظ "الإسعاف”": (وأقام المدعي أن 
أا وا ا ر ينشحو ذل فعا وق دت ال 

]۳۷۷٠[‏ قوله: أو إعارة اه“ : بخلاف ما لو ادُعى أن الأرض التي في 
يده كانت في يد مورئه إلى أن مات وأقام على ذلك 1 فإنّها تقبل وتكون 
E ia‏ 

مطلب في الشهادة على الوقف بالتسامع 

[/ام] قوله: 27 أن يقول الشاهد: أشهد 11111111 


. ٤۳۸/۲ "الهندية"» كتاب الوقفء الباب السادس» الفصل الثاني»‎ )١( 

(۲) "رد المحتار", »587/1١+‏ تحت قول "الدر": وفي "العمادية": تقبل. 

(؟) "الإسعاف"» باب الشهادة على إقرار الواقف من الأرض الفلانية... إلخ» ص ١الا.‏ 

)٤(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» 25/5/1١‏ تحت قول "الدر": وفي "العمادية": تقبل. 

(ه) "الإسعاف"» باب الشهادة على إقرار الواقف من الأرض الفلانية... إلخ» ص الا. 

(5) في "رد المحتار": وفي "حاشية نوح أفندي": الشّهادة بالشهرة؛ أن يدعي المتولي 
أن هذه الضيعة وقف على كذا مشهورء ويشهد الشهود بذلك» والشهادة بالتسامع 
أن يقول الشاهد: أشهد بالتتسامع. 


هس تج س "لوت الجميس اطي ب وطق 


هس رر راقن 


(0. 
بالنّسامه0©: 
تنبيه: أي: أشهد بأنه وقفٌ؛ لأن ذلك معلوم عندي بالتسامع فالمشهود 
هو الوقف دون التسامع؛ أُمّا لو قال: أشهد بأئي سمعت أنه وقف لم تقبل؛ لأنها 
شهادة على التسامع بالوقف لا على الوقف 0 كاش ال ۷ 
وسيأتي في 00 را ف لضي أن 0 شهدنا؛ 
في الكل ا 00 "الخانية" 2( يه ابن الشحنة وغيره). 1۲ 
[۳۷۷۷] قوله: © يتصرف بالملك؟©: أي: َع يطل زمانه واطلع عليه 


›»٥۸۸/١۳ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب في الشهادة على الوقف بالتسامع»‎ )١( 
تحت قول "الدر": أي: بالسماع.‎ 

5 "الغيرية'” كنات الشهافات : + 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الشهادة» .۲٠۲/۸‏ (دار المعرفة). 

)٤(‏ هي حاشية مصطفى بن يبر محمد المعروف بعزمي زاده الرومي (ت٠5١٠ه)‏ على 
"الدرر والغرر". ("كشف الظنون"» ١١۹۹/۲‏ "هدية العارفين"» .)٤ ٤١/۲‏ 

(ه) في "رد المحتار": وقد ذكر الخير الرملي في "حاشية المنح" وق آحرَ بين ما 
ذكره المصتف وبين ما نقلناه عن "الإسعاف" و"الخانية": بحمل جواز الشّهادة 
على ما إذا لم يكن الوقف ايتا على جهة: بأن ادّعى على ذي يد يتصرف بالملك 
بأه وقفٌ على جهة كذا فشهدوا بالسّماع» وحمل عدم الغو 2 ما إذا كان 
ا على حهة» فادُعى وة غيرها وشهدوا عليها بالسّماع؛ للضّرورة في 
الأول دون الثاني؛ لأن أصل جواز الشّهادة فيه بالسّماع للضّرورة» والحكم يدور 
مع علته» وجازت إذا قدّم. 

(5) "رد المحتار"» »٥۹٦/۱١‏ تحت قول "الدر": وبيان المصرف من أصله. 


وز مجلس ”يال يق ودی دا و 


ور ف ياك شوالواقن 54 


الشاهد فأعمّر زماناء فإنّه لو كان كذلك ردت شهادته لفسقه كما فى "الأشباه"0© 


وغيره» وراجع "العقود الدرية" من الشهادات ص۲۹۷ وصاء ٠١.۳٠‏ 
مطلب في الغيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق 
[۳۷۷۸] قوله: ‏ وكذا لو سافد: 


ES‏ اتات لايور 


.١مكتص "الأشباه", الفنّ الثاني: الفوائد» كتاب القضاء والشهادات والدعاوي»‎ )١( 

(۲) "العقود الدرية"» كتاب الشهادة ومطالبه» .*45/١‏ 

)۳( المرحع السابق» صاء. هاه ؟, 

(4) في "رد المحتار": (ونظم ابن الشّحنة القيبة... إل أقول: حاصل ما في "شر حه" 
تبعا ل"البرّازية": أنه إذا غاب عن المدرسة فما أن يخرج من المصر أو لأ فإن 
خرج مسيرة سفر ثم رجع ليس له طلبُ ما مضّى من معلومه بل يسقط» وكذا لو 
سافر لحجّ ونحوه؛ وإن لم يخرج لسفر -بأن حرج إلى الرستاق- فإن أقام حمسة 
عشر يوماً فأكثر فإن بلا عذر كالخروج للتنزه فكذلك» وإن لعذر كطلب المعاش 
نوو ی 9 ا ی شه غل ا احور اقيم أجل مرق رطقم ی 
معلومه» وإن لم يخرج من المصر فإن اشتغل بكتابة علم شرعي فهو عفوء وإلا 
حاز عزله ا 

)٥(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في 
الغيبة التي يستحقّ بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق» ٠٦0۸/١١‏ تحت قول 
"الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 

(59) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» 
۰۹-٩ ۳‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 


چ ”لکت الع يس لھ لادی وطق 


هر ف يلكشو القن إجاات حر الَو داومل 


قوله: فهو عفو”"©: أي: لا يعزل ولا يسقط المعلوم. ١١‏ 
۰ ] قوله: إلا أن تزيد غيبتُه على ثلاثة أشهر”": فيسقط العَزْل. 


1 
١‏ 
۱ ] قوله: فهو عفو": أي: لا يسقط ولا يعزل. ١١‏ 
¥ 
[r‏ 


۳۷۷۹ | 


AY‏ قوله: وإلاً جاز عرله©): وسقوط المعلوم واضح 
قوله: ^ فقيل: سقط : هذا الاحتلاف في السقوط أما 


العَرل فلا ما لم يزد على ثلاثة أشهر كما سيأتي 72 ١*”‏ 


1 
1 
1 
var] 


2508/1١ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته»‎ )١( 
تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ.‎ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) في "رد المحتار": واحتلف فيما إذا حرج للرستاق وأقام دون حمسة عشر يوما 
لغير عذر» فقيل: يسقطء وقيل: لاء هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنة في 'شرحه'» 
وملخصه: آله لا يسقط معلومه الماضي» ولا يعزل في الآتي إذا كان في المصر 
مشتغلاً بعلم شرعي» أو حرج لغير سفر وأقام دون حمسة عشر يوماً بلا عذر على 
أحد القولين» أو حمسة عشر فأكثر لكن لعذر شرعي كطلب المعاش» ولم يزد 
على ثلاثة أشهر» وأنّه يسقط الماضي. 

(1) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» »٦۰۸/١۳‏ 
تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 


(۷) انظر المرحع السابق» صلل .05-5 5. 


چ ”یکت الو اکت لالجو لدی ۷ا و 


ور ف يلكشو القن جات حر الالال 


]۳۷۸٤[‏ قوله: ولا يعرّل في الا 

مُحصّل ضابطته هاهنا: أله إن حرج لسفر سقط المعلوم مطلقا قلت 
المدّة أو كثرت بَيْد أنه إن سافر لفريضة الحجّ أو صلة الرَّحم لا يستحق 
العَرّل وإلا عزل كما هو مفاد صريح ما في الشرح”؟ حيث حكم بالفرق بين 
السفر للحج والصلة ولغيرهماء وقد حكم في السفر لهما بسقوط المعلوم 
فلا ينتهض فارقاء إِنّما الفارق أنه لا يعزل إن سافر لهماء ويعزل إن لغيرهماء أما 
المحشي فلم يفرّق وحكم بعدم العزل في السفر مطلقا ولو لغير حج إذا رحع 
وليس فيما بان ا لما في "ابن الشحنة" ما ينص على هذاء 
فليحرّر» والله تعالى أعلم. 

يويك الشارح ها ياي تماشية» رال إن يقي في المصر غي .مستغل 
بالعلم عزل)» وليس آدون حالا منه من سافر للهو ولعب مثلا ويرحع» وما 
يأتي“ حاشية: (أنّه إن حرج لغير سفر وأقام أكثر من ثلاثة أشهر ولو لعذر 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» »٦۰۸/١۳١‏ 

تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 
(؟) انظر "الدر"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» .51١/١7*‏ 
(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط... إلخ »٦۰۹-1۰۸/۱۳‏ 

تحت قول الك ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 
)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» 

۳ » تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 


29١‏ المرحع السابق. 


چ لس الت الو RCS‏ 


و ف بيك شو الواقن ف جا 
عزل) فكيف يصح إطلاق عدم العزل فيمن سافر ورحع؟!. وإن حرج لما 
دونه -كما إلى الرُستاق- فما بضّرورة كطلب معاش» أو بدونها كتنزه. 

على الأول لا يسقط معلوم 000 إن لم ب على ثلاثة أشهر» وإن 
زاد سقط وعزل. 

وعلى الثاني إن آم خا ع يها وك لتق 1ل Eg‏ ول رن 
إلا انسيوق على ES NN N‏ يس EO‏ 
العَرّل واضحٌ» وإن لم يحرج من المصر فإن بقي مشتغلا بالعلم الشرعي 
لم يسقط ولم يعزل ولّم يحدّوه بمدّة؛ لأنّه مقيمٌ فيما هو مطلوب منه» وإلا 
سقط وعزل ولّم يذكروا فيه أيضاً مدّة» لكن يسامح بنحو أسبوع في سنة 
كالبّطالة المعتادة» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

١١ قوله: 2 ما لم يزد": في صورة الرّستاق.‎ ]۳۷۸٠[ 


١١ قوله: على ثلاثة أشهر”": فح يسقط ويعزل.‎ ]۳۷۸١[ 


)١(‏ في "رد المحتار": ولا يعرّل لو حرج مدّة سفر ورحع» أو سافرٌ لحج ونحوه» أو 
حرج للرّستاق لغير عذر ما لم يزد على ثلائة أشهرء وأنه يسقط الماضي ويعرّل لو 
كان في المصر غير مشتغل بعلم شرعي» أو حرج منه وأقام أكثر من ثلاثة أشهر 
ولو لعذر» قال الخير الرملي: وكل هذا إذا لم يُنصب نائياً عنه» وإلاً فليس لغيره 
يل 5 اھ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» 5.5/١‏ 
تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 


(۳) المرجع السابق. 


# سجس ”اليس اطي اا و 


ه٠٠‏ فياك شوالواقن ج 


[۳۷۸۷] قوله: حرج IR‏ 

[۳۷۸۸] قوله: ‏ قلت: ولا ينافي هذا": 

وفهم العلامة الخير الرملي المنافاة فقال: (أنت على علم أن كلام 
الحصّاف لا يصادمه كلام "القنية"... إلخ)» فراجعه ص29110©. ١١‏ 

[۳۷۸۹] قوله: © اعترضه ط بقول "القاموس": السافر والمسافر لا فعل 
له ا الاق الصاف ل فعك ل4م ٠١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» ٦۰۹/١١‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 

5ق" زة عدار" كر العاف الدالر اساي الع کي أو ع اوو أن 
فالجٌ أو نحوه من الآفات: فإن أمكنه الكلامٌ والأمر والنهي والأخذ والإعطاء فله 
أخذ الأجرء وإلآ فلاء قال الطرسوسي: ومقتضاه أن المدرّس ونحوه إذا أصابه 
عذرٌ من مرض أو حجّ بحيث لا يمكنه المباشرة لا يستحقّ المعلوم؛ لاله أدار 
الحكم في المعلوم على نفس المباشرة» فإن وجدت استحقّ المعلوم وإلا فلا 
وهذا هو ا ها محف قلت: ولا ينافي هذا ما مر من المسامحة بأسبوع 
ونحوه؛ لأن القليل مغتفرٌ كما سومح بالبطالة المعتادة. ٠‏ 

(؟) "رد المحتار"» 509/1١7‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 

.١83/١ "الخيرية"» كتاب الوقف»‎ )٤( 

(ه) في "رذ المحتار": الحكم في الشرع يسفر بفتح الياء من السفر» قال ناظمه: 
والمراد بقولنا: في الشرع يسفر أي: ب ع مياق شرعاً» لکن اعترضه ط بقول 
"القاموس": السافر والمسافر لا فعل له. 

() "رد المحتار"» كتاب الوقف» »٦ ١١/١۳‏ تحت قول "الدر": اا 

(۷) "القاموس المحيط"؛ ١/٤۷ه.‏ 


هس قباس للويكةالجاميكم؟ اهو انلدي ئ و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


سے 


ور فييك شو القن جات الالال 
مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف 


[۳۷۹۰] قوله: 7" وتصح اليابة: 

فيكو قيام النائي كقيام :المستتيب فيستكق المستيبالمتعلوم» أما 
الات "قله على م اشر بون الاجر إن ر 

|۱ ۳۷۹] قوله: 50 ويجوز للقاضي غ إل أ وغول ا 
كتر كه الوظيفة شاغرة. ١١‏ 


وه فى "زة و ا + أن ا يحون ماده ,يل إن بعادت 
القاضي» وعلى هذا لا تكون وظيفتُه شاغرة وتصح الثبابة. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب مهم 
في الاستنابة في الوظائف» :51١/١‏ تحت قول "الدر": لا تجز استنابة الفقيه. 

و في "ره المحهار" :"قال في "يتحر :بحاصل ما فى "القبية"+ أن الاب لا يشحو 
شيعا من الوقف؛ لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجحد» ويستحقّ الأصيل الكل إن 
عمل کل اة وسكت غا تند اأص لات كر شير في اة 
ا ا ا و و و و 
به من جواز الاستئجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن» وعلى القول بعدم 
جواز الاستنابة إذا لم يعمل الأ وعمّل EE EAT‏ 
للناظر الصرفُ إلى واحد منهماء ويجوز للقاضي عزله وعمل الناس بالقاهرة على 
الجواز» وعدم اعتبارها شاغرة مع وجود النيابة. 

515/17 "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته:‎ )٤( 


1 


تحت قول "الدر": لا تجز استنابة الفقيه. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي طق 
www.dawateislamı!I.net‏ 


ه٠٠‏ ف ياك شوالواقن 54 


مطلب: التولية خارجة عن حكم سائر الشتّرائط؛ 
لأن له فيها التغيبر بلا شرط بخلاف باقي الشرائط 
[۳۷۹۲] قوله: ' فلا بد من ذكرها في أصل الوقف”": 
آقر ل ا عل ر لين أن ار ا سوط زليه مرو د كره اف 
الوقف أو لاء فبذكره لا يسقط خياره المعطى له من جهة الشرع بخلاف 
بزنائر EE‏ :زهت مقي وا" Saa NO EAE SS‏ 


ذكر شرط مثلاً نّم أراد أن يزيده من عنده لم يكن له فخياره مقيّدٌ بوقت 
الإنشاء فقط مما ذكر منها فيه نَمٌ ولزم ولّم يمكن له تغييره» وكان قضيته هذا 
أن لا يعتبر ما ذكر آخراء لكنّه ما دام في کتابته يجعل مستمراً في الإنشای 
وإِنما يتم إذا الو كب أن المجلس يجمع الكلمات فيجعل الآخر ا 
للأوّلء فافهم, والله تعالى أعلم. 

ومن هاهنا ظهر -إن شاء الله تعالى-: أن لو أنشأ للمدرسة ووقف 
وشرط أن لا يكون المتولي عليها إلا من أهل السنّةء ثُمّ بعد زمان بدا له 
فأراد أن يون رجلا من المبتدعين لم يكن له ذلك؛ O O‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": إن التولية من الواقف خمارجة عن حكم سائر الشرائط؛ لأن له 
فيها التغير والبديل كلما يذ له من غير شرظ في عقدة الوقن على فول أي 
يوسف» وأمّا باقي الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف اه. وفيه نظر» بل 
تعليله يدل على خلافه, فتأمّل. 

(؟) "رد المحتار"» مطلب: التولية خخارجة عن حكم سائر الشّرائط؛ لأن له فيها التغيير بلا 
شرط بخلاف باقي الشرائط... إلخ» ٦۱۹/١۳١‏ تحت قول "الدر": فلو وحد كتابا 


چ مجلس" اکت الج يس ةي طق 


ه٠٠‏ ف ياك شوالواقن ج 


التولية فلا يّملك الرّحوع عنه بعد الّمام» هذا ما ظهر لي» وقد كانت واقعة 
الفتوىء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[+75] قوله: بل تعليله يدل على حلافه... إلخ: فإنّه إذا ذكر في 
الثاني متولياً آحر غير الأول ولّم يذكر الأوّل فقد غيّرهء فإن كان له ذلك في 
المتولّي من غير شرط فينبغي أن يتغيّر الأوّل بالثاني ولا يشتركا. ١١‏ 

مطلب: ليجل الناطر من الأجانب عن الواقف 

]۳۷۹١[‏ قوله: ووقع قريبا من أواحر كتاب الوقف من "الخيرية"": 
صدهخم١9.‏ ؟١‏ 

[۳۷۹] قوله: ‏ وأفتى أيضاً: بان من كان من أهل الوقف... إل": 
لأنّه أحاب”' ب: (لا يجعل) في سؤال هل يجوز أم لا؟» فأفهم: أنه لا يجوز 
فافهم. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» *513/1» تحت قول "الدر": فلو وحد كتابا وقف... إلخ. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: لا يجعل الناظر من الأحانب عن الواقف» 
۳ )م تحت قول "الدر": وما دام أحد.. إلخ. 

() "الخيرية"» كتاب الوقف» .507/١‏ 

)٤(‏ في "رد المحتار": وأفقى يض ا من كان من أهل الوقف لا يشترط كونه 
مستحقاً بالفعل» بل يكفي كوه مستحقاً بعد زوال المانع» وهو ظاهرٌ. ثم لا يخفى 
أن تقديم من ذكر مشروط بقيام الأهليّة فيه» حى لو كان خائنا يولى أحنبيّ حيث 
ّم يوحد فيهم أهل؛ لأنْه إذا كان الواقف نفسُه يعزل بالخحيانة فغيرٌه بالأولى. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» ٠۲١/۱۳‏ تحت قول "الدر": وما دام أحد... إلخ. 

(59) "الحيرية"» كتاب الوقف» .505/١‏ 


چ مجلس" اکت الو لواکح لھ لادی 7ی و 


ور ف ياك شوالواقن 54 


مطلب: إذا قبل الأجنبىُ النظر مَجَّاناً فللقاضى نصبّه 
[75*] قوله: قدّمنا عن البيري27: ص۹۷ . ١٠١‏ 
[۳۷۹۷] قوله: ° لا في الصحة“: أن ينخلع عنه لغيره. ١١‏ 


[۳۷۹۸] قوله: ل من القاضي . 1۲ 
مطلب في الفرق بين تفويض الناظر النظر في صِحّته وبين فراغه عنه 
[۳۷۹۹] قوله: ” بسقوط حقّ ETE aa‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: إذا قبل الأجنبيٌ النظر مانا فللقاضي نصبّه 
5/1 » تحت قول "الدرٌ": وما دام أحد... إلخ. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» *5/1.ه؛ تحت قول "الدر": فلو مأموناً لم 
تصح تولية غيره. 

(۳) في "رد المحتار": قور تق اعوط اط ركد مي القما اق a‏ 
إسناد الناظر النظرّ لغيره بلا شرطء فإته في مرض الموت صحيحٌ لا في الصحة 
كما في "التتمّة" وغيرها اه. ووجهه ما علمته من أنه بمنزلة الوصي» ولْمّا كان 
الوصيّ له عزل من أوصى إليه ونصب غيره اجه قوله: وينبغي أن يكون له العَزْل 
والتفويض كالإيصاء» بخلاف الإسناد في حال الصحة؛ لأنه في حال الصحة 
كال وكيل» ولا يملك الوكيل العَزل كما مر. 

مز بصنا" و كدانت ارق عو باد من درل "لد اول 

)١(‏ المرجع السابق. 

(5) في "رد المحتار": صرّحوا بصحة الفراغ عن النظر وغيره من الوظائف» وأفتّى 
العلامة قاسم بسقوط حق الفارغ بمجرّد فراغه» لكنّه لم يتابع على ذلك فلا ب 


من تقرير القاضي كما قدّمناه عند قوله: (ويتزع لو غير مأمون)» وأنت بير بأن 


و لس اي اطي و 


سے 


ور فر شو الواقن ف إجاد. 


00 57 
: وصيرورته معزولا. ؟ ١‏ 


[80] قوله: لا تفويض”": والتفويض عزل نفسه بنفسه» وذا لا يصح 
لآ إذا كان مأذوناً عامًاً. ١٠١‏ 


تچ 


|۸۰۱[ فوله: 0 0 ا NE‏ ۲ 
]۳۸٠١[‏ قوله: نفسه... إلخ'©: المعتبر الصحيح لإسناده إلى القاضي 


ق و و ا 


هذا شامل للفراغ في حال الصحّة والمرض» فينافي ما هنا من عدم صحّة التفويض 
في حال الصحّة بلا تعميم» وتوقفتُ في ذلك مده وظهر لي الآنَ الجوابث: بأن 
الفراغ مع التقرير من القاضي عَزّل لا تفويض. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في 
الفرق بين تفويض الناظر النظر في صحته وبين فراغه عنه» 57/8/١1‏ تحت قول 
"اندر وإلا. 

)٣(‏ في "رد المحتار": وظهر لي الآن الجواب: بأن الفراغ مع التقرير من القاضي 
و ويدل عليه قوله في "البحر": إذا عرّل نفسه عند القاضي فإنّه 
ينصب غيره» ولا ينعزل بعل نفسه ما لم يبلغ القاضي» ثم قال: ومن عزل 
نفسه الفراغ عن وظيفة النظر لرجل عند القاضي... إلخ» فهذا صريح فيما قلناه 


»٦۲۸/١۳ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته»‎ )٤( 


3 
۳ 


تحت قول "الدر : وإلا. 
ا ن 
(5) في نسخة: "تقريره".؟1 [من القاضي المفتي عبد الرحيم بستوي رحمه الله 


تعالى]. 


هس قبا س"للورتة الجاميسع" اهو انلدي ره و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


54 ف ياك شوالواقن‎ ٠ 


[۳۸۰۳] قوله: فهذا صريح فيما قلنا: فق أن الفراغ مع التقرير عزل 
لا تفويض فيصمٌ» ولا يرد عليه عدم صحة التفويض. ١١‏ 


]۳۸٠٤[‏ قوله: ‏ إذا لم يكن عند القاضي”": فاه عزل نفسه بنفسه 
وذا لا يجوز كما فى "اللي "10 و 

۰٥|‏ ۳۸] قوله: کان علا ا 
أي: كان حعل نفسه معزولاً لصحّة هذا العَرّْل لإسناده إلى القاضي. لا....© 
والحاصل: أن التفويض والفراغ لفظان متقاربان» ولكن جعل الأول 
عتواناً ..... من دون حضرة القاضي» والثاني للتفويض بحضرة القاضي 
وهما كلاهما عزل من أنها.... لنفسه» ولكنٌ الأول عزل بمعتى أنه E‏ 


AS AEA SENT 
وم ق رد اهار ويه طهر أن وله هت ا يسح إقاة لرل غيره بمقاقه في انه‎ 
وصحته مقيِّدٌ بما إذا لم يكن عند القاضي» أمّا لو كان عند القاضي كان عَزلا لنفسه»‎ 
وتقرير القاضي للغير صب حديد» وهي مسألة الفراغ بعينهاء وبهذا يتجه عدم‎ 
سقوط حقّ الفارغ قبل تقرير القاضي خلافاً لما أفتّى به العلامة قاسم؛ إذ لو سقط‎ 
قبله انتقض قولهم: لا تصح إقامتّه في مي يانه بعد تقرير القاضي؛ لأنه بعده‎ 

يصير عرلا لنفسه عن الوظيفة» ولا يرد أن العّرل يكفي فيه مجر علم القاضي. 

(۳) "ر المحتار"» كتاب الوقف» TANT‏ تحت قول "الدر": و 

.٠۹۲/۰ "البحر"» كتاب الوقف»‎ )٤( 

(5) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» ٦۲۸/١۳‏ 
قحك ول د وا 

(5) ليس في النسخة الثانية: (لا) وهنا بياض. 

(۷) اندرست الحروف من الأصل فت ركنا الفراغ. 


هس تجا س "للدت الجميسع" اطي ب #0 طق 
www.dawateislami.net‏ 


a 


ور فر رر القن إجا ر 


دون حضرة القاضي» وذا لا يصح» وهذا المعتى بقولهم: (لا ينعزل بعزل 
نفسه)» فهاهنا العَرّل على معناه الأرّل» والثاني عزل بمعتى صيرورته معزولا 
لتقرير القاضي.....0'' مقامه» فهاهنا العزل مبنيّ للمفعول حتّى أن الفراغ» 
والثاني عزل نفسه......“ إذا كان بعلم من القاضي» وقرّر القاضي غيره 
مقامه ولا يصمح إذا استبدٌ ذلك بنفسه إلا أن يكون مأذوناً في تلك الأمور 
بالتفويض العام فمسألة الشرح أعني: إقامة الغير مقامه في حياته في الصورة 
الثانية» ومسألة الفراغ في الصورة الأولى» والله تعالى أعلم بالصّواب. ٠١‏ 

]۳۸٠٠[‏ قوله: وتقرير القاضي للغير صب جديد» وهي مسألة الفراغ 
بعينها'©: وهي التي صرّحوا فيها بالصحةء أمّا الفراغ من دون علم القاضي 
راا التفويض ف ر أن يكو ساذو ا بال ا 

[۳۸۰۷] قوله: لأنه بعده ب لن : عرلا يد غير داحل 
في قولهم: (لا ينعزل بعزل نفسه) لاستناده إلى القاضي. ؟١‏ 

[۳۸۰۸] قوله: ولا يرد أن العَرْل“: ا 

]۳۸٠۹[‏ قوله: [علم القاضي]”): 


)١(‏ هنا بياض في الأصل لعل العبارة هنا: (غيره). 

عجان فى د ا 

مار TT‏ رذق تحفدتول "دز دوزلا 
)٤(‏ المرجع السابق» ص1۲۹ . 

(5) المرجع السابق. 

(59) المرجع السابق. 


چ مجلس" اکت الج يس ةليط بي شق 


هس قث شوالواقف فيإجاروه). 
فالحاصل: أن عزل نفسه بعلم القاضي صحيحٌ لا عزل نفسه بنفسه من 
دون اطّلاع من القاضيء فالمقيم غيره في حياته أو الفارغ له عن وظيفة نظره 
-والمعتى متقارب أو واحد- إذا كان فعل ذلك من دون علم القاضي كان 
RE‏ عن وذا لا يصح لقولهم: (ولا ينعزل بعزل نفسه)» وإذا كان 
بعلم القاضي فكان ينبغي أن ينعزل الرحل ولو لم يقرّر القاضي المفروغ له 
لقولهم: (إذا عزل نفسه عند القاضي صح)ء ولکتا نظرنا ed‏ القاضي 
لا يستبدٌ من حنحة.... هو بعزل من دون علم القاضي..... لم يرض حينئذ 

عزل نفسه إلا مشروطاً بإقامة غيره» فإن أقامه القاضي صح العزل وإلاً لا. 
[۳۸۱۰] قال: أي: "الد“": “ ولم أر کم عزله لمدرس وإمام وَلأهُما0©: 
مامه : (ولا يمكن إلحاقه بالناظر -"أي: في جواز عزل الواقف إِيّاه'- لتعليلهم 
لصحّة عزله عند الثاني بكونه وكيلاً عنه» وليس صاحب الوّظيفة وكيلاً عن 
الواقف» ولا يمكن منعه عن العزل مطلقاً لعدم الاشتراط في أصل الإيقاف؛ 

لكونهم جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط كما في "البزازية") اه. 
قال في "الغمز": (يعني: لا يمكن منعه من العزل لعدم اشتراطه كما 


)١(‏ اندرست الحروف في الأصل» فت ركنا الفراغ. 

89 في "الدت": للواقف عرزل الناظر مطلقاء به يفتى. ولم أر حکم عَزله لمدرس وإمام 
ولا 

(۳) "الدر", كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» .1۳۲-٦۳١/١۳‏ 

.١5 ٤ص "الأشباه"» الفنّ الثاني» كتاب الوقف»‎ )٤( 


(ه) "غمز عيون البصائر"» الف الثاني» كتاب الوقف» .٠٠١/١‏ 


چ ”لکت الو لوامکتۃ الوق لادی :ی و 


ور فاك شوالواقنفىإجارزي). 


ا ا 1 
هذا تقرين كلامه :وتحقيق رمه إل ثم قال (قال: [أي: صاب 
"النهر"] في إحابة السائل بعد أن نقل كلام المصنّف رحمه الله: الظاهر أنه 
لا يملك العزل بلا جنحة”'أ» ولا تلازم بين جواز التولية والعزل) اه. 

أقول: يفيد بطلان هذا التلازم ما مر في الصفحة المتقدّمة من المسائل 
الثلاث» ورأيتتى كتبت هاهنا على هامش "الغمز" ما نصّه("): 

(أقول: سيأتي في الصفحة الآتية ما يفيد جواز رجوع الواقف عن نفس 
هذا الشرطء فافهم) اه. 

وستأتي مسألة الرحوع ا و الا المحاشي 0 
هناك: أن لو كان غيره أصلح وكذا إذا كان يتهاون في أمره» فليكن التحرير 
وبالله التوفيق. وهذا مما استظهره في إجابة السائلء فإِنّه يفيد جواز العزل 
بلا جئحة لمصلحه» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

TT SO OO لم يصح‎  :هلوق‎ ]۳۸۱۱[ 


)1١(‏ في "الغمز": (بلا حجة). 

(۲) هامش "غمز عيون البصائر"؛ ص-”". 

(۳) انظر "الدر"؛ كتاب الوقف» .۷۲١/٠۳‏ 

)٤(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۷۲۲-۷۲١/۱۳‏ تحت قول "الدر": وإن 
كانوا أصلح. 

(5) في المتن والشرح: (صحّ الوقف قبل وجود الموقوف عليه)» فلو وقف على أولاد 
زيد ولا ولد له» أو على مكان هيّأه لبناء مسجد أو مدرسة صم ( في الأصح). 


وز لس ”ايساق وای ا و 


٠‏ ف ياك شوالواقن ج 


الوقف(): انظر ما كتبناه على هامش "العقود", ص5 . ١١ .0١‏ 


في "رد المحتار": (قوله: أو على مكان هيّأه... إلخ) فيه نظرء فإن المكان موحود فيكون 
قفا عل يفوم وا في" ال عن العا هنا موطعا لاء كدر 
وقبل أن يبني وقف على هذه المدرسة وقفاً بشرائطه وجعل آحره للفقراء... إل 
وقيّد بتهيئة المكان؛ لأنه لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهيئ مكانه لم يصحّ 
الوقف كما أفتى به مفتي دمشق المحقق عبد الرحمن أفندي العمادي. 

›»٦٤٤/١١ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته؛‎ )١( 
تحت قول "الدر": أو على مكان هيّأه... إلخ.‎ 

(۲) وهو هذا: وهكذا صورة المسألة بصورة التهيئة في "الهندية" ص۱۳۸ عن "الفتح". 

["الهندية"» كتاب الوقف» الفصل الثاني في الوقف على المسجد ؟/450]. 

لكن في "لسان الحكام" ص۲۲٠‏ عن "العمادية" ما نصه: ارتل هيا مرجع إلى آخر ما 
في "العقود" إلى قوله: (قبل وحود الموقوف عليه)» وبعده هكذا: (وأفتّى غيره من 

أهل زمانه بصحة هذا الوقف وهو الصحيح» فإنّه ذكر في "النوازل": رجحل وقف 

اغ وو رجي اعرد للق ا ی و والوقن عات تكن 

لغلة لعا فان حدتث هلان أرلاة تمر نا يدك من الغلة من الشحائف إلى 

أولاد فلان» وإذا كان هذا في الوقف على الأولاد فهاهنا يكون كذلك بطريق 

ر و ا ا 

ه. فهذا كما ترى تصحيح صريح وما استشهد به يبطل بين التهيئة وعدمها. 
["لسان الحكام"» الفصل العاشر» ص/ 5 25 و"العقود الدرية"» كتاب الوقف» الباب الأول .]١١ 5/١‏ 

ف: ذكر الولد كالاستثناء وإنّما الوقف على الفقراء. 

وأقول: لا يظهر الفرق بينهما في دقيق النظرء فإنّه إن أفرز أرضاً للمسجد مثلاً وهيّأها 
ليبني فيهاء فإمّا أن يكون قال قبل هذا الوقف: جعلتُها مسجداً أو لاء على الأول 


هس قباسالويكةالجاميكم؟ اهو انلدي ائ و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


لم يكن مما نحن فيه؛ لأن المسجد موجود قبل الوقف» وعلى الثاني فالموجود 
أرض :توق ' أ يجغلها جد ا الجن لأنها لم تصر بمجرد النّة والتهيئة 


وبالجملة فالموقوف عليه غير مو جود والموجود غير موقوف عليه فلا يجد 
الفرق» فافهم, والله تعالى أعلم. 

8 رأيت في رد المسجنان:" أول الوقف صلاده ما نصه: إلا يشترط أيضا وجود 
فالصحيح الجواز كما سيأتي) اه. [انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» ۳۸۷-۳۸۹/۱۳]. 
العلامة الغزي في "التنوير": (صح الوقف قبل وحود الموقوف عليه في الأصح) اه. 

[انظر "التنوير"؛ كتاب الوقف» .]557/١+‏ 
قال العلائي: (فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له أو على مكان هيأه لبناء مسجد أو 
مدرسة صحّ) اه. قال الشامي: (قوله: (أو على مكان هَيأه... إلخ) فيه نظرٌ» فإن 
المكان موجود فيكون وقفا على موجود» والذي في "المتح" عن االعمادية : ها 
آحره للفقراء... إلخ). [انظر "الد" و"ردٌ المحتار"» كتاب الوقف» .]554-514/١*‏ 
أقول: حاصله: المؤاحذة على لفظ (المكان)» فإنّه موجودٌ قطعاً والكلام في الوقف 
على المعدوم بخلاف ما إذا وقف على مدرسة لم يبنها بعد وإِنّما هيّأ لها مكانا 
كما صوّره في "المنح"» فإن الموقوف عليه معدوم ح» أفاد رحمه الله تعالى هذا 
وحم اها رقع الل العمادي حامد أفندي فقال: (وقيّد بتهيئة المكان؛ 
لأنه لو وقف على مسجد سيعمّره ولم بهي مكانه لم يصح الوقف كما أَفتّى به 
مفتى "دمّشق" البحقق عبد الرحمن أفندي العمادي) اه. 


[انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» .]5414/١7‏ = 


هس قباس لوكت الجميسع" اهو لادی اد و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


54 ف ياك شوالواقن‎ ٠ 


مطلب: استأجر دارا فيها أشجادً 


[كتلم] قوله: وستأتي مسألة غرس ال ومسألة غرس 
الغاصب 0 


مطلب: للسّلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت المال 


= أقول: يا سبحان الله! إِنْما اعتمد المحقق العمادي فتوى الإمام القاضي السربلي 
وإثما علل الإمام السربلي بأن هذا الوقف قبل وجود الموقوف عليه» وأتتم هاهنا 
بد انه ابو ااعييكة ارفك تعلق البعدرء فيل هذا إلا و و 
المخالف» وتقيّد لأحد المتنافين برعاية الآحر» وميل عن الذي قلتم: (إِنّه 
الأصحّ) إلى حلاف الأصمّء فما العصمة إلا لكلام الله جل وعلا وكلام رسول 
الله صِلَى الله تعالى عليه وسلّمء فإذن لعل الأصحٌ الصحّة مطلقاً سواء هيّأ مكانا 
أو لاء والله تعالى أعلم. ٠١‏ (تمّت الحاشية). 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب: استأجر 
فوا فيه اسان اد قزل لد ولا 

(۲) انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار"» كتاب الوقف» ,588-410//١*‏ و"الدر"؛ كتاب 
الوقف .۷۱١۰-۷۰۹/۱۳‏ 

(9) في "رذ المحتار": ويفهم من قول "الأشباه": (إِنُما هو فيما بقي من بيت المال 
زل يثك اله اقل ا آله إا وراضى: شروطه ]ذا نكا النافل» وهو كرك 
الواقف ملكها بشراء أو إقطاع رقبة» بأن كانت مُواتاً لا ملك لأحد فيهاء فأقطّعها 
السلطان لمن له حن في بيت المالء أمّا بدون ثبوت الناقل فلا؛ لاتا بعدما علم 
اكه بحت ê ESTE EE EE‏ 


چ مجلس" المروييسة او يس الوق لادی طق 


ه٠٠‏ ف ياك شوالواقن 54 


كانت... إلخ": الحصر المتوهّم من هذا التصوير ربّما يقدحه ما تقدّم 


.ع0 ۱۲ 


مطلب في المصادقة على الاستحقاق 
٤[‏ ۸[ قوله: لان الوقف إذا ارم“ ما في ضمنه: 
صوابه: (إذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط). ٠١‏ 
مطلب في جعل النظر أو الريّع لغيره 
[۳۸۱۰] قوله: ‏ ليس له ولاية”: إلا أن يكون له التفويض عموما 
كينا ا ۲ 


0١9‏ "رد المحتار"» كتاب الوقف» مطلب: للسلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من 
يف لفان 18 سيت قول ادر 2 ا 

(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» :5754/١*‏ تحت قول "الدر": وأما وقف 
الإقطاعات. 

# في نسخة دار الثقافة والتراث: (لأن الوقف إذا لزم لزم ما في ضمنه). 

(0) "رد المحتار"» مطلب في المصادقة على الاستحقاق» ٦۷۳/١١‏ تحت قول 
"الدر": وإن حالفت كتاب الوقف. 

)٤(‏ في "رد المحتار": إذا قال الو له الغْلةٌ أو النظر: جعلت ذلك لفلان لا يصح؛ 
لاله ليس له ولاية إنشاء ذلك من تلقاء نفسه» وفرق بين الإخبار والإنشاء. 

(ه) "رد المحتار"» مطلب في جعل النظر أو الرَّيْع لغيره» 2575/١‏ تحت قول 
"الدر": ولو جعله لغيره لا. 

59 انطر "رذ الفختار" كات الوقف» ۹/١١‏ تحت قول الد ر :إن “كان 
التفويض له... إلخ. 


هه بل مجلس" لکت الو يس لھ لادی اد و 


SID‏ اج 


ق 
]۸7 قل وق 


أ قول: انفات ينا اذى SE SB EG NG‏ 
المسجد للإمام بعد تمام المسجدية» أو بتى فوق جدار المسجد غير شاغل 
هوائه بشيء. ومنه: بناء حانوت في فناء المسجدء فإِنّهِ لا يجوز كما نص عليه 
ف اد عن "محيط السرحسي"» وقد قدّم الشارح في مسألتي بناء 
بیت الإمام ص۳ ۷ه : (أنه يجب هدمه)» وقدّم المحشّي صلاه2”1 عن 
"فتاوى قارئ الهداية": (فيمن استأحر دارا وقفاً نّم هدّمها وجعلها طاحُوناً أنه 
إن كان ما غيّرها إليه أنفع للوقف» وبقي ما عمّر لجهة الوقف وهو متبرّعٌ بما 
أنفق» واا الزم بهدمه وإعادة الوقف كما كان). 


قن "رك کر ر يكن ر فإن بى بإذن المتولي ليرحع فهو وقف» 
وإلا فإن بى للوقف فوقفٌ وإن لنفسه أو أطلق فله رفعٌه إن لم يضر 

(۲) "رذ المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في 
حكم بناء المتولي وغيره في أرض الوقف» /١١/١7‏ تحت قول "الدر": 
والمتولي بناؤه... إلخ. 

() "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به الفصل 
الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم... إلخ ؟/557. 

.575/١* انظر "الدرٌ"؛ كتاب الوقف»‎ )٤( 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» 
7 تحت قول "الدر": فذلك لهما. ا 


و لیل وکت امح لمق اوی اد و 


ور فييك شو القن جات حر ال اناس 


فظهر منه حكمه إبقاء» وهدمها لكن إذا هدم لمن يكون النقض؟ ففيه 
النظر اله لباقي كلها لم و كماو و ا 
مقلو ع» والوقف مؤيّدء فذانك برهانان -قد علمت عنهما- الصغريان» أمّا 
ال كبريان قمشهورتان» وقي الكدب مد كرتا ولذا لم د يصح الوقف على فسقة 
المتصوّفة كما يأتي“ في الورق الآتي عن الإمام أبي اليسر البزدوي» ولم يجز 
وقف البناء حيث لا يتأبّد مما هنا متقيّد بغير هذه الصورة» والله تعالى أعلم. 

]۳۸١۷[‏ قوله: إن لّم يضر : وإن أضرّ فهو المضيّع لماله» فليتريّص إلى 
ادم ا 

[۳۸۱۸] قال: أي: "الدر": وقف على أصحاب الحديث لا يدل فيه 
الشافعي إذا لم يكن في طلّب الحديث» ويدخُل الحنفي كان في طلبه أو ا0©: 

أقول: الذي في نسخة "البزازية"“ المطبوعة: (وقف على أصحاب 
الحديث لا يدحل فيه شَفْعَوِيّ المذهب إذا م یک قن في علب اليك 
ويدحل الحنفي إذا كان في طلبه) اه. والمعنى د المدار الطلب لا المذهب. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» 
0:,» تحت قول "الدرٌ": لا على الصوفية والعميان في الأصح. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» 7١1/1١/ء‏ 
فحت قول ا وار ا ا 

(۳) "الأشباه"» الفنّ الثاني» كتاب الوقف» ص؟5١.‏ 

.1١ 5/1١1 "الدر"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته.‎ )٤( 

(ه) "البرازية"» كتاب الوقف» الفصل الثالث» 58/7 25 (هامش "الهندية"). 


و سس ”يال يساق ودی دد و 


هر فييك شو الاقف فيإجارةه).. حر اياناس 


مطلب في الوقف على الصُوفيّة والعُميان 


|08 قول قال شمش الات م م 


O FÎ‏ أي "ال 0 ا والإمام والمعلم وإن كانوا 
صل انتهى» A‏ 
إلى هنا كله من "فتاوى مؤید ز اوو لير ا مر صده ۷ ب ١”‏ 


3 اف "5 الكغهار"؟ اقل لكو ف "الاسنيات "قال كتس ا ر 
فيه تنصيصٌُ على الحاحة فهو صحيحً: وإن استوى فيه الأعنياء والققراء: فإن 
[كانوا] يُحصّون صح وإلاً بطّلء إلا إن كان في لفظه ما يدل على الحاحة عرفا 
كاليتامى فالوقف عليهم صحيح ويصرف لفقرائهم 

(؟) "رد المحتار"» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في الوقف على 
الصّوفيّة والعُميان» 97١5/١‏ تحت قول "الدر”: لا على الصوفية... إلخ. 


2 


(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »455/١*‏ تحت قول "الدر": إن يحصون حاز. 


)٤(‏ في "الدر: لا يجوز الرحوع عن الوقف إذا كان مسحلا ولكن يجوز الرحوع 
عن الموقوف عليه المشروط» كالمؤذن والإمام رالا وإن كانوا أصلحء 
انتتهى) "جوهرة" . 


(5) "الدر"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» .۷۲١/٠۴۳‏ 
بمؤيد زاده (ت ۹۲۲هھ). 
("فهرس مخطوطات الظاهرية"» ؟/؟4» "الفوائد البهية"» ص ١١۷-١١١‏ "رد المحتار"» .)4151/١‏ 


(۷) انظر "الدرٌ"» كتاب الوقف» .٤٤١/۱۳‏ 


چ مجلس" المروييسة الو لوامکۃ لھ لادی اد طق 
AINA lata rat islami.ne‏ 1 


مطلب: يعتبر في لفظ القرابة المحرميّة والأقرب فالأقرب 
]۳۸۲١[‏ قوله: ”' وعليه المتون”": وقدّمه قاضى حان”2 في الوقفء 


فكان هو المعتمد. ١١‏ 
مطلب: ذكر مسائل استطراديّة خارجة عن كتاب الوقف 
[ككلم] قوله: 3 والأصح: القبول“: أن كل يتكرر. 1۲ 


)١(‏ في "رد المحتار" عن "الإسعاف": ويدخل فيه المحارم وغيرهم من أولاد الإناث 
ونه و وغ اي حف تسر ا وا وي 
للاستحقاق اه. قلت: وقول الإمام هو الصّحيح كما في 'الفهسفاني" وغيره» 
وعليه المتون في كتاب الوصايا. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» مطلب: يعتبر في 
لفق aa aa a‏ ني به قا NEES‏ 
حلافاً لمحمّد فعدّهم منها. 

(۳) "الخانية"» كتاب الوقف» فصل في الوقف على القرابات» ؟//511. 

)٤(‏ في الشرح: اخحتلف شاهدا الإقرار بالمال في كونه أقرّ بالعربيّة أو بالفارسيّة تُقبّل» 
بخلافه في الطلاق. 

زفي "رز لار ا في الان ولو ااا رامت :اون هتا 

(ه) "رد المحتان"'» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاة» مطلب: ذكر مسائل 
استطرادية حارجحة عن كتاب الوقف» »۷۷١/١۳‏ تحت قول "الدر": بخلافه في 
الطلاق. 


چ لسا لکت الو لوامیکح الوق لادی اد و 


SEID 


مطلب: المواضع التي يكون فيها السّكوت كالقول 
[؟08] قوله: “ عند استثمار وليّها قبل التزويج”© 
الذي في "الأشباه'”": (قبل الترويج وبعده)» وكذلك في "ط") ولفظ 
أصل "الأشباه" -أعني: "جامع اللجوان E‏ الكو ريا في مسائل» 
منها: سكوات البكر عند استثمار الولي قبل الترويج وبعده هذا لو زوحها 
الولي حتّى لو زوّجها الجدّ مع قيام الأب لا يكون سكوتها رضاً) اه. فلا وجه 
الأيقامله كاله عيلة عله ماد كه الخو وا :ها e‏ 


(ا) في المتن والشرح: (في "الأشباه": السكوت كالنطق إلا في مسائل) عد منها 
سبعة وثلاثين. 

في "رد المحتار": (قوله: ع منها سبعة وثلاثين) -١‏ سكوت البكر عند استثمار وليّها 
قبل الترويج. ؟- سكوتها عند قبض مهرها. *- سكوتها إذا بلغت بكرا فلا خیار 
لها بعده. 4- حلفت أن لا تتزوّج فزوّحها أبوها فسكتت حنثت. ه- سكوت 
المتصِدّق عليه قبول لا الموهوب له. 5- سكوت المالك عند قبض الموهوب له 
أو المتصدّق عليه إذن. 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» مطلب: المواضع 
التي يكون فيها السكوت كالقول» »7/88/١*‏ تحت قول "الدر": عد منها سبعة 
وثلاثين. 

(؟) "الأشباه", الفنّ الأوّلء النوع الثاني عشرة» القاعدة الثانية عشرة» صة؟١١.‏ 

)٤(‏ "ط"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» ؟514/7. 

(5) "جامع الفصولين"» الفصل الرابع والثلاثون» .٠١۸/۲‏ 

(7) "غمز عيون البصائر" الفنّ الأوّل» النوع الثاني» .۳۸۳/١‏ 


همل مجلس" لکت الو لوامکتۃ لھ لادی ف طق 


SEED 
4 بعال لسري‎ 
١١ قوله: سكوت المالك": الواهب.‎ ]۳۸۲٤[ 
٠۲ قوله: أو المتصدّق عليه إذن": بالقبض.‎ ]۳۸٠٠[ 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الغمز" على قوله: لا على 
قوله: قبله كما هو ظاهر لمن تدبر: ['غمز عيون البصائر“ .]"815/1١‏ 

أقول: لا فرق في السكوت عند الاسكمار وبعد الاستعمار إلا إذا أذنت عنده أو منعت 
E GO‏ 
ذهها اله نظا إل أذ أكتر يا ستل الالتعنار: في الاهداة قل الفعل ورعاية 
مثل هذا لا توجب الحمل على وجه يخرج عن المعنى» وقد نص في الهندية' عن 
'المضمرات :ران المستامر إن كان هو الولي فسكتت» أو وا الخبر 
فسكنت كان اسكوتها رضا في الوحهين إذا كان المزوّج هو الولي أي: أو وكيله 
أو رسوله وإلاً لا). 2 ["الهندية"؛ كتاب النكاح» الباب الرابع» 251/١‏ ملخصاً]. 

فظهر أن المراد قبل الترويج أو بعده. ٠١‏ 

ونظم المحقق في "الفعح" ما يكون السكوت فيه رضا فقال: 
سكوت بكر في النكاح وفي قبض الأبين صداقها إذن... إلخ 

ثم قال: (قولي: "سكوت بكر" يشمل ما قبل النكاح وما بعده أعني: إذا زوّحها فبلغها 
فسکتت). ۱۲ ["الفتح"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفا .]١56-1١714/9‏ 

("هامش الحموي'» ص٤ .)١50-1١9‏ 

(۲) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد» 9/4/١‏ تحت 
قول "الدر": عد منها سبعة وثلاثين. 

(۳) المرجع السابق. 


هس قباسالويكةالجميكم؟ اهو لادی اود و 
www.dawateislamı!I.net‏ 


هسم قلات القافي عبد اليم البشتوي ١‏ 131 الالال 


وهذا آحر ما أردنا نقله من ثالث هامش ارد المحتار" على 'الدر 
حار على مين ور الأبصار للكامل وحيد ررد ماله العلامة 
الفقيه الفهّامة النبيه الحبر المدقق» والبحر المدقق شيخ الإسلام علم الأعلام 
أعلم العلماء أفضل الفضلاء مُجدد مائة الحاضرة مؤيّد ملة الطاهرة إنسان 
الإنسان سيّدي وسندي ذخري ليومي وغدي مولاي ومرشدي أحمد رضا 
خان مع الله المسلمين من فيوضاته ما لمع القمران. آمیں! آمين! آمين! يا 
إله العالمين على يد أفقر العباد إلى رحمة رب العالمين. 

عبيد المصطفى القاضي محمّد عبد الرحيم البستوي وطناء والصديقي 
نسباء والقادري مشرياء والحيفي مذهياً. 

غفر الله تعالى له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سبع عشرة مُمادى الأولى سنة ١۳۹١د‏ من هجرة النبوية على صاحبها 
الصّلاة والسّلام رامح الف اتا دام الملوان في بلدة 


بريلي شريف"' مسجد نو محله. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي لب ائ و 


www.dawateislami.net 


باسمه تعالى 
تفر ول ماعب اعد العا" 
العلامة الإمام أحمد رضا القادري البريلوي 


رحمه ال تعالق عة واشعة 


مولده: ١٠/شوال‏ ۱۲۷۲د وفاته: ۲۰ /صفر ۰ ١۱۳ھ‏ 
٤‏ ١]يونيو‏ ٩۱۸۵م‏ ۸ أكتوبر ۱۹۲۱م 

ولد العلامة أحمد رضا ببلدة "بريلي" ونشأ في بيكئة دينية وأسرة علمية 
فإن جدّه الشيخ رضا على حان (المتوفى ؟8/؟١ه//ه165١م)‏ وأباه الشيخ نق" 
علي خان (المتوفى ۲۹۷١ه/٠۱۸۸م)‏ كانًا من كبار العلماء الأتقياء تناولاه 
بتربيّة صالحة رشيدة» وأحذ الشيحٌ جميع العلوم المتداولة عن أبيه حتى تخرّج 
عليه في الرابع عشر من شعبان سنة ١ه‏ وهو ابن ثلاث عشرة سنة 
وعشرة شهور ولعلوَ همته ولقوب فكره لم يكتف بالعلوم المتداولة بل أخذ 
غيرها مما لم يلم بها الأكثرون من علماء عصره كالجفر والتكسير والتوقيت 
والأرثماطيقي واللوغارثم وغيرهاء ونبغ في كل فنٌّ» وابتكر وأجاد فيه. 

ر یکن غاا انا یھ إلا يشيع "اكب کي يعد وور 
المعارف. في قلبه بل كان تفاعا للخلق داعية كيرا للحي :له عناية يالغة 
بإحياء العلوم وهداية الئاس وإروائهم بمنهل الشرع المستقيم» جرى قلمه 
السبّاق طول عمره في ميدان التصنيف والكتابة لينتفع الخلق بتفئات يّراعه 
ملا ی ےک عنقا" ادل ی ا و ون ن 
المصطفى عليه التحيّة والثناءء وأضتى کٹیرا مما انتشر من البدع والفتن 


و ظز مجلس ”اال يساق لطي و 


والمتاكير فأنار المحَحّة للحلق» وأبان: الححة اللحقٌ» وس السافد للباطل» 
aS‏ كل الك الاك وو ناد لم لكين عزنا 
كلتمن لكان 

ومن تصانيفه أجمعها للمعارف وأكبرها في الحجم "العطايا النبويّة في 
الفتاوى الرظوية! تمل على اللي عدر عار 1 د يغارب ال 
صفحة وهي في الفقه الحنفي لكن الباحث يتبيّن من خلالها تبحر صاحبها في 
التفسير والحديث والكلام والحساب والهندسة والهيأة والتوقيت ونحوها 
بن فليم فوته هته Ng‏ انق مله وير قد 
لم يسبق إليها كما قدّمت شواهدها في مقدّمتي على هذا الكتاب. 

وقد صف حول حياته وآثاره كتبٌ في الأردية والعربيّة والإنجليزية 
وتناول شخصيته عدد من الباحثين في جامعات العالم وقدّموا حولها بحوث 
اکر کا سكسم کا ت بتكا ينا عليه ا نا عرد 
ومن بعدهم من أكابر الدين وهداة الشرع المتين ناشراً لمذهب أهل السنّة 
والبجماغة راذا على من غدل ی 

وأشير هنا إلى نبذ من تصانيفه ليعرف القارئ قيمة جهاده بالقلم ومبلغ 
جهوده في نشر الحقّ ودّحض الباطل ومدى سعيه في إحياء العلوم وبث 


مه 


چ مجلس" اکت الج يس يط ل يق 


حواشيه على "تفسير البيضاوي" و'عناية القاضي" و"معالم التنزيل' 
والصحاح السنّة وغيرها من كتب الفنون المختلفة: "الزلال الأنقى من بحر 
سبقة الأتقى"» "رد الرفضة"» "مطلع القمرين في إبانة سبقة العمرين"» "الأدلة 
الطاعنة في أذان الملاعنة"» "قوارع القهار على المجسمة الفجار"» "قهر 
الات غلك مرد ادان اة اده اللا غل اداد "لصوم 
والعقاب على المسيح الكذاب"» "الجراز الديّاني على المرتدٌ القادياني"» 
"جزاء الله عدوّه بإبائه حتم النبوّة" "الكلمة الملهمة" رفي الردٌ على أباطيل 
الفلسفة القديمة)» "الأحاديث الراوية لمدح الأمير معاوية"» "مقال عرفا بإعزاز 
شرع وعلما" (في الردّ على المتصوفة التي تنكر التزام الشرع وإكرام العلماء)؛ 
"الزبدة الزكية في تحريم سجود التحية"» "جمل النور في نهي النساء عن 
[زيارة] القبور"» "حلي الصوت لنهي الدعوة أمام الموت"» "أعالي الإفادة في 
تعزية الهند وبيان الشهادة" (في الرد على بدع الشيعة)» "هادي الناس في 
رسوم الأعراس"» "الهاد الكاف" لأحاديث الضعاف” ', 'مدارج طبقات 
الحديث » "مسفر المطالع للتقويم والطالع» حواشيه على "الزيج الإيلخاني'» 
"الوسائل الرضوية للمسائل الجفريّة"؛ رساله در علم مثلث» رساله در علم 
لوغارئم. حواشيه على تحرير الأقليدس وأصول الهندسة استنباط الأوقات؛ 


ميول الكواكب وتعديل الأيام وغيرها. 


)١(‏ قد سمّى الإمام هذه الرسالة ب"الهاد الكاف في حكم الضعاف" كما في ا 


الخامس من "الفتاوى الرضوية"» ص۷٣‏ هد. 


چ لسا لکت ال يس ةليط يج و 


حلفه تجله الأكبر الشيخ حامد رضا حان ثم نجله الأصغر المفتي 
الأعظم مصطفى رضا حان» ابنه المفتي الأعظم ارتحل إلى دار الآحرة في 
0115 اه وقد جاوز التسعين من عمره وبقي طيلة حياته يخدم الدين 
والعلم» ويُرشد الجماهير إلى الالتزام بالشرع القويم ممتازاً بالورع والتقوى 
E E e‏ ا و اكد و ت تن 
على الخمسين» ينتمي إليه وإلى أبيه الكريم كثير من المعاهد والمدارس 
والسطناك"الفايظة ا ليله اة فى ايند روا كاده وها 
رمز لحب الجماهير لهما وقوة صلتهما بقلوب المسلمين» لا زالت فيوضهما 
فائضة عليهم رضي الله تعالى عنهما وجزاهم أجزل جزاءه عن الإسلام 
ا 

محمّد أحمد المصباحي 
عضو المجمع الإسلامي ب"مباركفور" 


چ ”لکت الو لوامکتۃ لوق لادی اا و 


فرغت من إتمام ما يتعلق بهذا الكتاب في أُوّل شعبان سنة 417 ١ه‏ 


المصادف ۲١‏ يناير سنة ۱۹۹۳م» وكان على "المجمع اللإسلامي" 
(مؤسّستنا للتصنيف والتحقيق والنشر) طبع هذا الكتاب لكنّه قصر عن تحمل 
نفقاته لقلة ميزانيته فتحدّثت في هذا الأمر أحانا الحاجّ محمّد سعيد النوري 
الأمين .العام ل" رضنا أكاديمى " يرما فار تاح له«ووعدي أن '"رضًا أكاديب " 
يحتمل نفقات الطبع واستقرٌ رأينا على أن يكون الطبع بالكمبيوتر في صورة 
رائعة» فسافرت إلى بومبائ في الرابع من رمضان سنة 5١5‏ ١هء‏ وبدأ العمل 
لكن كان بطيكاً جذاً ولم يتم رغم إقامتي نحو أربعين يوماً هناكء فعدت إلى 
موطني واستمرٌ العمل في بومبائ نحو ثلاثة أشهرء ثم سافرت ثانياً مع الأستاذ 
عبد المبين النعماني عضو "المجمع الإسلامي" في ٤/٠۲/٠١‏ ١٤٠ه‏ إلى 
بومبائ ومكثنا نحو عشرين يوما عاكفين على المقابلة والتصحيح حتى تم 
ا 

وكان أكبر مساعد لنا في الارتباط بصاحب الكمبيوتر والقيام 
بشؤونه الأخ العزيز محمد عارف الرضوي بن الحاج محمّد الرضوي» فقد 
فول انا كر بعرو لاع ا نمطا كبوا عق د انط ا تضاف ا 
في هذا العمل المثمر وابتغاء لوجه الله تعالى وقام بما بقي من أمور الطبع 
أحوه الكبير محمد رفيق الرضوي» فجزاهما الله تعالى أوفى الجزاء» وخصّهما 
بجزيل إنعامه وجميل إكرامه في الأولى والآخرة. 


چ بل لسا یکت الو لوامکت الهو لادی دای و 


كذا ساعدني في مقابلة تجربات الطبع عدد من تلاميذ "الجامعة 
الأشرفية" ب"مبا ركفور"» فجزى الله كلهم خير الجزاء وقيّض لهم السعادة 
والهنای ووفقهم دائما للقيام بالأمور الدينية والعلميّة ببذل جهودهم الخالصة 
لوجهه تعالى. 

هاه وتک اعا "رظنا أكاديض " وكل مق شاع في إضدار 
هذا الكتاب الجليل» رزقهم الله رضاهء ووفقهم وإيانا للفئام بنا يحبه ويرضاهء 
والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. 


علي عمر إستريت بومبائ؟ عضوالمجمع الإسلامي 
1ه ١ه‏ 5١1994/5/1م‏ 


چ ”لکت الو يس لھ لادی ا و 


ا DE ESS‏ 
دلە لفشوادن د بوسف E‏ 
و 2 
سمه دوم جد سوا .قدي 
لب | الجزيّةعن بن صغروكن لص ا ا وام 


اعا مات ا تَيَتَسَ من القن ان E OO‏ 


ا ر سرس ر 


ن طَلْقَهَافَلَاتحل لَه مِنْبَعْنُ 9 حَتى تَنْكمَ زَوْجَاغَيرَه 


5-2 


000000 1-7 


ا ف الرّيّن مِنْ ج SS‏ 


ا ا 
5 آۇفوا بهل انها ذاعهدثم ولا تنقضواالا ي ن a‏ 


هس قباسلويكة الجميسع" EET‏ 
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عالت عل امه ا ا ا 


NE RC O كه‎ E DT 


٤ 
ع‎ 
o 
u 


وش ك5 سك سم | خد ان 5 
1 9 متع ۰٠‏ 
مَنْاَظَم مِكنْ مسجد او اند 


وا رون ۰ ۳۹ 
وَهمصغرو فوفففة ةيهو فم نهو ره وروي ةير ةف ةفز ةرقو مرف رمن يف يق فق ةق ةر ةر ةم رم ر لزت له 
هم 7 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي لل و و 


الحديث الصفحة 


أبى وأبوك في الثار TA oo RE SSAA Se AS‏ 
احتنبوا السبع الموبقات ب لياع اه SEES SURREAL‏ وا ولوس و Es See‏ 
أعمار أمتى ما بين الستّين إلى السبعير: 000118 0 ا ENT‏ 
اكتبوا لأبي شاه N SASSER SAM ORGS‏ 


الزم أَمّك فإن الجنة تحت رجحل امك E O‏ 


أما التي شاك فيهنّ فعزير لا أدري أكان نبياً أم لا؟ ولا أدري ألعن تبع أم لا؟.. ٣۲١‏ 


إن الث الا يعبت الو اقيق وله الدواقات E‏ ا 
أن رادار أن تو كيالا با ها اجه حر NE asas‏ 
أن رحلا ترو ج امرأة في علتها فرقم إلى غمر فضربهما ون الد E aa‏ 
أنا الذي سمي امي حَيدرَه E E‏ 
نا لا نستعين بمشرك SE e ORR SSSR eS ses‏ 
أنكتها؟ ااا 00101211 EN oe‏ 
إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا AS ese‏ 
ألا اجن ا م قال إن ا قرا ا متم تسوس دا وو 


و ظز مجلس ”الال يساق ودی وا و 


تللاث») وثلاث» وثللاث 0011[ ا 


علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر TRS Rak‏ 


على اليد ما أحذت حتى ترد جايح بده تع اواو نو ام رسايو OSE‏ 
فإن كان كذلك لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك DNs‏ ادا 
فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته و اام ا ماو ا ل 10 


فق كل سائمة ا في ارس نت ا الس ناه امار ار و PEs‏ 


قلف المحصنات ا E RSS SSR RES‏ 
كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها ات ار أو جا 
كذبت أستاه بني الزرقاء ا E‏ 
كيف وقد قبل مام ود طاو اتاو الجاع مال اللا مال الل EAN: SES‏ 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام RR‏ ا ال E‏ 
لهات إذا لا يعد إلى أسد TS‏ ل ME‏ 
O o O EA‏ 0 


وز جس ”اال يساق وای ائ و 


من آذى مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله 52 
من غادى ا لی ولا ققد آذنثه بالحررن ا 
و ان اسانما لاسا باه م ل 
من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليذر A‏ 


وتجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا طاق والحدود 
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هس تج س "للدت الجميسع" شيو ل و 
Wwww.dawat‏ 


الاسم 


إبراهيم بن عبد الرحمن الك ركي القاهري E OSES ebe aoe‏ 


ابن الزملكاني: كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري 


ابن رستم أبو بكر إبراهيم المروزي امم من وق A‏ ل لامع 
ابن عساكر: على بن الحسم بن هبة الله E le REA SS RNS‏ 
ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي ع م 


ابن نجيم المصري: سراج الدين: عمر بن إبراهيم بن محمد 2000 


0 


0 


2 


بو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الصوفي E‏ 
أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني المالكي البرزلي.... 
بو الوليد: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري e E‏ 
أبو بكر إبراهيم: بن رستم المروزي SESS SSS‏ 


بو بكر: الحصاف: أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الحنفي 5 


أبو عبد الملك: بهز بن حكيم: بن معاوية القشيري EEE‏ 


الصفحة 
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1Y 


۳۹۸ 


YV. 


اع 


51 
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چ لس اکت الو يس لھ لادی اا و 


إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي المعروف بابن كثير Sa‏ 


أفضل الدين محمد بن ناماور بن عبد الملك أبو عبد الله الشافعي REE CREE‏ 
بدر الدين بن محمد بن بدر الدين المقدسي الحنفي اما وى الوه لطبل كع ORDEAL‏ 


البرزلي: أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني المالكي E‏ 
بشر: بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي: المريسي e‏ 
البلقيني: عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني الشافعي . 
بهز بن حكيم: بن معاوية القشيري: أبو عبد الملك Re‏ 
الجامي: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيرازي 00 


جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد كمال الدين الكاشى عو شخ اروب ا 


الجنيد: أبو القاسم بن محمد بن الجنيد البغدادي الصوفي yy‏ 
حمزة بن أحمد بن على عز الدين الدمشقي الشافعي الشريف RA‏ 
الحصاف: أبو بكر: أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الحنفي a‏ 
ليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي الشافعي صلاح الدين أبو الصفاء 5500 


الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ شمس الدين» أبو عبد الله الشافعي . 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


۳4۹۸ 


۳۹٦ 


Vo 


۳۹۹ 


° 


۳4۷ 


۳۹۸ 


۳۹٦1 


الت 


| 


و ظز جلس وکت المح لمق وای وطق 


شهاب الدين: عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص السهروردي الشافعي ا 


صلاح الدين أبو الصفاء: خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي الشافعي E‏ 
ظهير الدين: محمد بن أحمد بن عمر البخاري» أبو بكر ١‏ 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري E aS‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيرازي المشهور بالجامي اانه لمع 
عبد الكريم بن محمد الجرجانيء أبو سهل. 5 
عر الدين: حمزة بن أحمد بن علي الدمشقي الشافعي الشريف AMA‏ ادن 
عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن على اليافعي الشافعي AN es‏ 
علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الحموي الكيزواني EN se‏ 


علي بن الحسن: ابن عساكر T° esis Ro akar‏ 


عمر بن إبراهيم: بن محمد المعروف بابن نجيم المصري: سراج الدين ANN ° ND‏ 


عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني البلقيني الشافعي .... ۳۹۹٩‏ 


عدر ين محمد بن غبد الله شهات الین أو خقض الشهرورذي الشافى ادا 
عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي المخزومي ۳۹٦ hê Ga rk‏ 


چ مجلس" المرويية او لوامکح رہق لادی يي ۷ئ و 


الك ركي: إبراهيم بن عبد الرحمن القاهري A ASS‏ 


كمال الدين محمد بن علي الأنصاري المعروف بابن الزملكاني FO r E‏ 
الكيزواني: علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الحموي FAV eer‏ 
محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ شمس الدين» أبو عبد الله الشافعي الذهبي.. ١ء٤‏ 
محمد بن أحمد بن عمر البخاري» أبو بكر» ظهير الدين 1 
المخزومي: عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي e‏ نمضن 


المريسي: بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي A - AS‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب هس و 
WWW.( | aw GC IS |011١|! lı‏ 


الكتاب 


أسنى المطالب في شرح روض الطالب = شرح الروض 0 
بلوغ المرام: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .... 
تأريخ ابن عساكر = تأريخ دمشق الكبير: للإمام الحافظ ابن عساكر e‏ 
الجامع الأصغر: للإمام الزاهد محمد بن الوليد السمرقندي الحنفي E‏ 
حاشية مصطفى بن يبر = عزمية 5111111100 
شرح لجامع الصغير وشرح الجامع الكبير: كلاهمالعلي بن محمد البزدوي.. 
شرح الجامع الصغير: لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخحسي الحنفي e‏ 
شرح الروض: لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي يه 


شرح لكافي: للإمام أبي نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي 0 207 


عزمية: لمصطفى بن بير محمد المعروف ب عزمي زاده الرومي SS‏ 


۳۹۸ 


to 


۳۹۸ 


oo 


چ ”لیت الو يس لھ لادی ا۷ی و 


فتاوى العلامة قارئ الهداية: لأبي حفص عمر بن علي بن فارسي سراج الدين 


الكناني المعروف بقارئ الهداية SARS.‏ ا 
فتاوى مؤيد زاده: للشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير ب مؤيد زاده وه SON) ° RA‏ 


فصول العمادي - الفصول العمادية: لجمال الدين بن عماد الدين الحنفي 
أو: لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر المرغيناني السمرقندي E Ala‏ 


فوائد شيخ الإسلام برهان الدين: لصاحب 'الهداية" TW CAE‏ 
فوائد ظهير الدين: لظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر RS‏ ما 
لوائح الأنوار: للعلامة خير الدين بن أحمد الرملي E MTs‏ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لعبد الله بن أسعد اليافعي الشافعي FO. E‏ 
المعجم الأوسط: للإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 0 KE‏ 


الإسماعيلي ا ٍ000000 SRSA‏ ا ال 


منهاج الشريعة: لجلال الدين رسولا بن أحمد التباني الحنفي E. Ss‏ 


چ مجلس" المروييسة الو DCS‏ 


5 3 3 ا 
HLA‏ 
١5 7‏ ¢ / 
م 3 3 0 0 « 
7 ا e‏ 


بنغال 11 1 1 1 ل 
بيت المقدس = القدس ASSESS AAS‏ ل 
حوارزم 2 E E COREE LS REE‏ [ [ز[ [ [ 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 |[ 1[ [ |[ 2١١ E TEE OE FE ROE E o A‏ 


فشارو ەقەق TA‏ 


كابل ات جمة RN SOE ESSE‏ “كا 


چ ”لکت الو لوامکتۃ ہق لادی فطق 


مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي e‏ 


مطلب في الإكراه على الت وكيل بالطلاق والنكاح والعتاق A‏ 


مطلب في الطلاق بالكتابة 008 ا 0 210000 


مطلب: من الصريح الألفاظ المصحفة ده عع ع مار وك eR EE KA GARE ECAR‏ 


مطلب: الصريح نوعان: رجعي وبائن e SSA‏ 


مطلب في قول "البحر": إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية a‏ 


مطلب في قولهم: علي الطلاق علي الحرام ا SS‏ 


١١ 


١ 


هس قباسللويكةالجاميكم؟ الکو لادی وطق 


مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان جبريل ب 0000 0 0 E‏ 


[مطلب في قولهم: أنت طالق تحلي للخنازير وتحرمي علي وأنت طالق لا 


يرك قاض ولا عالم| Gê OCGA a‏ 
یلال ينا 
باب طلاق غير المدخول بها E MC DO Cd n‏ 


مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان Ns SSS ES‏ 
مطلب فيما لو قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدة IN SEE‏ 


بَابإلكنايات 


باب الكنايات ماج ار قن اا مه ال ا وا ا ا لي VO‏ 
مطلب: بل الواقع بقوله: على الحرام في زماننا بائن أو رجعي AN. ks a‏ 
مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا SSE‏ الج اكع N. GAS‏ 


مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 0003031-97 0 O‏ 
روچ الان 
باب تفويض الطلاق a‏ لات لماه واو وا EE eR‏ 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي ب هطق 


مطلب: التعليق المراد به المجازاة دون الشرط 0000 0 000 5151*760 
مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك O‏ 
مطلب في مسألة الكوز 6 1[ SE SS‏ 
مطلب: احتلاف الزوجين في وجود الشرط e e‏ 
مطلب: الاستثناء يثبت حكمه في صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي E‏ 


مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي rR‏ و ا ا و ا 


مطلب: الأصل أن شرط الحدث | کات ل ور ت AE DES‏ 


١1١8 


FY 


TY 


To 


٤1 


۲ 


= ليست الاميسة" ادلي رار و 


باب الظهار ا 


مطلب في طبائع فصول السنة الأربع E. SERTE‏ 
لي ج 
باب الچ 
باب العدة A SSR RR‏ 
مطلب: حكاية شمس الأئمة السرخسي TS‏ ل E‏ 


مطلب في عدة الصغيرة المراهقة :011-21 AE‏ 


مطلب في النكاح الفاسد والباطا ANS 1 SA Saa ana‏ 


5 لل 


مطلب في وطء المعتدة بشبهة دو نظ اسار نر aaa E‏ ارش كاه اا ل ا NR‏ 


مطلب في المنعي إليها زوجها E OSES US ROSS‏ 


چ مجلس" المروييسة الو RCS‏ 


[مطلب: لا نفقة لإحدى عشرة] E Aa‏ 


مطلب: لا يلزمه لها القهوة والدحان ES‏ 


EN See E ET DENY 


هس قباسالوكةالجاميكم؟ اهو لدی و و 


مطلب: صاحب "الفتح" ابن الهمام من أهل الاجتهاد EY ae Se AS‏ 


مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم المحرم AN 0 a‏ 


ظا خلق :لا يلف سنت بالتعليق إلا فى هساك E Se asa‏ 


مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى امس ا ا ل U‏ 


اينف لتخو الخو چ مکی ايان الور ب یر لن 
باب اليمين في الدحول والخحروج والسكنى والإتيان وغير ذلك Pees RS‏ 


هس قباسالوكة الجميسع" اهو لادی در و 


SAAS 


باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام عار CRR‏ به خا أ وا ل ع ل ار ا E E‏ اكلم 


مطلب: لا يأكل هذا البر متش لوست تك السو فساو نيم IN‏ 
مطلب: تصور البرْ في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها 0 TNE‏ 


مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الكوزء ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصب ...0 8١4‏ 


مطلب: حلف لا يكلمه ومن سه تمسح الله ولع فح ANV eet‏ 
]لين الچ ا ا کاک و کل ورا 
باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها Tae eS SARS‏ 
مطل: حلف لا يتزوج Te SEAR RBS ER aS‏ 
طوس “alll IS.‏ 
با الین افر فتن عير انا 
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك TI ee‏ 
مطلب: قال: كل امرأة تدحل في نكاحي فكذا A Sats‏ 
كدب[ روه 
كتاب الحدود E TE‏ لاحو اسمخ ا ال E E‏ 
مطلب في الكلام على السياسة Eas a‏ ارس 


چ مجلس" المروييسة او لکت الوق لدی يوق 


ص 


باورا الذي وجب ال لزي لاوجیہ 


الال 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه حر ل لسا نكو ول وو ل TT ete‏ 

مطلب فى بيان شبهة العقد ا مانت اط ارطع لا اما اا TSS‏ 

كاي و 0000 

مطلب: لا تكون اللواطة في الجئة ses‏ لور لد TIA Sree‏ 
بَايْحَنْالقَزْف 

باب حك القذف 0 TEs‏ 


باب التعزير ا ا ددبب0002 0 E E‏ 
مطلب في التعزير بأحذ المال e‏ ا PEE.‏ 


مطلب يكون التعزير بالقتل م TN‏ 


مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح أو بدونه فدمه هدر كوم ااه امسا TENS‏ 
كتاب السرقة RONA DTA EDD A RA OSE‏ 
مطلب: يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة POT Sores‏ 


چ مجلس" اکت او لوامکتۃ اہو لادی ۷ر و 


كتاب الجهاد ف ع asaleta e‏ مطاف اق توا RU Minoan‏ 
مظلت في أن الكفار مخاطون GSS‏ م 
باب الغ ةم وشِمّتم 
باب المغنم وقسمته اد د و رن ESE SS‏ الم و ا IRIE‏ 
بَاكْاسشتيل الکتاں 
باب استيلاء الكفار ا 
مطلب فيما لو باع الحربي ولده اسخطا طول و ملعا رن قو اميه وال لج 1 

۶ 
ان الست ا مر 
باب المستأمن CAR USAR RRR Sa er‏ ا SEAS‏ 
فصل في استغما نك الكاض 
فصل في استغمان الكافر SESS‏ نسل اللو N.‏ 
مطلب: ما يؤحذ من النصارى زوار بيت المقدس لا يجوز ees‏ مل 


چ لس اکت الو لوامکتۃ الوق لدی ر ر6 و 


مطلب مهم فيما يفعله التجار من دفع ما يسمى سوكرة وتضمين الحربي TVS e‏ 


مطلب: فيما تصير فيه دار الإسلام دار حرب وبالعكس NY r a‏ 


باب العشر والخراج والجزية TTT TTT‏ يهو أ عر ب علد يو مط عع داب سمللا ع أب كارا ماع أ او TAS TELS TTT‏ 


مطلب: أراضي الممُلّكة والحوز لا عشرية ولا راجية TAG RRS‏ 
مطلب في وقف الأراضي التي لبيت المال ومراعاة شروط الواقف TAS A‏ 
مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال FAN ans‏ 
مطلب في حراج المقاسمة AV reese eRe‏ 


فصل في الجزية TA ASSESS ARSE‏ 
مطلب: الزنديق إذا أحذ قبل التوبة يقتل ولا تؤحذ منه الجرية TAA eR‏ 


لبش 


باب المرتد PAT sass ess‏ 
مبحث في اشتراط التبرّي مع الإتيان بالشهادتين TAFE iS‏ 


مطلب: أجمعوا على كفر فرعون FOS Aa‏ 


هس قباس لوكةالجاميكم؟ اهو لادی ار و 


مطلب في الساحر والزنديق A SEA‏ 

مطلب: حكم الدروز والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية SE‏ 
بآ يَالبحات 

ETERS SAATE باب البغاة‎ 

مطلب: لاعبرة بغير الفقهاء يعني: المجتهدين 520120 

كتاب اللقطة ا RR‏ الا اا ا 


مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام متخو ا ا 


aE 


درف 


هس قباس "للدت الجاميسع" اطي وئ و 


مطلب فيما يقع كثيراً في الفلاحين [ونحوهم] مما صورته ش ركة مفاوضة .... CY‏ 


مطلب في شر كة العنان EFE oo‏ 
مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح FE ama‏ 
مطلب في دعوى الشريك أنه أدى الثمن من ماله 5ب 0000 


مطلب: اذعى الشراء لنفسه ETE. Sse‏ 


ل اش كا عل انها اف بان تجار فهو ا E O‏ 
فصل فالشوم الاڈ 

فصل في الشركة الفاسدة EE aaah‏ 

مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية..  ٤٤١‏ 


[مطلب: من المسائل التي یرجح القياس فيها على الاستحسان] CEN RRS‏ 


مطلب في أحكام المسجد 111[ ذ[ [ [ [ Es‏ 


مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره EA. eee‏ 
مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه EAN Seca‏ 
لی فق وق الل زعا للعقان O ORs‏ 
قلي ف ر فد N A SG a‏ 
مطلب في وقف الدراهم والدنانير 00000 


مطلب في التعامل والعرف he eR E AS‏ ات 
مطلب: متى ذكر للوقف مصرفاً لا بذ أن يكون فيهم تتصيص على الحاحة.... .٠ه‏ 


مطلب في استحقاق القاضى والمدرّس الوظيفة في يوم البطالة SE‏ 


مطلب في الوقف إذا حرب ولَّم يمكن عمارته ا ل SE‏ 
مطلب في عل شىء من الخد طريقاً ا 


O OND 1 GS E مطلب في شروط المتولي‎ 


مطلب في شروط الاستبدال e‏ و رن ON ll ees a‏ 


مطلب: لا يستبدل العامر إلا في أربع TE‏ 12521717101 
مطلب في وقف البناء بدون أرض 1 E‏ 
مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء SS‏ لم 
مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدة الإحارة بأجر المة RSS‏ لاه 
مطلب مهم في وقف الإقطاعات SALSA ARS‏ لات 
مطلب في أوقاف الملوك والأمراء NV SO‏ 
مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسد 000151311 ا OTN‏ 
مطلب في وقف المرتد دن STA SSSA‏ 
رشو الواق نإ إجادتى 
فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته 9ب n‏ 
مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف» وبلا بيان أنه وقف وهو يملكه يررك 
مطلب في الشهادة على الوقف بالتسامع انس طاطم عقيو ماخ اماه 
مطلب في الغيبة التي يستحق بها العزل عن الوظيفة وما لا يستحق 0000 ررك 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب 7ئ و 


مطلب: التولية حارجحة عن حكم سائر الشرائط تن ال وا عون السو يون SENS‏ 


مطلب: لا يجعل الناظر من الأحانب عن الواقف EE Sa‏ 


مطلب: إذا قبل الأحنبي النظر مجّاناً فللقاضي نصبه E SAAS‏ 
مطلب في الفرق بين تفويض الناظر النظر في صحته وبين فراغه عنه SEE a‏ 
مطلب: استأجحر د ا ا SO ° SAMEERA SESS‏ 
مطلب: للسلطان محالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت المال ا SE‏ 


مطلب في المصادقة على الاستحقاق لمحن ا مااوات وو اموا اا وم لزه 


مطلب في جعل النظر أو الريع لغيره اا او وا اوسن اوم SE‏ 


مطلب في حكم بناء المتولي وغيره في أرض الوقف ما ا ل E‏ 


مطلب في الوقف على الصوفية والعميان GON, SRSA‏ 


فصل وم ابعل قو قن الاأولاد 
فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد ا ااا 
مطلب: يعتبر في لفظ القرابة المحرمية والأقرب فالأقرب اا ل اله SV‏ 


مطلب: ذكر مسائل استطرادية حارجحة عن كتاب الوقف CER OSETTTETUITETETTTET‏ 


مطلب: المواضع التي يكون فيها السكوت كالقول SON, SSSA‏ 


وز جس وکت المح لمق اوا ای و 


ه 27 5 ) #ايمء 1 5 
2 ۷ کا 1 
n’ ٤‏ 00 2 
9 03 
للم ال 


(فهرس الإشارية للموضوعات) رقم المقولة 


كاب الاق 


من فوائد قيود تعريف الطلاق ATT ease RAA‏ 
الحاجة إلى الطلاق أعم من الكبر والريبة AE ARERR‏ 
حيث تجرد الطلاق عن الحاجة المبيحة كان محظوراً م AS ١‏ 
ما يلحق بالصريح من حيث عدم الاحتياج إلى النية ل 
تعريف الأحسن من الطلاق وفائدة القيد تدب 11110031 ااا 
طلقها بعد ظهور حَمُْلها أو كانت ممّن لا تحيض ANA SS‏ 
في المدحولة بدعي إن كان في طهر وطئ فيه 00121511 ATS‏ 
من البدعي طلقتان في طهر لا رَّجعة فيه ATE ORS RRL‏ 


طلاق المكره صحيحٌ اللو الحم ل ل اونا مسا ان السو ار الم ا AIT,‏ 


قال الشارح في بيان معتى الهازل: (لا يقصد حقيقة كلامه)» فأورد عليه الشامي» 
وأجاب عنه صاحب "الجر" ةوس نط اس مق اط انل ست م ا TATE.‏ 


ا الشامي بال بين عبارة ل"الفتيح" و"البحر" وبين عبارة في "المالتقط" وأبدى 


صاحب "الجد" توفيقا بينهما ATE ® eS a‏ 
لو أقر بطلاق زوجته ظانًا الوقوع بإفتاء المفتي فتبين عدمه لم يقع ديانة ل ل ال ار 


هس تاس رة الجامسح“ القوة الي هيح) 5 )۹( کک 


إذا كان المجنون عبّيناً فرق القاضى بعد تأجيله سنة eee‏ ا 


نذا گان لهذا الا بر ر اقا SS‏ ل AT‏ 
قصور في نقل الطحطاوي يحل بالمعتى» أو وقع سقط في نسخته VAT‏ 
علق الطلاق بأن يصل إليها الكتاب فوصل إلى أبيها ARS‏ ارا TATE‏ 


اضطراب عبارات الكتب الشديد في حكم الأمر بكتابة الطلاق» وبحث جليل تصاحب 


"الجد" في إبانة الاضطراب وترجيح ما هو الصّواب وج AT TE ATs ash‏ 

TATN™ <a oS 0 Sse SA Sea sa O Raa e حيلة عجيبة‎ 
باب‎ 

TATA RESA ألفاظ للرجعى‎ 


قال كاذباً: حلفت بالطلاق: أي لا أشرب ثم شرب ل شن Re‏ 
تحقيق جليل من صاحب "الج" في مسألة إضافة العللاق» يجب الاطلاع عليه 1141 
المضارع إذا غلب في الحال صريح 1 1 اا 0 
حلاف في: شعت طلاقك ورضيت طلاقك LAT CS‏ للا 
وهبت لك طلاقك NE AAD 1 SSR SASS‏ 
أنت أطلق من فلانة REN eRe‏ 
تلفظ بحروف: أنت طالق تمق اواج مخفا الما اق لوول مالسا ASAS E E‏ 


و مجلس ”الال يساق اواد اوی و 


صريح رجعي وصريح بائن 


لو لقنته فتلفظ به غير عالم بمعناه ا 
لو نوى بقوله: (أنت طالق) طلاقها عن العمل E ENN‏ 
مسائل تتصل بالتطليق عن الوثاق والقيد والعمل E‏ اورف ف اشع وا A ERE REREAD ES E‏ ولا 


2 ES E PES DE OE عام‎ EEA جاه ولو لوو‎ ALES LE FORA SSR الصريح قد يقع به البائن‎ 


ألفاظ يقع بها الطلاق بخلاف العتق 37 0 0 0 0 0 2000 
أنت طال بالكسرء أنت طاق بحذف اللام SIREN RE‏ 


وهبتك طلاقك» رهنتك طلاقك 


وقوع الطلاق بإضافته إلى ما يعبر به عن الكل» وإيراد من الكمال على حكمهم بوقوعه 


بالإضافة إلى الفرج دون اليد» وجواب من الشامي» قال فيه صاحب "الجد": لا مساس له بالإيراد . 
يقع بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة ا ا E‏ 
لو نوى بقوله: (اسقني الماء) الطلاق aE ARS‏ 


الطلاق يقع ao oa Ra‏ 
تحقيق المراد بقولهم: الكاف للتشبيه في الذات» ومثل للتشبيه في الصّفات N‏ 


A٥٦ 


TAoY-TAoA 


56 


ل 


ككلم - ةكمل 


11-155 


TAYY 


YTAYYT 


وز جس وکت المح للمق ودی ووو و 


توفيق حسن بين عبارات الإمام أبي حنيفة: )١(‏ إيماني كإيمان جبريل لا مثل إيمان جبريل. TAVE‏ 


(۲) أكره أن يقول الرجل: إيماني كإيمان جبريل. (5) إيماننا مثل إيمان الملائكة e‏ 
فرق بين ما نقل الشامي عن "الخانية" وبين ما ظهر من مراجعتها 0009 ANS‏ 
أنت هكذاء أنت بثلاث» أنت ثلاث I ARERR‏ 


دک الشامى» مر بجع الستالة كتاب "البحر" > وأضاف 1 الجن" إلبه "فتح القدير"؛ دنه 
ر ایر با ا ل AM TD‏ 


يقع وإكرلة: ران طالق بائن) واحدة بائنة» ولو عطف وقال: (وبائن أو ثم بائن) ولّم ينو شيئا 
عي ولو بالفاء فبائنة» تحقيق الفرق من صاحب TANA AANA RAS E‏ 


أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك AE ae N RD‏ 


أنت طالق لا يردّك قاض ولا عالم sae‏ ا ا 
أنت طالق حلي للخنازير وتحرمي علي 7 1 00303031 00000 
أنت طالق لا قليل ولا كثيرٌ تقع ثُلاثا اك 
أنت طالق لا كتير ولا قليل AAS SRS‏ لل اع 


طلقتاك آخر الثلاث تطليقات فتلاث وطالق آخر ثلاث تطليقات فواحدة تحقيق مناط 


الفرق AARNE SRSA Aa‏ 
أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السمك TAR sS‏ 
لست لك بروج ASTRA N ESE ARN‏ 


e‏ اطي ل رهئ و 


لو شك أطلق واحدة أو أكثر ؟ ADS ESER E‏ 
ا ا نز Ae‏ 
المختلى بها كالموطوءة في لزوم العدة 6 000 
أحكام قوله: واحدة ونصفاًء ثنتين ونصفاًء نصفاً وثنتين ونحو ذلك AAs SAAS‏ 
عند إرادة الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ (أحرى) قد يكون له فيه غرض A E‏ 
أحكام (أنت طالق واحدة وواحدة إن دحلت الدار) بتأخير الشرط وتقديم الشرط وبالعطف 

بالفاء وبلا عطف ل ا ا م ا 
لو فى علّق الطلاق بشهر: قبل ما بعد قبله رمضان بال E‏ 
لو طلق ثلاثاً وله ثلاث زوحات SM‏ ل 


إذا أقرٌّ بمال لمسمّى فادّعى رجحل على نفسه أنه المسمّى الذي عليه المال وأنكر | 


كل نساء العالم طالق» كل امرأة في هذه الدار طالق 110 


اللو ا ن E SESSA‏ 
بَاب]لكنايات 

ألفاظ الكناية كثيرة» ترتقي إلى أكثر من حمسة وحمسين لفظا E‏ 

أنت يمين لأئي طلقتك" لا يصح SST O‏ 


۲۹۰۸  ...رقمل‎ 


NETE e 


# رظ مجلس ال وکت المح لادی ووی و 


الجواب يكون بما يدل على إنشاء الطلاق N Rl EAS‏ 


الكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بنيّة أو دلالة الحال Ra RAS‏ 
لو قال: استتري مني ااا ا 
أحكام نحو: حلية» برية حرام 0 1 15151 10 1 1 1 1 ز 1 ا اا ااا 
تتاو ا دة 0000008 0 0 0 0 ا ااا ee‏ ا 


لحالات ثلاث: رضّى وغضب ومذاكرة» والكنايات ثلاث: ما يحتمل الرد» ما يصلح 
لسبُ ما لا يصلح الرد ولا السب» الكلام على الأمثلة والأحكام TAREE‏ 


قال السائل: قلت كذاء كم يقع علي؟ يقول له المفتي: يقع واحدة» ولا يتععرض لاشتراط 


شعت طلاقك ا ا ا 
الطلاق لك أو عليك ااا ااا ا 
اتلاف علمائنا في قوله: ( لست لي بامرأة) A‏ ل 


و ”يال يساق لطي بطق 
أ .| 031/16 . /الالانانانا 


إن كان الطلاق رجعياً يلق المختلعة الكنايات ON eR SA‏ 
الطلاق الثلاث يلحق الصريح والبائن 000000000 1 0 ا 


طلقها باثنا نُمّ قال لها في عدتها: أنت علي حرام» وهو يريد به الطلاق لا يقع عليها 
شىء سف ام الف انرق أو لال LASS‏ الم ا 


طلقها بمال نَم خلّعها في العدّة لا يصح N CIA‏ 


المراد هنا بالبائن الأول ما يشمل البائن الصريح 37 ON LOA‏ 


ليلح البائق الا إذا اك عله إخبارا عن الأول وهنا باتك ل ا او دوم 
"اذهبي وتزوحي" يحتاج وقوع الطلاق به إلى النية أو 9Y‏ اس ا TAV assess Rese‏ 
أربعة طرق عليك مفتوحة OVE enge TR‏ 
ار 5 ل 7 
و9 
باز شوخ لان 
الفرق بين وكيل الطلاق ورسوله 6 eSNG SES DAES‏ ال 


قال لها: احتاري فلها أن تطلق في مجلس علمها به ما لم تقم ANS‏ 


فوّض أمر امرأته إلى أحنبي ثم قال: عزلتك وحعلته بيدها AVA Re‏ 
لو حعل أمرها بيد صبى لا يعقل أو مجنون» هنا أبحاث اشم م م عه مطل HAVANT‏ 


قال لها: طلقي نفسكء فقالت: أنا طالق, أو أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لأنّه وعد "جوهرة" .... ۰ ۲۹۸۳ 


هس تج س "الت الجاميسع" ااي لب و 


إذا ابتدأت المرأة ونكحت مشترطة أن أمرها بيدها صت بخلاف ما لو بدأ الزوج الا عت ا 
قالت: طلقت نفسى في المجلس بلا تبدّل» وأنكر فالقول لها RSENS‏ د 
e‏ نم ٠‏ 
ا .مه 
من بيان الفرق بين الت وكيل والتمليك 0 1 ا IRAs.‏ 
إشكال أجاب عنه "الفت" 000110 ا TANS‏ 
في: كيف شئت يقع في الحال رجعية A asa‏ 
قال: أنت طالق إن كنت تُحبين الطلاق» وأنت طالق إن كنت تبغضين الطلاقء لم تطلق؛ 
لاله يجوز أن لا تحبّه ولا تبغضه بنتنزز 00 0 00 0 0 0 2 AE I‏ 
41 
او © _ ?7| 
بارال 
حكم الحلف بالطلاق 86 33331 اا 
لاء تحقيق المسألة بقلم صاحب "الجد" المي وت موا MARAE‏ قا امت + 
كلمة (كل) لا تقتضي التكرار في فرد واحد ا ا الو ese‏ 
إن كانت امرأة غير معينة فلا فرق بي بين التعلية قى بأداة الشرط أو بمعتاه وإذا كانت معينة يجب 
أن يكون بصريح الشرط EN eek Seek‏ 
من وجوه التعيين وما يتعلق به :0101213111 ا 0 


0 ( القوة الت لهيح) لل طم 5 gm‏ 


RES EGER ES التروّج يعقب الترويج؟‎ 


لو قال: إن تزوّحت فلانة فهى طالق ثلاثا فتزوّجها ئ00000 000 


النقد على لفظة (فتوتين) مكان (فتويين) N saa‏ 


إمكان تصور البرٌ في المستقبل Sesi‏ أو افا 


شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها م ا 


لو فتح إن الشرطية وأراد التعليق 11 111 1 1 1 ا O‏ 


5 


أقامت البيّئة أنه حلف لا يضربها وأقام البيّئة أله حلف لا يضربها من غير ذنب يشت كلا 


يدعي إيفاء حق وهي تنكر فالقول قولها N. LS ASS‏ 


ما لا يعلم وجوده إلا منها صِدّقت في خق نقسها خاصّة كالمحيّة والحيض EN ca‏ 


۳. 


علق ب(كلما) فإّه ينحل بعد الثلاث فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر NERE Ss‏ 


فرق بين المحبّة والحيض» والحكم في المحبّة دائر على إخبارها باللسان ديانة وقضاء TATE‏ 


صورة الشلك في الطلاق 15151[ 1 1 1 ON,‏ 


لو تكرّرت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير كج ل مط طاو ال و اا ا 


و مجلس ”ليطي يط )و 
WWW.dawatl' ١١.١١12‏ 


ن تروّحتك وإن تزوحتك فأنت كذا AE. ae‏ 


2 


لم يوجد شرط الحنث 00000 ل 
ذا كان شرط الحنث عدمياً E SEAS‏ 
بطلاو لض 
مق نمال في فرطك انف يد راطق اترائد قيرة قله الونناقا إل اتاد اتنا لخ ا م 
لو كان الغالب من هذا المرض الموت فهو مرض الموت NT SSANI‏ 
لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض TET ORS‏ 
تلاطم البحر ومات من ذلك الموج فهو كالمريض ا ا E‏ 
لو أبائها ومات بذلك السبب في العدّة للمدحولة ورثت هي SSR‏ ااا 0 


باب ات 
لو نظر إلى غير داعل الفرج بشهوة لا يكون مراجعاً ا E‏ 


قال الإمام السرّحسي في حكم: هذا من أعجب المسائل» واعترض الحلبي بأنّه لا عجب 
فقال الشامى: هذا ناشئع عن سوء الأدب 0033 0 0 EN Gee‏ 


في "الكنز" و"الهداية" وغيرهما: طلق ذات حمل قال: لم أطأ راجع واعترضهم صدر 
الشريعة» لكن انتصر في "البحر" للمشايخ ورد قول الصدر فحقق صاحب "الجد" قول 


صدر الشريعة وأبان نفعه وإتقانه ا 1 1 
لا ينكح مطلقته بالثلاث م لي CA OS‏ 


چ مجلس" المروييسة الو وکح لوق لدی 9 .)و 


في المشكلات: من طلق امرأته قبل الدحول بها ثلاثا فله أن يتروّجها بلا تحليل؛ أوّله 
البعاري أن المراد ثلاث طلقات متفرقات ايا كي وم ا 


لو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم يثبت بوطئها حرمة المصاهرة ل 
عبارة الق التتشكلها المع جلها نا بعد تغيير AS‏ 
إذا ابتدأت المرأة ونكحت مشترطة أن أمرها بيدها صِحّ بخلاف ما لو بدأ اأزو ج» والفرق في .. 
لو ادّعت المرأة دحول المحلل صدّقت وإن أنكره هي وكذلك على العكس 0000 
لو قال الزوج الأوّل: كان نكاحي فاسداً فالقول له O‏ ل 


القول للزوج الأوّل في حق الفرقة لا في حق المرأة شاف نه اول ابيع جاجدو مج 


لو ادّعى في الصريح أنه لم يعن الجماع لا يصدّق قضاء ويصدّق ديانة RO‏ 


في قوله: أنت علي كالحمار والخنزير إن لم ينو الطلاق هل يكون يمينا؟ E‏ 


با الخلح 


إذا حالعها بعد الخلع يصحء وإذا طلقها بمال بعد الخلع يقع ولا يجب المال 521107 
طلق الصغيرة بمقابلة إبرائها إيّاه من المهر يقع الرجعي ولا يسقط المهر RRR‏ 


بَابَالظهائ 


المحرّمة بحرمة المصاهرة للدواعى من دول نكاح لا يكون العتشبية بها شيعا ET‏ 
من قال لامرأته: أنت على كالميتة ESA ORS‏ ب 0 RE EGE‏ 


مه لاه .1 


۳.0۹ 
I-11 
رن‎ 

1o 


0 هق انلدي يو و 


لو نوى الحرمة المجرّدة بقوله: أنت علي كأمي ال TENA SENS‏ 


لو قال: أنت أمّي aaa‏ المأ تماد تب سسا ا اس 
او ار 

NEN O SDS A SS SA SR SA ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة‎ 

وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك EVIN ALAA SDSS‏ 
يابا اجان 

الاستشهاد بالله مهلك كالحدٌ بل أشدٌ E ARERR‏ 

من صريح ألفاظ القذف بالزنا ASSESSES SAAN‏ ا TEVE‏ 

إذا كان القذف بنفي الولد فطلب اللعان حقّ الزوج أيضاً لبقن لو خا لالش لفل ا 


لا حدٌ مع العفو لترك الطلب لا لصحة العفو الما اس انس سس م ماو PN‏ 


إن التعنا ولو أكثره بانت بتفريق الحاكم 000313 ا PEVA.‏ 


ياي العئیںن 


إذا وجدت زوجها مجبوباً فرّق الحاكم بطلبها لو كانت غير عالمة بحاله قبل النكاح 


في بيان حكم التأجيل سنة Maes‏ مها 


چ ”لکت الو يس لوق لدی ل و 


لا يتخحير أحد الزوجين بعيب الآخرء وقد تكفل في "الفتح" برد ما استدل به الأئمّة الثلاثة uuu.‏ لي 


لو تروّحته على أنه حر أو ثابت النسب فبان بخلاف كان لها الحيار eee‏ اطق وام ل اوري 


لم مهم 
َب الج( 
لا عدّة لو تزوّج امرأة الغير ودحل بها عالماً بذلك ا E‏ 


(هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته) عطف على (زوال)» "الشامي" 
و"البحر". لا معنى للعطف على (زوال)» "حد الممتار" TE ehe‏ 


ووب العدة رة طخ قط اه لقايانة أرضاة TATA‏ 
أفاد الشارح اعتداد المرأة بفسخ النكاح مطلقاً وأورد عليه الشامي بفسخ نكاح المسبية 

والمهاجرة إليناء فإنّه لا عدّة على واحدة منهما 85ب000 0 AY‏ 
تعريض صاحب "النهر" على الوزير ابن كمال E NE‏ ا 
سيب حبس الإمام السرحسي وطريق إملائه "المبسوط" ب AE‏ ل 
عدّة أمّ ود مات مولاها أو أعتقها إذا لّم تكن محرّمة عليه E eee‏ 


چ مل مجلس" اکت الج يس ةي لي )و 


عدّة المراهقة التي لم تبلغ بالسنٌّ وزاد سنّها على التسع 0 


في زوجة المفقود يفتى بقول مالك أنّها تعتدٌ عدّة الوفاة بعد مضي أربع سنين من يوم 
لمرافعة إلى قاضي الشرع وتقديره اما ااا ااا dae E‏ 


لحامل مطلقا ولو من زنا تعتدٌ بالوضع ع ناو ستيج حاطو جد وا IEEE OTE CEDEL‏ ا عن لج 1 


عد عد "البح " من أمثلة النكاح الفاسد نكاح المعتدٌ ا ع م EES SRA AS‏ 


E RES E شوو يفي‎ ET E كال ونا نح‎ 


صاحب "الجد : لا استغناء ا ا ا ا ا ا 00 


أبائها ثم أقام معها زماناً تنقضي عدتها إن كان مقر بين الناس بطلاقها من حين التطليق . 


مبدأ العدّة في النكاح الفاسد بعد التفريق أو المتاركة ASAR RA‏ 


صاحب "إل لبخ" ذكر في ايد ضحة المتاركة من ال اة أن مسكين عد من صورها أن 
تقول: فارقتك» إشعار صاحب "الجد" على سهو من "البحر" في عبارة مسكين AIR‏ 


نظر في أن المتاركة بعد الدحول لا تصح إلا بحضرة الآخر أو هذا الحكم يعم إنكار التكاح مطلقا.. 


كلام على "البحر" في جزمه هنا بحلة التروّج وعدم وجوب عذة المتاركة ديانة للمرأة 
لتى علمت انها حاضت بعد آخر وطء لاا ROSSA‏ 


لو قدّرت العدّة بالحيض فأقلها لحرّة ستو يوماً ةد د د 0 O‏ 


لي اللا 


NS 


ل 


5١18-6 
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111 


هس قباس "لوت الجميسع" اهو لدی و و 
د 


نكح معتدته وطلقها قبل الوطء وجب عليه مهر تام وعليها عدّة مبتدأة RNA AHAA‏ 


وقول زفر: لا علدّة عليها فتحل للأزواج» أبطله المصتف ونقل في عبارته كلام 


ب 


الكرخي رحمهما الله تعالى 95ب 000 0 0 


هاجر الزوج إلى دار الإسلام وتركها في دار الحرب فلا عدّة عليها هناك إجماعا 


لا عدّة لو تزوّج امرأة الا ا و ا بذلك ا 


لا يلزم أن يصلها حبر الطلاق من ثقة ل ل 


اللام للعهد في قوله: (بالئوب) SENSES Re‏ 


خحطبة معتدّة الوفاة حرام ويجوز التعريض ea Sena ns‏ 
لو كان معتدّة الموت كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج 500 
مات وهى زائرة في غير مسكنها عادت إليه فوراً eG‏ 


أباتها أو مات عنها في سفر وليس بينها وبين مصرها مدّة سفر رجعت RT‏ 
وإن كانت مدّة السفر من كل جانب وهي في محل صالح للإقامة تعتدٌ مه 57 


إن ولدت معتدّة الرجعي لأكثر من ستتين يثبت نسب ولدها ما لم تقر مضي العدّة فإن 


أقرّت به فكالرحعي» وإن ولدت لتمام ستتين لا يشت النسب إلا بدعوته E‏ 


TTA 


۳۰ 


TTA 


TAT 


TET 


TIT 


DC 


521 


كك 161 دن 


ا ل 0 ال 


حك ريسيت ون 


هس تج س "لوت الجميسع" اي للب و 


الصغيرة أقرّت بمضى العدّة بعد أربعة أشهر وعشرا فولدت لسنّة أشهر لا يثبت o‏ 1 كام 


ولدت فقالت: نكحتنى منذ نصف حولء وادّعى الأقل فالقول لها ا ا E‏ 


إن نكحتها فهي طالق» فنكحها فولدت لنصف حول نكحها لزمه نسبه» وبحث فيه الكمال .. ۳۱٤۹-۳۱٣۰‏ 


زوج أمته من عبده فجاءت بولد» فادّعاه المولى لم يثبت نسبه ل خا اموب FETE‏ 
غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت أولادا ثم جاء الزوج الأوّل فالأولاد لمن؟ CSE E‏ 
صور أحكام لمعتدّة بائن وموت تروّحت فولدت لقعت اصاخ الوا مستا و TITER‏ 
5 1 1 هد 
باب N‏ 
الحضانة حق الأمٌ أو حق الولد؟ IANS ee e‏ 


من شغلتها كثرة الصّلاة عن الولد ينتزع منها 116 1 1 1 1 ا ONE‏ 


حضانة الفاسقة ا الج نت م ام ا اا ال EAT E‏ 
إذا وجب الإرضاع على الأمٌ لا أجرة لها eS‏ ل ل 


وما رأى فيه الشامى من المخالفة دفعه صاحب "الج" تستحق الحاضنة أجرة الحضانة 


إذا لّم تكن منكوحة ولا معتدّة لأبيه وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته» هنا بحث للمصتّف 


مع تحقيق المقام من صاحب "الجد" TAET VATENE‏ 
الحضانة بعد الام لأم الأم اتنس باه ون شك ارال تسسا التاق اح الم AE‏ 

الحاضنة الذمية كمسلمة ما لم يعقل الولد دينا حاو 
تقدير عمر الاستغناء عن النساء للولد PAVE AR SSSA‏ 


چ لس اکت الو لجاک الوق لدی ا و 


إذا انتهت الحضانة ولم يوجد للولد عصبة ولا وصي فمن يربيه؟ 111111001011111 


والأمٌ والجدّة أحقّ بالصغيرة حتى تبلغ في ظاهر الرواية 000000 
لزوم تفقة الزوجة الصغيرة إذا أمسكها في بيتها TULARE‏ ا ARR‏ 
إذا صلحت للرجال قبل البلوغ وقد زوّجها أبوها لا حضانة لأمّها اتفاقاً 000 


ليس :للب ضمٌ العاقل البالغ المستغني إلى نفسه SASS SAE AS‏ 


كل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصى ا 3 
نفقة المشتهاة تلزمه مطلقا E e AES E RE AOS ARS‏ 
عند أبي يوسف يسقط حقها في المنع إذا دحل بها برضاها 0 
في امتناعها للمهر اختلاف الفتوى ونفي الامتناع ظاهر الرواية فيقدم A‏ 
حد اليسار والإعسار في نفقة الزوجة AR ER Cee‏ 
مرضت في بيت الزوج فلها النفقة serenser ae‏ 
ممّن لا نفقة لها المرتدة ا SSR se Rk‏ 
عادت إلى بيت الزوج بعد ما سافر حرجت عن النشوز e‏ ل e‏ 
لا يلزمه الدواء وما هو للتفكه RE IT‏ 
جاءت القابلة بلا استقجار فأجرتها على الزوج أو الزوجة؟ AS‏ 
المراد بصاحب المائدة O N YS‏ اس عمط و 


امسا 


رون 


۳٦ 


1۷ 


TENN 


Y1 


NEE 


19-7 


6 القع الوت لهيح) دلبلل ل 3 god‏ 


الجهاز ملك المرأة وينتفع به بإذنها 


ل رين لمجرة عن النفقة ولا لع إيقاله ححتها ور موسر aa Sasa‏ 
كيف يمكن للقاضي الحتفي أن يفرّق بإعسار الزوج؟ A‏ 


التفريق بالعجر عن النفقة جائر عند الشافعى إذا شهدت بيّنة بإعساره الآن 


في "الفتح": أنه يمكن الفسخ تسسا جو ا ل 
معنى استدانتها على الزوج: الشراء بالنسيئة أو لاستقراض؟ e‏ 


إن لم يأمر القاضي بالاستدانة عليه فالدائن يرجع على الزوجة وهي على الزوج 


لا تسقط النفقة بالطلاق 


Hw» 5 1 1 5 2 - 9‏ 1 
بون بين بين ما نقله المقدسي عن الجواهر وبين ماهو نص الجواهر 


لا تسقط النفقة بالطلاق البائن أيضاً 


رافعت إلى القاضى أنه يضر بنى و يؤذينى 


لا منع من دحول الأبوين في كل جمعة ودحول غيرهما من المحارم في كل سنة 


ويمنعهم من المكث والقرار عندها ويمنعها من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة 


له منعها من الحمام إلا النفساء وإن حاز بلا تزين وكشف عورة لأحد.. 


5 5 


النفقة في حقّ القريب باعتبار الحاجة والكفاية وفي حق الزوجة معاوضة عن الاحتباس ... 


4 


TITY 


TTY 


TYA 
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هس قباسللوكةالجاميكم؟ لصو لدی لب طق 


وجحوب نفقة الأصول على الموسر واخحتلاف الأقوال والترجيح في حدٌ اليسار 52 


وجوب النفقة لكل ذي رحم محرّم عاجز عن الكسب» وهنا اعتراضات وجوابات 
أحال العلامة الشامي بسطها على "البحر" وحاشتيه "منحة الخالق" لكن لم يترك في 


حلّف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل RA‏ 
وقال: قل: بالله فقال مثله» ثم قال: لتأتِينَ يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لا يحنّث.... 
الفعل المحرّد المؤكد باللام والنون لا يكون قسماً شرعاً 00 ش51 
علي عهدٌ الله وعهدٌ الرسول لا أفعل كذا لا يصح الم و وض 
اليمين بغير الله تعالى مشروعٌ وهو تعليق الجزاء بالشّرط 00 
حكم اليمين بغيره عند الحنث لزوم المحلوف به ز ز 10 2111 
عمر بن نجيم ظنّ أن الأكثرين على تجويز الحلف بغيره تعالى مطلقا RS‏ 
التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه الحمّل أو المنع مع حصول الوثيقة E‏ 
كان الحلق بالظلاق مسظورا ل 
وعن محمّد: باسم الله يمين مطلقا e E ATR‏ 
العندية توذن عن المذهب DS E E ORO‏ 


سم الله ليس باسم الله SS OCA ASO‏ 1 ا 3 


°1 


ror 


rot 


oo 


GÎ 


مه 1 


لك حا 


0۹ 
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هس قباسلويكةالجاميكم؟ اهو لدی اا و 
WWWwW.dawatl' |. 1‏ 


الاسم عرفا لفظ دال على الذات والصفة معا O O‏ 


OE a E N E E NS 
IANS CAD اليمين كان يمينا إلا لا‎ 


اسم يكيم الى ا يجرن نهو ار عيرم دد ديا كلم فد يريا 50000 
والنهي عن الحلف بغيره تعالى محمول على من لم يكن مقصوده التوثيق ARA‏ ل SPSS‏ 


5 


معنّى عدم الافتقار في الأسماء إلى النية أنه يكون يمينا مع عدم النيّة» لا أنه يصير حلفا مع 


نية العدم امح و ا و ا ونا RS‏ فا مو SA Ea‏ وليه إن وام لخي ام ا ود وار 
قال: والرّحمن لا أفعل كذا وأراد به سورة الرّحمن روى بشرٌ لا يكون يمينا 20110110101 
تعتبر النية والعرف في الاسم المشترّك A RE O O a‏ 


4: 


المراد بالصفة اسم المعتّى الذي لا يتضمّن ذاتاً ولا يحمل عليها بهُرَ هُو كالعرة E‏ 


لحلف بالأسماء لا يتقيّد بالعرف 0000000 Se‏ 
کا عو اد ا ر ان ن وما کا A‏ 
ليمين ما يكون باسم من أسماء الله أو بالصفات ما کان متعارفا کان يميناً E‏ 
لتعارف إِنّما يعتبر في الصّفات المشتركة لا في غيرها 1111111101 


حلّف بالْمُْصِحَفء أو وضع يده عليه وقال: وحقّ هذا فهو يمين ولا سيّما في هذا 


الرّمان الذي كثرت فيه الأيمان الفاحرة ورغبة العوام في الحلف SRS‏ 
الحلف بغير الله تعالى لا يكون حلفا وإن تُعُورف ا ل ل 
الْمُصِحّف يمين لا سيّما في زمانتا E‏ ل 


TY 


TY 


TYA 


YN 


TY. 


TYVY 


Yo 


TYAYT 


TYAS 


TYA 


TYA 


TTT 


TY 


T40 


TY4Y 


e‏ (القق نادي يق 
lamı.net‏ 1 


تنعدّد الكفارة لتعدّد اليمين A OREOR‏ 


لا يقسم بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعالى» كرحمته وعلمه ورضائه e‏ لاسي 
الحلف بالأسماء حلف مطلقا ولا كذلك الصّفات ااا 
لو قال: لا إله إلا الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا إلا أن ينوي ebra‏ ا 
على عه الله أي: يمينه ومعنّى يمين الله تعالى: ما حلف الله تعالى به ام ا وه ا 
E ON as‏ ال 
لفظ: "أشهد" ea SESS‏ الم او ال TET‏ 
فط "الس" الآن يبي موجبة الكفارة O SRR ESR‏ 
وعلى يمين أو عهدٌ وإن لّم يضف إلى الله تعالى إذا علقه بشرط N eA‏ 
قال: على نذر الله أو يمين الل أو عَهِدُ الله أو 1 الله ONT‏ سم 


الأصح لا 0 IE SSSA‏ 
أشهدك وأشهد ملائكتاة ا ا a E‏ 
ا OE ENN RS DENRA‏ 
ومنكرا يمين على الأصمٌ إن نوی TOE. OTSA‏ 


0 القع الت لهيح) يطلل طم ا gd‏ 


لا معتبّر بالعُرف في غير الصفات 0 


وبحقّ الرسول فلا يكون يمينا امال شط SOR‏ 
وأمانة الله ا حلاف للطحاوي 00/0 35953 


وإن فعله فعليه غضبه أو سحطه أو لعنة الله أو هو زان لا يكون قسما 


الشرط كون المنذور نفسه عبادةٌ مقصودةً لا ما كان من جنه وبناء المسجد غير مقصود لذاته.. 


من شرط التّذر أن لا يكون فرضا والقرآن كلما قرئ لا يقع إلا فرضا 


رون 


To 


0۹ 


الین ی اتوك الخ والتكى الان الچ ځیرد لن 


لو حلّف لا يشتريه بعشرة حنث بأحدّ عش ولو حلف البائعٌ لم يحنّث به 2520006 
لو حلّف لعُريمه أن لا يحرج إلا بإذنه» فإنه يتقيّد بحال قيام الدّين ل 
يحكم على کل شخص بِعُرْفه إن له اصطلاحٌ حاص لا يشا رکه فيه غيره A‏ 
الباب الحد الفاصل بين داخل الدار وخارجها NO‏ 00 
الواقف بالعتبة الخارحة لا يقال له: دحل الدار Ee‏ 
كلما حرجت فقد أذنتُ لك سقط إذله» ولو نهاها بعد ذلك صصح 1ك 


TY 
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هس قباسلويكة الجميسع" اھو نادي طق 


في عرفنا فيحنّث بالفيل لا بالحمار ل ا ا 0 


بز لین ذا لک اشن لبس کر 


ما الخروج إلا الحركة من داحل إلى خارجء فإن استمَرّت ثلاثا كانت سفرا 2010100 


إطلاق الجماع على الجماع في ما دون الفرج مجازٌ عرفي Se‏ 
الوطء والإتيان المضافان إلى المرأة كالمشترك عرفا srtan‏ 


كل ما وقع في هذه المسائل من لفظ تصوّر فمعناه ممكنٌ NES‏ 


ار 


ا4 3 
حلف لا يشرب ماء هذا الکوز» ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصب ieee nd‏ 
9 ۶ ا 57 ى 1 ف 
إن كلمت فلانا إلا أن يقدم, أو إلا أن يأذن فلان تسقط اليمين بموت فلان ا 


الحياة المُعادَة غير الحياة المحلوف على إذنه فيها OES SSE‏ 


فإن العغُرف يخصّص ذلك بحال قيام الدّين قبل الإيفاء» "شامي" -زد E‏ 


من حلف أن يشتكي فلانا ْم تصانّحًا وزال قصِدُ الإضرار واعمّشى عليه من الشّكاية 


يسقط اليمين؛ لأنه ميد "'شامى" ESE SSE SAS OS‏ 


قعل ا عانةالأان.. مد على الضف و اتاق ر الابقا ليا مط 


الله 


بالمصالحة وتذهب بلا حثث ولا كفارةء ولا أظنٌ يقول به أحدٌء "الجدٌ" 000000١‏ 


وقال ل ((ما أدري أعزير نبي أم seenannee (f‏ ا 00 
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چ مجلس" اکت الو يس لوق لدی يتطق 


EDEL 
N. لا يتزوّجء الظاهر: أنه لا يزوج من الترويج اذا‎ 
اب الین لضن لقتل رذ لن‎ 


كل امرأة أتروّجها بغير إذنك فطالق» فطلق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثاء ثم تروّج بغیر ۰ ۳۳۹۷ 
إذنها طلقت؛ لأله لم تتقيّد يميئه ببقاء النكاح ere seas‏ 


كل امرأة تدحل في نكاحي فكذا فأجازٌ نكاحَ فضولي بالفعل I a A SA‏ 


کارا روه 


من نشأ في دار الإإسلام بين المسلمين أو في دار أهل الحرب المعتقدين حر 


دحل دارناء فإنّه إذا زی بح ولا يقبل اعتذاره بالجهل» "شامي" RRS‏ اذى 
ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان له» أقول: مسامحة شديدة في التعبير EEE‏ 
اليك وضع للجماع بلسان العرّب SA‏ الاق وق نولاتس الامو EET‏ 
إن كان منكرا حين أقيمت البيّنة على إقراره فقد رحع I SSSR‏ 
5 سےا 
هما > 
الوحوب بأمره تعالى لا بأمر الزوج ASS‏ ال السو Es SSSA‏ 


ص 


كل شيء أمنَعٌ منه المسلم فَإنّي أمنَع منه المشرك إلا الحمر والخنزيرٌ eo eA‏ 
ما و هه * 5 م 


EONS Sea ae CS Raa as لا يفادى بنساءِ المش ركين‎ 


چ لس اکت الو لوامکۃ لوق لدی ا و 


الأحران :يدان الحزت شرظ es‏ تاه اج ا Feds‏ 


فصل في استتقمان الكاض 


يجوز بالعقود الفاسدة أحذ الأموال المباحة دون المحظورة TERT oR‏ 


أحكام الله تعالى لا تختصّ بأرض دون أرض» وإلا لجاز الرَّبا بين مسلمَّين دخلا دار 


الحرب مع حرمته إجماعا SE A a‏ ا 
ودار الإسلام دار إجراء الأحكام ومال الحربي مباحٌ مطلقاً في الدارين مسن ع مو EE‏ 
القاضي يصير قاضياً بتراضي المسلمين 0 BOE‏ 
دار الإسلام تصير دار حرب عند الإمام بشرائط ثلاث ب 0 ا DE‏ 
دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد وهو إِظهارٌ حكم الإسلام فيها EAE adete‏ 
e AGRE O ES‏ 
صلاخ 
صل ر : 1 
المرتدٌ لا يسترق ولا توضع عليه الجزية OSS ARE SA‏ 
الجزية إِنّما شرغها عقوا الاررضاء بکرم الاڈ بالله تعالى ب ES‏ 
"الجامع الصغير" آخر تصانيف الإمام محمد زاح منود سردا الخد اف اسار Ey AS‏ 


هس قباس الويكة الجميسع" ايلب طق 


لو أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة لم ينقعه ما لم يرجع عمًا قال؛ إذ لا يرتفع بها كفره ... 


فرعون مخلد في الثار اا[ 1 110111 


وبر مسلم: ((أبي وأبوك في الثار)) كان قبل علمه ااا 01011111 


اة :ابرق ای كاملا ي العرؤم الق عة ر ولا رقم فيك ا من هه 


قال: ما سّمعنا بأحد من أهل الطريق اطلع على ما اطلع عليه الشيخ 00 


قال شيخ النووي: الذي عندنا أنه يحرّم على کل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء 


الله عر وم الع كن جه وس سر در اتح SENSOR SAA‏ اس ل ل و لور E NAS‏ 


لا يشترط في الملحد إضمار الكفر SSS SS RS‏ 


عدم التصديق مع اذعاء الإسلام والإقرار بالشهادتين هو الذي جعلهم في حكم 


لكر كلدملة وة اقلق ت بردي أو كيه لفق خا معدي فوا حكن ادكه 


المرتدّة ولو صغيرة أو خنثى تحبس أبدأء ولا تجالس ولا تؤاکل» حتی تسلمء ولا تقتل» 
وهو العلة فإتها ثبقى ولا ثفتى: وقد شملت المرتدٌ في أعصارنا erdana‏ 


إن لحقت بدار الحرب كان لروجها أن يتروّج أعمّها قبل أن تنقضي عدنها ES‏ 


وله ولد بين مرتدٌ وكافرة يجعل مرتدا. وكذا إن ولد بين كافر ومرتدة DS‏ 


o۰7 


O1 


o1۱ 


1۲ 


515 


۵1۵ 


o۲1 
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الرفع حين عدم الأمن على اللقطة واحبٌ ل ام AGRE EE‏ 


قال: من أحذ اللقطة فهى له فأحذها الآحذ بعد ما علم ذلك ك0 


يحل للغني الانتفاع باللقطة بطريق القرض ON SARE‏ ل 


ود لقطة وعرّفها ولّم ير ربّهاء فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن يتصدّق بمثله» 


SER‏ ا ل 
طت وجد في الماء» إن له قيمة فلقطة» وإلآ فحلال لأحذه كسائر المباحات ea‏ 
المرزمواعادة بكرن سكموعا في مكاذ هت يلك القيئة هو القالت A‏ 


ما يُرمّى عادة فيصير بمتزلة المباح» ولا كذلك الجوز ees:‏ 


أحذ الأحود وترك الأدذون دليل الرضاء أقول: في الدّلالة ضعف ظاهرٌ AS‏ 


e» 7‏ 
کنا لفقو 


الاحتلاف في نفس القضاء على الغائب» وقيل AEA e‏ 


على رضي الله عنه رجز يوم خيبر: ((أنا الذي سمتني أمّي حَيدرَة... إلخ)) REN‏ 
ماو اهمه 
بآ بجا 


من قال بعيئيّة الصّفات كالمعتزلة فكفره مختلف فيه» فيجب عليه التوبة وتجديد التكاح 


ا 


Foro 


Fo" 


Pot 


Fo 


Fort 


Foro 


TATA 


o4 


Of 
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الإقتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود OL 7 ESASA SS‏ 


لا يعدل عن الدراية ما وافقتها رواية» والعبّرة في الأحكام بالغالب دون النادر» ومن ألفاظ 


الفتوى: (أحوط)» (أقيس)» (عليه الفتوى) ا و ا سفن نومك 
إن عاد زوجها حيّا بعد مُضىّ المدّة فهو أحقّ بها ا SEN ١‏ 
سے 0 ٤‏ 
1 ال کم 
كتاباتك 
شركة الوَرثة في عروض ار كة قبل القسمة صحيحة ا SOS‏ 
صِحّت بِعَرْض إن باع كل منهما نصف عَرّضه بنصف عرض الآخر Po ens‏ 


حكم التفاضل في الربح E EERE‏ ا OS‏ 
قال: اشكر بها بيني وبتك نصفين والرَبْحٌ لنا والوضيعة علينا ATs AR‏ 
حك شركة العنان: يشت ركان في عُموم الشجارات ولا يذكران الكفالة FON ° ERs‏ 
المعهود عرفا كالمشروط لفظاً E N‏ 


الشركة تبطل بهلاك المال قبل الشراء ENT CNN O N E‏ 


مفاوضٌ وهب لرجل لا تجوزء ولصاحبه أن يأخذ من الموهوب له نصف الهبة ies‏ لض 

ولا شركة القراء بالرّمْرَمة في المجالس والتعازي؛ لأنها غيرٌ مستحقة عليهم ONE e‏ 

الوَعظ لجمع المال سئة النصارى وضلال NS E DE‏ 
DENISE‏ 

الكسب كله للذب إن كان الاب في عياله؛ لكونه میا له "شامي" ووس اما ا ا 0 E‏ 

المدار على ثبوت كون الآخر مُعيّناً له في عياله طاو م ا لا وروا Ss.‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" ايلب )و 
eı‏ ] اإمرواءاء WWwWwW.dail\‏ 


أحر المثل دب ا FEA‏ 

حيث لا قاضي فيجب أن يكون فتوى العالم قائما مقام حكم القاضي Sa‏ 4 
وق 

اروق على اغا وعدم لم ير كله لين رة 0 0 00 

ا حك قن می ع ا EE aca‏ 

الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وقف أي: في حكم الوصية n TT‏ 


وقف المرتدٌ موقوفاء فإن أسلم صح وإن هلك على ردته بطل» والبّتات إنما هو شرط النفاذ 
دون الصحة Aes ROSAS SSSR AER:‏ 


المشترى شراء فاسداً إذا جعلها مسجد ولم يَيْن فيه لم يصر مسجداً بلا حلاف» وإذا بنَى 


وجعلها صار مسجدا عند الإمام خلافاً ليما O‏ ل ا 
الأرحح في مسألة السسّاحة عدم الملك» فإذن لا فرق بين الأرض والدّار ENE. Rs‏ 
أن يكون الوقف قربة في ذاته ا TN‏ 
شرط وقف الذميّ أن يكون قربة عندنا وعندهم» والمرتدّة في حكم الذمي ER am‏ 
فيكو ادر ف قات ماما لعن ما 2 رد اا ENS‏ 
الفرق بين: (إن برئت)» و(إن كلّمت) عي نط يري لمتكا لواو اللو و الب لماو باعي ا E ١‏ 
الموت كائن لا محالةء والمراد بالكائن معلوم الوجحود لا الموجود في الحال oa‏ ددس 
تعليق الوقف إلى ما بعد الموت جائ E Sa Saas‏ 


5 ( 1 / (القوة الت هيح) ا‎ e 


المضاف إلى ما بعد الموت باطل أي: يبطل وقفيته وَإنّما يكون وصية RA‏ 


المعيّن: ما يحتمل الانقطاع eee RE ARs‏ 
کل وقف لا بد أن يكون موبّداً ويكون مَآلْه للفقراء وإن لّم يصرّح بالتأبيد 0 
إن رده الموقوف عليه فهو للفقراء ز 1 SA E‏ 
لا يُشترّط أيضاً وجودٌ الموقوف عليه حي الوقف ا 0" 


الحاحة تعم الدنيوية والدينية esere ROS‏ 


في التعليق بالموت لا یرول ملك إلا أله يلرّم بالإجماع؛ ولكن عنده تكون رها ملكا 
لوقه 1 لت RS E E EY N a‏ 


الموت في المعلق من موجبات اللزوم لا من مزيلات الملك عنده SS‏ 


الوقف لا يقبّل التعليق بالخطرء والوقف بمنزلة التمليك من الموقوف عليه» والتمليكاث 
غير الوصيّة لا تعلق بالخطر O‏ 


وو 


والوقف بعد الموت وصية» والوصية يصح الرحوع عنها ea ERAS‏ 


لوقف لا يعود إلى الوَرئة أبدا وإن كان في حكم الوصيّة وانقرض الموقوف عليهم المعينون .. 


لتصريح بالصسّدّقة تصريحٌ بالتأبيد وحده لا دحل فيه للفظ (الوقف) E‏ 


TA 


TNA 


FTA 


TY 


TY 


TATA 


1Y 


TTY 


TITY 


a: 


TAT 


TEA 
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غير المعين يصدق بأن يذكر مَصرفا لا ينقطع» وبأن لا يذكر المصرف أصلا E‏ 


الوقف على عمارة المسجد وقف على التأبيد ER‏ 
المسجد يعود عند محمد إلى ملك المالك عند الخراب 011 21000 


وقفٌ مضافٌ إلى بعد الموت وصيّة حكماً حى جاز له الرُحوع في حياته 2000 


0 5 3 


المراد أن يأذن للناس بنيّة جعله مسجدا كأن يقول: أذنت لكم أن تصلوا في هذه 


الأرض أو صلا فيها... إلخ» والتوقيت ينافي التأبيد د01 1000 


وقف البناء -إذا كان في أرض موقوفة على ما عن له البناء- جائرٌ إجماعا E‏ 
و ل ]كمه ي د - 
و م فون لع ر فت ا ورت مي بجا جر DATOS‏ 


ك2 3 1 8 
السرداب المكان الضيق يدحل فيه» والجمع: سراديب AR SAE‏ 


لو خرب ما حوله واستّغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني أبدا به يفتّى» وعاد إلى 
الملك أي: ملك الباني أو وَرئته عند محمد. مف لوا با سل م اا 


حاصل تلك الرواية النادرة عن الثاني زوال المسجدية مع بقاء الوقفية ش-12 


إذا اح الاقف والجهة وقل مرسومٌ بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل 
لوقف الآحر إليه» وإن احتلف أحدهما فلا SS SS,‏ 
لجواز تبعا لا يتوقف على كون المنقول في نفسه من توابع العقار كالبناء TO‏ 


لراهدي غير ثفة في الرّواية أيضا وهذا إذا انفرد» فكيف إذا حالف؟! e‏ 


ون 


۳1۷ 


۳۹ 


1Yo 


1A1 


TIA 


1A۹ 


14۲ 


PV 


PV. 


۳۷٦ 


V۷ 


ور ”ليست اميم" اهو انلدي #0 و 


لكن في إلحاق الدر اهم والدنائير بمنقول فيه تعامل نظرٌ؛ إذ هي مما لا بنع بها مع 
بقاء عينها على ملك الواقف» والتأبيدٌ معى شرطٌ بالاثفاق N LP TOTNES‏ ا EET‏ 


r 


وقفْ الدراهم متعارّفٌ في بلاد | روم "شامي" AEA A ean‏ 
الأجير الخاص إن لم يعمل لعدم التمكن لم يستحق الاجر اا ما ا ا ل 


وليس من لازم جوازه دحول الكافر جوازٌ انخماذه 5 ا eS‏ 


الطريق لَمّا ضاق على المارّة والكافر أيضا محتاج إليه تبع للمسلم» وكم من شيء يت 


لا تجوز الصلاة» صوابه: إساقط (لا) لفح ب ا اام و ا 


المسجد كله أو أكثره وكذا بعضه الذي يتعطل بانفصاله طريقاً حرام أو كبيرة قولاً ا 
أمّا حعل شيء قليل منه طريقا وجهان: مدقن ل راتس نوسموط را واو 


تجوز الرّيادة في الطريق من ١‏ المسجد بأن يذ في المسجد ممل كفا و لمت فب ل 


عدم الاث شتراط للصّحّة لا يستلزم عدم اث شتراطه للحل 2 ASSESSES Seg A SS‏ 


ينبغي أن يشترط أن لا يكون الاستبدال بالأخس SSSA E‏ 
الوقف مهما أمكن الانتفاع به لم يجز استبداله إلا بالشرط ERNE RS‏ 
وقف البناء من غير وقف الأصل» "شامي"» أقول: لهذه العبارة مَحمّلان: E‏ 


وقف البناء على أرض موقوفة لا يصح أصلا حوإن كان الوقف على جهة وقف الأرض 
بعينها- إذا كان البناء محظورا شرعا جا الفح اخلط اح اخ افك مامه تسق 


إن غرّسها في أرض غير موقوفة لا يخلو: إن وقفها بموضعها من الأرض صح تبعا للأرض 
بحكم الاتصال SE SS O O O SS‏ 


¥11 


VIE 


PV. 


1. 


VTE 


انل 


TVYoe 


VT 


PVE 


TNE 


Vo 
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للإمام إخراج المقطع له عن الإقطاع ا N‏ 


إذا لم يصح القضاء بالمرجوع في المذهب كيف يصح بتقليد مذهب آخر؟ O‏ 


لو وقف في حال ردّته فهو موقوفٌ عند الإمام» والموقوفٌ لا حكم له ولا يفيد شيا من 
ثَمَّراتهه فلا يحل الوطء ولا دواعيه في النكاح الموقوف 0 


تبرّعات المرتد عند أبي يوسف كتير عات الصحيح esate‏ 
تبَرّعات المرتدٌ عند محمد كتبَرّعات المريض 0 feeders‏ 
يصح وقف المرتدّة؛ لأنها لا تقتل إلا أن يكون على حجّ 


إذا صارت من أهل البدّع المكفرة الذين يدّعون الإسلام ويزعمون التقرّب بقرب 


الإسلام» فينبغي أن يجوز وقفها على الحجٌ؛ لأنّه قربة عندنا وعندها ا 
من ضابطة تصرّفات المرتد: أن ما كان مبادلة ماية أو تبرّعاً توقف عند الإمام aE‏ 
أقام المدّعي البينة أن زيداً وقفها عليه لا يستحقّ بذلك شيئاً وإن شهدت الينة e‏ 
الشهادة بالتسامع أن يقول الشاهد: أشهد بالتسامع TEE‏ 
اذعى على ذي يد يتصرف بالملك أي: ولّم يطل زمانه AMER‏ 


ال ب ا ب سار زراك ار 
صلة الرّحم لا ب يستحق العَرّل وإلا عزل SR‏ ااا اا اا RR ADARE‏ 


إن بقي في المصر غير مشتغل بالعلم عزلء وإن حرج لغير سفر وأقام أكثر من ثلاثة 


شهر ولو لعذر عزل a a a aê‏ يناي جك وله له اده له ف م Ak‏ بو اذه ا هج بها لكا aR‏ قر از أ قرا aaa‏ جا ا ع عق 
السافر: المسافر لا فعل له 2 
قيام النائب كقيام المستنيب فيستحق المستنيب المعلوم e RN‏ 


Y1 


TV11 


VY 


۳۷۹۹ 


۳۷1۹ 


TV. 


TVYE 


۷1 


TVYY 


TVA 


TVA 


TYA 
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لو شا للمدوسة روقف وشرط أن لا بكرن المتولى عليها إلا شن أهل الستقه ثم 
ریاد نذا اراد أن يرل رچ من المشاعين لم بک a‏ 
التفويض عزل نفسه بنفسه وذا لا يصح إلا إذا كان مأذوناً عام 2000000 
الفراغ مع التقرير عزل لا تفويض فيصم 21111111111110 
لا يجوز العزل نفسه بنفسه مد مو بمج جارد كل SS‏ مو ا 


للواقف عَزل الناظر مطلقاًء به يفتّى. ولم أر حكم عَرْلهِ لمدرس وإمام وَلأَهُما 00 
جاز الرجوع أن لو كان غيره أصلح» وكذا إذا كان يتهاون في أمره RR‏ 


لو وقف على مسجد سيعمره ولم يهيئ مكانه لم يصح الوقف» "شامي" ha‏ 
إذا لزم الوقف لزم ما في ضمنه من الشروط ز[ aE SS‏ 


إذا بى للوقف ما لا إذن فيه شرعاء فإلّه لا يجوز O OT‏ 


بعل 


وقف على أصحاب الحديث لا يدحل شَفْعَوِيّ المذهب إذا لم يكن في طلّب 


الحديث» ويدخل الحنفى إذا كان في طابه» والمعتى أن المدار الطلب و 


جاز الرّحوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والإمام والمعلم وإن كانوا أصلح ... 


قَصلفمَاعاق قن الأول 


يعتبر في لفظ القرابة المحرميّة والأقرب فالأقرب E RN‏ 


سكوت البكر عند استثمار الولي قبل التزويج وبعده رضاً هذا لو زوّجها الولي 52500 


VY 


TAV 


A1 


TAI 


۳۸1۱ 


TAI 


A17٦ 


A1۸ 


A1: 


TAT! 


TAYTT 
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فهرس الآيات 101012121212121 11 1[ [ [ذ[ [ [ [ [ SVE E‏ 
فهرس الأحاديث o‏ وام اه 
فهرس الأعلام ااا 1 1 اا ا 
فهرس الكتب ا اران ا با ا سال من م لاا الم Re aR‏ ا ا ONE‏ 
فهرس البلاد NSE ASLAN‏ 3ه 
فهرس الموضوعات ااا OVA AR‏ 
فهرس المطالب ONO ERS EREDAR‏ 
فهرس الفهارس امار تسافا سخ الفط وس مس ل O‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب قزق 


